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إن الحمد لله نحمده ونستعیہ ونستغفره. ونعوذ باللہ من شرور أنفسنا 
وأشهد أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله. 
رکو فک ےر رو ءصی۸ وم هوس - 
ف( یا أذ ءَامُوا اتقو الہ خی تَُايِهہ ولا تون إلا ّم مُلِمُونَ © [آل عمران: .٦۱٠١‏ 
لكي ےر میا : رمق ور مگ یش ےی لض س ٦‏ 
۶ يتلا الناس آٹھوا ربكم النرى خلقگر يِن نفس وَحِدَةٍ وَحَلَقَ يا زَوْجَهَا 
بث ما رجالا کیا اء وأكقوأ الله الى تسا لون بف وَآلأَرَحَامْ إن أله كن 
عَلَيَكُمَ رَقِيبًا © [النساء: ١۔‏ 
( يتا الْذِينَ ءامو ٹوا آله وَقُولُوا قول سَدِيدًا © يُصَلحٌ لَكُمْ أغمَلگز 
يعفر كم دوگ وَمَن يُطع اله وَرَسْولمُ فق قار قو زرا عَظِيمًا € [الأحزاب: ۷۱-۷۰]. 
أما بعد: 1 


البعلى الحنبلى ا حدث النحوي اللغوي» من الكتب المهمة في أصول الفقه 


الحنبلي وبخاصة أنه لخص كتاباً من أشهر کتب الحنابلة وهو: «روضة 
الناظر وجنة المناظر» لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفى 
سنة ٦٦٦‏ ھ۔ 
وقد امتدحه ابن بدران في المدخل (ص )۲٢٢‏ فقال: «إنه أنفع كتاب 
لمن يريد تعاطي الأصول من أصحابنا»» فمقام هذا الكتاب بين كتب 
الأصول مقام المقنع بين كتب الفروع؛ وقد اعتنى به العلماء تلخيصاً 
وتهذيباً وشرحأء وسأذكر هذه الكتب حسب الترتيب التاريخي وهي على 
النحو الآتي: 
-١‏ تلخيص روضة الناظر وجنة ا لمناظرہ لابن أبي الفتح البعلي المتوفى 
سنة ۷٠۹‏ هه وهو هذا الكتاب» وسياتي الكلام عنه في التمهيد. 
٢‏ البلبل» لسليمان بن عبدالقوي الطونی ا توفی سنة ۷۱٦‏ ه وهو 
- حجية المعقول والمنقول في شرح روضة علم الأصولء لحسن بن محمد 
النابلسي المصري المعروف بابن ا جاور المتوفى سنة ۷۷۲ ه. 


- التذكرة ختصر الروضة» للحسن بن امد بن ا حسن بن عبدالغنی 
المتوفى سنة ۷۷۳ مھ 





( انظر: الجوهر المنضد (ص )٥‏ المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد (؟/ 448). 
)۲( ذكره المرداوي في التحبير شرح التحرير )١١/١(‏ وابن بدران في الدخل (ص «(Y1‏ 


وقد حققه ف الجامعة الإسلامية شهاب الدين بهادر لنيل درجة ا ماجسٹیر۔ 
2 1 


۵- نزهة ال خاطر العاطر بشرح روضة الناظر''' للشيخ عبدالقادر بن أحمد 

. إمتاع العقول بروضة الأصولء للشيخ عبدالقادر بن شيبة الحمد"‎ -٦ 

۷- إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر””". للاستاذ الدكتور 
أهم الأسباب التى دعتنی لتحقيق كتاب تلخيص روضة الناظر وجنة 

المناظر ما يأتي: 

-١‏ القيمة العلمية لأصل الكتاب : واهتمام علماء ا نابلة بتلخيصه 
وشرحه وتدريسه. كما سبق ذكر أهم المؤلفات الي اعتنت بتلخيصه 
وش رححه. 1 


-١‏ قلة كتب الحنابلة في أصول الفقه حيث يعد هذا الكتاب إضافة هامة 
إلى أصول الفقه الحنبلي. 


٣۳‏ شهرة ابن أبي الفتح البعلي وثناء العلماء عليه ويز مصنفاته. ومن 
أثئى عليه تلميذه ا حدث شمس الدين الذهبى حيث قال: كان إماماً 
في المذهب والعربية والحديث» غزير الفوائد متقناً» وكان ثقة صامحاً 
متواضعاً على طريقة السلف. وأثنى عليه د. عبدالرحمن بن سليمان 


)١(‏ وهو مطبوع وئشرته مكتبة المعارف. وطبع أيضاً بتحقيق د. سعد بن ناصر الشتري. 
2 وهو مطبوع. 
(۳) طبع في ثمان مجلدات ونشرته دار العاصمة بالرياض. 
)٤(‏ انظر تذكرة الحفاظ (٤/١٥٥۱)ء‏ ذيل طبقات الحنابلة (؟/ لاه 8). 
۷ 





(١) 


العثيمين في تحقيقه لكتاب المقصد الأرشد. وبين تميز أسلوبه في 
التالیف حيث قال: «ألف ابن أبي الفتح مؤلفات متنوعة في الفقه 
والحديث واللغة والنحوء وقد من اللہ تعالى علي بالاطلاع على أكثر 
مؤلفاته وبعض هذه المؤلفات لم تذكر في المصادر وإنما وجدتها منسوية 
إليه موثقة النسبة» ومنها ما كتب بخطه المشرق النيّره وقد كنت لا أزال 
كلفاً مطالعة آثاره شديد العناية بها والاهتمام ما تميز به البعلي - رحمه 
الله - من وضوح في العبارة واستقصاء في البحث وتوسع في الرجوع 
إلى المصادر وجودة وإتقان في عرض المعلومات» . 

تيز هذا التلخيص كما تبين لي أثناء مطالعته وتحقيقه حيث إن ابن 
أبي الفتح البعلي - رحمه الله - لم يلخص الروضة تلخيصاً غلا يصل 
إلى درجة الغموض أو تعقيد العبارة كما نراه في بعض المختصرات بل 
إنه لخص روضة الناظر تلخيصاً واضحاً حيث أبقى عبارة المؤلف في 
الأمور الأساسية وحذف ما يتعلق ببعض الاعتراضات والمناقشات 
والاستطرادات» وبعض العبارات الغامضة في روضة الناظر أعاد 
صیاغتھا بأسلوبه الواضح فهو أقرب ما یکون للتهذيب. 


٠‏ عندما أدرس طلابي ي ية الشريعة بالرياض مقرر أصول 


الفقه في ختلف المستويات - خ ‏ عقدين مضيا - كنت أحاول أثناء 
تدريسي ضيح روضة الناظر وتسهيل بعض العبارات ليتستى لهم 
فهم ما وله من مسائل أصولية. ومست منهم ما يعانيه الطالب في 


انظر المقصد الأرشد .)٦۸٤/۲(‏ 


۸ ê 








هذا الکتاب من صعوبة بعض العبارات وغموضها وكثرة 

الاستطرادات» ففكرت بالبحث عن كتاب أو ملخص من كتب 

التراث يسهل على طالب العلم فهم مسائل هذا الکتاب؛ وبعد 

البحث عن الكتب التى اعتنت بروضة الناظر وجدت أن تلخيص 

روضة الناظر وجنّة المناظر لابن أبي الفتح يحقق هذا الغرض. 

فلهذه الأسباب عزمت على تحقيق هذا الكتاب ونشره ليستفيد منه 
طلاب العلم في دراسة مسائل أصول الفقه. وقد تم وله ا حمد تحقيق نسبة 
كبيرة من الكتاب خلال تفرغي العُلمي في العام الجامعي ٠٤٠١١ / ۱٢٤١‏ 
ه. هذا واسال الله سبحائه وتعالى أن يرزقنا إخلاص النية وصلاح العمل» 
وأن يكون تحقيقي لهذا الكتاب ونشره من العلم الذي ينتفع به» وصلى اللہ 
وسلم على نبينا حمد. 1 


د. أحمد بن محمد السراح 


بد 
i‏ 
xh‏ 
3 


2 
ب ر زس النمري 
کہ اللي الفرو ری 


في هذا التمهيد سأذكر ترجمة موجزة لابن أبي الفتح البعلي وقد 
قسّمت هذا التمهيد إلى خسة مباحث: 


التمهيد 


ا مبحث الأول: اسمه وولادته. 
المبحث الثالث: تلاميذه. 





)١(‏ له ترجمة في: الذيل على طبقات الحنابلة (785/5). القصد الأرشد (۱۸/۲)ء 
المنهج الأحد (/۳۷۹) تذكرة الحفاظ (٤/١٥٥۱))ء‏ معجم الشيوخ للذهي 
)۳۲٣/۲(‏ الدرر الكامنة (٤/۷٥۲))ء‏ العبر (٤/۲۱)ء‏ السلوك »)۸٤4/١/۲(‏ عقد 
ال حمان للعینی ( ) وفيات سئة ۷۰۹ف طبقات النحاة لابن قاضي شهبة (ص ۲۲۷) 
بغية الوعاة (۲۰۷/۱)ء برنامج الوادي آشي (ص ١۱۳)ء‏ الوائی بالوفيات )۳۱۲/٤(‏ 
تذكرة النبيه (۲۱/۲)ء شذرات الذهب (٦/۲۰)ء‏ الدرر المنضد (ص ٤٠)ء‏ المدخل 
لابن بدران (ص ۸٦٦)ء‏ رفع الثقاب عن تراجم الأصحاب (ص ۲۹۳)ء كشف 
الظتون (۱/ ۷٢٥۱ء )٠٦٦‏ (۱۸۸۰/۲)ء هدية العارفين (٢/٤٢۱)ء‏ تاريخ الأدب 
العربي لبروكلمان (٦/٤١٥)ء‏ ترجه للعربية د. محمود حجازي. الأعلام للزركلي 
(٦/٦۳۲)ء‏ معجم المؤلفين عمر رضا گحالة .)١١١/١١(‏ الدخل المفصل (؟/ 078), 
المذهب الحنبلي للدكتور عبداللہ التركي (۳۱۲/۲)ء معجم مصنفات الحنابلة للدكتور 
عبدالله محمد الطريقي (۲/۳٣۳۰۸-۳٤)؛‏ علماء الحنابلة للشیخ بكر أبو زيد 
(ص )۲۲٢‏ رقم الترجمة .)۱۷۷٢(‏ 


امبحثٹ الرابع: مصنفاتہ ووفاته. 
المبحث الأول: اسمه وولادته 


هرا محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي الفقيه الحنبلي الحدث 
النحوي اللغوي. 

كنيته: أبو عبدالله. 

لقبه: شمس الدين. 
ولادته: ولد سنة مس وأربعين وستمائة (٤٤٦ھ)‏ في بُعْلك'“'۔ 


المبحث الثاني: نشأته وطليه للعلم وشيوخه 


نشا ابن أبي الفتح البعلي في بلدته بعلبك وہدا فيها بطلب العلم 
حیث سمع بها من الفقيه محمد اليونيني'" كما ذكر ذلك بعض من ترجم 





)١(‏ انظر المصادر السابقة. 

(0) بَعْلْكَ: بالفتح ثم السكون وفتح اللام والباء موحدة والكاف مشددة» وهو اسم 
مركب من بعل اسم صنم وبك أصله من بك عنقه أي دقهاء وهي مدینة قديةء بينها 
دبين دمشق ثلاثة ایام وقيل اثنا عشر فرسخاً من جهة الساحل وقد نسب إليها جماعة 
من آهل العلم؛ وتقع في إقليم البقاع في وسط لبنان. 
انظر: معجم البلدان (١/٤٤٥)ء‏ مراصد الاطلاع (۲۰۷/۱)۔ 

)۳ در بي الدين محمد بن ابي الحسين أحمد بن عبداللہ بن عیسی بن أحمد بن علي 


الیونیٹی البعلبكي الحنبلي. ولد سنة ۲٢ھ‏ بيونين من قرى بعلبك: اشتغل بالفقه = 
7 ۲ 


لە'''۔ ثم رحل نی طلب العلم إلى دمشق وطرابلس والقدس ومصر. 


شيوخه: 


(1) 
(۳) 


(€) 
(6) 


أخذ البعلي عن عدد من العلماء الحديث والفقه واللغة والنحو ومنهم: 
محمد بن أبي الحسين اليونيني”" . 


إبراهيم بن خليل الأدمي””". 
سمع منه البعلي في دمشق كما ذكر ذلك ابن رجب2. 


محمد بن عبداهادي””. 


والحديث إلى أن صار إماماً حافظاًء روى عنه أبو عبدالله بن أبي الفتح البعلي وإبراهيم 
ابن حاتم الزاهد» وقد اشتهر بكثرة الحفظء توفي سنة ۸٥ھ۔‏ 5 

له ترجة في الذيل على طبقات الحنابلة (۲/ )۲۷۳-۲٦۹‏ تذكرة الحفاظ 
»۱٤٤۱-/9(‏ شذرات الذهب (۵۰۹-۵۰۸/۷), 

انظر: الذيل على طبقات ا نابلة (۲/ ٣٥۳)ء‏ القصد الأرشد (۲/ ٤۸٠‏ تذكرة 
الحفاظ )۱٥١٢/٤(‏ الدرر الكامنة (٤/۸٥۲)ء‏ شذرات الذهب (/ 4 رفع 
النقاب عن تراجم الأصحاب» ص 2 

هو أبو إسحاق إبراهيم بن خليل الأدمي المسند الدمشقي» ولد سنة ٥۷٦ف‏ سمع من 
عبدالرحمن الخرقي ويحبى الثقفي وجماعة وحدّث بدمشق وحلب ربها توفي سنة 
4ه 

انظر: تذكرة الحفاظ .)١4141١/5(‏ شذرات الذهب (ہ/ ۲۹۲)۔ 

انظر الذيل على طبقات الحنابلة (۲/ ,)۳٥٣‏ 

هو أبو عبدالله محمد بن عبداشادي بن يوسف بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي 


الحنبلي» سمع من محمد بن حمزة بن أبي الصقر, وعبدالرزاق النجارء وجیی الثقفي» 2 
۳ 





(۳ 


كما ذكر ذلك ابن رجب'''وابن مفلح'''۔ 
١‏ م 
أحمد بن عبدالدائمٴ . 


ا م“ شب حه أده والذه وار لق 5 اد٠‏ 
عله من سيوخه ابن رجب والدهي وابن حجر . فقد سمع ابن 


أبي الفتح العمدة في الأحكام من أحمد بن عبدالدائم المقدسي بسماعه 


: : ¥( 
من مصنفها عبدالغنی القدسی“'. 
ل A‏ 


وهو شيخ صالح متعفف أمّ بمسجد ساوية من عمل نابلس واستشهد على يد التتار 
سنة 1۵۸ ه. له ترجمة في: تذكرة الحفاظ »)۱٤٤١ /٤(‏ شذرات الذهب (۵/ ۲۹۵). 
انظر: الذيل على طبقات ا ناہلة (۲/ .)۳٥٣‏ 

انظر: القصد الأرشد (؟/ 486). 

هو أحمد بن عبدالدائم بن نعمة المقدسي زين الدين أبو العباس الكاتب الخطيب. ولد 
سنة ٥۷٦ھ‏ سمع الكثير بدمشق وعُني بالحديث؛ وكان متقناً سريع الكتابة حتى كان 
يكتب في اليوم إذا فرغ تسع كراريسء» روى عله النووي وابن دقيق العید توفي سنة 
۸ھ وذفن بسفح قاسيون. 

له ترجمة في ذيل طبقات الحنابلة (۲۷۸/۲)ء المقصد الأرشد (۱۳۰/۱)ء شذرات 
الذهب (0/ ٣۳۲)ء‏ رفع النقاب عن تراجم الأصحاب ص ۲۷۲. 

انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (۲/ .)۳٥٣‏ 

انظر: تذكرة الحفاظ )۱٥٥١/٤(‏ معجم الشيوخ .)۳۲٣/٢(‏ 

انظر: الدرر الكامنة .)۲٥۸/٤(‏ 

انظر برنامج الوادي آشيء ص .۱۳١‏ 

هو أبو حفص عمر بن محمد بن أبي سعيد بن أحمد النيسابوري الكرماني ا حدث 
الواعظ. ولد سنة ٥۷٦ھ‏ روى الكثير بدمشق وتوئی بها سنة 554ه. 


انظر: ا جمع المؤسس للمعجم المفهرس (۱/ ۳۲۰)ء شذرات الذهب /٥(‏ ۳۲۷). 


15 





0 
ا 
1 


کر یت تے سی ل سو بت اا 





: 7 ۔ ۲٢٢ ev )۱١(‏ 
وقد عه من شيوخه ابن رجب والذهي 
-٦‏ حسن بن مهير البغدادي””. 


3200 03 4 )2 ہا )٦(‏ 
وقد عدہ من شيوخه ابن رجب وابن حجر والصفدي ٠‏ 
)¥( 
(A‏ 4 فق 
وقد عه من شيوخه ابن حجر والصفدي والسيوطي . 
۸- شمس الدين محمد بن عبدالمنعم الحرانی"'' 





.)۳٥٣ /۴( انظر: الذیل على طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) انظر معجم الشيوخ .)۳۲٣/٢(‏ 

() هو: الحسن بن الحسین بن أبي البركات بن اْهَيْر - مصكر مهر - البغدادي. سمع 
يحيى ابن بوش توفي سنة 115ه. 

.)۳٥٣/٢( انظر: الذيل على طبقات الحتابلة‎ )٤( 

۔)۲٥۸/٤( انظر: الدرر الكامنة‎ )٥( 

.)۳۱٣/٤( انظر: الوافي بالوفیات‎ )٦( 

)۷"( هو: إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر شاكر بن عبدله بن عمد بن بي امد تبي 
الدين آبو محمد التنوخي المعري الأصل الدمشقيء ولد سنة ۵۸۹ف سمح من 
الخشوعي وابن عساكر وحنبلء وأجاز له جماعةء وكان متمیزاً في كتابة الإنشاء جيّد 
النظم حسن القول» صحيح السماع؛ ولي مشيخة الرواية بدار الحديث الأشرفيةء 
روى عنە: ابن العطار وابن تيمية تيمية وابن أبي الفتحء توفي سنة 1۷١‏ ه. 
انظر: فوات الوفيات (۱/ ۱۷۰) الواني بالوفيات (۱/۹)ء العبر (٥/۲۹۹)ء‏ شذرات 
الذهب (۱٥/۳۳۱)۔‏ 

(۸) انظر: الدرر الكامنة .)۲٥۸/٤(‏ 

(۹) انظر: الوانی بالوفيات (711/4). 

.)۲۰۷ /۱( انظر: بغیة الوعاة‎ )٠١( 

)١١(‏ هو أبو عبدالله شمس الدين محمد بن عبدالنعم بن عمار بن هامل بن موهوب 
ا حراني» ا حدث الرحال» ولد بحران سنة ٦٦٣ھ‏ عي بالحديث وأسمع الحديث = 


1o 


-۹ 


وقد عده من شيوخه ابن رجب . 
. زوی 
سيف الدين يحبى بن الناصح الحنبلي". 


5 0۰ ۳( 
وقد عده من شيوخه ابن رجب 8 


١٠-أبو‏ زكريا يي الدين يحيى النووي*) 


1١١ 


وقد أشار البعلي أنه من شيوخه فقال في المطلع «قال الإمام أبو زكريا 
يحيى النووي فيما أجاز لنا روايته عنه: ا مبة والهدية وصدقة التطوع 
أنواع من البر متقارية» © 


۰ 7رت 





0 


00 


وتالف الناس على روايته» سمع منه جماعة كأبي الحسين اليونيتي والحافظ الدمياطي 

وار بن أبي الفتحء توفي سنة ٦۷١ھ‏ 

له ترجمة في ذيل طبقات الحنايلة (۲۸۱/۲)ء شذرات الذهب .)۳۳٣ /٥(‏ 

انظر ذيل طبقات ا ابلة (۲/ ۲۸۲)۔. 

هو سيف الدين يى بن الناصح عبدالرحن بن نیم الحنبلي» ولد سنة ۵۹۲ه. س 

من حنبل وابن طبرزد وغيرهم بدمشق والموصل وبغداد» وحدّث بمصر ودمشق 

وسمع منه تاج الدين الفزاري وا حافظ الدمياطي وابن أ بي الفتح. توفي سڈ ۷ھ ٠‏ 

له ترجمة في: ذيل طبقات الحنابلة (۲/ ۲۸۵) شذرات الذهب /٥(‏ 40 *). 

انظر: ذيل طبقات الحنابلة (۲۸۰/۲). 

هو: أبو زكريا حیي الدين يحبى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين النووي الفقيه 

الشافعي الحافظ ا حدث. ولد سنة ۱۷ھ قدم دمشق» وكان يقرأ كل يوم اثني عشر 

درسأً على المشائخ شرحاً وتصحيحاً في الحديث والفقه والأصول منها درسا في اصول 

الفقه في اللمع للشيرازي والمتتخب لفخر الدين الرازي. من مصنفاته «الروضة» 

و«المجموع» و«اشرح صحيح مسلم». توفي سنة ۷٦‏ ھ. 

له ترجمة في شذرات الذهب (ہ/ ٣۳۰)۔‏ 

انظر: الطلع على أبواب القنع (ص 141). 

هو: أبو زكريا جمال الدين يحبى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع بن علي بن 

إبراهيم الحراني؛ ويُعرف بابن الصيرفي» ولد سئة ٣۸٦ھ‏ بحرانء رحل إلى بغداب = 
۾ ١000‏ 





+٦ .‏ 
وقد عده من شيوخه ابن رجب 


۲-شمس الدين بن أبى عمد 


e 5‏ . مر (۳) 
قال ابن رجب» وتفقه على ابن أبي عمر وغيره حتی برع وأفتى . 
٣‏ -ابن مالك'''۔ 


قرأ عليه ابن أبي الفتح اللغة ولازمه حتى برع في ذلك . 


= وكان له حلقة بجامع دمشق سمع مئه الحافظ الدمياطي وابن أبي الفتح البعلي وعلي 
الموصلي. توفي سنة ۷۸١ھ۔‏ 
له ترجمة في ذيل طبقات الحنابلة (۲/ٴ۲۹۷-۲۹۰) شذرات الذهب (ہ/ .)١١۳‏ 

.)۲۹۷ /۲( انظر ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 

() هو: شمس الدين عبدال رحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الصالحي 
الإمام الفقيه الزاهد. ولد سنة 04۷ سمع من أبيه الشيخ أبي عمر وعمه الشيخ 
موفق الدين وتفقّه عليه فقرأ عليه المقنع وأفتى وأقرأ العلم زمنأ طويلاً وانٹھت إليه 
رئاسة المذهب في عصره» وهي أول من ولي قضاء ال نابلة بالشام» أخذ عنه العلم 
جماعة منهم شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية» وأبو عبدالله بن الخباز. من مصنفاته 
«الشرح الكبير». توفي سنة ٢۸٣ھ‏ ودُفن بسفح قاسيون. 
له ترجمة في: ذيل طبقات الحنابلة (؟/ 03١5‏ المقصد الأرشد (۲/ ۱۰۷)ء شذرات 
الذمب /٥(‏ ۳۷۰)۔ 

(۳) انظر: الذيل على طبقات ال ناہلة (۲/ ۷٥۳)ء‏ المقصد الأرشد (۲/ .)٦۸‏ 

)٤(‏ هو محمد بن عبداللہ بن مالك الطائي الجياني الأندلسي الشافعي نحوي لغوي مقرئ 
ولد بجیان بالأندلس سنة ٦٦٣ھ‏ ثم انتقل إلى الشام فأخذ عن علمائها واستقرٌ في 
دمشق وبها تصدر للتدريس» من مصنفاته «الألفية» و«تسهيل الفوائد»» و«الكافية 
الشافیة؛)؛ توفي سئة 1۷١‏ ه. 8 
له ترجمة في: غاية النهاية في طبقات القراء (۲/ ۱۸۰)ء طبقات الشافعية لابن السبكي 
(۵ء شذرات الذهب /٥(‏ ۳۴۹). 

)٥(‏ انظر: الذيل على طبقات ا نابلة (۳۵۷/۲)ء: المقصد الأرشد (7/ ۸۵])ء بغية الوعاة 

(۲۰۷/۱) الوائی بالوفیات .)۳۱۲/٤(‏ 

۷ 


المبحث الثالث: مكانته العلمية وتلامیدہ 


بلغ البعلي مكانة علمية رفيعة وأثنى عليه العلماء. 
قال الذهي: كان إماماً في المذهب والعربية والحديث. غزير الفوائد 
متقنأء وكان ثقة صا حا متواضعاً على طريقة السلف مطرح للتكلف في 
أموره حسن البشر ". 


وذکر ابن رجب آنه آم بمحراب ا نابلة بجامع دمشق مدة طويلة 
ودرّس به مبحلقة الصالح» ودرّس بالصدریة''' ا حدیث: ودرّس بالحنبلیة”' 
وقتأء وأفتى زمناً طويلاً وتصدى للاشتغال وتخرج به جماعة وانتفعوا به“ . 


.)”” انظر ذيل طبقات ال نابلة (؟/ لاه‎ )١( 

)٢(‏ المدرسة الصدرية نسبة إلى واقفها: صدر الدين أسعد بن المنجا بن بركات بن مؤمل 
التنوخي المصري ثم الدمشقي الحنبلي. ولد سنة ٦۹۸‏ أحد المعدلين ذوي الأموال 
والمروءات والصدقات الدارة البارة» وقف داره مدرسة تسمى الصدرية بدمشق على 
الحنابلة. توفي ودفن بمدرسته سنة 1۵۷ ه. 
انظر الدارس في تاريخ المدارس (15-517//5). 

(۳) المدرسة الحنبلية الشريقية نسبة إلى واقفها شرف الإسلام عبدالوهاب ابن الفرج 
الحنبلي عبدالواحد بن محمد الأنصاري الشيرازي ثم الدمشقي الفقيه الواعظ شيخ 
الحنابلة بالشام وهو واقف المدرسة ا حنبلیة بدمشقء وكان ذا حرمة وقبول وجلالة في 
بلده. توقي سنة *017ه. 
انظر: الدارس في تاريخ المدارس (60/1). 

.)۳٥۷ انظر: ذيل طبقات ا نابلة (؟/‎ )٤( 
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ل ا دح ح داد بت 





سس ے(١)‏ 
حماعة . 


تلاميثده: 0 
-١‏ سليمان بن عبدالقوي الطوفي”". 
قال ابن رجب: وقرأ على ابن الفتح البعلي بعض ألفية ابن مالك”". 
؟- الإمام الحدّث أبو عبدالله شمس الدين الذهبي”"". 
حيث ذكر الذهي في تذكرة الحفاظ شيوخه الذين أخذ عنهم وعد 
منهم البعلي: 1 


.)515/4( انظر: الوافی بالوفيات‎ )١( 

)٢(‏ هو أبو الربيع نجم الدين سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم الطوني الصرصري ثم 
البغدادي الفقيه الأصولي» ولد سنة بضع وسبعين وسبعمائة بقرية طوفى من أعمال 
صرصرء قرأ الفقه على الشيخ زين الدين علي بن محمد الصرصري الحنبلي؛ ورحل 
إلى بغداد ودمشق ومصر ومكة والمدينة. توفي سنة ١١۷ه.‏ 
له ترجمة في: ذيل طبقات ا نابلة (۲/ ٣٦۸-۳٦۳)۔‏ 

(*) انظر: ذيل طبقات الحنابلة (۲/ .)۳٦۷‏ 

)٤(‏ هو الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهي. ولد سنة 
٣٣ف‏ طلب الحديث وله ثماني عشرة سنة فسمع بدمشق من ابن عمر بن القواس 
وابن عساكر وبمصر من ابن دقيق العیدء قال عنه ابن السبكي «أما أستاذنا أبو عبداللہ 
فنظير لا نظير له إمام الوجود حفظاً وذهب العصر معني ولفظاً وشيخ ا جرح 
والتعديل» سمع منه ا جمع الكثير وما"زال يخدم هذا الفن إلى أن رسخت فيه قدمه 
وتعب الليل والٹھار وما تعب لسانه وقلمه» اه. من مصنفاته تاريخ الإسلام الكبير» 
وسیر اعلام النبلاءء ومختصر العبر في أخبار من غير» توفي سنة 48 لاه. 


له ترحمة في طبقات الشافعية الکبری (٥/٦۲۱)ء‏ شذرات الذهب (5/ .)۱٥۴‏ 
۹ 


قال الذهي: وسمعت مع الشیخ الإمام الفقيه ا حدث النحوي بقية 
السلف شمس الدين أبي عبداللہ محمد بن أبي الفتح البعليكي الحنبلي 
وكان عالما بالفقه والنحو وله اعتناء بالمعاني وبالرجال» سمع الكثير وكتب 
الأجزاء''' وخرج وأفاد» روى لنا عن الفقيه اليونيني وابن عبدالدائم. 
وأيضاً عدّه الذهي من شيوخه في كتابه معجم الشيوخ”". 
- تقي الدين علي بن عبدالكاني السبكي» وقد عدہ من تلاميذه 
السيوطي حيث قال: «أخذ عنه التقي السبكي» “'۔ 


4- شرف الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن سباع بن الضياء 
الفزاري. 


.)۱٥٥١ /٤( انظر: تذكر الحفاظ‎ )١( 

.)۸۹٦( رقم الترجة‎ )۳۲٣/٢( انظر: معجم الشيوخ للذهي‎ )٢( 

(۳) هو: تقي الدين علي بن عبدالكاني بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخزرجي 
الشافعي. ولد سنة 187 ه تفقه على نجم الدين ابن الرفعة وأخذ الحديث عن 
الحافظ شرف الدين الدمياطي» وآخذ النحو عن أبي حيان؛ وكان فقيهاً أصولياً حدثاً 
مفسرأء من مصنفاته «الابتهاج شرح منهاج النووي»: «الدر النظيم في التفسير» 
تكملة شرح المهذب» توفي سنة ٢۷۵ف‏ ترجم له ابنه تاج الدين في كتابه الطبقات 
ترجمة طويلة. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي /٦(‏ ١٤٤٢٥۔۲۲۷)ء‏ طبقات الشافعية للأسنوي 
»)۷١ /۲(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۲/ ۳۷). 

.)۲۰۷ /۱( انظر بغية الوعاة‎ )٤( 

)٥(‏ هو شرف الدين ابو العباس أحمد بن إبراهيم بن سباع بن الضياء الفزاري الشافعي 
خطيب دمشقء ولد سنة ٠‏ 77ه. قرأ بثلاث روايات على السخاوي وسمع منه الكثير = 


٢ م‎ 





أبي الفتح)». 


- الحسين بن يوسف الدجيلي الحتبلي''". ' وقد عذه ابن رجب من 


تلاميذ البعلي'''۔ 


-٦‏ ابن قيم الجوزية” ". فقد قرأ العربیة على ابن أبي الفتح البعلي”*) 


أولاده: 


العلماء ا حدثین وهو: بهاء الدين أبو الفضل محمد بن شمس الدين أبي 





(٢٢) 
(۳ 


ومن ابن الصلاح: وتلا بالسبع على الشيخ شمس الدين بن أبي الفتح؛ ودرّس بالرباط 
الناصري وأقراً العربية زمانا وولي خطابة جامع دمشق وتوئی بها ستة ٠0‏ لاه. 
له ترجمة في: الدارس في تاريخ المدارس (۸۸/۱)ء شذرات الذهب (٦/۱۲])۔‏ 
هو سراج الدين أبو عبدالله الحسين بن يوسف بن محمد بن أبي السري الدجيلي 
البغدادي الفقيه المقرئ الفرضي النحريء ولد سنة ٦٦٦ف‏ سمع الحديث ببغداد من 
إسماعيل بن الطبال» ورحل إلى د مشق وكان خیرأً فاضلاً متمسكاً بالسئة. توفي سنة 
٢٦ھ‏ 
له ترجمة في ذيل طبقات ا نابلة (۲/ .)٤۱۸-٤1۷‏ 
انظر ذيل طبقات ا نابلة (۲/ .)٦١۷‏ 
هو شمس الدين أبو عبداللہ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي المعروف 
بابن قيم ال جوزیة؛ الفقيه الأصولي المفسي ولد سنة ۱۹۱ ف تفقه في المذهب وبرع 
وأفتی ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية» وصنف تصانیف كثيرة جداً “في آنواع العلم 
ذكرها ابن رجب في ترجمتہ؛ توفي سنة ۱٥۷ف‏ له ترحمة في ذيل طبقات ا لنابلة 
)٥٤٤-٣٤٢٤/۳(‏ الدرر الكامنة .)]٥٤-٥٤٤ /٤(‏ 
انظر الدرر الکامنڈ (۳/ ٤٤٥)۔‏ 

۲١ 


عبدالله محمد بن أبي الفتح البعلي'". 


المبحث الرابع: مصنفاته ووفاته 


لاہن أبي الفتح البعلي مصنفات وتعاليق كثيرة ف الفقه والنحو 


وتخاريج كثيرة في ا حدیث يروى فيها الأحاديث بأسانيده» وتكلم عن ا متون 
من جهة الإعراب والفقه''". ولكن اغلب مصنفاته في النحو واللغة 


أولا: مصنفاته في اٹنحو واللقة: 
-١‏ شرح الجرجانية «الفاخر شرح جمل عبدالقاهر»”". 


(0) 


() 
(۳ 


هو بهاء الدين أبو الفضل محمد بن شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي الفتح 
البعلي وأمه سكينة بنت شرف الدين اليونيني» وبهاء الدين محدث معدّل سمع من أبي 
الحسين علي بن محمد الیوئینی وعمر القواس» وسمع بدمشق من محمد بن الموازيي» 
وسمع بمصر على بعض الشيوخ في مصر وتولى مشيخة الحديث بالصدرية. اخذ عنه 
شمس الدين محمد ا حسینیء توفي سنة ۷۹ھ 

له ترجمة في الوفايت لابن رافع السلامي (87-87/1) رقم الترجمة )٦٦۷(‏ الدارس 
في تاريخ المدارس (۱۰۹/۲)ء ذيل تذكرة الحفاظ للذهي للحسيني (ص .)٦٤‏ 

انظر: الذيل على طبقات ال لة (۲/ ۳۰۷)۔ 

وردت نسبته له ی: الذيل على طبقات الحنابلة (۲/ )۳٣۷‏ الدرر الكامنة :)۲٥۷ /٤(‏ 
المقصد الأرشد (٢/٥۸٦)ء‏ معجم الكتب (ص .)3١5‏ المنهج الأحمد /٤(‏ ۳۸۰) 
كشف الظنون (١/٦٦٥)ء‏ هدية العارفين (١/١١۱)ء‏ معجم المؤلفين )۱۱٦/١١(‏ 
معجم مصنفات الحنابلة (۳۰۳/۳). له نسخ خطية في مكتبة الظاهرية برقم ۸۹٦۱ء‏ 
ورقم ۹۰٦۱ء‏ ورقم 11۹۱. كما في فهرس خطوطات دار الكتب الظاهرية - النحو 
- ص ٠۳۷٤-۳۷۲‏ وله نسخة بالمكتبة الأزهرية برقم ٥(۷۷۹(‏ ٥٦٣٦ء‏ وله نسخة بدار = 
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شرح الألفية لابن مالك'''۔ 

ثلاثيات الأفعال المقول فيها انْعَل وأفعل بمعنى واحد". 
شرح المقدمة الجزولية في النحو'". 

الغرائب والفوائد فيما على فعل وأفعل من الزوائد ٠٠‏ 
رسالة في اسم الفاعل'”. 

المثلث بمعنى واحد من الأسماء والأفعال'". 


ا ن یی ٹس کک کک 


(٢) 


(۳) 


(4) 


(0) 


(٦) 


الكتب المصرية برقم (۲۲۷) كما ورد فی فھرس الکتب العربیة بدار الكتب المصرية 
(۳/ "11 ). وقال د. العثيمين في تحقيقة للمقصد الأرشد :)٦۸٤/٢(‏ وقفت له على 
نسخ كثيرة جيدة وقد جمع بعض نسخه وحققه صديقنا وزميلنا عبدالحكيم عبدالباسط 
محمد المرصفي» وقدم الجزء الأول في أطروحة علمية لئیل الدكتوراه في كلية دار 
العلوم سنة ١٤٠٦ھ‏ : 

وردت نسبته له في: الذيل على طبقات الحنابلة (۴/ ۳۵۷)ء القصد الأرشد (1/ ۸٥)؛‏ 
المنهج الأحد (٤/۳۸۰)ء‏ معجم التب (ص ١۱۰)ء‏ شذرات الذهب (51/5)» 
کشف الظنون /١(‏ ١٥۱))ء‏ هدية العارفین (؟41/1١))‏ معجم مصئفات ٢‏ نابلة 
)۳۰٤/۳(‏ وذكر محقق القصد الأرشد )٥۸٤/٢(‏ أنه اطلع على جزء يسير من 


٠‏ الكتاب ضمن مجموع في مكتبة راغب باشا. 


طبع بتحقيق الدكتور سليمان بن إبراهيم العايده مع كتاب ثلاثيات الأفعال لابن 

مالكء ونشرته دار الطباعة والنشر بالقاهرة سنة ١٤١۱ھ‏ 

وردت نسبة هذا الشرح له في: هدية العارفین (۲/ »)٠١١‏ معجم مصنقات الحنابلة 

.)۳۰٣/۳( 

وردت نسبته له في: معجم مصنفات الحنابلة (۳/ ۳۰۷). وقد ذکر محقق المقصد 

الأرشد (481/7) أن له نسخة خطیة في دار الكتب المصرية برقم ۵٥‏ لغة. 

وردت نسبته له في: معجم مصنفات الختابلة (۳/ ۳۰۷). 

وقال د. عبد الرحمن العثيمين في تحقيقه للمقصد الأرشد (۲/ 4417): وقفت عليها لدی 

بعض الأصدقاء مصورة لم أتبين من أين هي. 

وردت نسبته له في: الأعلام (٦/٦۳۲)ء‏ تاريخ الأدب العربي لبروكلمان )٥٥٤/٦(‏ 

أشرف على ترحمته أ. د. محمود فهمي حجازي» معجم مصنقات الحنابلة م١"‏ = 
۳ 


ثانیا: مصنفاته في علم الحديث والرجال: 


-١‏ أربعون باباً في الطب من الأحاديث الصحاح والحسان". 
٢‏ ختصر ا جروحین لابن حبان"". 


۴ 


ختصر أسماء الضعفاء لابن ا جحوزی”'۔ 


ثالثا: مصنفاته في الفقه وأصوله: 


-١‏ شرح الرعاية لابن حمدان في الفقه”". 


00 


(£) 


وله نسخة خطية في مكتبة برلین برقم (۷۰۸۹) كما في فهرس برلين )۳۰۹/٦(‏ طبع 
بتحقيق د. عبدالكريم عونی ونشره مركز المخطوطات والتراث بالكويت سنة ١141١ه..‏ 
ورد ذكره في معجم مصنفات الحنابلة (/2”05 وذكر المؤلف أنه مطبوع وقد نشرته 
دار ابن كثير في دمشق سنة 400 اه. 

وردت نسبته له في: معجم مصنفات الحنابلة )۳٠۸/۳(‏ وله نسخة خطية في المكتبة 
المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - قسم المخطوطات برقم ۲۲۷٢‏ 
ضمن مجموع ورقم .4957١‏ 

وردت لسبته له في معجم مصنفات الحنابلة (۳۰۸/۳))؛ حاشية المقصد الأرشد 
(۸۷/۲) له نسخة في مكتبة عارف حكمت ومصورة بمعهد المخطوطات العربية 
بالقاهرة برقم (۷۸۵). 

شرع فيه ول يتمه. وردت نسبته له في: الذيل على طبقات ا نابلة (۲/ ۷٥۳)ء‏ المنهج 
الأحد (/۳۸۰))ء معجم الكتب (ص ١۱۰))ء‏ رفع النقاب عن تراجم الأصحاب 
(ص ۲۹۳)ء كشف الظنون (۹۰۸/۱)ء هدية العارفين :.)١5١/5(‏ معجم المؤلفين 
(1/) المدخل المفصل (٢/٤٢۷)ء‏ معجم مصنفات الحنابلة (۳/ 7”00). يوجد 
منه جزء في مجلد في المكتبة الظاهرية بدمشق بعنوان «الغاية القصوى في شرح الرعاية 
الکبری)) برقم ۲۷۵۵. 
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۲ ؟- مختصر المقنع لابن قدامة”". 

20 ۴ المطلع على أبواب القنع'''۔ شرح فيه غريب الفاظه ولغاته. 
-٤ =‏ رسالة في صلاة التسبیح؟ہ۔-۔. ل وچت ‏ گ 
-١‏ تلخيص روضة الناظر وجنة المناظر”". 


وفاته: 


۱ توجه محمد بن أبي الفتح البعلي من دمشق إلى القدس فدخل الديار 
المصرية بسبب معلوم له فدخلها مريضا فمرض بها أياما يسيرة» وتوفي - 
رهه اللہ - بالقاهرة بالمدرسة المنصورية في ثامن عشر الحرم سنة تسع 


»)۷۳۳ /۲( وردت نسبته له في: معجم مصنفات الحنابلة (۳۰۸/۳) والمدخل المفصل‎ )١( 
وله نسخة خطیة في المكتبة‎ .)٠١/۲( والمذهب الحنبلي للدكتور عبدالله التركي‎ 
البلدية بالإسكندرية برقم (١۳۸۳ج)ء كما ورد في فهرس المكتبة البلدیة بالإسكندرية‎ 
فقه الإمام أحمد (ص ۷)۔‎ - 

(؟) وردت نسبته له في الذيل على طبقات الحنابلة (۲/ ۳۰۷)ء المقصد الأرشد (۲/ 14806) 
المنهج الأحمد /٤(‏ ۳۸۰) كشف الظنون )١55/١(‏ المدخل لابن بدران (ص۳۲۳) 
وقد طبعه المكتب الإسلامي في بيروت سنة ١٤٥٥ھ‏ 

(۳) وردت نسبته له في: المدخل الفصل (۲/ ٦۲ء‏ ومعجم مصنفات الحنابلة (۳/ ۳۰۷). 
وقال محقق المقصد الأرشد (۲/ :)٤۸۷‏ رایت نسختها مصورة عند بعض اصدقائنا 
يظهر أنها من مجاميع الظاهرية. 

)٤(‏ وهو هذا الكتاب وسیاتي الكلام عنہ في المبحث الخامس. 

۲٠ 


وسبعمائة (۷۰۹ھ) ودفن بمقبرة الحافظ عبدالغني القدسی''" 
بالقرافة". 


المبحث الخامس: التعريف بالكتاب ومنهج التحقيق 
وفيه ثلاثة مطالب: 
الطلب الأول: تحقيق نسبة الکتاب للمؤلف 
المطلب الثاني: وصف النسخة الخطية. 


المطلب الثالث: منھجی 6 تحقيق الكتاب. 
المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب ونسبته للمؤثف 


يدل على بوت نسبة هذا الكتاب لابن أبي الفتح البعلي عدد من 
الأمور منها: 


)١(‏ هو: الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن سرور بن رافع الجماعيلي المقدسي. 
ولد سنة 04١‏ ه بجماعیلء ثم قدم دمشق صغيرأء ثم رحل إلى بغداد. 
انظر: الدرر الكامنة (٤/۸٥۲)ء‏ الوانی بالوفيات (٣/۳۱۷)ء‏ طبقات النحاة لابن 
شهبة (ص۲۲۷ء بغية الوعاة (۱/ ۲۰۷)۔ 

)٢(‏ القرافة: خطة بالفسطاط من مصرہ كانت لبنى غصن بن سيف بن وائل من المعافر» 
وقرافة بطن من المعافن نزلوها فسميت بھم؛ ونسب إليها جماعة من ا حدثین. 
انظر: معجم البلدان /٤(‏ ۳۱۷)۔ 

(5) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (۲/۲٥۳)ء‏ القصد الأرشد (۸/۲٥))ء‏ المنهج 
الأحمد (7794/5): الدرر الكامنة (٤/۸٥۲)ء‏ الوافي بالوفیات (٤/۳۱۷)؛‏ ومصادر 
ترجمته السابقة في أول التمهيد. 


٦ 





الأمر الأول: ما كتب على صفحة عناوين النسخ الخطية. 


0 فعنوان نسخة الأصل ((تلخیص روضة الناظر وجنة المناظر في أصول 
الفقه على مذهب الإمام أبي عبداللہ أحمد بن محمد بن حنبل لخصها ابن 


٠‏ أبي الفتح البعلي». 


وفي افتتاحية الكتاب ((بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين قال الشيخ 
الإمام العلامة شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل 
البعلی أحسن الله إليه». 


وعنوان نسخة -١-‏ «کتاب حتصر الروضة للشيخ موفق الدين بن 


٠‏ قدامة المقدسي تاليف الإمام العام العلآمة شمس أبو عبدالله محمد بن أبي 


الفتح البعلى الحتبلى». 

وني افتتاحیة الكتاب «قال الشيخ الإمام العالم العلآمة شمس الدين 
أبو عبدالله محمد بن أبي الفتح الحنبلي». 

وعنوان نسخة ب «كتاب مختصر الروضة للشيخ الإمام العام العلامة 
موفق الدين المقدسي تاليف الشيخ الإمام العلأمة شمس الدين أبو عبدالله 
محمد بن أبى الفتح الحنبلى». 

وني افتتاحية الكتاب «قال الشيخ الإمام العام العلآمة شمس الدين 
أبو عبداللّه محمد بن أبى الفتح الحنبلى». 

وعنوان نسخة ع «کتاب ختصر الروضة للشيخ موفق الدين بن قدامة 
المقدسي تاليف الإمام العام العلامة شمس الدين أبو عبداللہ محمد بن أبي 


الفتح البعلي الحتبلي». 


¥ 


وني افتتاحية الكتاب «قال الشيخ الإمام العالم العلامة 
أبو عبدالله محمد بن أبى الفتح الحنبلي". 

الأمر الثاني: ما يدل على ثبوت نسبة الكتاب للمؤلف المصادر التي 
ذكرت الكتاب ونسبته لابن أبي الفتح البعلي. 

فقد ذكره بروكلمان”". 


وذكره الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد في كتابه المدخل المفصل إلى فقه 
الإمام أحمد بن حنيل بعنوان «تلخيص روضة الناظر وجنة المناظر» ”''. 
وذكره د. عبدالله بن عبدا حسن التركي في كتابه المذهب الحنبلى 
بعنوان تلخيص روضة الناظ ”. 
وذكره زج عبدالرحن بن سليمان العثيمين 5 تعليقه على المقتصد 
الأرشد وقال في سرده لمصنفات البعلى واختصر «روضة الناظر» اختصاراً 
جیداً رأيته حطو طا . 





)١(‏ انظر تاريخ الأدب العربي كارل بروکلمان )۹۳/٤(‏ أشرف على ترجمته للعربية د. 
حمود فهمي حجازي. 

.)۹٥٥۱/۲( انظر: المدخل الفصل‎ )٢( 

(۳) انظر: ص ٣۳۱۔.‏ 

)٤(‏ ذكر ذلك الدكتور عبدالرحمن العثيمين في تحقيقه للمقصد الأرشد .))۸٦٤/٢(‏ وقد 
تصلت به وسألته عن هذه النسخة التي رآها فأفادني بأنها نسخة المتحف البريطاني 
رقم )۷٥۰٠۱/۳۱۰۰(‏ والمصورة بمركز البحث العلمي بجامعة آم القرى برقم (15) 
أصول وهو الذي جاء بها للمرکز؛ وسيأتي وصف هذه النسخة. 

۸ 
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کت وذكره الدكتور عبدالله بن إبراهيم الطريقي في كتابه معجم مصنفات ' 
س ھابلة ک ش ظ 


الأمر الثالث: يدل على ثبوت نسبة الكتاب للمؤلف المصادر التي , 
ذكرت الکتاب. فقد عذه امرداوي ضمن مصادر كتابه التحبير شرح | 
التحرير حيث قال: «والتذكرة ختصر الروضة لولد الحافظ عبدالغي | 
المقدسي» ومختصرها أيضاً لابن أبي ات ٦‏ 

الأمر الرابع: مما يدل على ثبوت نسبة الكتاب للمؤلف وصحة ما 
دونه الناسخ في صفحة العنوان, والورقة الأولى كما سبق ذلك في الأمر 
الأول - أن ناسخ الأصل وهو محمد بن مد بن يحبى الحراني؟"' ليس من 


)١(‏ ذكره الدكتور الطريقي في كتابه معجم مصنفات الحنابلة (۳۰۷/۳) وأشار إلى أن له 
نسخة في جامعة برنستون برقم (4091) الصور في مركز البحث بجامعة ام القرى 
برقم )۱٦۸(‏ ولکنی بعد مطالعة فهرس أصول الفقه في مركز البحث (ص )٦٦‏ 
وجدت فيه أن اسم الكتاب الذي أشار إليه د. الطريقي: الروضة أو الميزان في أصول 
الفقه لابن قدامة المقدسي التوفی سنة ٦٦٣ھ‏ واطلعت على الكتاب المذكوز 
وأجريت بينه وبين روضة الناظر مقارنة وتبين لي أنه نسخة من كتاب روضة الناظر 
لابن قدامة وليس نسخة من تلخيص روضة الناظر لابن أبي الفتح وعلى هذا نما 
ذكره الدكتور الطريقي غير دقيق حيث قد التبس عليه الأمر. 

.)١١/١( انظر: التحبير شرح التحرير‎ )٢( 

(۳) هو محمد بن امد بن بجی بن محمد بن أبي بكر بن نصر بن أبي بكر بن محمد الحراني 
الحنبلي: ترجم له ابن الجزري في تاريخه حوادث الزمان» وقال هو ابن أخ قاضي 
القضاة شرف الدين الحراني» توفي في السابع والعشرين من ذي ا حجة سئة ۷۳۰م 
ودُفن بالقرافة ولم يبلغ الأربعين. 
انظر: حوادث الزمان وأنبائه ووفیات الأكابر والأعيان من أبنائه للجزري ورقة )۲٦٦(‏ 
من النسخة الخطية رقم (ف )١٠١١‏ في قسم الخطوطات جامعة املك سعود. 

۲۹ 


الوراقين وإثما هو من العلماء ومن أسرة حنبلیة مشهورة بالعلم فهو عام 
وأبوه أحمد بن سے "۷ عالم أيضاً وعمه شرف الدين عبدالغنى 
الحراني''' عالم وابو جده عبدالله بن نصر قاضي حران عالم أيضاً"". 


وناسخ نسخة «أ» عالم من علماء نجد. 


المطلب الثاني: وصف النسخ الخطية 
بعد بحث في المكتبات العامة والخاصة داخل المملكة العربية السعودية 
وبعد البحث في المكتبات المهمة خارج المملكة ومنها مكتبة دار الكتب 
المصرية والمكتبة الأزهرية» والمكتبة السلمانیة بتركيا ومكتبة الأسد في سوريا 
وسؤال أهل العلم المختصين وجدت لهذا الكتاب أربع نسخ خطية وهي: 
النسخة الأولى: 


ورمزت ها بنسخة الأصل ووصفها كالآتي: 


)١(‏ هو أحمد بن يحبى بن محمد بن نصر ا حرانی؛ توفي سنة ٦۷۰ھ"‏ انظر علماء الحنابلة 
(ص ١؟١)‏ رقم الترجة ..۱۷١۱‏ 

)۲( هو شرف الدين عبدالغني بن يحيى بن محمد بن قاضي حران عبدالله بن نصر بن ابي 
بكر الحراني الحنبلي. ولد سنة ٦٦ھ‏ قاضي القضاة بالديار المصرية» سمع مله 
الطلبة وكان مشكور السيرة كثير الکارم حسن الخلق توفي سنة ۷۰۹ھ وذفن بالقرافة. 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (۲/ 708) المنهج الأحمد )۳۸۱/٤(‏ رفع النقاب عن تراجم 
الأصحاب (ص ۲۹۳) علماء الحنابلة (ص )۲٢٢‏ رقم الترجمة 4/ا/11. 

(۳) هو عبدالله بن نصر بن محمد بن أبي بكر الحراني ا نبلي ا مقرئ الفقيه أبو بكر قاضي 
حران. ولد سنة ٥١٥٤ھ‏ تفقه ببغداد ورحل إلى واسط» روى عنه الأيرقوهي» وكان 
مشهوراً بالدیانة توفي سنة 4 7ه محران. 
له ترحمة في: ذيل طبقات ا نابلة (۱۷۱/۲)ء المقصد الأرشد (۲/ ٤٦)ء‏ شذرات 
الذهب (ه/ .)١١١‏ 





00 کیب على صفحة العنوان: «تلخيص روضة الناظر وجنة المناظر» في 
ا أصول الفقه على مذهب الإمام أبي عبداللہ أحمد بن حنبل. خصها ابن أبي 
الفتح اليعلى. 
اسم الناسخ» محمد بن أحمد بن يحيى بن محمد بن أبي بكر بن نصر بن ۱ 
: 032 
-- الحراني”'. 


تاريخ النسخ: العشر الأول من ذي القعدة سئة خس وسبعمائة 


20 (A۷۰ (ہ‎ 


المقابلة: كتب الناسخ في آخر النسخة بلغ مقابلة حسب الطاقة 
والإمكان» كما كتب في مواضع متعددة على جانی المخطوط «بلغ مقابلة» 
وإذا أراد أن يصحح الخطا كتب .الصواب في الحاشية وفوقه كلمة بيانء 
واستدرك الناسخ السقط مشبراً إليه بعلامة اللحق وواضعاً إياه في الحاشية 
وكتب فوقه (رصح). 

عدد الأوراق: ۱۱۹ ورقة 

عدد الأسطر: ٠١‏ سطر في الصفحة. 

عدد الكلمات في السطر: ۸. 

نوع الخط: نسخ جيد. 

الروصف العام للنسخة: هذه النسخة ثامة. 





)١(‏ سبقت ترجته. 
)٢(‏ هذه النسخة نُسخت قبل وفاة المؤلف بأربع سنوات. 
۲٦‏ 


«أوها: «بسم الله ال رمن الرحيم وبه نستعين قال الشيخ الإمام العالم 
العلامة شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي الفتح ابن أبي الفضل 
البعلى... 


أما بعد: فإني لا قرات كتاب الروضة في اصول الفقه تاليف العالم 
الرباني موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي». 

آخرها: «وتر جح العلة المؤثرة على الملائمة والملائم على الغريب» 

مكان وجود النسخة: توجد منه نسخة خطیة في ا متحف البريطاني 
برقم »)741/51٠١(‏ ومنها صورة في مركز البحث العلمي في جامعة آم 
القرى برقم )٦٦(‏ أصول الفقه. 

رمزت ھا بحرف «أ» ووصفها كالآتي: 

كتب على صفحة العنوان: «كتاب مختصر الروضة للشيخ موفق الدين 
ابن قدامة المقدسي تاليف الإمام العالِم العلأمة شمس الدين أبو عبدالله 


وكرمه آمين يا رب العالمين». 


الناسخ: عثمان بن عبدالعزيز بن منصور بن حمد بن إبراهيم بن محمد 


ابن حسين الناصري التميمي ا لحنبلي"'۔ 





() هو الشيخ عثمان بن عبدالعزیز بن منصور بن حمد بن إبراهيم بن مد بن محمد بن 
حسين الحسيني من آل رجه الناصري العمروي التميمي النجدي الحنبلي» ولد سنة = 


۲۲ 
# 





20 تاريخ النسخ: شهر صفر سنة ٠156١ه.‏ 
--- عرق الأوراق: ٠٥‏ صفحة. 
عدد الأسطر: ۲۳ سطر في الصفحة. 
نوع الخط: رقعة جيد. 1 
مكان النسخة: توجد في مكتبة خاصة بنجد. 
الوصف العام للنسخة: لم تبدا النسخة بالمقدمة المنطقية وإنما بأقسام 
أحكام التكليف أوها: «بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسّر وأعن يا كريم» 





= ١١۱۲ھ‏ في الفرعة قرب حوطة سدير في نجد؛ قرأ على علماء سدير والوافدين إليهاء | 
ورحل في طلب العلم إلى شقراء والرياض ومكة والمدينة وبغداد والبصرة والزبير» من | 
أبرز مشائخه: الشيخ عبدالعزيز بن عبداللہ الحصّين» والشيخ عبدالرمن بن حسن بن | 
محمد بن عبدالوهاب» والشيخ محمد بن سلوم» له معرفة بالأدب والشعر والفقه | 
والأصول» عيّنه الإمام تركي بن عبدالله قاضیأً في جلاجل ثم تولى القضاء في سدیں 
وقفار في حائل؛ وفد عليه الطلبة للأخذ عنه» ومن أشهر تلاميذه المؤرخ عثمان بن ' 
بشرء من مصنفاته «فتح ا حمید في شرح إلتوحيد» و«الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ ' 
الإسلام ابن تيمية زائغ» ولسب إليه كتاب «كشف الغمة في الرد على من کر الأمة» ' 
وقد رد عليه الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ في كتاب سماه ' 
«مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام» ولكن بعض من ترجم له ' 
شكك في نسبة هذا الكتاب إليهء توفي - رحمه اللہ ¬ في حوطة سدير سنة ۱۲۸۲ھ 
له ترجمة في: عنوان المجد ني تاريخ تد (١/٣۲۳-٦۲۳)ء‏ تاريخ بعض الحوادث 
الواقعة في نجد ووفاة بعض الأعيان لابن عيسى (ص۱۲۸)ء روضة الناظرين عن 
مآثر علماء نجد وحوادث السئين (۹۱-۸۷/۲)) علماء نهد خلال ستة قرون 
(۹۹۳/۳)ء حاشية وتعليق د. العثيمين على كتاب السحب الوابلة (؟/ 607١5‏ معجم , 
مصنفات الحنابلة /٦(‏ ١٣٣-۔٣۱۳)۔‏ 

۲ 





قال الشيخ الإمام العام العلآمة شمس الدین أبو عبدالله محمد بن أبي 
الفتح الحتبلى - رحمه الله - أقسام أحكام التكليف خسة: واجب ومندوب 
ومباح ومكروه ومحظور». 

آخرها: اوترجيح العلة المؤثرة على الملائمة» والملائم على الغريب» 
والمناسبة على الشبهيةء لأنه أقوى في تغليب الظن واللہ سبحانه وتعالى أعلم». 

وهي مختصرة بالنسبة لنسخة الأصل» حيث حذف منها الكثير من 
الأدلة النقلية والعقلية. 

النسخة الثالثة: 

رمزت لا بحرف «ب» ووصفها كالآتي: 

كتب على صفحة العنوان «كتاب ختصر الروضة للشیخ الإمام العاغ 
العلأمة موفق الدين المقدسي تاليف الشيخ الإمام العلآمة شمس الدين أبو 
عبداللہ محمد بن أبي الفتح الحنبلي رحمه اللہ تعالى رحمة الأبرار آمين». 

الناسخ: لم يدون عليها اسمه ولكن يبدو أنه أحد تلاميذ الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن البشر''' حيث الحق بالكتاب وبنفس الخط أجوبة 


)١(‏ هو الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن ناصر بن حسن آل بشرء ولد بمدينة الرياض 
سنة ١۱۲۷ھ‏ ونشأ بها وقرأ القرآن وقرأ العلم على الشيخ محمد بن محمود وكان 
جواداً كريمأء ولاه الملك عبدالعزيز - رحمہ الله - قضاء مدیئة بريدة سئة ۱۳۲۷ھ ثم 
نقله إلى قضاء الأحساء سنة ۱۳۳۹ھ ثم نقله إلى قضاء مدینة الرياض سئة ۷٣۱۳ھ‏ 
وتونی رحمه الله بالرياض سنة 109١ه.‏ 
انظر: مشاهير علماء نجد (ص٢۲۲).‏ 


۳٤ 
& 











فقهية عنون لها الناسخ فقال غالب هذه الأجوبة لشيخنا الشيخ عبدالعزیز 

--- ابن عبدال رحمن البشر. 
تاریخ النسخ: ۲۸/۱۰/۱۱ ۱۳ھ 

القابلة: لم يصرّح الناسخ أن هذه النسخة قوبلت ولكن يوجد في 
مواضع متعددة استدراکات وتصحیحات. 

عدد الأوراق: 4٠‏ صفحة. 

عدد الأسطر: ۲۸ سطر في الصفحة. 

عدد الكلمات في السطر: ٠.٠١‏ 

نوع الخط: رقعة جيد. 

مكان النسخة: توجد في مکتبة خاصة في نجد. 

الوصف العام للنسخة: لم تبدا النسخة بالمقدمة المنطقية وإنما بأقسام 
أحكام التكليف. 

أوها: «قال الشيخ الإمام العام العلأمة شمس الدين أبو عبداللہ محمد 
ابن أبي الفتح الحنبلي رحمه الله أقسام أحكام التكليف خمسة...». 

آخرها: وترجيح العلة المؤثرة على المللائمة والملائم على الغريب 
والمناسبة على الشبهية لأنه أقوى في تغلیب الظن والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وهي مختصرة بالنسبة لنسخة الأصل حيث حرف منها الكثير من 
الأدلة النقلية والعقلية وهي تتفق مع نسختي «أ» و «ع» بنسبة كبيرة. 


0 


النسخة الرابعة: 
رمزت لما حرف «ع». 


ابن قدامة المقدسي تاليف الإمام العام محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي 
رهه الله تعالى ورضي اللہ عنه وكرّمه آمين يا رب العالمين». 


الناسخ: لم يدوّن عليها اسمه» ولكن يبدو أنه أحد تلاميذ الشيخ 
عبدالله بن عبدالعزيز العنقري'''» حيث كتب في آخر صفحة من المخطوط 
بلغ مقابلة على شيخنا عبدالله بن عبدالعزیز العنقري. 


تاريخ النسخ: م يدون الناسخ تاريخ النسخ» ولكن يبدو أن هذه 
النسخة كتبت بعد نسخة «ب» في الفترة من ١٣۱۳ھ‏ إلى ۱۳۷۰ھ 


المقابلة: هذه النسخة قوبلت علی نسخة أخرى ودوّن الناسخ هذه 
المقابلة في آخر صفحة فقال «بلغ مقابلة على شيخنا عبدالله بن عبدالعزيز 


العنقري». 


)١(‏ هو الشيخ عبدالله بن عبدالعزیز العنقري. ولد في ثرمداء من قرى الوشم بنجد سنة 
هه حفظ القرآن ثم شرع في تلقي مبادئ العلوم الديئية والعربية في ثرمداء ثم 
انتقل إلى الرياض واخذ عن عدد من علمائها ومنهم الشيخ عبداللہ بن عبداللطيف آل 
الشیخ؛ والشيخ محمد بن إبراهيم بن حمود والشيخ مد بن محمد بن فارس» وفي سنة 
٦ھ‏ عيّنه الملك عبدالعزيز قاضیاً في سدير وكان إلى جانب اشتغاله بالقضاء يقوم 
بالتدريس ونشر العلم وتخرّج على يديه زهاء ستة وثلائین من طلبة العلم» من 
مصنفاته حاشية على الروض المربع. توفي سنة ۱۳۷۳ھ. 
انظر: مشاهير علماء نجد (ص .)۲٤٢‏ 


٦1 


i OEE یسوی سس رش‎ UE ا‎ RT 








سے ودوّن الناسخ في مواضع متعددة على جاني المخطوط كلمة «بلغ» 
5 وهي ترمز للمقابلة» وإذا أراد الناسخ أن يصحح أو يستدرك کتب 
الصواب في الحاشية وكتب كلمة «صح». 

عدد الأوراق: ۸ صفحة. 0 

عدد الأسطر: ۲٢‏ سطر في الصفحة. 

عدد الكلمات في السطر: .١٠١‏ 

نوع الخط: رقعة جيد. 

مكان اللسخة: توجد في مکتبة خاصة في نجدء وقد زودنا بصورة منها 
ومن النسختین السابقتين «أ» و«ب» فضيلة الشيخ الدکتور الوليد بن 
عبدالرمن آل فريان فجزاہ الله خیراً وجعل ذلك في موازين أعماله 

الوصف العام للنسخة: لم تبدا النسخة بالمقدمة المنطقية وانما بأقسام 
أحكام التكليف. 

أوها: «قال الشيخ الإمام العالم العلأمة شمس الدين أبو عبدالله محمد 
ابن أبي الفتح الحنبلي رحمه الله أقسام أحكام التكليف خمسة». 

آخرها: «وترجيح العلّة المؤثرة على اللائمة والملائم على الغريب 
والمناسبة على الشبهية لأنه أقوى في غلبة الظن واللہ سبحانه وتعالى أعلم». 

کش وهي مختصرة بالنسبة لنسخة الأصل حيث حُذف منها الكثير من 


الأدلة النقلية والعقلية وهي تتفق مع نسختی «أ» و«ب» بلسہة كبيرة ویحتمل 
أن كلاً منها قد كتب عن نسخة واحدة. 








۷ 






























-١ 


-۲ 


و 


-٠‏ صورة للورقة الأولى من نسخة «ع». 


۱- صورة لآخر ورقة من نسخة « 4ء 


ٹماڈج من الستخ الخطية للكتاب 


وتشمل ما يلي: 
صورة لصفحة العنوان من نسخة الأصل. 
صورة للورقة الأولى.من نسخة الأصل. 





صورة لآخر ورقة من نسخة الأصل. 


صورة لصفحة العنوان من نسخة «أ». 








صورة للورقة الأولى من نسخة «أ». 





صورة لآخر ورقة من نسخة «أ». 





صورة للورقة الأولى من نسخة «ب». 





صورة لآخر ورقة من نسخة «ب». 





صورة لصفحة العنوان من نسخة «ع». 






























000 صورة , ٠.‏ 2 العنوان من تسخة الأصل؛ 

















1 7 روش اد درا اپار 
. 7 و نے 
جل کو رت 
یدریو 1 
ذكن التي ایال اوس شهاف الو نأن 
ہپ 5 او زیا 1 


وا طون ا 













ركلران الا e‏ او 
7 بنا مر الو ارد | پت بس 


شر ل 7 





صورة للورقة الأولى من نسخة الأصل: 
لے ١‏ انت رہ جاسم 8 
9 سے ام وج 
سور انار ك۳ لافنا الام فاليم 
ا یدن EI‏ عدار ناڈ ا 
لار شیاه م 6ة اپا ل 
۱ ول د میں و انو ا 








7۲ دون اجيف ا از‎ NE 
TATE رو‎ 1 
8 ما ا ا ارجا لاا وات‎ ۱ 

کل ونر مدږ" ریب 

امفایاظ اق اتل اصل 


5 


عاص دوخ ر ر یا موود 





7 
1 2 یا 





صورة للورقة الأخيرة 3 
+ من نسخة الأصل: 


کاب 


ع : 
ا راو 
7۲ 1 6 انر ا از ۸ 
2 یں - نک 1 





كالسا 2 
کت 7 
کے 





















صورة ٹصفحة العنوان من نسخة رأ » 


كابس ص ارو رط لل كبك 
می نے كراهمك! )ررد سو يالوة الا 


ا 


لق ارب ویرد( فک 


لبعد بل معد ابرہ و 




















.بے صورة للورقة الأولى من نسخة رآ » 





لہس کم اده ولام ب فراع ی اکن 
ا لایخ الانم العام الحلاد سد الس عبرا ربو 
ہل زعا تام اكلام احلا ليزي واجب ومزرو واو 
درد و تل رشالب با وجرد لعا تعد ۶ک و تیرما روا ةنارك 
وتوا م رما راظییفراوامب عام اروا بات 
حر وهو لایر وا بنه وبر ختی هوس د اطم 
ہرم تعبا جهو مالاا ر رعولا سا کوان 
الصلا ةفص سلح والواجب نتر الوه وال ات امعم 

ت امش( مو عضازايكنا ےا رہ در 


7 


لیہس سوہ رب ہچ یقت 
الع وهوس والك(ئك(زجز التوسيم وتا وز قن 
لوصوب حوس لح اذا اطالواحب ارمع اسيد انايد کہ 
امت عاص قفصت[ مالايمالواحب الاب نتم إبائيس الى 
کا لیت وای 2 لكاب قدا رمف ووب وا ا تعلق باخیال 
العبمكالط را رة للصلاة راجب ص[ اذ الحتليت اح 
ماجن ا وسرت جزكاة حريتامع)ا مين بعلةا مريت والاطز بعل 
اوه وج زار٤‏ صلا لتر الکن و د 
الوا ملد لابت یع ررد دك لعلا تدم ےا لرکو چ الیو ادر 
لدعا لول ب فالاودة تب واختاءع ابواكطا'ووالئاضع 
عي واصت ال الان اندي وا لز الل الرعا ال عل 
ومع الع جاک یلادیک ڈ مرحت ينه صا 
الس رو ماشو غنع(ه واب ولا عقا سر رکم وا گئرن۔ 





مو والک ریو كوب دا موي القن مالفالٹ اام وحن عاذت 


٤ 





























صورة لآخر ورقة من نسخة ( 1 ) 


اجعواع إن برليلع كيرد عنناا ارارم امول 
ا صل خا ہقالع فا وی اق ةق ججدالعل ةالو 
ےت کی 

















ےب مال إِرومہللَكم الامام انعالرالعلامج موف و الرييا . 
٠‏ مود نا ليث الثم الإمام ابو رومع هس اللدين ٠‏ 
ا بعد اس ريل رق الناے 
ا جلي رر دہ 
رار د_ 
ا 
1 

9 . المرالركن الج 
گال لگیچ الاما مالعا ل مالعلامة “عر لدا اتويد ۱ سه کیل افوا ا 
نساماححام السكلي ف شم وجب دمیشوذب وییاع وکرولاو کضوبے 
الواجي مانو دبال غاب عل تک وقیزمابجات تارم ديز ماين کہ 
ليها والفض صو الواجب+ لاحداردا يكين لاستوف احد عادص وت الات 
وکا بي الئرع شاک فق عوا دع ا بقطع جو کے سب يح فر راقم 
وترم الايسامي ي رکد د اسه واج و اراد الملا فصل وال وجب ١‏ . 
بنتےالععین لبم يضام تحصوصرفیسم راجب گت رخص من 
خی رانک و اکر ت المعتزلة دک تالو لکا معن الوح ب مع الم 
فمل والوإجب اعم الا وکات الوت اڑل ویوسع وایکر 


کآرٹردمیںپ ا وحليفتالتوسيع رٹالو! بٹائش الرجوب فص ذا خر - 
الواجب ا موسع فا ت اتنايم لصيف لحرت عاصيا و 

الاخ الولح وز یہ کسی را إماليس !ور مكيل "ا القديوداليد و الكنا بير 
ذلا ت مز وجو والمنا جع لو با خجارالعيدكا لطها رع للملا کو راجب 
نسلل الله احتراجئيماوميقة مكاي متام عا ا مر بعلم .. 


روت ولاخ بعل ھر شتبا د تالوم ردنك لاحل لك يب رتك عنها 

ؤى ]| الوا جب رازا تید مد ودكالطي بی ا لكوع دالو د 

رز زا ےا2 الواجب ا لز اح مزب واختا رف ابوا شای وقالالقا ي 
جع راخب ال فما لگا خی انر وب داز وبق اللطۃ الرعاا لعل 
ود 84 الشرع ماهو اش بتک دم مححیث ترک مر راچال بنا 
ولعو ما نعل یاب غاب کک وا مندهب مام ورل کک کون 
مامور! الت رکا زگ امباخ ور اما ذن اسه و فعلم وبري مو 


بزم تأعلر 3 ولامنعم وھویںالشوغ؛ والكر ب 


ج 





صورة للورقة الأخيرة من نسخة رب »: 


عزالتا مرج ومشع ذد کن طاول اور الیم چ اكاند علض وص ما یا ائ دعام 


علي لْقياس| ھا لسية ا لايقضا ار ما 

وسن يي 
ور یل یں صارا ادو اماي 
1 ارام ھا رمالا ار اواحھاٹاتا 
و حن وھ واحمطاوا آزاح دا عرص 7 فرع وا اض 
اِحرخاإصلاسْٰسو | الاطاصل زی کوٹ ا 


070 نت موا میت اولحر جر زار 
فیا ا ا ل اص والاحرموعلير 





کو 

9 ت عن بي دا یس ڈول وکزائ اکم رااان دعي 

۱ 7 بين الد والرة ‏ فو إلا ر 

ا وی 

وی ا مقار اس راع یاد و 

وء انلز 

صا قرذكم الناشب! أكسارقٍ هز 1 9 ےش 

دی 7 ا بغراذتا 
وكاب 

يك اکڑل جعت اکن توم دابل نا واا چ اة ورذ 

اه 3 


















8 نخ دد تكح + مد رة ص کک 


سام ماع تراشا تاع الباق وہ مث الراددث لماص اتا قي للشاع 


اکلہ یں ا کیا رادا تع الیل ولا 


٣‏ الابيد نتر تی2 الام عل ال لهب وا ناس 
ع ونام مار و سم ہے 
: غاا یی ا ا 
لی انرا EEE‏ ر 1 
+ 1 0907 ا اوي 
3 520007 رسرب العلل مالزع اورا أمازاض الام ٠‏ 
f‏ اطا اوی ا ا می ام دا کرت 2 
4 97 9 َ0 عام 


تكن ع نت + شش ری نويج ع فج مج سوج جمد جزمن ح صمو سج El soi i a‏ کے وف E‏ 
3 عا ے کے ہو تع حت حقو وسو تضتقا لقان کچھ تحت و ف 
ل ا رج جو ہہ 











صورة للورقة الأولى من نسخة (ع ): 


لى 2 م صب بسر داع ن لاکن بج 
الال پت العلانڈ مسرا لين بویا سور 
"0012 


رسد رسب دباع 7 


رت رہب 
227 تب پر 
لاٹ الومطيق رمع را لك معا چت رد موسيم وبالی 
هريما فض الرموبفصےززا لویب المح فا نے 


5 شرب قم ثم كيك عاص نسار اليش الب الدب د 
المالمسال الكل تکاس مادخ اڑا ل ره 
وای ا بعلت !فشر ت لمی دالوا مالم ررر ڈرو طم عسل 
اذا اغطلطت افع ا ملا ارعيلم ع وجري مها مك دما موف 
الا بول ا دشا موا توم اموا مالک نپا ہا 
لاحب الزى لاقب مكرود كا شیع ما کو ع 
رای د اذا زود عاف بصب نالزادة لدب وا ماج اہ 
وال لاط ی کیو واجبگ الما فا مندوب والندو بے 
اللغذالرعاوالقعز وهر زار ع نامو ملا ميف پک نكن هنك 
کی مو عرسا ہکا ہر رض وباج فمل سوب ولا عاب 
فى مرک داورو مار روا مکونہ تہماموہد الفسمالثالت 
ا مسا ع وعد واماد ت ا س ال نمل شرف تز ذم ناعلم 


راک 





علخ 
ا مير مارب وام 

ا ملام ما 
ری SN‏ ركنا اع كرا 


کر ےت 
دعو ما کر ر رط رہ کال قا ام دا و AS‏ 











المطلب الثالث: منهجي في تحقيق الکتاب 


أولاً: ضبط نص الكتاب ومقابلة النسخ الخطية: 

-١‏ اتبع في رسم الكتاب الرسم الإملائي الحديث دون إشارة إلى 
الأخطاء الإملائية التي وقع فيها الناسخ وكذلك إعجام الكلمات التي أهمل 
الناسخ إعجامها دون التنبيه على ذلك إلا أن ترتب عليه اختلاف في المعنى. 

؟- إثبات نص الكتاب وعدم المساس به إذا كان له وجه من الصحة 
كما ورد في نسخة الأصل أما إذا جزمت بخطئه فإني أثبت الصواب في 
الصلب بین معقوفین هكذا [ ] وأنبه في المامش على ما في نسخة الأصل 
والنسخة التي استندت عليها في التصويب فإن لم أجده في النسخ الخطية 
فابتدئ بالمصدر الذي نقل عنه وهو كتاب روضة الناظر لابن قدامة. 

-٣‏ إذا كان في الأصل سقط كلمة أو عبارة أو اقتضى السياق زيادة لا 
يتم الكلام إلا بها فإننی أثبت الزيادة في الصلب بين معقوفین هكذا 21 ] 
وأنبّه في ا مامش عن مصدر هذه الزيادة من النسخ الخطية أو من أحدها 
وإذا لم يوجد ني أي منها أحيل على المصدر الذي نقل عنه المؤلف وهو 
روضة الناظر لابن قدامة. 

4- أثبت في المهامش فروق النسخ سواء أكان الفرق في كلمة أو عبارة 
كاملة وقد أثبت في الهامش عبارة طويلة وذلك من أجل تقليل ال هوامش. 

-٥‏ المواضع التي اختصرت في النسخ الثلاث «أ» و«ب» و«ع» 
وبخاصة الأدلة العقلية والنقلية لم أحدد في الامش بداية الاختصار ونهايته 
نظراً لتكرره وم أشر فيه لأي فروق بين النسخ. 


o۲ 





RR تس ا کو او‎ e E e 





س كانيا: منهجي في تحقيق النص: 


١‏ - ترقيم الآيات القرآنية بذكر رقم الآية واسم السورة. 
ل-. "5-. تخريج الأحاديث والآثار:. اقتصر-في. الأحاديث الموجودة في 
.. الصحیحین عليهما فقط فإن لم يكن الحديث في الصحيحين وخرجه 

أصحاب السنن أو الإمام أحمد في المسند أو مالك في الموطأ اكتفيت بذلك» 

ويكون التخريج بذكر اسم الكتاب والباب ورقم الحديث ورقم الصفحة. 
-٣‏ عزو الأبيات الشعرية: إذا كان البیت معروفاً قائله اكتفيت بعزوه 

. إلى ديوانه إن كان له ديوان موجود فإن لم يكن كذلك ذكرت المصدر الذي 

يوجد فيه البيت. ۱ 

4- الترجمة للأعلام: أترجم للأعلام الواردة في الكتاب» وتشمل 

الترجمة اسم المترجم ومذهبه الفقهي وأبرز ما تميز به وتاريخ وفاته. 

-٥‏ التوثيق: ويشمل ثلاثة أنواع من التوثيق وهي: 

أ- توثيق المسائل: ويعرف بالتوثيق الموضوعي» ويكون ذلك للمسائل 
الرئيسية بذكر أماكن بحث المسألة في أشهر كتب الحنابلة لكي يتم ربط 
الكتاب بغيره من كتب المذهب وأحياناً أذكر كتب المذاهب الأخرى 
مبتدئاً بكتب الشافعية ثم المالكية ثم ا حنفیة. 

ب- توثيق الأقوال: المراد بالأقوال الآراء التى يوردها المؤلف في الكتاب 
سواء نسبها إلى أحد أو لم ينسبهاء فإذا كان القول منسوباً لمذهب أو 
طائفة وثقته من كتب المذهب أو الطائفة فإن لم أجد ذلك في كتبهم 
حرصت على ذكر مصدر الؤلف وإن !کان القول منسوباً لشخص 


وت 





وثقته من کتبهء فان لم أجده في كتبه وثقته من الكتب التي نقلت عنه» 
أما إذا كان القول غير منسوب فإني أبحث عمن نسبه. 

ج- توثيق النقول: والمراد بها النصوص التي ينقلها المؤلف باللفظ أو 
بالمعنى عن غيره من العلماء فإذا كان النقل بنصه وضعته بين علامتي 
تنصيص هكذا « ) وأذكر مصدره» وإذا كان النقل بالمعنى فلا 
أضعه بين علامتي تنصيص وإما أشير إلى مصدره في الحامش. 

ثالثا: منهجي في التعليق على الكتاب ويشمل الأمور الآتية: 

-١‏ التعریف بالمصطلحات والحدود. 

۲- شرح المفردات الغريبة. 

٣۳-توضیح‏ بعض المسائل والعبارات الغامضة وذلك بتبسيط العبارة أو 
ذكر الأمثلة وقد استعنث ببعض المصادر الأصولية وبخاصة كتب 


الحنابلة كروضة الناظر وشرح ختصر الروضة للطوقي وغيرها من کتب 
الحنابلة أو الشافعية. 





٤-في‏ بعض المسائل قمت بتحريرها وذلك ببيان محل النزاع وذكر الأقوال 
منسوبة لأصحابها مع بيان ثمرة الخلاف إن كان الخلاف معنوياً وأحياناً 
ا على ذكر الأقوال 

ه-قمت بالتعليق على بعض المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول 
الدين وبيّنت مذهب أهل السئّة والجماعة فيها. 


الفهارس وتشمل: 


-١‏ فھرس الآيات. 
؟- فهرس الأحاديث. 
۳- فهرس الآثار. 
4- فهرس الأشعار. 
ه- فهرس الأعلام. 
٦-فھرس‏ المصادر والمراجع. 
/ا- فهرس الموضوعات. 

هذا ما تيسر ذكره في هذا التمهيد الذي أوردت فيه ترجمة المؤلف 
والتعريف بالكتاب» أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الكتاب القارئ 
والمطالع فيه وأن يأجر عليه مؤلفه وناسخه وعققه إنه سبحانه ولي ذلك 
والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبینا حمد. 

احقق 


o2 








رف 
ب را رس (انہ رج 
ا سَلخيض 


و 1 7 ا 2 ٠.‏ 
و و و سے 


دشل اله 


Py‏ سن كوس اپ 4 م مےم 
نبا ہام تا خ یق 


کاآیث 
یز دراي رای الک ال الا 


عمجت 


رومت ۶۹ھ 


رر م ر 


عشرميلة ا لیت بجاسّة ہس پش 





























رن 

کے 

امك الا رور 
20 وبه نستعين» قال الشیخ الإمام العام العلامة شمس الدين اہو عبدالله 
محمد بن أبي الفتح بن آبي الفضل البعلي أحسن الله إليه: ا حمد لله على 
. نعمه الغزار» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة منقذة 
قائلها من النارء وأشهد أن محمداً عبدہ ورسول أفضل ولد مضر بن 
ررم صلى اللہ عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وتابعيهم بإحسان» 
: صلاة دائمة إلى أن تحله دار القرار. 





أما بعد: 


فإني لما قرأت كتاب الروضة في أصول الفقه. تأليف العالم الرباني 


: موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي'“- 





)١(‏ مضر بن نزار: قبيلة عظيمة من العدنانية؛ كانت ديارهم حيّز الحرم إلى السروات» 
.2 وكانوا أهل الكثرة والغلبة با حجاز؛ من سائر بنی عدنان وكانت لهم رئاسة مكة 
ويجمعهم فخذان عظيمان: خندف وقيس. 

انظر: سبائك الذهب في معرفة قبائل العربر (ص ))3١‏ معجم قبائل العرب لعمر 
رضا كحالة (۱۱۰۷/۳). 1 

هو عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الأصل الدمشقي الصا حي. ولد سنة 
١٦ھ‏ سمع من والده وأبي المكارم» ورحل إلى بغداد ولازم أبا الفتح ابن المي وقرأ 
عليه المذهب والخلاف والأصول حتی برع؛ وكان إماماً في الحديث والفقه والأصول = 

١ ۳ 





ب٦‎ 


قدّس الله روحه - ورأيت حسن مباحثه. وتحقيقه لنقل المذهب عن الإمام 
أبي عبدالله أحمد بن حنبل وأصحابه. أحببت تكرارف ومنعنی كثرة حجمه» 
وصغر اهمّة فاستخرت اللہ تعالى في تلخيصه والاقتصار منه على ما 
يحصل مقاصدہ. فلخصته في هذا المختصر رجاء الانتفاع به وكون / 
ذلك سبباً لإحيائه: وكثرة الاشتغال بهء والله تعالى يجعل ذلك خالصاً 
لوجهه. مقرباً إلى رضاه فإنه جواد كريم. 


(١) 
(۲٢) 


فالفقه وضع . الغ" 


والنحوء تفقه عليه خلق كثير منهم ابن أخيه الشيخ شمس الدين بن أبي عمر» من 
مصنفاته «لعة الاعتقاد». «كتاب القدر»» «ختصر العلل». «المغني». «الكاني»» 
«المقنع»» ««العمدة»» «روضة الناظر وجنة المناظر)»» توفي - رحمه الله - سنة ٠ھ‏ 
له ترجمة في: ذيل طبقات ال نابلة (۲/ :)١45-177‏ المقصد الأرشد (۲/ ۱۹-١۵‏ 
سير أعلام النبلاء 0 50) شذرات الذهب /١(‏ ۸۸). 

أي في وضع اللغة, 

أي الفهم مطلقاً وهذا هو المعنى الراجح ومنه قوله تعالى < ما تَفَقَدُ كما يما تقول ) 
تمرد: ]4١‏ أي لا نفهمء رقوله تعالى: ( لا تَفَقَهُونَ تَسَيِيحَھُمْ ‏ [الإسراء: ٤:٤‏ اي لا 
تفهمون. وقيل الفقه: العلم بالشيء والفهم لہ وغلب على علم الدين لسيادته 
وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم. 

انظر لسان العرب مادة («فقه» (۱۳/ 7١‏ 5). 

وقيل: الفقه مادق وغمض. 

واختار هذا القول الشيرازي في اللمع .)1١١/1(‏ 

وقیل: فهم غرض ا حکلم من كلامه واختارہ فخر الدين الرازي في ا حصول (ج ١‏ ق 
)١1+ء.‏ 


٤ & 








-- وعرفاً: العلم بأحكام الأفعال الشرعية ك «الحل» و«الحرمة» 
ny‏ لصحة)» و«الفساد» 0 


فلا يطلق اسم «الفقيه»'"' على «متكلم» ولا (محدث) ولا «مفسر» 


ہے ولا «نحوي». 





)١(‏ هذا هو التعريف الأول للفقه اصطلاحاً اختاره ابن قدامة في روضة الناظر وقال بنحو 


20 





هذا التعريف ابن عقيل في الواضح. 

التعريف الثاني: «إنه العلم بالأحكام عن آدلتها التفصيلية بالاستدلال» اختاره ابن 
الحاجب والطوفی واکٹر الشافعية. 

التعريف الثالث: «إنه نفس الأحكام الشرعية الفرعية» واختارہ ابن مفلح وابن قاضي 
الجبل والعسقلاني في شرح مختصر الطوفي والمرداوي حيث قال: (إنه نفس الأحكام 
الشرعية الفرعية لا معرفتها ولا العلم بهاء إذ العلم أو ا معرفة بالفقه غير الفقه فلا 
یکون داخلا في الماهية لا يكون جنسا في حده». 

التعريف الرابع: عرّفہ الآمدي بأنه «العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية 
الفروعية بالنظر والاستدلال». 

التعريف الخامس: عرّفه صدر الشريعة بأنه «العلم بكل الأحكام الشرعية العملية التي 
ظهر نزول الوحي بها والٹی انعقد الإجماع عليها من ادلتھا مع ملكة الاستنباط 
الصحیح منها». 

انظر: الواضح لابن عقيل (۷/۱)ء روضة الناظر (254/1؛ البلیل للطوفي (ص۷) 
شرح مختصر الروضة للطوفی (١/۱۳۳)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (١/۱۱)ء‏ سواد 
الناظر وشقائق الروض الناظر للعسقلاني (۱/٥۳))ء‏ التحبير شرح التحریر 
)۱٦۳-۱٦٦ /١(‏ شرح الكوكب ا نیر (٤/٦٦)ء‏ الإحكام للآمدي (٦/٦)ء‏ ا حصول 
(۹۳/۱/۱)ء نهاية السول شرح منهاج الأدصول (۲۲/۱)ء شرح ا حلي على متن جمع 
ا حوامع /١(‏ 47). التوضيح شرح التنقيح (٤/1٦)ء‏ أصول الفقه الحد والموضوع 
والغاية للدكتور يعقرب الياحسين (ص /85-6), 

عرف ا جد في المسودة (ص )07١‏ الفقيه بآنه من له أهلية تامة يعرف الحكم بها إذا شاء 
مع معرفته جملاً كثيرة من الأحكام الفروعية وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة. = 


0 


وأصول الفقه: أدلته الدالة عليه من حيث ا حملة لا من حیث 


التفصيا . 


(0) 


وعرف ابن مدان الفقيه بنحو هذا التعريف في كتابه صفة الفتوى والمفتی والمستفتي 
(ص .)١5‏ وعرّف ابن النجار في شرح الكوكب امثير )٤١ /١(‏ الفقيه بانه من عرف 
جملة غالبة من الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل وهي 
التهيؤ لمعرفتها عن أدلتها التفصيلية. 

عرّفه بهذا التعريف ابن قدامة والغزالي في المستصفى. 

التعريف الثاني: عرّفه البيضاوي بأنه ((معرفة دلائل الفقه إجالاً وكيفية الاستفادة منها 
وحال المستفيد». 

التعريف الثالث: عرّفه فخر الدين الرازي والأرموي والزركشي بانه مجموع طرق 
الفقه إجمالاً وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. 

التعريف الرابع: عرّفه القاضي أبو يعلى واہو الخطاب بأنه عبارة عما تبنى عليه مسائل 
الفقه وتعلم أحكامها بھا۔ 

التعريف الخامس: أصول الفقه هو: القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام 
الشرعية الفرعية. 

قال المرداوي في التحبیر: هذه المسألة نما اختلف فيها العلماء فذهب القاضي أبو يعلى 
والقاضي أبو بكر الباقلاني وأبو المعالي والرازي والآمدي وابن حمدان وابن مفلح 
والإسنوي وابن دقيق العيد إلى أن أصول الفقه: القواعد وهو أظهر. 

التعريف السادس: عرّفه ابن ا حاجب والطونی بأنه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى 
استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. 

التعريف السابع: عرّفه صدر الشريعة بأنه «العلم بالقواعد التي يتوصل بها إليه على 
وجه التحقيق». 

انظر: العدة (۷۰/۱)ء التمهيد .)1/١(‏ الواضح (۷/۱)ء روضة الناظر (1/ ١5)؛‏ 
شرح ختصر الروضة للطوفي (١/۱۲۰)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح .)١5 /١(‏ التحبير 
شرح التحرير (۱/ :)1487-1١197‏ شرح الكوكب النیر /١(‏ 44)» المستصفى (۹/۱) 
ا حصول (۱/۱/ ٤۹)ء‏ التحصيل )۱٦۸/۱(‏ الإحكام للآمدي (۷/۱) التقريب = 


ع 








ولا يتعرض فيها لآحاد المسائل إلا على طريق مقترن المثال كقولنا: 
-ررالاً مر يقتضي الوجوب»» وغُوه. 
ونظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة 1 : لسمعية على . الأحكام 


والمقصود: اقتباس الأحكام من الأدلة. 
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= والإرشاد للياقلاني /١(‏ ۱۷۲) البرهان (۸۵/۱) نهاية السول )1/-0(« البحر |لحیط 
(۵۷/۱) التوضيح شرح التنقيح )۵١/۱(‏ أصول الفقه الحد والموضوع والغاية 


.)1١ (ص۲-۸۸‎ 
: ۷ 








رفع 
حب را رس التعري ت 00 
و ر 0 7 مة 
ست وس دور مر [المقدمة] 





( هذا العنوان لم يرد في الأصل وأثبته من روضة الناظر /١(‏ 14) والمراد بها هنا المقدمة 
المنطقية. 
رأول من وضع فن المنطق الفيلسوف اليوناني أرسطاليس وهو معلم الإسكتدر 
المقدوني الرومي ووزيره وكان ذلك قبل ميلاد عيسى عليه السلام بنحو للاثمائة سنة 
ولذلك يسمى أرسطو بالمعلم الأول. 
وأما ابتداء دخوله إلى المسلمين فكان في عهد المأمون وذلك أن كتب اليونانية كانت 
ببلد الروم فخاف ملك الروم - صاحب جزيرة قبرص - على الروم إن نظروا في 
كتب اليونانية أن يتركوا دين النصرانية ويرجعوا إلى دين اليونانية وتتشتت كلمتهم 
فجمع الكتب في موضع وبنى عليها بناءٗ مطمساً با حجر والجص حتی لا يوصل إليهاء 
فلما علم بذلك يحيى بن خالد البرمكي المتوفى سئة ۱۹۰ھ وكان وزيراً للمامونء 

' صانم ملك الروم بالهداياء ثم ما سأله ملك الروم عن حاجته أخبره أن حاجته الكتب 
التي تحت البناء يأخذ منها ما يحتاج ثم يردها إليه» فاستشار ملك الروم البطارقة 
والأساقفة واتفق رأيهم على إخراج هذه الكتب وإرساا إلى المسلمين وعدم ردّها 
ليسلموا من شرّهاء فلما وصلت الكتب إلى يحبى بن خالد البرمكي جمع عليها كل 
زنديق وفیلسرف وقاموا بترجمتها بتشجيع من المأمون وقل من أنعم النظر في هذه 
الكتب وسلم من زندقة. وبعد ترجمة كتب الفلسفة والمنطق إلى. العربية قام محمد 
الفارابي المتوفى سنة ۳۳۹ھ بتهذيب فن المنطق وهذا لقب با لمعلم الثاني» وتتابع 
الفلاسفة في التأليف في هذا الفن ومن أشهرهم ابن سينا وجابر بن حيان وابن رشد 
الحفيد الذي لخص منطق أرسطو. لکن اول من خلط المنطق بکتب الأصول هو أبو 
حامد الغزالي. 
أما حكم تعلم فن المنطق فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. 
القول الأول: يحرم تعلمه وصرح بذلك ابن الصلاح والنووي والسيوطي وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في جموع الفتاوى: ما زال علماء المسلمين وائمة الدين يذمونه ويذمون 
أهله وينهون عنه وعن أهله حتى رایت للمتاخرين فتيا فيها خطوط جماعة من أعيان 
زمانهم من أئمة الشافعية والحنفية وغيرهم فيها کلام عظيم في تحريمه وعقوية أهله. = 
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القول الثاني: أنه ملدوب إليه واختارہ البناني في شرح السلم ونلسبه للغزالي وابن 
عرفة والسنوسي. وبعض أصحاب هذا القول كالغزالي قال جب تعلمه وأنه فرض 


“قال الغزالي في التتصفی: ولیسٹ هذه المقدمة من جملة غلم الأضول ولا من مقدماته 


الخاصة به بل هي مقدمة العلوم كلها ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلاً. 
وابطل شيخ الإسلام هذا القول فقال: أما المنطق فمن قال إنه فرض کفایة وأن من 
ليس له به خبرة فليس له ثقة بشيء من علومه فهذا القول في غاية الفساد من وجوه 
كثيرة التعداد. وقال شيخ الإسلام أيضاً: «ومن المعلوم أن القول بوجوبه قول غلاته 
وجهال أصحابه» ونفس الحذاق منهم لا يلتزمون قوانينه في كل علومهم بل يعرضون 
عنهاء إما لطومٰا وإما لعدم فائدتھا وإما٬لفسادها».‏ 
القول الثالث: أنه يجوز تعلم المنطق لمن يأمن من الزلل لجودة قريحته وتضلعه بعلوم 
الكتاب والسئّة واختار هذا القول ابن السبكي. 
قال الأخضري في سلمه: 8 
فابن الصلاح والنواوي حرما وقال قوم ينبغي أن يعلما - 
والقولة المشهورة الصحیحة ‏ جوزه لکسامل القريحة 
مسارس السنة والكتاب ليهتدي بے إلى الصواب 
ورای الشنقيطي أن هذا القول ينطبق على المنطق المشوب بكلام الفلاسفة الباطل 
ورأى جواز تعلم الأصول المنطقية الخالصة من شوائب الشبه الفلسفية حيث قال في 
مقدمة كتابه آداب البحث والمناظرة: وبداناهًا بإيضاح القواعد التي لابد منها من فن 
المنطق» وجٹنا بتلك الأصول المنطقية خالصة من شوائب الشبه الفلسفية فيها النفع 
الذي لا يخالطه ضرر البتةء لأنها من الذي خلصه علماء الإسلام من شوائب الفلسفة 
كما قال العلامة المختار بن بونة في نظمه في فن المنطق: 
فإن تقل حرمه النواوي وابن الصلاح والسيوطي الراوي 
قلت نرى الأقوال ذي المخالفة إمحلهاماصفف الفلاسفة 
أما الذي خلصه من أسلما لابد أن يعلم عند العلما 
وقال الشنقيطي أيضاً: ولا شك أن المنطق لو لم يترجم إلى العربية ولم يتعلمه المسلمون 
لكان دينهم وعقيدتهم في غنى عنه كما استغنى عنه سلفهم الصالح» ولكنه لما ترجم = 


۹ 





ومدارك العقول النظرية منحصرة في «الحد» و«البرهان»؛ لأن إدراك 


العلوم على ضربين: 


۸/۳ 


إدراك الذوات المفردة: كالعلم معنی «العال)» و«الحادث)) و«القديم». 


والثانى: إدراك نسبة هذه المفردات بعضها / إلى بعض نفياً وإثباتأ 


«كالعالم حدث» و«العالم ليس بقديم». 


(1) 


(۲) 


8 : )200 7 زفق 
فالاول: تصور ٭ والثانى: تصديق : 


وتعلم وصارت أقيسته هي الطريق الوحيدة لثفي بعض صفات الله الثابتة في الوحيين» 
كان ينبغي لعلماء الإسلام أن يتعلموه وينظروا فيه ليردوا حجج المبطلين بجنس ما 
استدلوا به على نفيهم لبعض الصفات لأن إفحامهم بنفس أدلتهم أدعى لانقطاعهم 
رإلزامهم الحق. 

انظر: صون المنطوق والكلام عن فن المنطق والكلام للسيوطي» ص 253١-6‏ 
لستصفى (۳۰/۱)ء مجموع الفتاوى لشیخ الإسلام (۹/ ٠٥‏ ۱۷ء ۲۳۰)ء شرح البثاني 
على متن السلم في المنطق للأخضري (ص۲۳: ٢۲)ء‏ دراسات في علم المنطق عند 
لعرب (ص ١١-۲۲)ء‏ تسهيل المنطق (ص 8-5).: آداب البحث والناظرة (القسم 
لأول) (ص٤؛ .)٥‏ 

لتصور في اللغة هو: تخيل الشيء واستحضار صورته في الذهن والعقل. 

نظر: المصباح المنير (۱/ ٣٥۳)ء‏ التعریفات للجرحاني (ص ٥٤٥)۔‏ 

إدراك الماهية من غير حكم عليها يسمى تصوراً وهو حصول صورة الشيء في الذهن 
فهو مشروط فيه عدم الحكم. وإدراك الماهية مع ا حکم يسمى تصديقا فهو مشروط 
فيه الحكم» ومعنى الحكم في التصديق إسناد آمر إلى آخر إثباتاً أو نفياً. 

انظر: أصول الفقه لابن مفلح (۳۳/۱)ء التحبير شرح التحرير (۱/٢۲۱)ء‏ التعريفات 
للجرجاني. (ص٥٥)ء‏ طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين للدكتور 
يعقوب الباحسين (ص۳۳)۔ 





١ ٤ 





ومعرفة المفردات قسمان: 

أوّلي: كالضروريات. 

ومطلوب: کالنظریات'''ٗ۔ 

والمطلوب من المعرف لا يقتنص إلا بالحد. 


والمطلوب من العلم لا يقتنص إلا بالبرهان. فلذلك قلنا: إن مدارك 


العقول تنحصر فیھما"'۔ 


0) 


(¥) 


ذكر المناطقة أن العلم إما بديهي وهو المرادف للضروري وهو الذي لم يتوقف حصوله 

على نظر وكسب» أو نظري وهو الذي يتوقف على النظر والكسب. 

انظر: شروح الشمسية للرازي والجرجاني والسيالكوتي والدسوقي والشربيتي (۹۱/۱) 

طرق الاستدلال ومقدماتها ص 0؟. 

هذا الكلام مأخوذ من المستصفى )۳٤-۳١/١(‏ وهو من كلام المناطقة الذي لا بخلو 

من إشكال وهو مشتمل على أربع دعاری: 

-١‏ أن التصور المطلوب لا ينال إلا بالحد. 

؟- أن التصديق المطلوب لا ينال إلا بالقياس أو البرهان. 

۳- أن الحد يفيد العلم بالتصورات. 

-٤‏ ان القياس أو البرهان يفيد العلم بالتصديقات. 

وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الدعاوى حيث قال: والکلام معهم إنما هو في 

المعاني الي وضعوها في النطق وزعموا أن التصورات المطلوبة لا تنال إلا بهاء 

والتصديقات المطلوبة لا تنال إلا بهاء فذكروا لمنطقهم أربع دعاوى - دعوتان سالبتان 

ودعوتان موجبتان ادعوا أنه لا تنال التصورات بغير ما ذكروه فيه من الطريق وأن 

التصديقات لا تنال بغير ما ذكروه فيه من الطريق وهاتان الدعوتان من أظهر 

الدعاوى كذباً. وادعوا أن ما ذكروه من الطريق يحصل به تصور الحقائق التي لم تكن 

متصورة» وهذا أيضاً باطل. = 
۱۱ 





(۳ 


( مطلب الحد ] "° 


)٢(‏ ےھ © بورق 
والحد ": اللفظ ا جامع المانع . 


فإن قالوا: «إن العلم التصديقي أو التصوري أيضاً لا ينال بدونه» فهم ادعوا أن طرق 
العلم على عقلاء بني آدم مسدودة إلا من الطريقين اللذين ذكروهما من الحد 
والقياس» وادعوا أن ما ذكروه من الطريقين يوصلان إلى العلوم التي يناها بنو آدم 
بعقولهم؛ بمعنى أن ما يوصل لابد أن يكون على الطريق الذي ذكروه لا على غيره. 
وكل هذه الدعاوى كذب في النفي والإثبات» فلا ما نفوه من طرق غيرهم كلها 
باطلء ولا ما أثبتوه من طرقهم كلها حق على الوجه الذي ادعوہ فيه. 
انظر: كتاب الردّ على المنطقيين (ص ۱۸۰ء ۱۸۱) مجمرع الفتارى (۹/ ۱۷۳ء ۱۷۵). 
هذا العنوان من هامش الأصل ورقة (۳/ ب). 
انظر الحد في: العدة (1/ 74)) التمهيد (۳۳/۱))ء الواضح (١/٢۱)ء‏ روضة الناظر 
(/7)» شرح ختصر الروضة .)1١4/١(‏ المسودة (ص )٥۷٥‏ أصول الفقه لابن 
مفلح ))47/١(‏ التحبير شرح التحرير (۲۷۰/۱)) شرح الكوكب المثير (۸۹/۱)ء 
حاشية الباجوري على متن السلم (ص؛ 4). 
الحد لغة: المنع والتمييزء یقال: حد الشيء من غيره يحدّه حدا وحدّده: ميزه وح كل 
شيء منتهاه. لأنه يرده ويمنعه من التمادي وحد السارق وغيره: ما يمنعه عن المعاودة. 
انظر: لسان العرب (۳/ )٠٤١‏ مادة حدد. 
الحد اصطلاحاً: عرّفه العسقلاني والمرداوي بانه الوصف ا حیط بمعناه المميز له عن 
غيره. 
وعرّفه العضد فقال: الحد عند الأصوليين ما ييز الشیء عن غيره. وشرطه: 
-١‏ أن يكون مطرداً وهو المانع كلما وجد الحد وجد ا حدود. 
۲- أن يكون منعكساً وهو الجامع كلما وجد ا حدود وجد الحد. 
انظر: أصول الفقه لابن مفلح /١(‏ 47)» التحبير؛ شرح التحرير (۲۷۲/۱)؛ شرح 
العضد على ختصر اين الحاجب (۱/ .)٦۸‏ 

۲ ۰ 





وهو: ((حقیقي)) و(درسمی)) و الفظي؛'''۔ 
فأما الحقيقى: فاللفظ الدال على ماهية الشيء. 


والماهية: ما يصلح جواباً للسؤال بصيغة: «ما هو"". 





(1) 


الجد ينقسم إلى خمسة أقسام: -١‏ حقيقي تام 7- حقیقي ناقص 7- رسمي تام 4- 

رسمي ناقص - اللفظي. 

انظر التحبير شرح التحریر (۱/ ١۲۷)ء‏ شرح الكوكب النیر /١(‏ ۹۳)ء بيان المختصر 

للأصفهاني »)51//١1(‏ طرق الاسنتدلال ومقدماتها (ص ”87 .)١61-١‏ 

هذا التعریف للحد الحقيقي عند أرسطو ومن وافقه من المناطقة حيث إن الحد عندهم 

هو المعرف للماهيةء أو الجواب الصحيح في سؤال ما هو ؟ 

لکن مدارس المنطق عند العرب وعلى رأسهم المدرسة الأصولية وجهت هذا التعريف 

للحد اعتراضین: 

.١‏ قد يذكر الحد من غير أن يكون هناك سؤال. 

٢‏ ليس الحد يعرف للماهية أو يوصل للكنه لصعوبة أو استحالة. 

وتذهب مدرسة المتكلمين إلى أنه يراد بالحد التمييز بين ا حدود وغيره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ا حققون من ألنظار على أن الحد فائدته التمييز بين 

ا حدود وغيره كالاسم لیس فائدته تصوير ا حدود وتعريف حقيقته. وإنما يدعي هذا 

أهل المنطق اليوناني أتباع أرسطوء ومن سلك سبيلهم تقلیداً لهم من الإسلامبین 

وغيرهم فاما جماهير أهل النظر والکلام من المسلمين وغيرهم فعلى خلاف هذاء وإنما 

أدخل هذا من تكلم في أصول الدين والفقه بعد أبي حامد في أواخر الماثة الخامسةء 

وهم الذين تكلموا في الحدود بطريقة آهل المنطق اليوناني وأما سائر النظار من جميع 

الطوائف الأشعرية والمعتزلة والكرامية وغيرهم فعندهم إنما يفيد ا حد التمييز بين 

ا حدود وغيره وذلك مشهور ني كتب أبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر وأبي 

إسحاق» وابن فورك والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وإمام الحرمين والنسفي وأبي 

علي وأبي هاشم وعبدالجبار وغيرهم. = 
1 


وصيغ السؤال المتعلقة بامھات المطالب أربع: 
«هل» يطلب بها إما أصل الشيء وإما صفته. 
و «لِم» سؤال عن العلّة» جوابه بالبرهان. 
و«أي» يطلب بها ييز ما عرفت جملته. 


و ((ماء وجوابہ بالحد'''۔ 


انظر: كتاب الرد على المنطقيين (ص 215 ١۱)ء‏ مجموع الفتاوی (۸۸/۹))ء مختصر 
السيوطي لكتاب نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان (ص ٢۲۰)ء‏ تاريخ 
المنطق عند العرب (ص .)1١ 5-1١١”‏ 


)١(‏ «أي» يسال بها عن ما ييز المسؤول ويفصله عما يشاركه ذاتياً كان أو عرضياً. أما 


لفظة «ما» فالأصل فيها أن يسأل بها عن حقيقة المسؤول عنه. 

والجواب عن السؤال ب«ما»: محصور في ثلاثة أشياء: فإما أن يجاب عن السؤال بها 

بالجنسء أو بالنوعء أو بالحد. فإذا كان السؤال بها عن أشياء متعددة غتلفة حقائقها 

' فالجواب بالجنس. 

مثاله: لو قلت ما هو الفرس وما هو ا حمار وما هو البغل؟ فالجواب بالقدر المشترك 

بينها وهو الحيوان. 

وإذا كان السؤال عن جزثي کزید أو صنف كالزنجي أو عن أشياء متعددة متتحدة 

حقائقها كزيد وعمرو والزنجي والرومي فجواب ذلك بالنوع. 

مثاله: لو قلت مثلاً: ما هو زيد؟ أو ما هو الزتجي وزيد وعمرو؟ فالجواب بالقدر 

المشترك بينها وهو النوع الذي هو الإنسان. وأما الجواب عن السؤال ب«ما» بالحد فهو 

في السؤال عن كل واحد. 

مثاله: قولك ما هو الإنسان؟ جوابه بحده الذي هو ا حیوان الناطق. 

انظر: آداب البحث والناظرة للشنقيطي - القسم الأول مقدمات منطقية 

(ص ۲۹ء ٠۰‏ 74) طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين (ص .)118-1١56‏ 
3 1 
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وسائر صيغ السؤال ك «متى» و «أيان» و «أين» تدخل في مطلب 
«هل»؛ إذ المطلوب به صفة الوجود. 


والكيفية: ما يصلح جواباً للسؤال ب «كيف». 
والماهية: تتركب من الصفات الذاتية"". 


والذاتي: كل وصف يدخل في حققة حقيقة الشيء دخولاً لا / يتصور فهم 
معناه دون فهمه كالجسمية للفرس ° 


ہے enh‏ : )۳ 7 
والأوصاف الذاتية: و«جنس». و «فصل» '. والجنس هو: الذاتى 
المشترك بين شيئين: 


)١(‏ عرّف الساوي الامیة فقال: اعلم أن الدال على الماهية هو اللفظ الذي يجاب به حين 
يسال عن الشيء إنه ما هو؟ أي ما حقیقتہ: والصالح لهذا الجواب هو اللفظ المطابق 
لمعناه المتضمن لجميع ذاتياته. 
انظر: البصائر النصيرية في علم المنطق» (ص ۳۹)۔ 

)٢(‏ انظر هذا التعريف للذاتي في: المستصفى (۴۹/۱)؛ روضة الناظر (۱/ ۷۳)۔. 

(۳) مبادئ الكليات خمسة جمعها الأخضري بقوله: 
والكليات خمسة دون انتقاص جنس وفصل وعرض ونوع وخاص 
قال البناني: هذه مبادئ التعريقات وهي الكليات ا مس وتسمى باليونائية 
إيساغرجي» كما يسمى به أيضاً العلم الباحث عنها. 
وقال سيدي علي قصارة: وقيل: معناه المدخهل أي مكان الدخول في المنطق» سمى 
بذلك باسم الحكيم الذي استخرجه ودونه. 
انظر: شرح البناني على متن السلم (ص )۷٢‏ المطبوع معه حاشية سيدي علي قصارة 
على شرح البناني» شروح الشمسية للرازي والجرجاني )۲۸٦/١(‏ طرق الاستدلال 
ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين (ص .)١5١-١١١‏ 


o 


ب٣‎ 





ثم هو ینقسم إلى: عام لا اعم منه کہ «الجوهر» ينقسم إلى «جسم» 
و((غیرہ)): وا حسم ینقسم إلى (رنام)) و«غيره». والنامى ينقسم إلى «حيوان» 
و«غيره»)» و«الحيوان» ینقسم إلى «آدمى» و «غيره). 


وإلى خاص لا أخص منه ك «الإنسان». ولا أعم من «الجوهر» إلا 
«الموجود» ولیس بذائى 0 . 


)١(‏ الجنس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ جنس قريب أو جنس سافل 

وضابطه: أنه تمام القدر المشترك بين الأنواع وقيل: هو الذي يوجد فوقه جنس ولا 

يندرج تحته جنس وإغا يندرج تحته أنواع. 

مثاله الحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس. فإن الحبوان والفرس يشتركان في الجوهرية 

والجسمية والنمائية. 

۲- الجنس المتوسط 

وضابطه: أنه ما ليس تام القدر المشترك مع اندراجه في جنس فوقه. 

وقيل: هو الذي يوجد فوقه جنس ويندرج تحته جنس وهو مرتبتان: 

الأولى: كالنامي بالنسبة إلى الإنسان والفرس مثلاً فإنه جنس متوسط بالنسبة إليهما 

لأنهما يشتركان في النامي وليس تام القدر المشترك بينهما لاشتراكهما في الحساسية 

المرتبة الثانية: الجسم بالنسبة إلى الإنسان والفرس فإنهما يشتركان في الجسمية وليست 

تمام القدر المشترك بينهما لاشتراكهما في النمائية والحساسية مثلاً وكلتاهما خارجة عن 

الجسم لا يتحقق شموله هاء إذ ليس کل جسم ناميا ولا كل جسم حساساًء فإن 

ا حجر ليس بنام ولا حساس مع أنه جسم. 

۳- الجنس البعيد 

وضابطه: أنه ما ليس تمام القدر المشترك بين الأفراد مع أنه ليس فوقه جنس أي هو 

الذي لا يوجد فوقه جنس ويندرج تحته جنس. 

مثاله: الجوهر رهو: ما يستحيل قبوله الانقسام لقلته» فالجوهر هو ا جنس الأبعد 

ویسمی الجنس العالي وجنس الأجناس. = 
٦ 3‏ 





والفصل'': ما يفصله عن غيره ويميّزه به ك «الإحساس في الحيوان». 
ويشترط في الحد: ذكر الجنس والفصل معا. 
وينبغي أن تذكر الجنس القريب» ليكون أدل على الماهية» فلا تقل في 


حد الإنسان: دجسم ناطق» بل «حيوان ناطق». 


وأن تقدم ذكر الجنس على الفصل. 
وان تفصل بالذاتيات ليكون الحد حقیقیاء فإن عسر ذلك عليك 


فاعدل إلى اللوازم؛ [لكي] ''' يصير ا حلہ رسمیأء وأكثر الحدود رسمیة'''. 


(۱) 


(1) 
(۳) 


انظر: آداب البحث والمناظرة (القسم الأول)» ص ٠۳۲ ٠۳۳‏ شرح البناني على متن 

السلم (ص ۷۸)؛ شروح الشمسية للرازي وا جحرجاني (١/٢٥٥۔٥٥۲)‏ تسهيل 

المنطق ص ۲۷ء طرق الاستدلال ومقدماتھا (ص .)١١۳-١١١‏ 

الفصل هو: مفهوم كلي ييز الماهية عن غيرها ما يشاركها في الجنس كالناطق فإنه ييز 

الإنسان عما يشاركه في ا حيوانية من فرس وجمل. 

وعرفه الغزالي بانه كلي يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو في جرهرء؟ وبين 

الغزالي معنى الفصل فقال: الفصل عبارة عن شيء ذي حقيقة كقولك ناطق 

وحساس ومسكرء أي شيء ذو نطق وذو حس وذو إسكار. 

انظر: معيار العلم للغزالي (ص ٢١٢٠٢٦١۱۰)ء‏ طرق الاستدلال ومقدماتها (ص ۱۱۸). 

ا ثبت من روضة الناظر )8١ /١(‏ وفي الأصل (لكن). 

ذكر هذه الشروط الغزالي في المستصفى .)٤١ .45/1١(‏ واعترف بصعوبة الحد 

الحقيقي بهذه الشروط. , 

فقال: وأكثر ما ترى في الكتب من ا حدود رسمية؛ إذ الحقيقية عسيرة جدأً» وقد يسهل 

درك بعض الذاتيات ويعسر بعضها فإن درك جميع الذاتيات حتى لا یشذ واحد منها 

عسير والتمييز بين الذاتي واللازم عسير. ورعاية الترتيب حتى لا يبتدأ بالأخص قبل 

الأعم عسير» وطلب الجنس الأقرب عسير فتجتمع أنواع العسر. = 
¥ 





/ واللازمة بحيث / يطرد وينعكس كقوله - في حد الخمر - : «مائع 
بالزيد يستحيل إلى الحموضة ويحفظ في الدن». 


= وذكر الغزالي في كتابه معيار العلم (ص ۲۷۱-۲۷۰) مذهب المتكلمين بعد أن ذكر 
استعصاء الحد على طريقة المنطقيين فقال: الفصل السابع: في استعصاء الحد على 
القوى البشرية إلا عند غاية التشمير والجهد. 
ثم ذكر أن أعصاها على الذهن أربعة أمور. 
ثم قال: فرعاية الترتيب في هذه الأمور شرط للوفاء بصناعة الحدود. وهو في غاية 
العسر ولذلك ا عسر ذلك اكتفى المتكلمون بالمميز فقالوا: الحد هو القول الجامع 
المانع وقد عرف شيخ الإسلام ابن تيمية الحد فقال: «هو الفصل والتمییز بين ا حدود 
وغيره»). 
واورد شيخ الإسلام كلام الغزالي ورد عليه في كتابه الرة على المنطقيين 
(ص ۲۳-۱۹) وبين أن الكلام نی الحد على طريقة المناطقة الیونانیین إنما دخل في 
أصول الفقه بعد أبي حامد الغرّالي في أواخر الماثة الخامسة وأن سائر النظار من جميع 
الطوائف يرون أن الحد يفيد التمييز. وقال في موضع آخر: إن تصور الماهية نا يحصل 
عندهم بالحد الذي هو الحقيقي المؤلف من الذاتيات المشتركة والمميزة؛ وهو المركب 
من الجنس والفصلء وهذا الحد إما متعذر أو متعسر كما قد أقروا بذلك» وحیتذ فلا 
يكون قد تصور حقيقة من الحقائق دائماً أو غالبا وقد ثصورت الحقائق فعلم استغناء 
التصورات عن الحد. وذكر د. يعقوب الباحسين نقد شيخ الإسلام ابن ثيمية لتعريف 
الحد على طريقة ا مناطقة اليونانيين. ثم قال: «ممن أنكر الحد وفق الفهم الأرسطاليسي 
شھاب الدين السهروردي ا لتوفی سے ٦ف"‏ ققد هاجم فكرة الذاتيات وقيام 
التعريف عليها». ثم ذكر أن من أنكر ذلك أيضاً القارضي في رسالة الخمسين مسألة 
في کسر المنطق. 
انظر: كتاب الرد على المنطقيين (ص۹)ء طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة 
والأصوليين (ص .)175-١59‏ 

1۸ < 


تجمع من لوازمه وعوارضه ما يساوي بجملته ا حمر'"'۔ 
واجتھد أن يكون من اللوازم الظاهرة. 

[ولا] ''' تحد الشيء بأخفى منه. 

ولا بمثله في الخفاء”". 


ولا بنفي ضدہ فتقول في الزوج: ((ما ليس بفرد»» والفرد: «ما ليس 


3 ٠ 
. بزوج) فيدور الأمر ولا بحصل بيان‎ 


"٢) 
۳ 


(£) 
(a) 


وأما الحد اللفظی''' فهو: شرح اللفظ بلفظ أشهر منه كقولك في 


بحيث لا يخرج منه خر ولا يدخل فيه ما ليس بخمرہ وبذلك يكون الحد مطرداً 
ومنعكساً وهذا هو الشرط الأول للحد الرسمي. 

انظر الستضفی 7/١‏ 

ابت من روضة الناظر (۸۳/۱) ون الأصل (فلا)۔ 

هذا هو الشرط الثاني من شروط الحد الرسمي. 

مثاله: إذا قيل: ما الأسد؟ فقلت: سبع أبخر ليتميز بالبخر عن الكلبء فإن البخر من 
خواص الأسد لكنه خفي. 

انظر: المستصفى ١/۷٦۔‏ 

هذا هو الشرط الثالث. 

ذكر د. يعقوب الباحسين أن التعريف اللفظي يطلق على ما يقصد به تفسير مدلول 
اللفظ غير واضح الدلالة على المعنى. , 

وأن التعريف اللفظي في اصطلاح مناطقة العرب أطلق عليه بعض المناطقة المعاصرين: 
التعريف القاموسي» وله وسائل مختلفة منها: 

= التعريف بالتمثيل: أي: ذكر مثال ما يراد تعريفه.‎ -١ 


۹ 


العقار: «الخمر»» وقي الليث: «الأسد» ”۶ 


والحد اج يملع ؟ لتعذر البرهان على صت'گ والنظر وضع للتعاون 


لکن طريق الاعتراض عليه بالنقضء أو المعارضة جحد آخر. 
فإن عجز المستدل عن نقض حد المعترض: كان منقطعاً. 


وإن أبطله صِحّ حدّہہ كإبطال حدّ الغصب بأنه: «إثبات اليد العادية المزيلة 


٤ب‏ لليد المحقة»» بالغصب من الغاصب فإنه غاصب وما أزال / اليد الحقة. 


00 


CY) 


۲- التعريف بالإشارة» أي: بالإشارة إلى الشيء المراد تعريفه بالإصبع أو غيره کان 

نشير إلى المنضدة. 
-٣‏ التعريف با حاکاۃ كتعريف الصفیر أو الحداء بمحاكاة صوت كل منهما. 
-٤‏ التعريف بالمرادف. 
انظر: طرق الاستدلال ومقدماتها (ص .)۱٥٥- ٠٢١۸‏ 
هذا تعريف بالمرادف وهو المشهور بالتعريف اللفظي عند أكثر الأصوليين. 
انظر هذا الحد في: المستصفى ١/٦۳ء‏ روضة الناظر /١‏ 80-84. الإيضاح لقوانين 
الاصطلاح (ص ١۱))ء‏ آداب البحث والمناظرة للشنقيطي القسم الأول ص ٦٠ء‏ طرق 
الاستدلال ومقدماتهاء ص .۱٥١‏ 
ذكر ابن قدامة أن السبب في أن الحد لا يدخله المنع هو تعذر إقامة البرهان على 
صحتہ فإن الحد أقل ما يتركب من مفردين فيحتاج في البرهان عن كل مفرد إلى حد 
يشتمل على مفردين ثم يتسلسل ذلك إلى أن يصير إلى الأوليات المعلومة ضرورة 
لكن قل ما يمكن إنهاؤه إليها. 
انظر: روضة الناظر (۸۹/۱). 

۲٢ & 








وأما البرهان فهو: الذي يتوصل به إلى العلوم التصديقية المطلوبة 
بالنظر. 

وهو: عبارة عن أقاويل مخصوصة ألفت تالیفاً خصوصاً بشرط يلزم 
منه مطلوب الناظر''' 

وتسمى هذه الأقاويل مقدّمات. 

وأقل ما يحصل منه المقدمة: مفردان. 

وأقل ما بحصل من البرهان: مقدمتان'". 





.)۹۲/۱( روضة الناظر‎ »۸۸/١ انظر هذا التعريف في المستصفى‎ )١( 

)٢(‏ هذا الكلام ماخوذ من الستصفی حيث ذكر الغزالي في المستصفى (۹۱-۹۰/۱) أن 
أقل ما ينتظم منه برهان مقدمتان» وانقسم کل مقدمة إلى معرفتين. 1 
ثم قال: فيجب ضرورة: أن ننظر في المعاني المفردة وأقسامها ثم في الألفاظ الفردق ثم 
إذا فهمنا اللفظ مفرداً والمعنى مفرداً الّفنا معنيين وجعلناھما مقدمة وننظر في حكم 
المقدمة وشرطهاء ثم نجمع مقدمتين ونصوغ منها برهاتأء وکل من اراد أن يعرف 
البرهان بغیر هذا الطريق فقد طمع في ا حال. 
وقد رذ شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الكلام للغزالي ومن وافقه من المناطقة. 
فقال: فصل: إيطال قوهم إن الاستدلال لابد فيه من مقدمتين. 
وقال: أما قوله: إن الاستدلال لابد فيه من مقدمتين بلا زيادة ولا نقصانء فإن كان 
الدليل مقدمة واحدة قالوا: الأخرى محذوفة» وسمّوه «قياس الضمير» وإن كان 
مقدمات قالوا: هي أقيسة مركبة» ليس هو قياساً واحداً. فهذا قول باطل طرداً 
وعكساً؛ وذلك أن احتياج المستدل إلى المقدمات ما يختلف فيه حال الناس» فمن 
الناس من لا يحتاج إلا إلى مقدمة واحدة لعلمه بما سوى ذلك ومنهم من بحتاج إلى 
مقدمتین: ومنهم من يحتاج إلى ثلاث ومنهم من يجتاج إلى أربع وأكثر. 
فمن أراد أن يعرف أن هذا المسكر المعين محرم» فإن كان يعرف أن كل مسكر حرم: 
ولكن لا يعرف هل هذا ا معین مسكر آم لالم يحتج إلا إلى مقدمة واحدة. = 

۲١ 


ويتطرق الخلل إلى البرهان من جهة ا مقدمات تار ومن جهة التركيب 
تار ومنهما تارة. 


3 ثم قال: فإن قيل: هم يلتزمون بذلك» ويقولون: تحن نقول: أقل ما يكون القياس من 
مقدمتين وقد يكون من مقدمات. 
فيقال: هذا خلاف ما في كتبكم فإنكم لا تلتزمون إلا مقدمتين فقطء وقد صرحوا أن 
القیاس الموصل إلى المطلوب سواء كان اقترانياً أو استثنائياً لا ینقص عن مقدمتين ولا 
يزيد عليها. 
انظر: كتاب الرد على المنطقيين (ص ۷ء مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 
131-194/4( مختصر السيوطي لكتاب نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق 
اليونان ( ص ٢٦۲٦-۲۷۱)۔.‏ 

۲۲٢ 5 





فصل 


واعلم أن دلالة الألفاظ على المعنى منحصرة في ا مطابقة والتضمن؛ 


)0 
واللزوم . 


فالمطابقة: كدلالة «البيت» على معنى البيت. 


ثم تنقسم دلالة الألفاظ إلى: «مترادفة» و«متباينة» و«متواطئة» 


)٢( ےد‎ 
.  )ةكرتشم((و‎ 


(١) 


انظر هذه الأقسام في: روضة الناظر (۱/ ٤۹۷-۹))ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (05/1)؛ 
التحبير شرح التحرير /۱١(‏ ٣۳۱۔-٣۳۲))ء‏ شرح الكوكب المنير (1/ ۱۲٥‏ -۱۳۸) نزهة 
الخاطر (1/ 2١‏ ) المستصفى (۹۲/۱)ء معيار العلم (ص 47)ء شرح تنقيح الفصول 
للقرافي (ص ٢۲)ء‏ شرح البناني على متن السلم (ص )٦]۸-1٤‏ شروح الشمسية 
للرازي والجرجاني (۱۷۸-۱۷۳/۱) طرق الاستدلال ومقدماتها (ص )٢٦-٦٠٦‏ 
آداب البحث والناظرة القسم الأول» (ص ١)ء‏ تسهيل المنطق (ص ١٠١‏ ١١)ء‏ 
خلاصة المنطق (ص۱۷)۔ 

انظر هذه الأقسام في: روضة الناظر (۹۸/,۱-٥۱۰)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح 
(520-04/1). التحبير شرح التحرير .)581-878/١(‏ شرح الكوكب ا یر 
(151-1*8/1). شرح تنقيح الفصول للقرانی (ص ۳۲-۲۹)ء معيار العلم 
(ص ۸۱)ء شروح الشمسية للرازي والحرجاني .»)۲۲٠-۲۰۹/۱(‏ طرق الاستدلال 
(ص .)۹۸-۸٦‏ 
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فالمترادفة: أسماء مختلفة لمسمى واحد ك «الليث» و«الأسد». 
و«العقار» و«الخمر)». 


فان دل على المسمى بزيادة لم يكن مترادفاً ك «المهند)» و«الصارم»'"". 

وأما المتباینة''' / : فالأسماء المختلفة المعاني ك «السماء» و«الأرض» 
وهي الأكثر. 

وأما المتواطئة'': فهي الأسماء المطلقة على أشياء متغايرة بالعدد 


متفقة بالمعنى لدى وضع الاسم عليها ك «الرجل» ينطلق على «زيدٍ» 
و((عمرو)) 0 


وأما الشترکة''': فهى الأسامى المنطلقة على مسميات مختلفة ك 
«العين» ل «العضو)» و«الذهب». 


)١(‏ فإن المهند يدل على السيف مع زيادة نسبته» إلى الهندء والصارم يدل عليه مع صفة 
الحدة فخالف إذأ مفهومه مفھوم السيف. 
انظر: روضة الناظر (۹۹-۹۸/۱) طرق الاستدلال ومقدماتها (ص .)4١‏ 
)٢(‏ سماھا الغزالي التزایلة وعرّفها بآنها الأسماء المتباينة التي ليس بينها شيء من هذه النسب 
كالفرس والذهب والثياب فإنها ألفاظ مختلفة تدل على معان ختلفة بالحد والحقيقة. 
انظر: معيار العلم (ص ۸۱). ۱ 
(۳) المتواطى مشتق من التواطؤ الذي هو التوافق يقال: تواطأ القوم على الأمر إذا اتققوا 
عليه؛ ولا توافقت محال مسمى هذا اللفظ في مسماہ سمي متواطثاً. 
انظر: شرح التنقيح للقرانی: (ص .)7١‏ 
)٤(‏ أي: أنها تدل على أعيان متعددة بمعنى واحد مشترك بينها. انظر معيار العلم (ص ۸۱). 
(5) عرف القرافی المشترك بأنه اللفظ الموضوع لکل واحد من معنیین فاكثر. 
انظر شرح تنقيح الفصول للقرائي (ص 59). 
٤ ٤‏ 





وقد يقع على المتضادين ك «الجلل ل «الكبير» و «الصغير)». 
وقد يقرب المشترك من الحواطئ ك «الحي» يقع على «الحيوان» 
و«النبات» يظن متواطئاً وهو مشترك؛ لأن حياة ا حیوان غير حياة النبات 


)١(‏ في لسان العرب )١١15/11(‏ الجلل الشيء العظيم والصغير اليّن» وقال الأصمعي في 
الأضداد (ص 4): الجلل: العظيمء والجلل: اين يقال: قد جلت مصيبتهم أي: 
عظمت. وأنشد للبيد: 

كل شيء ما خلا الموت جلل 2 والفتى يسعى ويلهيه الأمل 


8 و0 
سبب الإدراك يسمى قوة. 
والمعانی المدركة: ((محسوسة»!" و «متخيّلة)” و «معقولة)). 


ففي حدقتك معنى تميزت به عن ال بھة حتى صرت تبصر بها تسمی: 


قوة مبصرة. 


فالمبصِرٌ: محسرس محاسة البصر فإذا انعدم [الْبِصَرْ] ''' انعدم الإيصارء 


وبقيت صورته في دماغك كانك تنظر إليها فيسمى ذلك تخيلا . 


(1) 


(7) 


(۳) 


)٤٤ 
(0) 


انظر هذا الفصل فى: المستصفى ۱/ ۱۰٦-۱٠٢٣‏ روضة الناظر ۱۰۹-۱۰٦/١‏ نڑھة 
ي نر 


الخاطر العاطر (08/1). 
المحسوسات هي المدركات بالحواس الخمس الظاهرة كالألوان ويتبعها معرفة الأشكال 
والمقادير» وذلك بحاسة البصرء وکالأصوات بالسمع؛ وكالطعوم بالذوق» والروائح 
بالشمء والخشونة والملامسةء واللين والصلابة» والبرودة والحرارة والرطوبة واليبوسة 
بحاسة اللمس۔ 
انظر: معیار العلم» ص ۹۰-۸۹. 
هذا من ا حواس الباطنة وهي هس: 
-١‏ الحس المشترك: ؟- ا حیال. *- الوهم. -٤‏ ا حافظة. -٥‏ المتصرفة. 
انظر: تسهيل المنطق» ص 1۲. 
ابت من روضة الناظر (۱/ ۱۰۷) وني الأصل (البصر). 
الخيال هو قوة تحفظ ما يدركه الحس المشترك من صور المحسوسات بعد غيبوبة المادة 
بحيث يشاهدها الحس المشترك كلما التفت إليها فهو خزانة للحس المشترك. 
انظر المصدر السابق» ص ٦٦۔‏ 

٦ 3 


ففي الدماغ غريزة تهيّى التخيل بها. ويشارك الإنسان البهيمة فيها. 
ثم / فيك قوة ثالثة تباین البهيمة تسمى عقلاً محلها القلب'''۔ 


قلت: نص الإمام أحمد «على أن العقل في الرأس»'”" رواية نقلها ابن 


الجوزي”". والأول ظاهر القرآن واللہ سبحانه وتعالى اعلم. 


00 


("۲) 


(۳ 


و 


اختار هذا القول اکثر ا حناہلة والشافعية. 


القول الثاني: أن العقل في الدماغ وهو المشهور عن الإمام أحمد. وقاله الطونی 
والفلاسفة. 

القول الثالث: أن لكل حاسة منه نصيب واختاره السبكي. 

انظر: (العدة ۸۹/۱)ء التمهيد .)58/١(‏ المسودة (ص ۵۹۹)ء روضة الناظر 
(۱۰۸/۱)ء شرح مختصر الروضة )۲٥۹/۲(‏ أصول الفقه لابن مفلح (٤/٥٦١)؛‏ 
التحبیر شرح التحرير (۱/ ٦٦٢‏ -٦٦۲)؛‏ شرح الكوكب ا تیر (۸۴/۱) الأشباه 
والنظائر لابن السبکی (۱۸/۲) البحر ا حیط (۸۹/۱). 

قال أبو يعلى في العدة (۸۹/۱): وقد نص أحمد رحمه الله على مثل هذا القول نيما 
ذكره أبو حفص ابن شاهين في الجزء الثاني من أخبار أحمد بإسناده عن فضل بن زياد 
وقد سأله رجل عن العقل أين منتهاه من البدن؟ وقال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: 
العقل في الرأس أما سمعت إلى قوهم: وافر الدماغ والعقل. 

هو عبدالرحمن بن علي بن محمد القرشي البكري البغدادي الحنبلي المعروف بابن 
الجوزي. لد سنة ١4‏ 5ه وكان إمام وقته في الحديث والوعظ توق ببغداد سنة ۹۷٦ف‏ 
له ترجمة في: ذيل طبقات الحنابلة ۳۹۹/۱ء المقصد الأرشد ٩۳/۲‏ . 

فقد استدل له بقوله تعالى < إن فى للك لذ ری لمن گان لم كلب ) [ق: ۳۷] فعبر بالقلب 


عن العقل لأنه محله. 
وقوله تعالى: ( أقْلَر يسِيرُو فى الأرض فُتَكُونَ لحم فوب يَعْقلُونَ یآ ) [الحج: 47] فجعل العقل 
في القلب. 


وقوله تعالى: < قرا لا می لَص وليكن تَعمَی الْقُلُوبُ الى فى ألصّدُورٍ 4 [الحج: 41] . 
۷ 


ب٥‎ 


ثم فيك قوة رابعة تسمى الفكرة شأنها أن تقدر على تفصيل الصور 
التي في الخيال وتقطيعها وتركيبهاء وليس ھا إدراك شيء آخر وليس ھا 
اختراع صورة لا مثل ها. 


فصل 


والتالیف بين مفردين إما أن ينتسب أحدهما إلى الآخر بنفي؛ أو 


إثبات كقولنا: «العالم حادث»» «ليس بقديم». 


(1) 


(0 


ویسمیهھ الفقھاء: حكماً ومحكوماً عليه. 
ويسمى الجميع قضية. 


عرّف الأصفهاني القضية فقال: التصديق المركب الذي يحتمل الصدق والكذب يسمى 


قضية؛ ويراد منها القول ال حازم وا خبر. 
انظر بيان المختصر (۱/ ۸۷). 
ذكر الغزالي في معیار العلم للقضية تقسيمات للقضية باعتبارات مختلفة؛ وهذا التقسيم 
للقضية الذي ذكره المؤلف باعتبار عموم موضوعها أو خصوصه. 
انظر تقسيم القضية بهذا الاعتبار في: معيار العلم (ص ۹۰۸۹)ء المستصفى 
111-1۹4/0( روضة الناظر /١(‏ ا ا 560 نزهة الخاطر العاطر )٦٦/١(‏ 
بيان الختصر للأصفهاني (۹۱-۸۸/۱)ء شرح البئاني على متن السلم (ص ١۱۲)؛‏ 
حاشية الباجوري على متن السلم (ص ۷٥)ء‏ شروح الشمسية للرازي والجرجاني 
والسيالكوتي (٢/۲۰۔۲۹)؛‏ أساسيات المنطق (ص ”6 المنطق الصوري 
(ص .)١١٤-١١١‏ تسهيل المنطق (ص ۳۹)ء طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة 
والأصوليين (ص ۱۸۱-۔۱۸۲)۔ 

۹ 
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قضية في عين نحو: «زيار عا . 

وقضية مطلقة نحو: «بعض الناس عالم»'". 
وقضية عامة نحو: «كل جسم متحيّز» ". 

وقضية مھملة'ٴ كقولنا: ( إن الإ لى خُسَرِ) [العصر: .]٢‏ 


وربما وضع بعض الناس [المغالطين] ‏ المهملة موضع العامة كقول 


السائل «المطعوم ربوي» دليله: البر والشعير. 


فيقال: /؛ إن أردت كل مطعوم: فما دليله؟ والبر والشعير ليس كل 


المطعومات. 


وإن أردت البعض: لم تلزم النتيجة؛ إذ محتمل أن السفرجل من 


البعض الذي ليس بربوي. 


(1) 


(CY) 


(۳ 


(4) 


(ہ) 


وتسمى شخصیة وهي ما کان موضوعها جزثیأء مثل: خالد ليس بمجتهد. 
انظر تلخيص المنطق؛ (ص 47). 
وتسمى الحصورة» وهي: ما كان موضوعها كلياً ووجھنا الحكم فيها على مصاديقه مع 
حصر كمية المصاديق المحكوم عليهاء مثل: بعض الطلاب فقراء. 
انظر: المصدر السابق. 
وتسمى طبيعية وهي ما كان موضوعها كلياً ووجھنا الحكم فيها يصفته كليء مثل: 
الإنسان نوع» انظر المصدر السابق. 
وهي ما كان موضوعها كلياً ووجهنا الحكم فيها على مصاديقه مع إهمال بيان كمية 
المصاديق ا حکوم عليهاء مثل: الطالب ا جد لا يرسب. انظر المصدر السابق. 
المنبت من روضة الناظر (۱/ )١١7‏ وني الأصل (المعاطلین)۔ 
٣ <‏ 


وإذا كانت المقدمتان قطعیة: سمي برھانا''' 
وإن كانت مظنونة: سمیت قياساً فقهياً. 
وإن كانت مسلمة: سميت قياساً جدلياً مجازاً. 
والبرهان حمسة أضرب: 


الأول: قولنا: «كل نبيذ مسكرء. وکل مسكر حرام» فيلزم منه: «أن 


كل نبيذ حرامم''؛ لأنا جعلنا السکر صفة للنبيذ» ثم حكمنا على الصفة 
بالتحريم فبالضرورة يدخل الموصوف فيه. 


(١) 


عرّف الغزالي اليرهان في المستصفى .)١١7/1(‏ فقال: «البرهان عبارة عن مقدمتين 
معلومتين تؤلف تاليفاً خصوصاً بشرط خصوص لیتولد بينهما نتيجة». 

وعرفه الأصفهاني في بيان المختصر (۹۱/۱) ققال: «اعلم أن البرهان هو القیاس 
اليقيني المنتج لنتيجة قطعيةء أي يقينية» فلابد وأن يكون جميع مقدماته قطعية؛ لأن 
مقدماته لازمة له ولازم الحق حق». 

ذكر هذا الثال: الغزالي في المستصفى )١١١/١(‏ وابن قدامة في روضة الناظر 
(۱/١٥۱۱)۔‏ 

وقد اعترض شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الثال الذي یثل به المنطقيون 
والأصوليون. فقال: كما إذا أردنا بيان تحريم التبيذ المتنازع فيه فقلنا: «النبيذ مسكر 
وکل مسكر حرام» أو «كل خر حرام»» فقولنا: النبيذ المكر خر يعلم بالنص وقولنا 
«كل خر حرام» يعلم بالنص والإجاع» وليس في ذلك نزاع نا النزاع في المقدمة 
الصغریء وقد ثبت في صحيح مسلم (۳/ )۱٥۸۷‏ عن الني 3 أنه قال: «كل مسكر 
خر وكل مسكر حرام» وقد يظن بعض الناس أن النبي ل ذكر هذا على النظم 
المنطقي لتبيين النتيجة بالمقدمتين كما يفعله المنطقيون فهذا جهل عظيم من یظنہ: فإن 
التي تچ أجل قدراً من أن يستعمل مثل هذا الطريق في بيان العلم وذلك أن کون «كل 
خر حراما» هو ما علمه المسلمون فلا يحتاجون إلى معرفة ذلك بالقياس» وإنما شك 


بعضهم في أنواع من الأشربة المسكرة كالتبيذ المصنوع من العسل والحبوب وغير ذلك = 
۳۱ 


وأجزاء البرهان أربعة منها واحد مكرر في ا مقدمتین فتعود إلى ثلاثة. 

ولهذا [الضرب]''' شرطان: 

أحدهما: أن تكون الأولى مثبتة. 

والثاني: أن تكون الثانية عامة؛ ليدخل فيها ا حکوم عليه بسبب عمومها. 

الثاني: أن تكون العلّة حكماً في المقدمتين كقولنا: «لا يقتل المسلم بالکافر''؛ 
٦ب‏ لأن الکافر غير مكاف / وکل من يقتل به مكافي»؛ فالمكرر «المکافیي . 


= كمافي الصحيح [صحيح مسلم ]٥٥٥١/٣‏ عن أبي موسى الأشعري قال: بعثني الني 
انا ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقلت: يا رسول اللہ إن شراياً يصنع بأرضنا يقال له: 
المزر من الشعيرء وشراب يقال له: البتع من العسلء فقال: «كل مسكر حرام» فاجابهم 
چٹ بقضية كلية بیّن فيها أن كل ما يسكر فهو حرم» وبين أيضاً أن «كل ما يسكر فهو 
خمر)) وهاتان قضیتان کلیتان صادقتان متطابقتان» العلم بأيهما كان يوجب العلم بتحريم 
كل مسكر إذ ليس العلم بتحريم کل مسكر متوققاً على العلم بهما جميعاً. 
انظر: كتاب الرد عل المنطقيين (ص ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ )۲٥٢ ۲٠۰‏ مختصر السيوطى لکتاب 
نصيحة آهل الإيمان في الرد على منطق الیرنان (ص ۲۲٢‏ 03115 ۳۰۷ ۳۰۸)۔ 

.)١١5/4( طمس في الأصل وا بت من روضة الناظر‎ )١( 

(۲) اختلف العلماء في قتل المسلم بالکافر على قولين: 
القول الأول: لا يجب على المسلم القصاص بقتل كافر أي كافر کان وروي ذلك عن 
عمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - وبه قال مالك والثوري والأوزعي 
والشافعي وهو قول أكثر أهل العلم. 
واستدلوا بقول الي ٹچ «لا يقتل مسلم بكافر» أخرجه البخاري في صحيحه في کتاب 
الديات (4/ ۲۷۷). 
القول الثاني: قال الشعي والنخعي وأصحاب الرأي: يقتل المسلم بالذمي خاصة. 
انظر تفصيل هذه المسالة في: الغنی .157/1١‏ 

(۳) فهو العلة وهو الحكم في المقدمة الأرل» وهذا النظم هو الذي يعبر عنه الفقھاء بالفرق. 

انظر: المستصفى .۱١۳-۱۲۲/۱‏ 


۲۲ 








وخاصية هذا النظم: أنه لا ینتج إلا قضية نافية. 

وله شرطان 

أحدهما: ان تختلف [المقدمتان] ''' بالنفي والإثبات 

والثاني: أن تكون الثانية عامة. 

الثالث: أن تكون العلة مبُدوءاً بها نی المقدمتين. 

وتسميه الفقهاء نقضا 

وینتج نتيجة خاصة كقولنا: «كل سوام عرض» وكل سواد لون» 
ازم من لان يعض !رض لون» ''. 

الرابع: التلازم'' ومثاله: «إن كانت الصلاة صحيحة فالمصعلي 
متطھر ومعلوم أن الصلاة صحيحة فيلزم: أن المصلي متطهر». 


)00 الثبت من روضة الناظر (۱۱۸/۱) وم يتضح في الأصل. 

(؟) ومن أمثلته أيضاً: لو قلت: «كل بر مطعوم» و «كل بر ربوي» فيلزم منه: أن بعض 
ا مطعوم ربوي. 
ووجه دلالته: أن الربوي وا لمطعوم شيئان حكمنا بهما على شيء واحد وهو البر 
فالتقيا عليه» وأقل درجات الالتقاء: أن يوجب حكماً خاصاً وإن لم يكن عاماًء فامکن 
أن يقال: بعض المطعوم ربوي» وبعض الربوي مطعوم. 
انظر: المستصفى .۱۲٥-٥٢١ /١‏ , 

(۳) ویسمی عند المناطقة بالشرطي المتصل, قال ال خضريِ في متن السلم: 

أما بيان ذات الاتصال ما أوجبت تلازم ال جزاین 

قال البناني: يعتي أن الشرطية المتصلة هي التي أوجبت واثبتت التلازم بين طرفيها. اه. 


وتنقسم الشرطية المتصلة إلى قسمین: لزومية واتقافية. = 
۳ 


أو نقول: «إن كانت صحيحة فالمصلي متطهر. ومعلوم: أن المصلي 
غير متطهر فيلزم: أن الصلاة غير صحيحة». 

ووجه دلالة هذه الجملة أنه جعل الطهارة شرطاً لصحة الصلاة فيلزم 
من وجود المشروط وجود الشرط. ومن انتفاء الشرط انتفاء المشروط ولا 
يلزم العكس. 


[ومهما] ”'' جعل شيء لازماً لشيء: فيجب أن يكون اللازم أعم من 
الملزوم [آو]''' مساوياً له؛ لأن ثبوت الأخص يوجب ثبوت الأعم؛ وانتفاء 


= اما اللزومیة فلابد أن يكون اتصال مقدمها بتاليها في الوجود والعدم لموجب يقتضي 
ذلك ككون أحدهما سببأ للآخر والآخر سبباً له أو کون احدهما ملزوماً للآخر 
والآخر لازماً له. وبذلك الموجب المقتضي للارتباط بینھما في الوجرد والعدم سميت 
لزومية سواء كان ذلك الارتباط بينهما المذكور عقلياً ار شرعياً أو عادياً. 
مثال العقلي: كلما كان هذا إنساناً كان حيواناً. 
مثال الشرعي: كلما زالت الشمس وجبت صلاة الظھر۔ 
مثال العادي: كلما طلعت الشمس وجد الضوء. 
انظر شرح البتاني على متن السلم (ص ١٠ء‏ ١۱۳)ء‏ شروح الشمسية للرازي 
والجرجاني (۸۸/۲)ء المستصفى (۱/٢٥۱۳۱-۱۲)ء‏ معيار العلم (ص ۸۳)ء آداب 
البحث والمناظرة القسم الأول (ص ٤)ء‏ تسهيل المنطق (ص 47). المنطق الصوري 
(ص ۱۲۸)ء دراسات في مقدمات علم أصول الفقہ (ص ۹۱). 

)١(‏ المثبت من روضة الناظز (۱۲۱/۱) وني الأصل (ومنها). 

(0) ا بت من روضة الناظر (۱۲۱/۱) وف الأصل (و). 

۳£ 0 


ولا یلزم من ثبوت الأعم: ثبوت الأخص؛ ولا من انتفاء الأخص /: ۱/۷ 
انتفاء العم فقولك: «كل حيوان جسم» یلزم من ثبوت «الحيوان» ثبوت 
((الجسم)» ومن انتفاء «الجسم» انتفاء «الحيوان» ولا يلزم العكس. 

الخامس: السبر والتقسيم''' كقولنا: «العالم إما حادث وإما قديم لكنه 
حادث فليس بقدیم» أو لكنه قديم فليس يحادث». 


وكل 5 ين يناب [إثبات ”2 ٠‏ نف الآ أو 2 إثبات 
54 (۳) 
الآخر”. 


4 


)١(‏ المتكلمون يسمونه بهذا الاسم؛ والنطقیون يسمونه الشرطي المنفصل أو الشرطیة 
المنفصلة» وسميت بذلك لأنها أوجبت تنافراً بين الطرفين. 
وتنقسم المنفصلة إلى قسمين: 
القسم الأول: عنادية» وهي التي يكون التنافر بین طرفيها المرجب من تناقض وتضاد. 
مثالها: إما أن يكون العدد زوجا أو فرداً وإما أن يكون الشيء شجراً او حجراً. 
القسم الثاني: الاتفاقیة وهي التي يكون التنافر بين طرفيها غير الموجب بان لا ینانی 
أحدهما الآخر لكن اتفق أن صدق أحدهما وكذب الآخر. 
مثاها: إما أن يكون الإنسان حیوانا وإما أن يكون الحمار ادا فإنه لا تنانی بينهما 
لكن اتفق أن صدق الأول وكذب الثاني. 
انظر: شرح البناني على متن السلم (ص ۱۳۸) شروح» الشمسية للرازي والجرجاني 
44-7 معيار العلم (ص .)١5‏ 00 

0 المثبت من روضة الناظر )۱۲١/١(‏ ولم یرد في الأصل. 

م2 أي كل قسمین متناقضين متقابلين إذا وجد فيهما شرائط التناقض ينتج إثبات أحدهما 
نفيّ الآخر: ونفي أحدهما إثبات الآخر. 


انظر: المستصفى .)١71/1١(‏ 





أقسامه. 


وجیع الأدلة في أقسام العلوم ترجع إلى ما ذکرناہ'''۔ 
وحيث تذكر لا على هذا النظم فهو: 

إما لقصور. 

وإما لإإهمال إحدى المقدمتين. 


ٹم [هماها قد يكون لوضوحها وهو الغالب في الفقھیات كقوله تعال: 
( لو کن فِيِمَآ ءاه إل لَه لَفْسَدَنَا © [الأنبياء: ]٥٢‏ ترك «إنهما لم تفسدا» للعلم 


)۲( 
به . 


)١(‏ أي: أن ما تنطق به الألسنة في معرض الدليل والتعلیل في جميع اقسام العلوم يرجم إلى 
الضروب الخمس السابقة. 
انظر: المستصفى ,)٠١١ /١(‏ 
)٢(‏ ومن أمثلته أيضاً: قول القائل: «هذا يجب رحه؛ لأنه زنى وهو محصن» وترك المقدمة 
الأرلى؛ لاشتهارها رهي: «وكل من زنى وهو حصن فعليه الرجم». 
انظر روضة الناظر (175/1). 
٣ :‏ 


(١) ۱ 8‏ 
لزوم النتيجة من المقدمتين 


إذا جمعت مفردين نسبت أحدهما إلى الآخر كقولك: «النبيذ حرام» 
فلم يصدق بهما العقل / فلابد من واسطة بينهما تنتسب إلى ا حکوم عليه 
فتكون حكماً [لہ]''ء وتنتسب إلى الحكم فيصير حكماً لا؛ فيصدّق العقل 
فیلزم - ضرورة - التصديق بنسبة الحكم إلى ا حکوم عليه. 


بيانه: إذا قال: «النبيذ حرام؟» فمنع فطلب واسطة را صدّق العقل 
بوجودها النبيذ» وصدّق بوصف ا حرام بتلك الواسطة فيقول: «النبيذ 
مسكر؟» فيقول: «نعم» إذا كان قد علم ذلك بالتجربة. 


فيقول: «وكل مسكر حرام؟» فيقول: «نعم» إذا كان قد حصل ذلك 


(1) هذا الفصل قذمه المؤلف على الفصل الذي يليه فاختلف ترتيبه في هذين الفصلين عن 
ترتيب ابن قدامة في روضة الناظر. 
وانظر هذا الفصل في: المستصفى (١/١٦۱)ء‏ روضة الناظر 2)١10-١*5/1(‏ نزهة 
الخاطر العاطر (۱/ 817/-85). 
)۲( ا ثبت من روضة الناظر (۱۳۹/۱) ول يرد في الأصل. 
TY‏ 





1/۸ 


قلت" : ومما تدعو الحاجة إلى ذكره هنا شروط النقیض''' لأن من لم 
يعرفها يظن كثيراً ]¢ لیس]'' بمتناقض متناقضاً وهي ستة': 


الأول: اتحاد الموضوع ك «العالم» مدوح و «العالم» مذموم فالعالم 
بالشریعة غدرح: والعالم بالسحر و حوہ مذموم. 

الثاني: اتحاد ا حمول ك «العالّم قديم» و العالم لیس بقديم» فالعالم 
قديم بمعنى متقدم كقوله تعالى [ الع جُون الَقَدِیمِ ) [يس: 9]. 


الٹالٹ: الاتحاد في القوة والفعل / كقولك: «زيد كاتب» زیڈ لیس 
بكاتب» كاتب بالقوة» ليس بكاتب بالفعل. 


الرابع: الاتحاد فی الحد والكل ك «الزغجی أسود لیس بأسود» أي أسود 
الجسم ليس باسود الأسنان. 


)١(‏ القائل هو ابن أبي الفتح البعلي فهذه الشروط للنقيض زيادة من المؤلف ولم يذكرها 
ابن قدامة في روضة الناظر. 

)٢(‏ تعريف النقيض أو التناقض اصطلاحاً: اختلاف القضيتين في الكيف. أي في الإيجاب 
والسلب بحیث يلزم من ذلك أن تکون إحداهما صادقة والأخرى کاذبة فإن صدقتا 
أو كذبتا فلا تناقض. 
انظر: شروح الشمسية للرازي والجرجاني (۲/ ۱۱۷) آداب البحث والمناظرة» القسم 
الأول (ص )۵٥‏ تسهيل: المنطق (ص ٤٦)ء‏ طرق الاستدلال ومقدماتها (ص .)١٠١‏ 

(۳) المثبت لم يتضح في الأصل وإثباته يقتضيه السياق. 

(4) .انظر هذه الشروط وغيرها في: معيار العلم (ص ٦۹۹-۹)ء؛‏ شروح الشمسية للرازي 
وا حرجائي (۱۱۹/۲۔٢۱۲)ء‏ شرح البناني على متن السلم (ص ١٥۱)ء‏ بيان 
الختصر للأصفهاني (۱۰۲/۱)ء آداب البحث والمناظرة» القسم الأول (ص 07)ء 
تسهيل المنطق (ص 15). طرق الاستدلال ومقدماتها (ص ۲۱۷). 

۳۸ ٦ 
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الخامس: الاتحاد في الزمان كقولك: «العالّم حادث العالم لیس 
بحادث» أي العالم حادث عند أول وجوده ولیس بحادث قبله ولا بعده. 

السادس: المكان كقولك: «زيد في الدار» زيد ليس في الدار» أي في 
داره ليس في دار ولده ولا غيرها. 

فالقضية ا مناقضة التى تسلب ما أثبتسته الأولى بعينه بحيث لا تختلفان إلا 
في تبدل النفي بالإثبات فقط. 


۳۹ 


0) 


الیقین ما أذعنت النفس للتصديق به وقطعت به» وقطعت بان قطعها 


صحيح بحيث لو حكى ھا صادق لم يتوقف في تكذيبه كقولنا: «الواحد أقل 
من الائنین)؛ و«شخص واحد لا يكون في مكانين»”". 


فان صدقت وشعرت بنقيضه أو لم تشعر به لکن لو حكى لما صادق 


خلافه / لم ينفر طبعها منه يسمى ظا" . 


)١(‏ انظر هذا الفصل في اليقين ومداركه في المستصفى .)15١-174/1(‏ معيار العلم 


000 


(ص ۷ء شرح البناني على متن السلم (ص ٢٠٦-۲۱۰)ء‏ روضة الناظر 
)۱۳٣۵-۱۲۹/(‏ الرد على المنطقيين (ص ٠۰‏ ۴۸)ء ختصر السيوطي لکتاب 
نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق الیونان (ص ٣٣۳۳۸-۳)ء‏ البصائر النصيرية في 
علم المنطق (ص 0778-757١‏ شروح الشمسية للرازي والجرجاني (۲/ »)۲٤٤-۲٤١‏ 
تسهيل المنطق (ص ۰ء طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين 
(ص 47-75). 
عرفه بهذا التعريف ابن قدامة في روضة الناظر (۱۲۹/۱) وعرّفہ الجرجاني في 
التعريفات (ص ۲۳۱)ء فقال: البقين في الاصطلاح. اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد 
أنه لا يمكن إلا كذا مطابقاً للواقع غير ممكن للزوال. 
وعرفه الكفوي في الكليات (ص ۹) فقال: الیقین الاعتقاد ا جازم الثابت المطابق للواقع. 
قال الكفوي نی الكليات (ص247) الظن التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد غير الجازم. 
وعند الفقهاء: هو من قبيل الشك لأنهم يريدون به التردد بين وجود الشيء وعدمه 
سواء استويا أو ترجح أحدهما. 

0 
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وله درجات في ا یل إلى الزيادة والنقصان [لا تحصى] ”". 

ومدارك اليقين خسة: 

الأول: دالأولیات''' وهي: العقليات ا حضة التى قضى العقل 
بھجردہ بها من غير استعانة بكس وتخیّل ك «علم الإنسان بوجود نفسه) 
و«أن القديم ليس بحادث» و«استحالة اجتماع الضدين». 

الثاني: «المشاهدات الباطنة» ك «علم الإنسان جرع نفسه وعطشهء 
حسية ولا هي عقلية؛ إذ تدركها البهيمة. 

والأوليات لا تكون للبهائم. 

الثالث: «المحسات الظاهرة» وهي المدركة بالحواس ا حمس؛ وهى- 
«البصر» و«السمع» و«الشم» و«الذوق» و«اللمس» فالمدرك [بواحد] 0 
منها یقینی كقولنا: «الثلح أييض» و«القمر مستدير» وهذا واضح. 

لکن يتطرق الغلط إليها لعارض: کتطرق الغلط إلى الإبصار؛ لبُعد؛ أو 


(1) المثبت من روضة الناظر (۱۳۰/۱) وف الأصل (لا يحصى). 
)٢(‏ وتسمى البديهيات وهي ما یجزم بها العقل بمجرد تصور طرفهاء ولا يشترط فيها إلا 
تصور الطرفين والالتفات إلى النسبة بينهماء ولا يحتاج إلى واسطة كالعلم بأن الواحد 
نصف الاثنين وأن الكل أعظم من الجزء. 
انظر: طرق الاستدلال ومقدماتها (ص .)٤١‏ 
7 المثبت من روضة الناظر (۱/ ۱۳۲) وني الأصل (واحد). 
ا 





/۹ 


ولذلك يرى الظل ساکتاً وهو متحرك". 

الرابع: «التجريبيات» ويعبر عنها ب: « اطراد / العادات» ك«كون 
النار محرقة» و«الخبز مشبعا» و«الماء مرويا» و«الخمر مسكرا» و«الحجر 
هاوياً». فهي: يقينية عند من جرّبها وليست جحسية؛ لأن الحس شاهد حجراً 
يهوي بعينه» أما أن كل حجر هاو فقضية عامة لم يشاهدهاء وليس للحس 
إلا قضية في عین. 0 


الخامس: «المتواثئرات» ك «العلم بوجود مكة ويغداد». 


ولیس بحسو س إثما [للحس] "° أن یسمع؛ وأما صدق المخير فذلك 
إلى العقل. 
فهذه الخمسة مدارك اليقين”". 


)١(‏ وكذلك يرى الشمس والقمر والنجوم ساكنة وهي متحركة. 

)٢(‏ المثبت من روضة الناظر (1/ )٠١١‏ وني الأصل (الحس). 

(۳) رد شيخ الإسلام على المناطقة الذين حصروا مدارك اليقين بهذه الأمور الخمسة. 
فقال: إنهم كما حصروا البقين في الصورة القياسية حصروه في المادة التي ذكروها من 
القضايا الحسيات والأوليات وا جربات والحدسيات. ومعلوم أنه لا دليل على نفي ما 
سوى هذه القضاياء ثم مع ذلك إنما اعتبروا في ا حدسیات والعقليات وغيرها ما جرت 
العادة باشتراك بني آدم فيه. وتناقضوا في ذلك فان بنی آدم إنما يشتركون كلهم في 
بعض المرئيات وبعض المسموعات» وكذلك ما يعلم بالتواتر والتجريب والحدس» فإنه 
قد یتواتر عند هؤلاء ویجرب هؤلاء ما لم يتواتر عند غيرهم ويجربوه؛ ثم هم مع هذا 
يقولون في المنطق إن المتواترات وا جربات والحدسيات تختص بمن علمها فلا يقوم منها 
برهان على غيره. فيقال لهم: وكذلك المشمومات ولمذوتات والملموسات بل اشتراك 
الناس في الحواترات أكثر فإن الخبر المتواتر ينقله عدد كثير فيكثر السامعون له - 
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اما ما يتوهم أنه منها ولیس منها: 
فالوهميات”". 


والمشهورات" وهى: آراء محمودة توجب التصديق بها: إما بشهادة 


الكلء أو الأكثر. أو جاهير الأفاضل كقولك: «الكذب قبيح» و«كفران 
المنعم. وإيلام البريء قبيح» و«شكر المنعم؛ وإنقاذ اهمالك حسن». 


(1) 


ويشتركون في سماعه من العدد الكثير بخلاف ما يدرك بالحواس فإنه يختص بن 
أحسه. 

انظر: الرد على النطقيين (ص ۴۳۸۰ء ۳۸۵) ختصر السيوطي لكتاب نصيحة أهل 
الإيمان في الرد على منطق اليونان (ص .)۳۲۷-۳۲٣‏ 

الوهميات هي: تضايا يقضي بها الوهم الإنساني قضاءً جزماً بريئاً عن مقارئة ريب 
وشك ومنها ما هي صادقة يقينية ومنها ما هي كاذبة» والصادق منها هو حكمها في 
المحسات وتوابعها مثل حكمنا بان الجسم الواحد لا يكون في مكانين. في آن واحد 
والكاذب منها حکمنا في غير ا حسات على وفق ما عهد من ا حسات. 

انظر: معيار العلم (ص ۱۸۹) البصائر النصيرية (ص .)۲٢٢‏ 

المشهورات هي تضايا وآراء أوجب التصديق بها اتفاق الكافة أو الأكثر عند معتقديها 
عليها مثل حکمنا بحسن إفشاء السلام وإطعام الطعام» وصلة الأرحام» وملازمة 
الصدق في الكلام» ومراعاة العدل في القضايا والأحكام. وحكمنا بقبح إيذاء 
الإنسان: ووضع البهتان» ومقابلة النعمة بالكفران. 

انظر: معيار العلم (ص ١۱۸)؛‏ شروح الشمسية للرازي والجرجاني »)۲٤٠١/۲(‏ 
البصائر النصيرية في علم المنطق (ص .)۲۲٢‏ 


r 








فصل 


وإذا استدللت بالعلة على المعلول: فهو برهان علة ك «الاستدلال 
بالغيم الرطب على المطر». 


وإن استدللت بالمعلول على العلة: أو بأحد المعلولين على الآخر: فهر 
برهان دلالة''' ك «الاستدلال / با مطر على الغيم». 


وباحد المعلولين على الآخر كقولنا: «كل من [صم]"'' طلاقه صح 
ظهاره» والذمي يصح طلاقه فيصح ظهاره» فإن إحدى النتيجتين تدل على 
الأخرى بواسطة العلة فإنها تلازم علتها [والأخرى تلازم علتها] '". 


)١(‏ الحد الأوسط إذا كان علة للحد الأكبر سماه الفقهاء قياس العلة أو برهان العلة: 
وسماه المنطقيون: «برهان اللم» أي ذكر ما يجاب به عن لم. 
وإن لم يكن علة سمّاہ الفقهاء قياس الدلالة أو برهان الدلالة والمنطقيون سمّوہ 
«برهان الإن» أي هو دليل على أن الد الأكبر موجود للأصغر من غير بيان علته 
رسمي بذلك لدلالته على إنية الحكم وتحققه في الذهن من قوم إن الأمر كذا. 
انظر هذا التقسیم للبرهان في: معيار العلم (ص۲۳۲)ء المستصفى (۱۷۳/۱)؛ شروح 
الشمسية للرازي والجرجاني (۲/ )۲٤٤‏ البصائر النصيرية في علم المنطق ص ٠۲۳۳‏ 
روضة الناظر )۱٤١٤ /١(‏ تسهيل المنطق (ص .)٦٦٦‏ 

(۲) في الأصل (صحت) وا ثبت من روضة الناظر )۱٢١ /١(‏ وهو الصواب. 

(۳) المثبت من روضة الناظر (۳/ )٠١١‏ وم یرد في الأصل. 
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فأما الاستدلال بالاستقر اء فهو: عبارة عن تصفح أمور جزئية 
ليحكم بحكمها على مثلها''' كقولنا - في الوتر -: «ليس بفرض؛ لأنه 


)١(‏ الاستقراء نوع من أنواع الاستدلال وهو نوعان: 
استقراء تام: وهو إثبات حكم في جزئي لثبوته في الكلي؛ فكل جزئي من ذلك كلي 
يحكم عليه بما يحكم له على الكلي إلا صورة النزاع فإنه مفيد للقطع لأنه القياس 
النطقي المفيد للقطع عند الأكثر. 
قال الصفي الهندي: وهو حجة بلا خلافي. 
النوع الثاني: استقراء ناقص: وهو الذي تتبع فيه اکثر الجزئيات لإثبات الحكم الكلي 
المشترك بين جنيع الجزئيات» ويسمى هذا عند الفقهاء بإلحاق الفرد بالأعم الأغلب 
واختلف في هذا النوع على قولين: 
القول الأول: أنه حجة لكنه يفيد الظن واختاره بعض الحنابلة والبيضاوي والمههدي 
والأرمري. 
القول الثاني: أنه لا يفيد الظن إلا بدليل منفصل ثم بتقدير الحصول يكون حجةء 
واختارہ فخر الدين الرازي. انظر الكلام عن الاستقراء في: معیار العلم (ص 58١)؛‏ 
البصائر النصيرية (ص ۲۰۹)؛ شروح الشمسية للرازي والجرجاني (۲۳۸/۲) 
المستصفى .)١57-1١51/١(‏ روضة الناظر »)١41/1١(‏ التحبير شرح التحرير 
(۸/ ۳۷۹۵-۳۷۸۸) شرح الكوكب المنير /٤(‏ ٤١٦)ء‏ ا حصول (۲۱۸/۴/۲) نهاية 
الوصول في دراية الأصول للصفي اندي (۸/٤٥٥٦)ء‏ الإبهاج شرح ال نھاج 
(۱۷/۳)ء نهاية السول )۳۷۸/٤(‏ ا حاصل من ا حصول (ص )٠١*4‏ تحقيق 
عبدالسلام ابو ناجي؛ شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص ۸)٦)ء‏ تسهيل المنطق 
(ص24). المنطق الحديث وفلسفة العلوم وا لمناھج (ص )١1-1١7‏ خلاصة المنطق 
(ص 88-85 ). طرق الاستدلال ومقدماتها (ص )۲۹٦-۲۸۸‏ الاستقراء للطيب 
السنوسي (ص 4٦ء‏ ٢٥۲۔٤‏ ۲۷). 

(۲) ذكر الدكتور یعقوب الباحسین أن هذا النوع من الاستقراء هو منهج البحث العلمي 
المتبع في كثير من العلوم وعليه اعتمد الفقھاء في طائفة من أحكامهم» وطائفة من = 


٤ 





يؤدى علی الراحلق والفرض لا يؤدى على الراحلة؛ لان القضاء والنذور 


والأداء لا يؤدى عليها» . 


فهذا يصلح للظنيات دون القطعیات؛ فإن حكمه بان كل فرض لا 


يؤدى على الراحلة يمنعه الخصمء والله أعلم. 


س ل سس سي 


(١) 


القواعد الفقهية أنبتت على ذلك بل إن علوماً عدة استندت في قواعدها إلى مثل هذا 
الاستقراء كقواعد اللغة العربية والعروض وبعض قواعد الأصول. انظر طرق 
الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين. (ص ۲۹۰). 
انظر هذا الثال في: روضة الناظر (١/٤٢۱))؛‏ التحبير شرح التحرير (۳۷۹۰/۸)؛ 
المستصفى (2311/1)» نهاية الوصول في دراية الأصول (۸٤ء‏ الإبهاج شرح 
المنهاج (۳/ ۱۷۰). 
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باب 
أحكام المكلفين 
أحكام المكلفين خ3 «واجب» و«مندوب» و((مباح)) و((مکروه) 
و«محظور». 

لآن'"' خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل» أو التركء أو التخبير. 
فإن اقتضى الفعل مشعراً بعدم العقاب على الترك: فندب وإلا فإيجاب. 
وإن اقتضى الترك مشعراً بعدم العقاب / على الفعل: فكراهة, وإلا 
والواجب”" '': ما توعد بالعقاب على تركه. 


)١(‏ في جا ٢‏ ولاب)) و((ع): (أقسام أحكام التكليف خسة). 

)٢(‏ من هنا بدأ المؤلف يعلل ويوجه ویبین سبب انحصار ا حکم التكليفي في هذه الأقسام 
الخمسة. 

(۳) في جا » و«ب» و«ع»: (فحد الواجب). 

)٤(‏ الواجب لغة له معنيان: 
المعنى الأول: ياتي بمعنى الساقط يقال: وجب ا حائط يجب وجباً وَوَجُبة: سقطء 
وقوله تعالى: ( قرا وَحَبّت نويا ) [الحج: ۴٣‏ قيل معناہ: سقطت جنوبها إلى الأرض» 
وقیل: خرجت انڈٹھا فسقطت هي. 
المعنى الثاني: ياتي بمعنى الثابت واللازمء يقال: وجب الشيء يجب وجوباً إذا ثبت 
ولزم. 
انظر: لسان العرب (۱/ ۷۹۳-۔۷۹۵). 
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(۳ 


(٤٤ 


(0) 


وقیل: ما يعاقب تاركه. 
وقيل: ما يذم تاركه شرعاً. 
وهو الفرض''' لاستواء حدهما'''» وهو قول الشافعي”؟ 


وعن اجر :| الفرض کر 


أي أن الواجب مرادف للفرضء وهذا هو القول الأول» وهو رواية للإمام أحمد 
انظر العدة ))2١1557/١(‏ روضة الناظر /١(‏ ١٥۱)۔‏ 
في: «أ» و«ب» ر«ع»: (والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين لاستواء 
حدهما). 
انظر نسبة هذا القول للشافعية في: قواطع الأدلة (١/٣۲۳)ء‏ ا حصول (۱۱۸/۱/۱)ء 
المستصفى (۲۱۲/۱) الإحكام للآمدي (۹۸/۱))ء نهاية الوصول في دراية الأصول 
(/011(. 
والشافعي هو الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان القرشي المطلي» ولد سنة 
5ه بمديئة غزة» رحل إلى مكة وبغداد ومصرء من مصنفاته: «الأم»» «الرسالة» 
توفي سنة (1١7'ه).‏ 
له ترجمة في: طبقات الشافعیة (۱/ )۳٤٣٣‏ تاريخ بغداد 65/50)., 
هو الإمام أبو عبدالله أحمد بن حمد بن حنبل الشيباني ولد ونشأ في بغداد أخذ عن 
وكيعء وسفیانء والشافعي» وهو إمام في الفقه والحديث. توتی ببغداد سنة 1ه 
له ترجمة في: «سير أعلام النبلاء» (۱۱/ ۱۷۷-۔۸٥۳)ء‏ طبقات الحنابلة (15-4/1), 
تذكرة الحفاظ (۲/ ١۳٤)ء‏ «شذرات الذهب» (5؟55/5). 
في: «أ» و«ب» و((ع): (والثانية الفرض آكد). 
أي أن الواجب والفرض غير مترادفين» وهذا هو القول الثاني وهو رراية ثانية للإمام 
أحمد اختارها من الحنابلة ابن شاقلا والحلواني. 
انظر هذه الرواية في: .العدة (۳۷۲/۲)ء المسودة (ص ٤٥)ء‏ التحبير شرح التحرير 
(۸۳۷/۲). 

۸ ۰ 





فقيل ٠‏ هو اسم ما يقطع بوجوب" كمذهب أبى Pas‏ 
وقيل: ما لا يسامح في تركه عمداً ولا سهواً کارکان''' الصلاة. 





0010 
(۲) 


۳) 


(0 
(4) 


اختلف أصحاب القول الثاني في معنى الفرض والواجب على ثلاثة أقوال. 
هذا هو القول الأول في معنى الفرض والواجب وهو رواية عن الإمام احمد أي أن 
الفرض: ما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به كالكتاب والسئّة المتواترة والإجماع 
والواجب: ما ثبت من طريق غير مقطوع بە: كأخبار الآحاد والقياس. 
انظر: العدة (۳۷۲/۲)ء المسودة (ص٥٠)ء‏ روضة الناظر /١(‏ ۱۵۳))ء التحبير شرح 
التحرير (۲/ ١ .)815١‏ 
أي أن هذا القول عند الحنابلة كمذهب ا نفیة. . 
انظر نسبة هذا القول للحنفية في: أصول السرخسي (۱۱۰/۱)ء كشف الأسرار 
(۲/٣۴۰)۔‏ 
وأبو حنيفة هو: الإمام النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي. ولد سنة ۸۰ھ وكان 
عالماً عاملاً زامداً ورعاً تقياًء وإليه ينسب الذھب الحنفي» وهو إمام أهل الراي 
بالعراق» توفي في بغداد سنة ١٥٥ھ‏ 
له ترجمة في: كتاب أخبار أبی حنيفة وأصحابه للصيمري (ص۸۹-۱)ء الطبقات 
الستية في تراجم الحنفية (۷۳/۱۔۹٦۱)ء‏ تاريخ بغداد (۳/ .)٥٥٤-۳٣٣‏ 
في: جرف و«ب» و((ع): (نحو أركان). 
هذا هو القول الثاني والروایة الثانية في معنى الفرض والواجب. 
والرواية الثالثة للإمام أحمد: أن الفرض ما لزم بالقرآن» والواجب ما كان بالسنة. 
قال في رواية أبي داود: «المضمضة والاستنشاق لا تسمى فرضاً ولا یسمی فرضا إلا 
ما كان في كتاب الله» . 
انظر: المسودة (ص )٥٥‏ القواعد والقوائد الأصولية (ص 224 التحبير شرح التحرير 
(۲-۸)۰/۲٤۸)۔‏ 

٤ 


فاقتضى تأكد الفرض شرعاً ليوافق مقتضاه لغة'''۔ 


ولا خلاف في انقسام الواجب إلى «مقطوع» و«مظنون» ولا حجر في 


الاصطلاحات بعد فھم العنی'''۔ 


والواجب ينقسم إلى: «معين» وإلى «مبهم في أقسام محصورة» 


کإحدی ۳" خصال الكفارة . ۱ واجباً ار 


دلق 


(۲) 


فرق 
)£( 


(4) 


هذا هو دليل القول الثاني القائل إن الفرض آكد من الواجب. 

انظر تفصيل هذا الدليل في: العدة (۲/ ۳۸۰-۳۷۹)۔ 

أي أن الخلاف في مسألة هل الواجب والفرض مترادفان أو ختلفان: لفظي لا أثر له. 

وذكر البعلي أن الخلاف نی هذه المسالة معنوي» وذكر بعض المسائل التي يظهر فيها 

التفريق بين الفرض والواجب. 

-١‏ «الصلاة» فإنها مشتملة على فروض وواجبات: وا مراد بالفروض: الأركان» وأن 
الفرض لا يتسامح في تركه سهوأ والواجب لا يتسامح في تركه عمداً. 

۲ - «الجج» فإنه مشتمل على فروض وواجيات » وأن الفرض لا يتم النسك إلا به 
والواجب يجير بدم. 

انظر القواعد والفوائد الأصوليةء (ص 55). 

في الأصل (كاحد). 

في «أ» و«ب» و«ع»: (والواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم في أقسام مخصوصة 

فيسمى واجباً خيراً كخصلة من خصال الكفارة). 

هذه مسألة الواجب المخير وقد اختلف فيها على أربعة أقوال: 

القول الأول: الواجب واحد لا بعينه وذكره أبو محمد التميمي عن الإمام أحمد 

واختارہ ابن قدامة والطوني وابن مفلح ونسبه لعامة الفقهاء والأشعرية» ونقل 

الباقلاني أن إجماع السلف وائمة الفقه عليه ونسبه المرداوي لأكثر العلماء. 

القول الثاني: أن الواجب واحد ويتعين بالفعل وهو قول القاضي أبي يعلى وابن 

عقيل وبعض المعتزلة. = 
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(۱) 
(۲) 
(۳ 


وأنكرته العتزلة''؛ لنافاته الوجوب'''۔ 
ولنا: جوازه عقلا ووقوعه شرعا۔ 


أما العقل: فإنه لو فُرض لم يكن محالاً ”". 


القول الثالث: أن الواجب واحد معين عند الله قد علم أن المكلف لا يختار إلا ما 
وجب عليه. واختاره أبو الخطاب وهذا القول ينسبه الأشاعرة للمعتزلة وتنسبه 
المعتزلة للأشاعرة ويسمى قول التراجم. , 

قال المرداوي: ويحتمل أن يكون لكل من المعتزلة والأشعرية» ولكنه ضعيف شاذ عند 
كل من الطائفتين لم یشتھر وهو أولى من النفي. 

القول الرابع: أن جميع الخصال واجبة على التخيير» أي أن كل واحد مراد لا أنه يجب 
الإتيان بكل واحد بل على أنه لا يجوز الإخلال بالجميع وهو متقول عن الجبائي وابنه 
من المعتزلة. 

انظر هذه المسالة في: العدة /١(‏ ۳۰۲) التمهيد )۳۳٣/۱(‏ الواضح (۳/ ۷۷) روضة 
الناظر (١/١٥۱)ء‏ شرح مختصر الروضة /١(‏ ۲۷۹)ء المسودة (ص ۲۷))ء أصول الفقه 
لابن مفلح .)۲٠٠/١(‏ مختصر ابن اللحام (ص ٦٦)ء‏ التحبير شرح التحرير 
(۸۹۳-۸۸۸/۲) شرح الكوكب المثير (۱/ ۳۷۹)ء قراطع الأدلة (۱۷۱/۱)ء البرهان 
(۸/۱٦۲ء‏ الوصول لابن برهان (۱۷۱/۱)ء المستصفى (۲۱۸/۱))ء ا حصول 
(5 الإحكام للآمدي (۱۰۰/۱)ء بيان المختصر للأصقهاني (۱/ ١٤۳)ء‏ 
الإبهاج .)85/١(‏ البحر ا حیط (۹/۱٥٥)ء‏ إحكام الفصول للباجي /١(‏ 45)؛ شرح 
تنقيح الفصول للقرافی (ص ١٥۱)ء‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب »)٥۹7/۲(‏ 
المعتمد (۱/ ۸۷). 
انظر المعتمد (۱/ ۸۷). 
في « أ » و««ب» و(اع»: (رأنكرت المعتزلة ذلك قالوا: لا معنى للوجوب مع التخيير). 
هذا دليل عقلي للقول الأول وبيانه: أنه لا امتناع في العقل أن يقول السيد لعبده خط 
هذا الثرب. أو ابن هذا ا حائط لا أوجبهما عليك جميعاً. ولا واحداً معيناًء بل أنت = 


اه 
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وأما الشرع: فخصال الكفارة"". 

بل إعتاق الرقبة بالإضافة إلى إعتاق العبید'''۔ 

وتزويج المرأة من أحد الكفؤين. 

وعقد / الإمامة لأحد الصا حين فا" . 

وأجمعت الأمة أن جميع خصال الكفارة غير واجب. 

فان قیل'': إن تساوت الخصالء فينبغي أن يجب الجميع تسوية بین 
المتساويات. وإن تمیز بعضها بوصفم فينبغي أن يجب عينا. 

فالجواب: أن الله يخص من التساویات واحداً بالإيجاب. وله أن 
يوجب غير معیّن ليسهل الامتثال على المكلف؛ ولأن التساوي ينع التعيين 
وحصول الغرض بواحد يمنع إيجاب الزائد. 


= مطيع بفعل أيهما شئت» وإن تركت الجميع عاقبتك فهذا كلام معقول ليس في العقل 
ما يحيله. 
انظر: البلبل (ص »)»3١‏ نهاية الوصول في دراية الأصول (1//ا058-8571). 

)١(‏ هذا هو الدليل الثاني للقول الأولء والمراد بخصال الكفارة المأكورة في كفارة اليمين 
في قوله تعالى: < فَكَفْرَئهُه مام عََرَةِ مسين من أَوْسَطِ مَا تون أهليكم أو كشوتهُز 
او ري رَقَبَوٍ © [لنائدة: .]۸٩‏ 

(؟) أي: وجوب إعتاق واحد من جنس الرقبة في الكفارة؛ لأنه لم يعين فرداً من أفراد 
العبيدء فأيهما أعتقه المكفر كفى. 
انظر: نزهة الخاطر العاطر (۱/ .)۹٦‏ 

(*) فلو كان التخيير يقتضي وجوب الجميع: لوجب إعتاق جيع الرقاب» وتزويج المرأة 
من ا جحمیع؛ وعقد الإمامة لاثنين فاکٹر وكل ذلك خلاف الإجماع. 
انظر: نزهة الخاطر العاطر .)457/1١(‏ 

(4) هذا اعتراض من بعض المعتزلة. 








ا يقال: ما مختاره المكلف معين عند الله تعالى"" . لأنه يعلم الأشياء 


)0 هذا دليل للقول الثالث بان الواجب في المخير واحد معين عند الله. 
ومعنی هذا الدليل: أن الله سبحانه يعلم ما أوجبه على المكلف من خصال الواجب 
المخيرء ويعلم الخصلة التي يؤديها الکلف فيكون معينا في علم الله تعالى. 
انظر: نزهة الخاطر العاطر (۹۸/۱). 
(؟) هذا جواب عن الدليل السابق. 
oar‏ 





5 41 لم 00 
وینقسم الواجب إلى : «مضيق») و((موسع») ۔ 


وأنكرت أكثر الحنفية©) التوسیع''؛ 





0) 
(0) 


(۳ 
(٤٤ 


في «أ» و«دب» و((ع): (والواجب بنقسم بالأوقات إلى الوقت إلى مضيق وموسع). 
هذا هو القول الأول وهو إثبات الواجب الموسع» فجميع أجزاء الوقت وقت للاداء 
سواء في أوله أو وسطه أو آخره. وهذا هو مذهب أكثر العلماء من الحنابلة والشافعية 
والمالكية. 

انظر: العدة (۳۱۰/۱)ء التمهيد 4)550/١(‏ الواضح (۹۰/۳) روضة الناظر 
(١/٦٦۱)ء‏ شرح مختصر الروضة للطرنی (۱/ ۳۱۲) المسودة (ص ۲۸)ء أصول الفقه 
لابن مفلح )5١04/1١(‏ التحبير شرح التحرير (۹۰۱/۲)ء شرح الکوکب النبر 
(۱۹/۱٦۳)ء‏ شرح اللمع .)7714/١(‏ المستصفى (۳۲۳/۱)ء الإحكام للآمدي 
)٦(‏ التلخیص للجوبني )۳٥٣/١(‏ نهاية الوصول في دراية الأصول »)٥٤٦/۲(‏ 
ختصر المنتهى لابن الحاجب مع شرح العضد ))51١/١(‏ شرح تنقيح الفصول 
للقراني (ص ١٥۱)ء‏ نفائس الأصول (۳۹/۳٣۱)ء‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 
087/0 الواجب الموسع للدكتور عبدالكريم الثملة (ص ۷١-۔۲۷۸).‏ 

في «أ» و«ب» و«ع»: (وأنكر أكثر أصحاب أبي حنیفة). 

المتكرون للواجب الموسع انقسموا إلى فرق أربعة: 

أحدها: الذين قالوا الوجرب ختص بأول الوقت وما يؤتى بعده يكون قضاءء واختار 
هذا القول محمد بن شجاع من الحنفية. 

ثانيها: الذين قالوا الوجوب مختص بآخر الوقت وما يؤتى به قبله يكون نفلاً يسقط به 
الفرض ونقله السرخسي عن العراقيين. 

وثالئها: الذين قالوا: إن المكلف إذا آتی بالصلاة في أول الوقت فموقوف على ما 
يظهر من حالهء فإن بقي أهلاً للوجوب كان المؤدى واجباً وإن لم يبق كذلك» كان نفلاً 
وهذا قول الكرخي. = 


of 4 


لناقضتہ''' الوجوب'''۔. 
ولنا: جوازه عقلاً ووقوعه شرعاً. 
أما عقلاً: فلأنه لو فرض لم يكن حالاً'''۔ 


وأما وقوعه شرعاً: فانعقاد الإجماع على أن المصلي في أول الوقت 


ثاب ثواب الفرض وتلزمه نيته. 


ولو كانت نفلاً لأجزأت نية النفل بل لاستحالت نية الفرض من 


العالم كونها نفلاً. 


فان قیل'': الصلاة في أول / الوقت يجوز تركها فتكون نفلاً وفي 


آخرہ يعاقب على تركها: فتكون واجبة حيئذ. 


0) 
() 


(9 


(6) 


ورابعها: الذين قالوا: الوجوب ختص بال جزء الذي يتصل الأداء بهء وإن لم يته إلى 


جزء متصل بالأداء تعين الجحزء الأخير من الوقت» هذا هو القول المشهور عند الحنفية. 
انظر: أصول السرخسي (۳۳-۳۱/۱)» كشف الأسرار (۲۱۹/۱)ء تيسير التحرير 
(۱۹۱-۱۸۹/۲)ء نهاية الوصول في دراية الأصول (۲/ ٤۸-٥٤۷‏ 5). 

في دآ » و(اب)) و<اع»: (وقالوا هو يناقض الوجوب). 

هذا دليل من أنكر الواجب الموسع» ومعناه: أن الموسع ينافي الوجوب؛ لأن الواجب 
ما لا يسع تركه ويعاقب عليه؛ والقول بالتوسع فيه يوجب أن يجوز تركه ولا يعاقب 
عليه وهذا جمع بين المتنافيين. 

انظر: كشف الأسرار (۲۱۹/۱). 8 

هذا دليل عقلي للقول الأول وبيائه: أنه يجوز عقلاً ان يقول السيد لعبده: افعل اليوم 
كذا في أي جزء شئت وأنت مطيع إن فعلت» وعاص إن خرج اليوم ولم تفعل» فهذا 
کلام معقول ليس في العقل ما يحيله. انظر البلبل (ص ۴۱). 

هذا اعتراض من أصحاب القول الثاني وهو دليل من آدلتهم. 


مه 





وإنما أثيب في أول الوقت ثواب الفرض ولزمتہ نیتہ؛ لأن مآله إلى 
الفرضية فهو ك«معجل الزكاة» و«الجامع بين الصلاتين في وقت أولاهما». 
قلنا: الندب ما جاز تركه مطلقاً. 


والواجب المضيق: يعاقب على تركه مطلقاً. وما عوقب على تركه بالإضافة 
إلى جموع الوقت دون أجزائه قسم ثالث وأولى عبارته: «الواجب ا موسع». 
وليس هو في أول الوقت ندباً بدليل أن «الندب» يجوز تركه مطلقاً 


وهذا لا يجوز إلا بشرط العزم على الفعل» وما جاز تركه بشرط يفارق ما 
جاز تركه لا 


فان قيل: لو ذهل عن العزم لمن يكن عاصياًء وإيجاب العزم زيادة على 
الوجوب"". 

فالجواب: أنه لم يكن عاصياً؛ لأن الغافل لا یکلفء ولا يترك العزم 
على الفعل إلا عازماً على الترك مطلقاً وهو حرام" . 


لأنه فعل ما أبيح له فعله. 


)١(‏ هذا جواب الاعتراض السابق. 

(؟) هذا اعتراض من الذين لا يشترطون العزم على الفعل. 

(۳) أي إذا لم يغفل وتنبه للعزم واستمر على تركه عصی: لأنه لا يترك العزم على الفعل 
إلا وقد عزم على الترك. 
انظر: روضة الناظر (1/ »)٠۷١‏ شرح ختصر الروضة (۳۲۱/۱)۔ 

)٤(‏ في «أ» ودب؛ و«ع»: (فصل إذا آخر الواجب الموسع فمات في أثنائه قبل ضيقه لم 
يمت عاصيا). 
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فإن قیل: / إنما جاز التأخير بشرط سلامة العاقبة. ٦ب‏ 


قلنا: العاقبة مستورة ع 


)١(‏ من له التأخير فمات قبل الفعل لم يأثم عند الأئمة الأربعة» وحکاہ ابن مفلح إجماعاً 
لأنه فعل ما له فعله واعتبار سلامة العاقبة» عيب فليس إليناء وإنما الشرط العزم 
والتاخير إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه» ولو أخره مع ظن الموت قبل الفعل 
عصی اتفاقاً. 
انظر: شرح مختصر الروضة (۳۲۲/۱)» أصول الفقه لابن مفلح (۲۱۰/۱)ء التحبير 
شرح التحرير (4۱۸/۲). 1 

۷ 





فصل 


ما لا یتم الواجب إلا به: منه ما ليس" إلى المكلف ك «القدرة واليد 


في الكتابة» فلا یرصف''' بوجوب. 


وإلى ما هو إلى المكلف ك «الطهارة» ونحوها فهو" واجب''. 


في «أ» و«ب» و<اع»: (ينقسم إلى ما ليس). 

في ««أ» و(اب)) و<اع»: (فلا توصف). 

في «أ» و«ب» و(اع»: (وإلى ما يتعلق باختيار العبد كالطهارة للصلاة فهو واجب). 
تحرير محل النزاع: أن ما لا یتم الواجب إلا به يتقسم إلى قسمین: 

الأول: ما يتوقف عليه وجوب الواجب قلا يجب إجماعاً. سواء كان سببأء أو شرطأء 


أو انتفاء مانع. 
فالسبب كالنصاب يتوقف عليه وجوب الزكاة فلا يجب تحصيله على المكلف لتجب 
عليه الزكاة. 


والشرط كالإقامة» هي شرط لوجوب أداء الصوم؛ فلا يجب تحصيلها إذا عرض 
مقتضی السفر ليجب عليه فعل الصوم. والمانع کالدین؛ لا يجب نفيه لتجب الزكاة. 
القسم الثاني: ما يتوقف عليه إيقاع الواجب وهذا ينقسم إلى ضربين: 

الضرب الأول: غير مقدور للمكلف وليس في وسعه وطاقته تحصيله كالقدرة واليد في 
الكتابةء وحضور الإمام رالعدد في الجمعة فهذا الضرب غير واجب بالاتفاق. 

الضرب لثاني: ما هو مقدور للمكلف وهذا الضرب وهو ما لا يتم الواجب الخارج إلا 
به وهو المسمى بالمقدمة المتوقف عليها وهي ستة أقسام محل الخلاف فيها لا غير وهي: 
-١‏ السبب الشرعى كصيغة العتق والطلاق. 

1 السبب العقلي كالنظر الموصل للعلم. 

۳- السب العادي كالسقر للحج. 

= الشرط الشرعي كالطهارة للصلاة.‎ -٤ 
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وهو أولى من قولنا: «يجب التوصل إلى الواجب با لیس بواجب» 
لکن الأصل وجب بالإيجاب قصداًء والوسيلة وجبت بواسطة المقصود. 


وإذا اشتبهت / ےت اخته باجنبیق أو ميته ة ےلگا حرمتا رتا : 


الموت» ید بعلة الاشتباه. 


: الميتة: بعلة 


ه- الشرط العقلى كترك أضداد المأمور به. 
-٦‏ الشرط العادي كغسل الزائد على حد الوجه في غسل الوجه. 
وقد اختلف العلماء في هذه الأقسام على أربعة أقوال: 
القول الأول: أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور للمكلف فواجب وهو الصحيح 
من مذھب الإمام أ مد وأصحابه وقال به أكثر الشافعية وحكاه الآمدي عن المعتزلة. 
القول الثاني: إن كان سبباً باقسامه الثلاثة وجب وإلا فلاء ويعزى هذا القول للشريف 
المرتضى وصاحب المصادر. 1 
القول الثالث: أن الواجب ما كان سبباً بأقسامه الثلائة أو شرطاً شرعياء واختاره 
الجوینی وابن برهان وابن الحاجب وابن حمدان والطونی. 
القول الرابع: أنه ليس بواجب مطلقاً سواء كان سبباً باقسامہ أو شرطاً بأقسامه وقد 
حكي عن المعتزلة. 
انظر: العدة (۲/ ٤٢٦)ء‏ روضة الناظر (۱/ 5-7 شرح ختصر الروضة )۳۳٣/۱(‏ 
أصول الفقه لابن مفلح (۲۱۱/۱)» التحبير شرح التحرير (۹۲۳/۲۔۹۲۸)ء؛ شرح 
الكوكب المنير )۳٣٣-۳٥۷/۱(‏ شرح اللمع (۹/۱٥۲)ء‏ البرهان (۱/ )۲٥۷‏ 
الإحكام للآمدي .)21١١/1١(‏ العتمد »)1٠١4/1(‏ مختصر ابن الحاجب مع بيان 
المختصر للأصفهاني (۱/ )۳٦۸‏ البحر ا حیط (۲/ ,)١ ٥۹-٥٥۲‏ 

)١(‏ في «أ» و«اب» و((ع): (فصل: إذا اختلطت» 

)٢(‏ هذان فرعان فقهيان مبئيان على مسألة ما لا یٹم الواجب إلا به فهو واجب 
انظرهما في: روضة الناظر (١/١۱۸)ء‏ شرح مختصر الروضة »)"10/١(‏ المستصفى 
(1/ ۳( 

(۳) في «أ» ردب) و(اع»: (حرمتا معأ). 
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وقال قوم''': المذكاة حلال لکن يجب الكف عنها"". 


وهو متناقضء إذ ليس الحل والحرمة وصفاً ذاتياً هما بل هو متعلق 


بالفعل. 


فاما الواجب”" الذي لا يتقيّد بد محدود ك «الطمانينة في الركوع 


والسجود» و (مدة القيام والقعود» إذا زاد على أقل الواجب: فالزيادة 


ندب واختارہ أبو الخطاب. 


وقال القاضي”": الجميع واجب" ؛ لأن نسبة الكل إلى الأمر واحدة» 


۲ ولا يتميز البعض عن البعض / فالكل امتثال. 


٦١) 


(۲) 


)۳( 
(4) 


(0) 


انظر هذا القول في: المستصفى »)۲۳٤١/١(‏ روضة الناظر »)۱۸٤/١(‏ شرح مختصر 

.)۳٣٦ /١( الروضة‎ 

في «أ» و«ب» و<اع»: (عٹھا). 

في «أ» و«ب» وززع»: (فصل الواجب). 

ونسبه المرداوي للأئمة الأربعة وأكثر الحنابلة. 

انظر: العدة )4١١/1(‏ التمهيد (١/٦۳۲)ء‏ الواضح (١/٦۲۰)ء‏ روضة الناظر 

(۱۱ء)ء شرح مختصر الروضة (١/۸٤۳)ء‏ المسودة (ص ۵۸))ء التحبير شرح 

التحرير (۳۹۲/۲)ء شرح الكوكب امثير .)11١/1(‏ 

وأبو الخطاب هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني البغدادي الحنبلي ولد سنة 

۲م تتلمذ على عدد من فقهاء بغداد ومنهم القاضي أبو يعلى» توفي سنة ١01ه.‏ 

له ترجمة في: ذيل طبقات ا تابلة (١/٦۱۱))ء‏ المنهج الأحمد (۲/ ۲۳۳)۔ 

هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف المعروف بابن الفراءء القاضي أبو يعلى 

البغدادي ا حنبلي؛ ولد سنة ۳۸۰ھ في بغداد» وتولى القضاء والتدريس» من أبرز 

شيوخه ابن حامد الحنبلي» توفي ببغداد سنة 14248ه. 

له ترجمة في: طبقات الحنابلة (۱۹۳/۲))ء المنهج الأحمد (۱۲۸/۲)۔ 

اختار القاضي في العدة (۲/ )1٠١‏ القول الأول وهو أن الزيادة نفل. = 
78 0 


ولنا: أن الزيادة يجوز تركها مطلقاً من غير شرط ولا بدلء وهذا هو 
الندب. 


= ونسب هذا القول للقاضي بان الجميع واجب ابن قدامة والطوفيء وذكر ابن مفلح 
والمرداوي أن للقاضي قولين في المسالة كالقول الأول والثاني. 

والقول بأن الجميع واجب قال به بعض الشافهية والكرخي من النفية. 

انظر: العدة (؟/ .)4١١ 4٠١‏ التمهيد (١/٦۳۲)ء‏ الواضح (۹/۳٦۷-۲۰١۲)ء‏ 
روضة الناظر »)1۸۷/١(‏ شرح ختصر الروضة (۹/۱٣۳)ء‏ المسودة (ص :)٦٥۸‏ 
أصول الفقه لابن مفلح (/۲۴) التحبير شرح التحرير (۹۹۸-۹۹۲/۲): 
المستصفى (۲۳۸/۱)ء البحر ا حیط (۲/ .)٥۸۳‏ 
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القسم الثاني: المتدوب 
والندب''' في اللغة: الدعاء إلى الفعل”). 


وحده في الشرع: مأمور لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه من غير 


حاجة إلى بدل". 


(١) 


(۲) 


(۳ 


0( 
(ھ) 


وقيل: [ھو]''' ما في فعله ثواب ولا عقاب في تركه. 


(o 
وا مندوب مامور'“۔‎ 


في «أ» و«ب» و«ع»: (والمندوب). 
لدب لغة: أن يندب إنسان قوماً إلى أمرء أو حرب أو معونة أي يدعوهم إليهہ 
وناب القوم إلى الأمر يندبُهم ندياً: دعاهم وحگھم: وانتدبوا إليه: أسرعوا. 

نظر: لسان العرب .)9/81/1١(‏ 

هذا التعريف اختاره ابن قدامة في روضة الناظر (۱۸۹/۱) وصححه الغزالي في 
مستصقى (۱/ .)۲۱١‏ 

مثبت من «أ» ودب) و«ع» ولم يرد في الأصل. 

هذا القول الأول وهو أن الندرب مامور به حقيقة وهو قول أحمد والشافعي وأكثر 
أصحابهما وحکاہ ابن عقيل عن علماء الأصول والفقهاء. ونسبه الشوشاري 
للجمهور. 

نظر: العدة (۸/۱٤۲)؛‏ التمهيد (١/۱۷4)ء‏ المسودة (ص ۱٦‏ ۸)ء روضة الناظر 
(۱(ء شرح مختصر الروضة )۳٥٣/١(‏ التحبير شرح التحرير (۹۸۵/۲) 
شرح الكوكب لمنير (1/ 05-105 5). الإحكام للآمدي (۱۲۰/۱)ء رفع النقاب عن 
تنقيح الشهاب .)1٦۸/١(‏ 
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وأنكر قوم كونه مامور''؛ لقوله تعالى: ( فَليَحَدَّرِ الَذْینَ مُحَالِفُونَ عن 


اه € [النور: 3]. 


ولقوله # : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة»''' وقد ندبهم إلى السواك علم أن الأمر لا يتناول المندوب. 

ولنا: أن الأمر استدعاء وطلب» والمندوب مستدعى ومطلوب فيدخل 
في حقيقة الأمرء قال الله تعالى: ( إن الله يَأَمرُ بَاَلْعَدَلٍ ) [النحل: 4]. وقال 
تعا ی: ( وأئررامترف) ن ٠×‏ ومن ذلك ما هو مندوب. 


ولأنه شاع في ألسنة الفقھاء: أن الأمر يت ينقسم إلى: «أمر إيجاب) و«أمر 
استحباب). 


وقوله تعالى: ط فَلِيَحَدَّر الین خَِقُونَ عَنْ سره ) [النور: *1] يدل على 
أن الأمر يقتضي الوجوب. ونحن نقول به / ولكن يجوز صرفه إلى الندب 
بدليل. 


وقوله: «لأمرتهم بالسواك. ..» أي: لأمرتهم أمر جزم وإيجاب. 


)١(‏ هذا القول الثاني وهو: أن المندوب مامور به جازاً واختار هذا القول أبو الخطاب 
والحلواني من الحنابلةء والكرخي والرازي من الحنفية. 
انظر: المصادر السابقة وأيضاً: أصول السرخسي (١/٢۱))ء‏ تيسير التحریر (۲/ 1177). 
)0(۲ أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. 
انظر: صحیح البخاري (۲۸۳/۱)ء كتاب ال حمعة باب السواك يوم ا جمعة رقم 
الحديث [۸۸۷]ء صحیح مسلم (۲۲۰/۱) كتاب الطهارة باب السواك رقم الحديث 
[Yor]‏ 


الثالث': المباح 


وھو'': ما أذن الله تعالى في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه 


ولا مده" . 


0 
وهو من الشرع. 
وأنكر بعض المعتزلة ذلك؛ إذ معنى الإباحة نفي ا حرج عن الفعل 


والترك» وذلك ثابت قبل الشرع. 


على 


(000 
(۲) 
(۳ 
(0 


قلنا: الأفعال ثلاثة: 

قسم خيّر الشارع بين فعله وتركه. 

أن مالم يرد فيه طلبُ فعل ولا ترك فالمكلف فيه عير 
وهو دليل على العموم. 


في «أ» و«ب» وز(ع): (القسم الثالث). 

في «أ» و«اب» و((ع): (وحده). 

هذا التعريف ختصر من تعريف الغزالي في المستصفى (۱/١٤١۲)۔‏ 

هذا القول الأول وهو أن الإباحة من الأحكام الشرعية وهو مذهب أكثر العلماء. 
القول الثاني: أشار إليه المؤلف بقوله: انكرت بعض المعتزلة ذلك. 

انظر هذه المسالة في: روضة الناظر (194/1): شرح مختصر الروضة )۲٦٢/١(‏ 
المسودة (ص ٣٤)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح »)۲٤۲/۲(‏ المختصر لابن اللحام 
(ص ۸٥)ء‏ التحبير شرح التحرير (۳/٣۱۰۳)ء‏ شرع الكوكب امثير (۱/ ۲۲۷ 
المستصفى /١(‏ ٤٤۲)ء‏ الخصول (۳/۱) الإحكام للآمدي (۱/١۱۲)ء‏ بيان 
المختصر (۱/ ۳۹۸) البحر ال حیط (51978/9). 
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فصل 


الأفعال في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع: على الإباحة عند 
التميمي”''؛ وأبي الخطاب”". وا نفیة''؛ إذ قد علم انتفاعنا بها من غير 
ضرر علينا ولا على غيرنا فلیکن مباحاً. 


ولأنها خلقت لحكمة غير راجعة إلى اللہ تعالى» فثبتت أنها لتفعنا. 


)١(‏ في «أ» و«ب» و«ع»: (واختلف في الأفعال في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع 
بحكمهاء قال التميمي وأبو الخطاب والحنفية: هي على الإباحة). 

)٢(‏ انظر نسبة هذا القول له في: العدة (٤/١١۱۲)ء‏ التمهيد (٤/۹٦۲)ء‏ المسودة 
(ص ٤۷١)ء‏ روضة الناظر (۱۹۸/۱)ء شرح مختصر الروضة (۳۹۱/۱)ء أصول الفقه 
لابن مفلح (۱۷۲/۱)ء التحبير شرح التحزير (۷11/۲)» شرح الكوكب ا بر 
)۳9/1( 
والتميمي هو: عبدالعزيز بن الحارث بن أسد» أبو الحسن. ولد سنة (۳۱۷ھ) وهو 
من علماء الحنابلة» حدث عن أبي بكر النيسابوري» وصحب آبا القاسم ا خرقي؛ 
وصنف في الأصول والفروع والفرائض: توفي سنة (١لالاه).‏ 
له ترجمة في: طبقات الحنابلة (۱۳۹/۲)ء المقصد الأرشد (۷/۲)ء المنهج الأحمد 
(۷۹/۲). 

(۳) انظر: التمهيد /٤(‏ ۲۷۲)۔ 

)٤(‏ انظر نسبة هذا القول لأكثر ا حنفیة في: التقریر والتحبیر (۹۹/۲) تيسير التحرير 


7 ) ونسبه الباجي ني إحكام الفصول (ص ۹۸۱)ء لأبي الفرج المالكي. 
1 


1/1 


الحظر”؛ لأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح. ولأنه جتمل أن في 
ذلك ضرراً فالإقدام عليه خطر. 


(١) 
زفق‎ 


۳ 
2 
(0) 


نك 


(¥) 
(A) 
(۹ 


وقال أبو الحسن [الجرري “٣‏ والواقفة* اک 


في «أ» و«ب» و«ع»: (وقال). 
انظر نسبة هذا القول له في: العدة (٤/۳۸٭۱۲))ء‏ التمهيد (٤/۲۷۰)ء‏ شرح ختصر 
الروضة (۳۹۱/۱) المسودة (ص ٤۷٦)ء‏ شرح الكوكب المثير (۱/ ۳۲۷)۔ 
وابن حامد هو: أبو عبداله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي؛ إمام 
الحنابلة في زمانه ومدرسهم ومفتيهم» له مصنفات منها: «الجامع» في المذهب و «شرح 
الخرقي)) و(اشرح أصول الفقه» و «تهذيب الأجوبة». توفي سنة ٤٠۳‏ ه. 
له ترجمة في: طبقات الحنابلة (۲/ ١۱۷)ء‏ المقصد الأرشد (۳۱۹/۱) المنهج الأحد (۲/ ۹۸). 
انظر: العدة /٤(‏ ۱۲۳۸ء ١٥۱۲)۔‏ 
نسبه أبو ا حسین البصري في المعتمد (۲/ ۸۱۸) لمعتزلة بغداد. 
واختارہ أيضاً ا حلوانی من ا حنابلق وابن أبى هريرة من الشافعية والأبهري من المالكية. 
انظر: المسودة (ص ٤۷٦)ء‏ شرح اللمع (۹۷۷/۲)ء إحكام الفصول للباجي ص ١۸۱٦ء‏ 
التحبير شرح التحرير (۲/ .)۷٦۸‏ 
يقول القاضي في العدة (4/ )١747‏ وهو قول أبى الحسن الجزري من أصحابنا. 
وانظر نسبة هذا القول له في: التمهيد (٤/۲۷۰)ء‏ روضة الناظر :)7٠١/1(‏ شرح 
مختصر الروضة (۳۹۱/۱)ء المسودة (ص 47/4). أصول الفقه لابن مفلح (۱۷۵/۱)ء 
لتحبير شرح التحرير .)۷۷٠/۲(‏ ون التمهيد وشرح مختصر الروضة والمسودة 
والتحبير شرح التحرير (أبو الحسن الخرزي). والجزري هو: أبو الحسن الجزري 
لبغدادي. كان له قدم في المناظرة ومعرفة في الأصول والفروع» صحب جماعة من 
الحنابلة؛ وكانت له حلقة بجامع القصرہ تلميذه أبو طاهر ابن الغباري» ومن اختياراته 
آنه لا جاز في القرآن؛ ولم تذكر المراجع سنة وفاته. 
له ترجمة في: طبقات الحنابلة (7/ 1117 )) القصد الأرشد (۳/ ۹٥۱)ء‏ المنهج الأحمد (5/ .)11١‏ 
ثبت من دأ و«دب» و((ع» وني الأصل (الخرزي). 
في «أ» و«ب» و«ع»: (وطائفة الواقفية). 
انظر نسبته للواقفية في: روضة الناظر (1/ »))7١‏ شرح مختصر الروضة (۳۹۱/۱). 
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لا حكم ها" ؛ إذ معنى الحكم الخطاب ولا خطاب قبل الشرع. 

وهذا القول هو اللائق بالمذهب"". 

وقد دل السمع على الإباحة على العموم بقوله تعال: ‏ عَلَ لكم 
م في الأرَضٍ : جَمِيعًا 1 [البقرة: ۲۹] وقوله: ( قل نما حرم e‏ الْقَوحِشَ ) 
[الأعراف: ۴۳ء وقوله تعالى: # قُلَ تَعَالَوَا اتل مَا حَوَمَ رڪم عَلَيِكُمَ ) الایۃ 
[الأنعام:١115»‏ وقوله: ڑ كل لآ أَجِدُ فى تَا اوی آ2 ڑکا ۴ الآية [الأنعام:182١]‏ » 
وقوله & : «إن من أعظم المسلمين في المسلمين جرما: من سال عن شيء 


ل يحرم فحرم من أجل مسالعەم'''۔ 
وفائدة الخلاف: أن من حرم شيئاً أو أباحه كفاه فيه استصحاب حال 
الأصل“. 3 


)١(‏ واختارہ ابن عقيل وابن قدامة وا جد والصیرنی وابو علي الطبري والأشعرية. 
انظر: الواضح (٥/۹٥۲)ء‏ روضة الناظر (۲۰۲/۱)ء المسودة (ص ٤۷٦)ء‏ التبصرة 
(ص ٥٥۵٥))ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (۱۷۲/۱)ء التحبير شرح التحرير (؟/ ۷۷۰). 

(۲) في «ا» و<اب» و((ع): (وهو اللائق بالمذهب). 

)۳( أخرجه البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص. 
انظر صحیح البخاري /٤(‏ ١١۳)ء‏ كتاب الاعتصام؛ باب ما يكره من كثرة السؤال 
رقم الحديث [۷۲۸۹]ء صحيح مسلم (۱۸۳۱/۳))ء كتاب الفضائل: باب توقيره 26 
وترك إكثار سؤاله رقم الحديث  .]7708[‏ ” 

)٤(‏ اختلف العلماء هل طمذه المسألة ثمرة وفائدة على ثلاثة أقوال. 
القول الأول: أنه لا فائدة لهذه المسألةء واختاره الجزري أو الخرزي قال القاضي وهو 
ظاهر كلام أحمد لأنه قال في رواية عبدالله «الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من 
الرسل بقایا من أهل العلم». = 


۷ 


وقال بعضهم في هذه المسألة: إن الكلام فيها تكلف لأن الأشياء قد عرف حكمها 


واستقرارها بالشرع. 

استدل أصحاب هذا القول: بان الوقت ما خلا من شرع قطء لأن الله تعالى لم يخل, 
الوقت من شرع يعمل عليه :لأنه أ أول ما خلق آدم آدم قال له ( آسْكُنَ نت وَرَوْجُكَ أن 
وگلا متها رَعَدّا حَيْتُ فِتْثُمَا ولا تَقريَا هذ ألنْجَرَة 5 [البقرة: هب#]. 

وجه الاستدلال: أن الله سبحانه وتعالى أمرهما ونهاهما عقب خلقهما فكذلك کل زمان. 
قال الجزري: لم تخل الأمم من حجة تلزمهم من أمر أو نهي واستدل بقوله تعالى 
( انث ب الا سی أن يك سُدی ) [القيامة: ٦۳ء‏ أي: مهملاً لا يؤمر ولا ينهى. وقوله 
تعالى ( وَلَقَدَ بعتا فى كل مو رَسُولً ) [النحل: + وقوله تعالى: ( وَإِن يِنْ أن إلا 
خلا فا دير € [فاطر: .]٤٢‏ 

القول الثاني: قال بعضهم إن هذه المسألة فائدة. 

قال القاضي: وتتصور هذه المسألة في شخص خلقه الله في برية لا يعرف شيئاً من الشرعيات 
وهناك فواكه وأطعمة فهل تكون تلك الأشياء في حقه على الحظر أم على الإباحة حتى يرد 
الشرع. وقال ابن عقيل في الواضح: وقد صور قوم هذه المسألة في شخص ولد في جزيرة 
البحر أو منقطع من الأرض ل يصل إليه السمع بإباحة ولا حظر وظفر بأعيان تخد يده إلیھا 
بالتناول لحاجاته كفواكه وحشائش هل يباح له تناوا أو يحرم عليه؟ 

القول الثالث: أن هذه المسالة ثمرة وفائدة في الفقه وذلك فيما سكت عثہ السمع ب 
مجيئه وهو الذي أشار إليه المؤلف بقوله: إن من حرم شيئاً أو آباحہ كفاه فيه 
استصحاب الأصل . 

واختار هذا القول القاضي في العدة وأبو الخطاب وابن عقيل وابن قدامة والطوفي 
والمرداوي. قال ابن عقيل في الواضح - في ذكره لشروط المفتي - : ويعرف الأصل 
الذي يبنى عليه استصحاب الحال هل هو الحظر أو الإباحة أو الوقف؟ ليكون عند 
عدم الأدلة متمسکاً بالأصل إلى أن تقوم دلالة تخرج عن الأصل. ا ه. 

ومثل الطوفي لذلك بخلاف العلماء في إباحة أكل الخيل والضبع وسنور البر والزرافة» 
وذلك إذا م يوجد دليل بنفي أو إثبات أو وجد دليل متعارض» رجع كل واحد من 
العلماء إلى أصله قبل الشرع. 

انظر: العدة (5/ )۱۲٥٥-۱٢٥١‏ التمهيد (٤/۲۷۲-۲۷۱)ء‏ الواضح (458/0): روضة 
الناظر (١/٢۲۰)ء‏ شرح مختصر الروضة »)407/١(‏ أصول الفقه لابن مفلح (۱۷۸/۱۔ 


۹) التحبير شرح التحریر (۷۷۱/۲ -۷۷۹)» شرح الكركب المنير ۵٣- 77 /١(‏ ۳۲)۔. 
A‏ 


فصل 
۱ (كل ما ۱ 
المباح غير مامور به ' ؛ لأن الأمر طلب وهو غير مطلوب. 
فإن قيل: ترك الحرام مأمور بهء و«السكوت المباح» يترك به «الكفر» 


و«الكذب الحرام» فیکون مامورا'''/ 7۲ 


0) 


(۳) 


۳ 


قلنا: فليكن ا مباح واجباً إذأء وكذلك ا حرام إذا ترك به حرام آخر'''۔ 


هذا هو القول الأول وقال به الأئمة الأربعة وهو قول أكثر أهل العلم من الأصوئيين 

والفقھاء. 

والقول الثاني: أن المباح مامور به وهو مذهب الكعبي وأتباعه من المعتزلة. 

انظر: الواضح (17/ 484)» روضة الناظر (۲۰۳/۱)ء شرح مختصر الروضة (۳۸۷/۱): 

المسودة (ص ٦٦)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح :.)555/١(‏ التحبير شرح التحرير 

:)0١7/(‏ شرح الكوكب المنير »)474/١(‏ المستصفى .)547/١(‏ شرح اللمع 

(۱۹۲/۱)ء الإحكام للآمدي (١/١٢۱۲))ء‏ بيان المختصر (۳۹۹/۱)ء البحر ا حیط 

(۲/ ۱۸۰))ء إحكام الفصول للباجي (ص ۱۹۳)ء تيسير التحرير (775/5). 

هذا دليل الكعبي. ومعناه أن المباح ترك الحرام» وترك ا حرام واجب فالمباح واجب» 

لأنه ما من مباح إلا والتلبس به يستلزم ترك حرم؛ كشرب الماء. وأكل الطعامء والتنزه 

في الأماكن با مشي والحركة يستلزم ترك الزنى“وشرب الخمر وقطع الطريق. 

انظر: شرح ختصر الروضة (۳۸۸/۱)۔ 

ذكر ابن قدامة مسألة لم يذكرها المؤلف هنا وهي هل الإباحة تكليف؟ 

وقد اختلف العلماء في هذه المسالة على قولين: 

القول الأول: أن الإباحة ليست بتکلیف ونسب المرداوي هذا القول للأئمة الأربعة.- 
14 


۳ب 





(١) 
(۲) 
(۳) 


اٹرابع'': المكروه 
وهو: ما تركه خير من فعله. 
: ( 
وقد يطلق على ا حظور'''. 
وقد يطلق على ما تھی عنه نهي تنزيه فلا يتعلق بفعله عقاب'". 


القول الثاني: أن الإباحة تكليف وهو قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييي. 

والخلاف لفظي إذ من قال ليست تكليفاً نظر إلى أنه ليس فيها مشقة كمشقة الواجب 
والمحظور والمكروه أو مشقة المندوب وهو فوات الفضيلة. 

ومن قال هي تكليف أراد أنه يجب اعتقاد كونه مباحاً وهذا لا يمنعه أصحاب القول 
الأول» والأستاذ لا يمنع أن لا مشقة في المباح» فالتزاع لفظي لعدم وروده على محل واحد. 
وابن قدامة هنا رجح القول الأول وهو أن الإباحة ليست بتكليف ولكنه - كغيره من 
علماء الأصول - عدھا من أحكام التكليف فهل في ذلك تناقض؟ 

وضح ذلك ا جد فی المسودة فقال: والتحقیق في ذلك عندي: أن المباح من أحكام 
التكليف بمعنى أنه يختص بالمكلفين» أي أن الإباحة والتخيير لا يصح إلا لمن يصح 
إلزامه الفعل أو الترك. فاما الناسي والنائم راٹجنون: فلا إباحة في حقهم كما لا حظر 
ولا إيجاب فهذا معنى جعلها من أحكام التكليف لا بمعنى أن المباح مكلف به. 

انظر: روضة الناظر ,)506-5١4/1١(‏ شرح مختصر الروضة )۲٦٢-٦٢٦٢ /١(‏ 
المسودة (ص ١۳)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (١/۸٤۲)ء‏ التحبير شرح التحرير 
(۳/ ١۰۴٠-۱۰۳۳)ء‏ البرهان (۱۰۲/۱)ء المستصفى )۲٤۲۳/١(‏ الوصول لابن 
برهان (۱/ ۷۷)۔ 

في «أ» و«ب» و<اع»: (القسم الرابع). 

في «أ» ودب) و<اع»: (وقد يطلق ذلك على ا حظور). 

ذكر الغزالي في المستصفى (١/٥۲-۔٦۲۱)‏ أن المكروه لفظ مشترك في عرف الفقهاء 
بين أربعة معان: 

الأول: ا حظور فكثيراً ما يقول الشافعي - رحمه الله - «وأكره هذا» وهو يريد 
التحريم. - 





والأمر المطلق لا يتناول المكروه”؛ لأن الأمر: طلب» وهو غير 


مطلوب. 


000 


00 


وإذا قيل: المباح ليس امور فالمكروه أولى'" 


الثاني: ما نهي عنه نهي تنزيه: وهو الذي أشعر بان تركه خير من فعله وإن لم يكن 
عليه عقاب. 

الثالث: ترك ما هو أولى» كترك صلاة الضحى مثلاً لا لنهي ورد عنه؛ ولكن لكثرة 
فضله وثوابه قيل فيه إنه مكروه تركه. 

الرابع: ما وقعت الريبة والشبهة في تحريمه كلحم الخيل. 

هذا هو القول الأول ونسبه المرداوي للأئعة الأربعة وقال به اكثر الشافعية والحنابلة 
وبعض ا الکیة وا جرجاني من الحنفية. 1 
والقول الثاني: أن الأمر ا مطلق يتناول المكروه واختار هذا القول بعض الالكية 
والرازي من الحنفية. 

انظر: العدة (۲/ ٤۳۸)ء‏ الواضح (۱۷۳/۳)ء روضة الناظر (۲۰۳/۱)ء شرح مختصر 
الروضة (۳۸۳/۱)ء المسودة (ص 26١‏ ). أصول الفقه لابن مفلح 5٠ /١(‏ 5).: القواعد 
والفوائد الأصولية. (ص ۱۰۷)ء التحبير شرح التحرير (۳/١۱۰۱)ء‏ شرح الكوكب 
المخير .)415/١(‏ البرهان :)750/١(‏ المستصفى )۲٦٦/١(‏ قواطع الأدلة 
(١/۲۳۷-۔۲۳۹)ء‏ البحر ا حیط (757/5): إحكام الفصول للباجي (ص ۲۱۹)؛ 
أصول السرخسي .)54/١(‏ أحكام القرآن للجصاص (۳/ .)۲٤٤‏ 

ذكر السمعائي أن الخلاف في هذه المسألة له ثمرة وفائدة. 

قال: وا خلاف تظهر فائدتہ في قوله تعالى: ط وَلْيَطَوهُو بيت الْععيق © [الحج: ۲۹). 
فعندنا: هذا لا يتناول الطواف بغير طهارة ولا الطواف منكوساً. 

وعلى مذهبهم يتناوله فإنهم وإن اعتقدوا كراهية هذا الطواف ذهبوا إلى أنه دخل في 


الأمر حتى يتصل به الإجزاء الشرعي؛ وعندنا لا يدخل ولا جواز مثل ذلك الطوافه = 
۷۱۹ 


الخامس”: الحرام 


الحرام: ضد الواجب'": فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجباً 


حراماً طاعة معصية من وجه واحد. 


إلا أن الواحد ينقسم إلى: «واحد بالعين» وإلى: «واحد بالنوع» ۳ 
والواحد بالنوع يجوز أن ينقسم إلى: «واجب» و«حرام» ويكون 


انقسامه بالإضافة كالسجود لله تعالى ((واجب)) و«السجود للصنم 
حرام». 


(۱) 
(۲) 


(۳ 
(0 


لأنه لا يجوز أصلاً فلا طواف بدون شرطه وهو الطهارة ووقوعه على هيثة خصوصة 
وأما ماهم زعموا أن الطواف حقيقة دوران حول البيت سواء طاف بطهارة أو بغير 
طهارة؛ وسواء طاف مستوياً أو منكوساً. 

انظر: قواطع الأدلة (۲۴۹/۱). 

في «أ» و(اب)) و((غ): (القسم الخامس). 

إنما كان ضد الواجب باعتبار تقسيم أحكام التكليف وإلا فالحرام في الحقيقة ضذ 
الحلالء إذ يقال هذا حلال وهذا حرام كما في قوله تعالى: ( هَندًَا حَلَلٌ وَمَدا حرام ) 
[التحل: »]1١7‏ وعرفه المرداوي فقال: ((وحده ما ذم فاعله ولو قولاً وعمل قلب شرعاً». 
وذكر أنه يسمى: عظورأ وممنوعأء ومزجور ومعصية» وذنباً» وقبیحا وسیئہ 
وفاحشة؛ وإثماًء وحرجاً وتحريجاً وعقوبة. 

انظر: التحبير شرح التحرير (448-9147/5): شرح الكوكب ا یر (۳۸۲/۱). 

في «أ» و«ب» و<اع»: (واحد بالنوع وإلى واحد بالعين). 

هذا مذهب الأئمة الأعلام من أرباب المذاهب وغيرهم وخالف بعض العتزلة كأبي 
هاشم ورأى أن السجود غير حرم وإنما ا حرم القصد وقال: لأن السجود مأمور به لله 
تعالى فلو حرم للصنم لاجتمع أمر ونهي نی نوع واحد. = 


۷۲ 
۰ 





والقصد. والساجد لله تعالى مطيع بهما. 


والواحد''' بالعين ك «الصلاة في الدار المغصوبة» فحركته في الدار 


واحدة بعينها"". 


(١) 
(٢) 
(۳ 
(£) 


0 لاضف ٠‏ 
وفي صحتها روایتان: 


إحداهما: لا تصح٭؛ إذ يؤدي إلى کون العين الواحدة من الأفعال 


انظر هذه المسألة في: روضة الناظر (۲۰۸/۱)ء المسودة (ص٤۸)ء‏ أصول الفقه لابن 
مفلح (۲۲۱/۱)ء التحبير شرح التحرير (۹۵۰/۲)؛ شرح الکوکب الئیر (۳۹۰/۱)ء 
البرهان (١/١٤٠۳)ء‏ إيضاح ا حصول للمازري (ص ۲۳۱)ء المستصفى (١/٥٥۲)ء‏ 
الإحكام للآمدي (۱/٥۱۱)ء‏ البحر ا حیط (۲/ .)٦٦٦‏ 
في «أ» و(اب» و((ع)ا: (وأما الواحد). 
في «أ» و(اب» و<اع»: (بعيئه). 
في «أ» و««دب» و<اع»: (واختلفت الرواية في صبحتها). 
وهذه الرواية هي المشهورة عن الإمام أحمد. 
واختار هذا القول اکٹر الحنابلة والظاهرية والزيدية وأبو علي الجبائي» وهو وجه 
لأصحاب الشافعى» واختارہ ابن حبيب من المالكية. 001 
انظر: العدة (7/ 4١‏ 4)» الواضح (6/ 017-77 7)» روضة الناظر (1/ 051١-70‏ 
شرح مختصر الروضة )۳٦۲/١(‏ المسودة (ص ۸۵-۸۳)ء أصول الفقه لابن مفلح 
(١/۲۲۲))ء‏ التحبير شرح التحریر (۳/۲٥۹۱۷-۹)؛‏ شرح الكوكب ال میر 
۳۹۲-۲ المستصفى (١/٠٢٥۲۔٥٥۲)ء‏ الإحكام للآمدي (۱/٥۱۱)ء‏ 
الوصول لابن برهان (۱۸۹/۱))ء الفروق للقراني (؟/ ۸۵ء ۱۸۳)ء الإحكام لابن 
حزم ٣٤٤ /٣(‏ -٤١٢٥)ء‏ البحر ا حیط (1۳۸/۲)ء شرح تنقيح الفصول (ص١۱۷)؛‏ 
رفع النقاب عن تنقيح الشهاب ..)0١-19//9(‏ 

vr 


٤‏ حراماً واجبأ / وهو متناقض؛ فكيف يتقرب بما هو معاقب عليه مطیع بما 
هو عاص بے ؟ 


() 5 


والثانية: تصح ؛ لأن هذا الفعل له وجهان متغايران وهو مطلوب 
من أحدهما مكروه من الآخرء فليس ذلك غالا إنما ا حال أن يكون 
مطلوباً مكروهاً من وجه واحد والصلاة معقولة بدون الغصب» والغصب 
معقول بدون الصلاة”". 

ومن اختار الرواية الأولى قال: ارتكاب النهي متى أخل بشرط 
العبادة: أفسدها بالإجماع ك («صلاة المحدث» “'. 


ودعوى الإجماع'”' في هذه المسألة؛ لعدم أمر السلف الظلمة بالقضاء: 
غلطء لأن عدم النقل عنهم ليس بنقل الاتفاق. 


)١(‏ هذا الدليل الأول للقول الأول. 

(؟) واختار هذه الرواية من الحنابلة الخلال والطونی وهو قول الإمام مالك على المشهور 
من مذهبه والشافعي وأكثر أصحابهما والحنفية. 
انظر: میزان الأصول (ص0١171-1)»‏ كشف الأسرار (۸/۱٥۱ء‏ ۳٦۲)ء‏ تيسير 
التحرير (۲/ ۲۱۹)ء والمصادر السابقة.. 

(۳) هذا دليل القول الثاني. 

)٤(‏ هذا دليل ثان للقول الأول. 

)٥(‏ ادعى الإجماع الباقلاني وفخر الدين الرازي ولذلك قالوا يسقط الفرض عندها لا بها 
وهذا قول ثالث في المسألة. 
قال فخر الدين الرازي: الصلاة في الدار المغصوبة يسقط الفرض عندها لا بها لأنا بيّنا 
بالدلیل امتناع ورود الأمر بها. = 

Yt ۰ 


ولو نقل أنهم سكتوا فيحتاج إلى أنه اشتهر فيما بينهم كلهم: القول 


. 53 : )00( 
بنفي وجوب القضاء فلم ینکروہ'''۔ 


01) 


فيكون فيه اختلاف هل هو إجماع آم لا؟ 


ومصححو الصلاة 3 الدار المغصوية قسموا النهي ثلاثة أقسام: 


والسلف أجمعوا على أن الظلمة لا يؤمرون بقضاء الصلوات المؤداة في الدور 
المغصوبة ولا طريق إلى التوفيق إلا ما ذکرنا وهو مذهب القاضي أبي بكر رحمه اللہ. 
انظر: ا حصول /١(‏ ؟/485). البرهان (۱/ 3584 ۲۸۸) المستصفى )۲٥٢/۱(‏ 
قواطع الأدلة (١/٢٤٢۲)ء‏ نهاية الوصول في دراية الأصول (٢/٦٦٦٥)ء‏ شرح ختصر 
الروضة (۱/ 757)» التحبير شرح التحریر (۲/ 188). 

منع الإجماع الجويني والسمعاني وابن قدامة والطونی وابن مفلح والمرداوي. 

قال الطوني: قلت وهذا مسلك ظاهر الضعف لأن سقوط الفرض بدون أدائه شرعاً 
غير معهود بل لو منع الإجماع المذكور لكان أيسر عليه» فإنه يبعد على ا لخصم أن 
يثبت أن ظالاً في زمن السلف صلی في مكان مغصوب وعلم به أهل الإجماع فضلاً 
عن أن يثبت ذلك في جميع الظلمة أو أكثرهمء ولو سلم ذلك لکن لا نسلم أنهم أقروا 
الظلمة على ذلك ولم يأمروهم بالإعادة ولا یلزم من عدم نقل ذلك عدم وجوده 
لجواز أن الأمر بالإعادة وجد ولم ينقل لاستيلاء الظلمة وسطوتهم؛ أو کون الحكم 
ليس من الأمور العظيمة التي تتوافر الدواعي على نقل الإنكار فيه. 

ثم قال: وإلا فلا إجماع في ذلك منقول تواتراً أو آحاداً. 

وقال المرداوي: قيل: لا إجماع في ذلك لعدم ذكره ونقله كيف وقد خالف الإمام أحمد 
ومن تبعه وهو إمام النقل وأعلم باحوال السلف. 

انظر: البرهان /١(‏ ۳۸۸)ء قواطع الأدلة /١(‏ 540): روضة الناظر (١/٢١۲-۔٢۲۱)‏ 
شرح ختصر الروضة للطوني (۱/ ٣٣٦٥۔٣٦۳)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (۲۲۳/۱) 
التحبير شرح التحرير (؟9057/5-/491). 


Ya 





ب٤‎ 


قسم یرجع''' إلى ذات المنهي عنه فیضاد وجوبہە'''ک «الزنا». 
وإلى ما لا يرجع'" إلى ذات المنهي عنه فلا يضاد وجوبه ك «الصلاة 


في الثوب الحرير» . 
وقسم يعو د / إلى وصف المنهي عنه دون أصله ك «الصلاة في 

الأوقات الخمسة» " ". 

() في «أ» و««ب» و(ع): (الأول: ما يرجع). 

)٢(‏ هذا القسم الأول ومعناه: أن إيجاب المنهي مع قيام النهي متضاد كما لو قال مثلاً: لا 
تقربوا الزنا وقد أوجبته عليكم. فيقتضي أنه مطلوب الوجود والعدم من جهة واحدة 
وهو تناقض. 
انظر: شرح مختصر الروضة (۳۷۵/۱). 

(۳) في ٹف و<دب» و«ع»: (الثاني: أن لا يرجع). 

)٤(‏ ورد النهي عن لبس الحرير في عدد من الأحاديث متها ما أخرجه البخاري ومسلم 
عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول اللہ 5 : «لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في 
الدنياء لم يلبسه في الآخرة». 
انظر: صحيح البخاري (57/4).: كتاب اللباس: ہاب لبس الحرير للرجالء رقم 
الحديث [108754: صحيح مسلم .)١147-1741/9(‏ كتاب اللباس باب تحريم 
استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء رقم الحديث .]7١74[‏ 

)٥(‏ في «أ» و«ب» و«ع»: (الثالث أن يعود). 

)٦(‏ في «أ» و««(ب» و«ع»: (كقوله ق2 دعي الصلاة أيام أقرائك). 

(۷) الأوقات التي ورد النهي عن الصلاة فيها هي الأرقات الثلاثة الواردة في الحديث 


الذي أخرجه الإمام مسلم عن عقبة بن عامر ا جھنی قال: «ثلاث ساعات کان رسول 
الله # ينهانا أن صليٗ فيهن أو أن نقبرَ فيهنَ موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى 
ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تيل الشمس» وحين تضيف الشمس للغروب 
حتى تغرب). 
انظر صحيح مسلم (0214-278/1) كتاب صلاة المسافرين باب الأرقات التي نهى 
عن الصلاة فيهاء رقم الحديث [۸۳۱]. 

۷٦ 3 





(١) 
0۲) 
۳ 
(٤٤ 
(0) 


فابو حنیفة يسمي المأتي به على هذا الوجه فاسداً غير باطل”". 


[وعندنا'': أن هذا من القسم الأول”"]**' وهو قول الشافعي”” 


انظر: أصول السرخسي (۸۹/۱): كشف الأسرار (۱/ ۲۷۷). 

أي فهو باطل عند الحنابلة» انظر شرح ختصر الروضة (۳۷۲۱/۱)ء المسودة (ص ۸۳). 
وهو الذي يرجع إلى ذات المنهي عنه. 1 

الابت من «أ» و (دب) و ((ع) ولم یرد في الأصل. 

أي فهو باطل عند الشافعي فهو من القسم الأول. يقول الآمدي في الإحكام 
(۱۱۸/(۱) «مذهب الشافعي أن الحرم بوصفه مضاد لوجوب أصله خلافاً لأبي 
حنيقة)). 


۷۷ 





١) 


۲) 
۳ 


فصل 
الأمر بالشىء نهى عن ضده من حيثك المعنی: فأما الصيغة یا!''/, 


وقالت المعتزلة: ليس بٹھی'''عن ضده لا بمعنى أنه عینہ'"؛ إذ يتصور 


هذا القول الأول وهو رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب أكثر الحنابلة والشافعية 
والمالكية والحنفيةء وذهب إليه الكعي وأبو ا حسین البصري من المعتزلة. 

انظر: العدة (۲/ ۸٦۳)ء‏ التمهيد (۳۲۹/۱)ء روضة الناظر (۲۱۷/۱)ء شرح مختصر 
الروضة (7/ ۳۸۰)ء المسودة (ص4٦)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (۲/ ٦۹٥)ء‏ القواعد 
والفوائد الأصولية» (ص۱۸۳)ء التحبير شرح التحرير /٥(‏ ۲۲۳۷-۲۲۳۲)؛ شرح 
الكوكب المنير (6/ 2025-851١‏ التبصرة (ص۸۹)ء قراطع الأدلة لابن السمعاني (۲۲۸/۱) 
ا حصول .)775/7/١(‏ الإحكام للآمدي (۱۷۰/۲)ء شرح تنقيح الفصول للقرانی 
(ص »)175-1١58‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (445/1) أصول السرخسي 
(44/1): كشف الأسرار (۲/ ۳۲۹)ء تيسير التحریر (۱/ ٣٦۳)ء‏ المعتمد .)١١5/1(‏ 

في «أ» و(دب») و(ع): (بمنهي). 

هذا القرل الثاني وهو قول اكثر المعتزلة بناءٗ على أصلهم في اعتبار إرادة الناهي 
وليست معلومة. 

أما الأشاعرة: فالأمر عندهم معنى في النفس ثم اختلفوا فقال بعضهم: هو عين النهي 
عن ضده الوجودي وهو قول الأشعري والباقلاني في أول أقواله وسيذكره المؤلف. 
وبعضهم: يستلزمه واختاره الباقلاني في آخر أقواله والآمدي. 

وبعضهم: ليس نهياً واختاره ا حوینی والغزالي. 

انظر: المعتمد (١/٦۱۰)ء‏ اليرهان :)۲٥٢/١(‏ المستصفى (۲۷۳/۲)ء الإحكام 
للآمدي (۱۷۰/۲)ء أصول الفقه لابن مفلح (۲/٦۹٢-۹۱٦)ء‏ البحر المحيط 
61-67/17( 


8 


YA 


أن بامر بالشيء من هو ذاهل [عن ضده] '' فكيف يكون طالباً ما هو 
ذاهل عنه؟ فإن لم يكن ذاهلاً عنه فلا يكون طالباً له إلا من حيث يعلم أنه 
لا يمكن فعل المأمور به إلا بترك ضده فيكون تركه ذريعة بحكم الضرورة» 
لا بحكم ارتباط الطلب به. 

وقال قوم: فعل الضد عين ترك [ضد] ‏ الآخرء ف«السكون» عين 
«ترك الحركة»”' و«البعد من المغرب هو القرب من المشرق»”). 

فهذه أقسام أحكام التكليف””". 


3 


)١(‏ المثبت من روضة الناظر وفي الأصل (عنه). 
)٢(‏ المثبت من («ب» و«ع» وني الأصل و«أ»: (ضده). 
(۳) في «أ» و«ع»: (عين ضد ترك الحركة). 
)٤(‏ وهذا قول القاضي أبي بكر الباقلاني في أول أقواله في هذه المسألة. 
انظر: البرهان (۱/ )۲٥٥-٣٥٢‏ المستصفى (۲۷۱/۱))ء الإحكام للآمدي (۲/ ۱۷۰)۔ 
)٥(‏ أي الأقسام الخمسة السابقة وهي: الواجب: ا لمندوب: المباح» المكروه الحرام. 
۷۹ 


0 ا 200 
(التکلیف]''' في اللغة: إلزام ما فيه كلفةء أي: مشقة''' 
وني الشرع: الخطاب بام ° أو تھی 


بت 
یہ . 


(1) 
(٢) 
(۳) 
رو‎ 
0 


(7 


(۷ 
(۸) 


اما ما يرجع إلى المكلف: فان یکون عاقلا" يفهم الخطاب'”'۔ 


المثبت من «أ» و((ب) و((ع) ولم يرد فى الأصل. 
بت من پ؛؛ و(اع» ولم یرد في 


المثبت من «أ» ودب؛ وفی الأصل: (والتكليف). 
في اللسان (7017/9): «كلّفه تکلیفاً أي: أمره با يشت عليه». 
في ««ب» (ما فيه أمر). 
هذا التعريف يصح عند من يرى أن الإباحة ليست بتكليف وأما على القول بأن 
الإباحة تكليف فإن هذا التعريف لا يشمله وذكر الطوفي تعريفاً يشمل الإباحة فقال: 
«فحده الصحيح الذي لا ينتقض بالإباحة هو قولنا: إلزام مقتضی الشرع». 
انظر: شرح مختصر الروضة (۱/ ۱۷۹-۱۷۷). 
انظر شروط التكليف في: العدة (۲/٥۳۹-٤٥٥)ء‏ روضة الناظر (۱/ ۲۳۴۳) شرح 
ختصر الروضة (۲۲۱/۱)ء المسودة (ص٥۷٦ء‏ ۷۹)ء أصول الفقه لابن مفلح 
(۲۷۸/۱)ء التحبير شرح التحرير (۳/ ١۱۱۷))ء‏ شرح الكوكب ا ئیر (۹۱/۱٦)؛‏ 
المستصقى (۱/ 2785 ا حصول (۱/ ۲/ )۳٣٣‏ الوصول لابن برهان (۸۲/۱)ء البحر 
ا حیط (۳۸۵/۱)ء فواتح الرحموت (177/1). 
في «أ» و(اب) و<اع»: (وشرط المكلف كونه عاقلاً). 
العقل والفهم لابد منهما جميعاء إذ لا يلزم من العقل فهم الخطاب. 
انظر: شرح ختصر الروضة (۱/ ۱۸۰). 

۸۰ 7 


فاما / الصبی وال جنون: [فغير]''' مکلفین''؛ لأن مقتضى التکلیف: ۱/۰ 
الطاعة والامتٹال٣ء‏ ولا يمكن ممن لا يفهم ذلك فھماً ما - «كغير المميز» -: 
فخطابه تمكن لكن اقتضاء الامتثال منه - مع أنه لا يصح منه قصد صحيح 
- غير ممكن. 


ووجوب الزكاة والغرامات في مال الصبى والمجنون ليس تكليفاً؛ إذ 
يستحيل التكليف بفعل الغير. ۱ 

وإنما معناه: أن «الإتلاف» و«ملك النصاب) سبب لثبوت هذه 
الحقوق في ذمتهما”". 

بمعنى: أنه سبب لطاب الولي بالأداء في الحال» وسيب لخطاب 
الصبي بعد البلوغ. ۱ - 


وأما الصبى المميز””': فتكليفه ممکن؛ لأنه يفهم ذلك إلا أن الشرع 
حط التكليف عنه؛ تخفیفاً ليظهر خفي التدریج؛ إذ لا يمكن الوقوف بغتة 


)0( الثبت من روضة الناظر (1/ 77) وف الأصل (غير). 

(؟) أي:إذا کان العقل والفهم من شروط المكلّف. فلا تكليف على صي؛ لأنه لا ينهم 
ولا مجنون؛ لأنه لا يعقّل. 
انظر: المصدر السابق. 

(۳) الامتثال هو: قصد الطاعة بفعل المأمور وترك المنهي تحقیقاً لامتحان المكلف. فهذاء هر 
المصحح لكون الامتٹال طاعق وهو مفقود في#الصبي وا جنون: لأنهما لا يفهمان. 
انظر: المصدر السابق (۱/ ۱۸۱-۱۸۰). 

(4) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (۱/٢۲۸)ء‏ التحبير شرح التحرير (۳/ ۱۱۸۲). 

(5) اختلف الحنابلة في سن التمييز: 
فالأكثر أنه سبع سنين لتخييره بين أبويه. 

۸۱ 


على الحد الذي يفهم به خطاب الشارع؛ ویعلم الرسول والمرمیل؛ فنصب 
له علامة ظاهرة. 


(۱) 


فرق 


سے گی ١‏ 
وقد قيل: إنه یکلف'''۔ 


وأما ما يرجع إلى الفعل المكلف به" فلاثة": 


وقيل: ست اختاره في الرعاية. 

وقال بعضهم: إنه ابن عشر. 

وقال ابن أبي الفتح في المطلع: هو الذي يفهم ا خطاب ويرد الجواب ولا ينضبط بسن 
بل يختلف باختلاف الأنهام. 

انظر: المطلع (ص٥)ء‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص١۱)ء‏ الإنصاف (۱/ 17846 
٦۹ء‏ 

اختلف الحنابلة في تکلیف الصي المميز على أقوال: 

القول الأول: أن الصبی المميز غير مكلف وهو قول جمهور الأصحاب وصححه ابن 
اللحام وا مرداوي. ۱ 

القول الثاني: أن الصي المميز مكلف وهذا القول ذكره ابن قدامة وابن مفلح وهو 
رواية عن الإمام أحمد. 

القول الثالث: أنه يكلف من بلغ عشر وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها أبو بکر۔ 
القول الرابع: آنه يكلف المراهق وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن عقيل وأبو 
الحسن التميمي» ونقل عن الإمام أحمد في ابن أربع عشرة سنة إذا ترك الصلاة قتل. 
انظر: روضة الناظر (۱/ ۲۲۳-۲۲۲)» أصول الفقه لابن مفلح (۱/ ۲۷۷))ء الفروع 
لابن مفلح (۱/ ۲۷۷))ء القواعد والفوائد الأصولية (ص١٦۱)ء‏ الإنصاف (۳۹۱/۱) 
التحبير (۳/ ۹ ۱۱۸۲-۱۱۷)۔ 

فی ٹہ و«ب» و«ع»: (ویشترط للفعل ا لکلف به). 

قدم المؤلف شروط الفعل المكلف به على تكليف النائم والناسي فاختلف ترتيبه عن 
روضة الناظر. 


۸۲ ٤ 


الہ - تعا ی - ؛ حتی یتصور منه قصد الطاعة والتقرب''''''۔/ 


ونحوہ: لم بجز الأمر به 


(١( 


(۲) 


() 


(4) 


)0( 
ات 


الثانى: ا یکون معدوما أما الموجود: فيستحيل الأمر ولگ 
الثالث: أن یکون مکنا فإن كان محالاً ك «الجمع بين الضدين» 


CW 


في «أ» ردب) و«ع»: (أن يكون معلوماً للمامور به. حتى يتصور قصدہ إليه: وأن 

يكون معلوماً كونه ماموراً به من جھة اللہ تعالى). 

مثال ذلك: أن المأمور بالصلاة يجب أولاً أن يعلم حقيقتها وأنها جملة أقعال: من قيام 

وركوع وسجودء وجلوس؛ يتخللها أذكار محصوصة مفتتحة بالتكبير غختمة بالتسليم» 

حتى يصح قصده هذه الأفعال. 

انظر هذا الشرط في: روضة الناظر :)117/١(‏ شرح ختصر الروضة (۲۲۱/۱)ء 

أصول الفقه لابن مفلح (۱/٥۲۷))ء‏ شرح الكوكب ا نیر (1/ 591). 

في «أ» و««دب» وددع»: (وأن). 

اختلف العلماء هل يصح الأمر با موجود على قولين: 

القول الأول: لا يصح الأمر بالموجود وهو قول الحنابلة والجمهور. 

القول الثاني: يصح الأمر با موجود وهو مذهب المتكلمين. 

استدل ابن عقيل للقول الأول: أن الأمر استدعاء واقتضاء وا حاصل لا يستدعى ولا 

يقتضى به؛ لأن الموجود يستغني بوجوده عن إيجاد. ويستحيل إيجاد الموجود كما 

يستحيل إعدام المعدوم وهذا ينبني على أصل أصحابنا ذهبوا إليه ودانوا به وهو أن 

الأمر بالمستحيل لا يجوز خلافاً لأبى ا حسن الأشعري. 

انظر: الواضح (۳/ 141-140« المسردة (ص ۷۰)ء أصول الفقه لابن مفلح 

(۲۷۲/۱) البرهان (۱/ )۲۷٦‏ الإحكام للآمدي (۸/۱٢۱)۔‏ 

في «أ» و«ب» و<اع»: (وأن یکون مكنا). 

هذا يسمى با حال لذاته أو المستحيل العقلي أو الممتنع في نفسه كالجمع بين الضدين أو 

عادة كصعود السماء فيمتنعان سمعاً إجماعاً وإنما الخلاف في جوازهما عقلاً فقد 

اختلف في جواز ذلك على ثلاثة أقوال: = 
Ar‏ 


ب٥‎ 


وقال قوم: يجوز ذلك '' بدليل: قوله تعا ی: # وَل تحَیِلنَا ما ا طَاقَةَ 


لت ہے 4 [البقرة: ٦۹]۔‏ وا حال لا يسال دفعه. 


(۲) 


ولان الله - تعالى - علم أن أبا جھل''' لا یؤمن, وقد أمره بالإيمان؛ وكلفه به. 


القول الأرل: أنه لا يجوز التكليف با حال مطلقاً بل هو منوع وهو نص الشافعي. 
واختاره ابن الحاجب والأصفهاني واکٹر المعتزلة» والغزالي في المستصفى وأبو حامد 
وأبو المعالي وابن حمدان. 
القول الثاني: أنه يجوز التكليف با حال مطلقاً وهو قول أبي الحسن الأشعري 
والقاضي أبي بكر الباقلاني وأكثر الأشاعرة» واختاره ابن برهان وفخر الدين الرازي 
والبيضاوي وابن السيكي وبعض النابلة كابن عقيل وابن الجوزي والطوفي. 
القول الثالث: بالتفصيل وهو: أنه يجوز في ا حال عادة كالطيران وتحوه دون ا حال 
لذائہ كالجمع بین الضدین؛ وهو قول معتزلة بغداد واختاره الآمدي وشيخ الإسلام 
أبن تيمية. 
انظر: روضة الناظر )۲۳٣/١(‏ شرح مختصر الروضة (۲۲۹/۱)ء المسودة (ص۷۹)ء 
جموع الفتاوى لشیخ الإسلام (۸/ )٤۷۲-۷۰‏ أصول الفقه لابن مفلح (۱/ ٢٥۲-٢٦۲)ء‏ 
التحبير شرح التحرير (۳/ ۱١۱۳١٣‏ -٣٦۱۱۳))ء‏ البرهان )٠١١-٠١٠/١(‏ المستصفى 
(۲۹۱-۲۸۸/۱)ء الوصول لابن برهان (۸۱/۱)ء ا حصول (۲/۱/ ٣٣٦۳)ء‏ نهاية 
السول /١(‏ ٥٣۳)ء‏ شرح ا حلي على متن جمع الجوامع (١/٦۲۰)ء‏ العتمد (۱/ ۱۷۷)ء 
مقالات الإسلاميين (۲۳۷/۲))ء الإحكام للآمدي (۱۳۳/۱)ء البحر ا حیط 
(١/١۳۸)ء‏ شرح تنقيح الفصول للقرانی (ص١٤٤٢۱)ء‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 
(055-654/9): كشف الأسرار (۱۹۱/۱)۔ 
في «أ» و«ع» (يجوز التكليف با حال كالجمع بين الضدين). وفي «ب» (جواز التكليف 
با حال كالجمع بين الضدين). 
أبو جهل هو: عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي؛ کان من أشد الناس 
عداوة للني وأحد دهاة قريش كان يقال له «أبو الحكم» فسماه المسلمون «أبا 
جهل» تُْل في غزوة بدر الكبرى في السنة الثائیة للهجرة. 
انظر: عيون الأخبار (۱/ 570).: الكامل لابن الأثير (657/5). 

۸٤ 3 


وجه الأول: قوله تعالى: ( لا يكلف آله كفا إلا وُسَعَهَا € [البقرة: ۲۸]. 

ولأن الأشياء لها وجود في الأذهان قبل وجودها في الأعيان» وإنما يتوجه 
إليه الأمر بعد حصله في العقل» وا حال لا وجود له في العقل فيمتنع طلبه. 

ولأننا اشترطنا للتكليف: «كونه معلوماً ومعدوماً» فكونه مکنا في نفسه أولى. 

وقوله: ( ولا تُحَمِلنَا مَا لا طَاقَة لَنَا بم © [البقرة: 141]: قد قيل المراد به 
ما يثقل وی يشق'. 

وتكليف أبي جهل الإيمان غير محال؛ لأن الأدلة متصوبة» والعقل 
حاضر» وآلته تام لکن علم الله تعالى - أنه لا يمن واستحالته لا 
ترجع إلى نفس الشيء فلا تؤثر فيه '". 


)١(‏ الآية لا دليل فيها على جواز التكليف شرع ا جما لا یطاق؛ لأن المراد ما لا طاقة به هي الآصار 
والأثقال التي كانت على من قبلنا؛ لأن شدة مشقتها وثقلها تنزغا منزلة ما لا طاقة به ١‏ 
انظر: مذكرة الشنقیطيء ٠ص‏ ۳۷). 

)٢(‏ التكليف ما لا يطاق أو التكليف با حال من الألفاظ المجملة فهو ينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: المستحيل لذاته كالجمع بين الضدین: وهذا غير واقع في الشریعق ولا 
يجوز التكليف به عقلاً عند الأكثر وقد سبق ذكر هذا القسم. 
القسم الثاني: المستحيل لا لذاته أو ا حال لغيّره وهو: مستحيل لأجل ما سبق في علم 
اللہ من أنه لا يوجد. 
ومثال هذا القسم: إيمان أبي جھلء فإن إيانه بالنظر إلى مجرد ذاته جائز عقلاً؛ الجواز 
الذاتي لأن العقل يقبل وجوده وعدمه. ولو كان إيانه مستحيلاً عقلاً لذاته لاستحال 
شرعاً تكليفه بالإيمان مع أنه مكلف به قطعاً إجماعاً. ولكن هذا الجائز عقلاً الذاتي» 
مستحيل من جهة أخرى وهي من حيث تعلق علم الله فيما سبق أنه لا يؤمن 
لاستحالة ما سبق في العلم الأزلي» والتكليف بهذا النوع من المستحيل واقع شرعاً 
وجائز عقلاً وشرعاً بإجماع المسلمين. 
انظر: مجموع الفتاوى (۲۹۱/۸ء »)٤۷۳-٤۷١ ١١‏ شرح مختصر الروضة 
(775/1)). التحبير شرح التحرير (۱۷۳۲/۳)ء مذكرة أصول الفقه للشتقيطي 
(ص »)۷٤-۷۳‏ معالم أصول الفقه عند أهل السنّة والجماعة (ص .)۳٣٣‏ 

Ao 


فصل 
/ والنائم والناسي غير/ مكلف؛ لأنه لا يفهم فكيف يقال له: «افهم؟». 
وكذا السکران الذي لا يعقإ "“. 


وثبوت أحكام أفعالهم من: «الغرامات» و«نفوذ طلاق السكران» من 
قبيل ربط الأحكام بالأسباب» وذلك مما لا ينكر. 


)١(‏ في ٹف و««ب» و<اع»: (والناسي والنائم والسكران الذي لا يعقل غير مكلفين). 

)٢(‏ اختلف العلماء في تكليف النائم والناسي على قولین: 
القول الأول: أن النائم والناسي غير مكلفين وهو الصحيح من المذهب. 
القول الثاني: أنهما مكلفان وذهب إلى ذلك بعض الحنفية. 
واختلف في تکلیف السكران المميز على قولين: 
القول الأول: أنه مكلف وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه 
والشافعي والحنفية. 
القول الثاني: آنه غير مكلف واختاره ابن عقيل وابن قدامة والطوني وأكثر المتكلمين. 
انظر:الواضح (۷۰/۱)؛ روضة الناظر )۲٢٢-٦٢٢/١(‏ شرح مختصر الروضة 
(۱۸۸/۱))ء المسودة (ص ۳٣‏ ۳۷)ء أصول الفقه لابن مفلح (۱/۱٦۱۹ء‏ ٢۲۸)ء‏ 
التحبیر شرح التحرير (۳/ ۱۱۹۷-۱۱۸۳))ء شرح الكركب المنير )٢١٥ ۵۰٥ /١(‏ 
قواطع الأدلة (۲۱۱/۱ 2518-17١5‏ المستصفى (۲۸۱/۱)ء نھایة السول )۳۱٣/۱(‏ 
تشنيف المسامع (١/٥٥۱)؛‏ كشف الأسرار ۲۷٦/50‏ 098 تيسير التحریر 
(۲/ ۳٦٦-٢٦۲)ء‏ الأشباه والنظائر لابن نجیم (ص ۳۰۲ ۳۱۱)ء البحر ا حیط 
(۱/۱١۳۔-٣۱۳٣۳)۔‏ 


۸٦ ٠ 


فاما الکرہ: فیدخل''' تحت التکلیف''؛ لأنه يفهم ویسمع ویقدر 
على تحقیق ما أمر به وتركه. 


وقالت المعتزلة'”: ذلك محال؛ لأنه لا يصح منه فعل غير ما أكره عليه 
فلا يبقى له خيرة. 


)١(‏ في «أ» و«دب» و((ع): (والمكره یدخل)۔ 

)٢(‏ الإكراه ينقسم إلى قسمين: 
القسم - إكراه ملجى» ومثاله من القى من شاهق على إنسان فقتله أو صائم 
ألقي مکتوفاً في الماء فدخل الماء حلقه؛ لم يكلف وقد حكى الأسنوي عن ابن 
التلمساني اتفاق العلماء على ذلك فقال: وهذا القسم لا خلاف فيه كما قال ابن 
التلمساني وقال ابن قاضي الجبل: إذا انتهى الإكراه إلى سلب القدرة والاختيار فهذا 
غير مكلف إجاعاً. : 
القسم الثاني: إكراه غير ملجئ وهو من لا يجد مندوحة عن الفعل إلا بالصبر على 
إيقاع ما آکرہ به كالإكراه بالتهديد والضرب و حوہ. 
مثاله: لو قال له قادر على ما يتوعد: اقتل زيداً وإلا قتلتك فهذا قد اختلف العلماء 
فيه هل هو مكلف أو لا؟ على قولين ذكرهما المؤلف. 
والقول بان الإكراه غير الملجئ لا منع التكليف وان الكره مكلف هو مذهب أكثر 
الحنابلة والشافعية والحنفية. 
انظر: الواضح (۷۷/۱۔۸۲)؛ روضة الناظر (۱/ ۲۲۷)ء شرح مختصر الروضة 
(195-134/1) المسودة (ص ٣۳)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (۲۹۳-۲۸۹/۱) 
التحبير شرح التحرير (۳/ ١٠٢٠-٠١۲۰٣)ء‏ شرح الكوكب النیر (508/1): 
التلخيص للجوینی :»)١5:0/١(‏ قواطعءالأدلة (۱/٥۲۱)ء‏ المستصفى (۳۰۲/۱) 
الإحكام للآمدي :)١25/١(‏ نهاية السول (۳۲۳-۳۲۱/۱)ء تشنیف المسامع 
»)۱٥۳/۱(‏ كشف الأسرار (8/٤۸٦)ء‏ تيسير التحير (۳۰۷/۲)ء فواتح الرحموت 
(١/٦٦٦)۔‏ 

(۳) واختاره الطوئی ونسبه السمعاني لبعض التکلمین. 


۸۷ 





وهو غير صحيح؛ فإنه قادر على الفعل والترك» ولهذا يجب عليه ترك 
القتل إذا أكره على قتل مسلم: ویائم بفعله. 

ويجوز أن يكلف ما هو على وفق الإكراه ك «إكراه الکافر على 
الإسلام» و«تارك الصلاة على فعلها» فإذا فعلها: قيل: أدى ما کلف به 
لکن إنما تكون طاعة: إذا كان الانبعاث بباعث الأمر دون باعث الإكراه. 


فإن كان إقدامه للخلاص من سيف المكره: لم تكن طاعة. 


انظر: التلخيص للجوینی »)١1١/1١(‏ الواضح (۷۸/۱)ء المستصفى (۳۰۲/۱) 
قراطع الأدلة :)7١7/١(‏ شرح مختصر الروضة :194/١(‏ ۱۹۸))ء آراء المعتزلة 
الأصولية» (ص 595). 

AA 


لوجوبها مع استحالة فعلها في الکفر / وانتفاء قضائها في الإسلام» وھو ٦ب‏ 


فصل 
وني مخاطبة''' الكفار بفروع الإسلام روایتان: 


7 ل به‎ 8 ٠. . 7 . f. 
إحداهما: أنهم لا بخاطبون''' منها بغير النواهي + إذ لا معنی‎ 


قول أكثر أصحاب الراي . 


(1) 
(۲) 
(۳) 


في «أ» و(دب» و(ع): (وفي خطاب). 

في «أ» و<دب» وررع»: (إحداهما لا يخاطبون). 

نص الرواية عن الإمام أحمد أوردها القاضي أبو يعلى في العدة (۲/ )۳٦٣‏ فقال: 
«وقد قال إحمد - رجه الله - في يهودي اسلم في نصف شھر رمضان: یصوم ما بقي 
ولا يقضي ما مضى؛ لأنه لم يجب عليه شيء من ذلك وانھا وجب عليه الأحكام من 
الطهر والصلاة بعد ما أسلم». 

قال آبو يعلى: ققد صرح رحمہ الله أنه لم يكن واجباً عليه في حال کفره» واختار هذه 
الرواية ابن حامد والقاضي أبو يعلى في الجرد. 

انظر: المسودة (ص 41): الواضح (۱۳۳/۳)ء التحبير شرح التحرير (۹/۳٤٣١١٥-٥٥۱۱)؛‏ 
القواعد والفوائد الأصولية (ص .)٦۹‏ 

نسبه ابن قدامة والطونی للحنفیة ونسبه أبو يعلى وأبو الخطاب وابن مفلح والمرداوي 
للجرجاني من الحنفية» وقال ابو إسحاق الإسفراييني رلا خلاف بين المسلمين أن 
خطاب الزواجر من الزنى والقذف يتوجه عليهم كالمسلمين». 

انظر: العدة (۲/ ٣٦۳)ء‏ التمهيد (۲۹۹/۱)ء روضة الناظر (۲۲۹/۱)ء شرح مختصر 


١٠١١ /۳(‏ البحر ا حیط (۲/ 5 97). 


3 


۸۹ 





والثانية: أنهم خاطبون بها" وهو قول الشافعی"'"'؛ لأنه جائز 


(١۱) 


زی 


(۳ 


ذكر هذه الرواية القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن عقيل وابن مفلح والمرداوي 


واختار هذه الرواية أكثر الحنابلة. 

انظر: العدة (۸/۲٥۲)ء‏ التمهيد (۲۹۸/۱))ء الواضح 2)175-١7/7(‏ المسودة 
(ص ٤٦)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (۱/ )۲٦٢‏ التحبير شرح التحرير (۳/ ١٤۱۱ء‏ ١٥۱۱)؛‏ 
أصول الس رخسي (۱/ ۱۷۳) ميزان الأصول (ص :.)١96‏ تيسير لتحرير .)١58/5(‏ 

هو قول الشافعى وأكثر أصحابه والمعتزلة والأشاعرة. وقال القاضي عبدالوهاب 
والباجي هو ظاهر مذهب مالك» وقال الرازي والكرخي إنهم خاطبون بالعبادات. 
انظر: البرهان (۱۰۷/۱))ء التبصرة (ص ۸۰)ء التمھید(۲۹۹/۱)ء المستصفى 
)۳٠٤/۱(‏ ا حصول (۳۹۹/۳/۱)ء الإحكام للآمدي (١/٤٥۱)ء‏ إحكام الفصول 
للباجي (۱۱۹/۱)ء نفائس الأصول ٢٢/٥۵۷٥۱)ء‏ شرح تنقيح الفصول للقرانی 
(ص575١-15115))»‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (۲/ 1۷4-1۷۷)ء الفصول في 
الأصول للجصاص )۱٥١/٢(‏ البحر ا حیط (۹۲۸/۲) المعتمد (۲۹۰/۱). 

القول الثالث: لا يخاطيون مطلقاً وهو رواية ثالثة للإمام أ مد وقد ذكر هذه الرواية 
اٹجد في المسودة» وقال بهذا القول أبو حامد الإسفرایینی وابن خويز منداد من المالكية 
وجمهور الحنفية. 

القول الرابع: أنهم مخاطبون بغير الجهاد وقد نسب الزركشي هذا القول لأبي المعالي 
القول الخامس: أنه لا يخاطب إلا المرتد حكاه القاضى عبدالوهاب في الملخص كما 
حكى ذلك القراني. 1 

القول السادس: القول بالوقف في هذه المسألة حكاه الإسفراييني عن الأشعري وحكاه 
سليم الرازي عن بعض الأشاعرة ونقل ذلك عنهما الزركشي في البحر ا حیط. 

انظر: البحر ا حیط (۲/ ۹۳۷-۔۹۳۹)ء التحبير شرح التحرير (۳/١١٠١-١١٠١)ء‏ 
أصول السرخسی (۱/ ۱۷۳)» میزان الأصول (ص۱۹۵))ء تيسير التحرير (۲/ »)۱٤۸‏ 
كشف الأسرار (140-141/4) فواتح الرحموت )١170-178/١(‏ والمصادر السابقة 
في التعليقين السابقين. 


۹۰ 0 


)0 ووجه الاستدلال: أن لفظ الناس عام في المؤمنين والکفاں وا حج من فروع الشريعة. 


أما الجواز العقلي: فإنه لا يمتنع أن يقول الشارع: «بني الإسلام على 
خس وانتم مأمورون يجميعها وبتقديم الشهادتين من جملتها «فتكون 
الشھادتان ماموراً بهما (النفسھماء و(الكونهما شرطاً لغيرهما» 
کا حدث) يؤمر بالصلاة. 


وأما الدليل الشرعي: فعموم قوله تعالى: ‏ ويله عل الاس جج ایت ۷ 


[آل عمران: ray‏ 
ع 7 و )٢( Tf”‏ 
وإخباره عن المشركين: ( مَا سَلَكَكرَْ فى سَفَرَ) الآيات . 


وقوله: وای لا نذثرک مع آل لها ءاخر © الآية'". 


انظر: شرح ختصر الروضة (۴۰۹/۱). 

.]45-: قال تعالى: ( ما سَلَكَكُرْ فى سر © الوأ لو تك مر الْمْصَلْينَ ) [النٹر:‎ )٢( 
وجه الاستدلال: ذكر هذا في معرض التصديق لهم تحذیراً من فعلهم؛ ولو كان كذباً لم‎ 
حصل التحذير منه.‎ 
.)771/1( انظر: روضة الناظر‎ 

(۳) قال تعالى: ( ونين لا يَدَعُورت مع آله إلا ماخر ولا يَفمُلُونَ اَل الى حم آله لا 
ألحَق ول يڙوت وَمَن يَفْعَلَ ذلك يلق اما © يُصَحْف لَه لداب يوم ية ولد 
فيه مَهَانًا € [الفرقان: 19-14]. 
وجه الاستدلال: الآية في مضاعفة العذاب في ,حق من جع بين هذه احظورات. 

)٤(‏ أي أن فائدة القول بتكليف الكفار في الفروع عقابهم على تركها في الدار الآخرة 
فيعاقبون على ترك الإيمان بالتخلیدء وعلى ترك فروعه بالتضعيف وهو زيادة كمية 
العذاب أضعافاً. 
انظر شرح ختصر الروضة (۲۱۲/۱)۔ 

۹۱ 


وإن أسلم سقط عنہ'''؛ لأن الإسلام يجب ما قبله". 


ولا يبعد النسخ قبل التمكن من الامتثال» فكيف يبعد سقوط 
الوجوب بالإسلام'''۔ 





200 أي سقط عنه الواجب. 
)٢(‏ وقد دل على ذلك الحديث الطويل الذي أخرجه الإمام مسلم وفيه «أما علمت أن 
الإسلام يهدم ما كان قبله». 
انظر: صحيح مسلم (۱۱۲/۱))ء كتاب الإیمانء باب کون الإسلام يهدم ما قبله» رقم 
الحديث .]۱١١[‏ 
٣(‏ ذكر القراني في نفائس الأصول فی شرح ا حصول )۱٥۸۱-۱٥۸۰ /٤(‏ أن القول 
بتكليف الكفار يظهر أثره في الدنيا من وجوه منها: 
-١‏ أنه يكون ذلك سبباً لإسلامه. 
؟- أنه يتجه اختلاف العلماء في استحباب إخراج زكاة الفطر إذا أسلم في أيام الفطر۔ 
-٣‏ أنه يتجه إقامة الحدود عليهم لا سيما الرجم عند الشافعي؛ فإن العقوبات مع 
المعاصي والمخالفات في تلك ال جنایات مناسبة. 
-٤‏ لا يشترط إذا أسلم في آخر الوقت بقاء وقت الاغتسال والوضوء بل تجب 
الصلاة بإدراك وقت يسع ركعة منها فقط. 
و- أن العلماء اختلفوا في الكافر إذا طلّق أو اعتق وبقيا عنده حتى يسلم هل يلزمه 
ذلك آم لا؟ 
فإذا قلنا: إنهم ليسوا مخاطبين امكن تخريج عدم اللزوم على ذلك؛ فإن من جملة الفروع 
نصب الأسبابء والعتاق والطلاق سببان. إذا م ينصبا في حقهم لم يلزمهم أثرهما. 
وذكر المرداوي في التحبير (۳/ )١170-1159‏ من الفروع هذه المسألة: 
-١‏ ظهار الذمي يصح عندنا ولا يصح عندهم - أي الحنفية والمالكية. 
٢۔‏ أن الكفار لا يملكون أموالنا بالاستيلاء في صحيح المذهب لحرمة التناول 
وعندهم يملكونها؛ لأن حرمة التناول من فروع الإسلام. 
7- وجوب قضاء الصلاة على المرتد. 
5 ۹۲ 


(0) 


۳ 


فصل 


والمقتضى بالتکلیف: «فعل» و رکفم'''. 
فالفعل ك «الصلاة 
والكف ك «الصوم» '"'' و«ترك الزنا والشرب» ٣‏ 


أي: أن متعلق التكليف في الأمر والنهي لا يكون إلا فعلاًء ولا يطلب من المكلف إلا 


فعلء أما في الأمر فظاهرء لأن مقتضاہٴ إيجاد فعل مأمور كالصلاة والصيام. وأما 

النهى فمتعلق التكليف فيه كق النفس عن المنهى عنه كالكف عن الزنا. 

انظر شرح ختصر الروضة (۱/ ١ .)۲٢٤‏ 

في «أ» و«ب» و<اع»: (كالصيام). 

قسم الشنقيطي الأفعال الاختيارية إلى أربعة أقسام: 1 

الأول: الفعل الصريح كالصلاة. 

الثاني: فعل اللسان وهو القولء والدليل على أن القول فعل قوله تعالى: ( زرف 

اَلْوَل عورا وَلَوَ سَآءَ ربك مَا فَعَلُوهُ € [الأتعام: 11]. 

الثالث: الترك وهو كف النفس وصرفها عن ا ٹھي عنه واستدل على أن الترك فعل 

بالکتاب والسئة؛ واللغة: فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ( انوأ لا ياهو عَن 

شڪَر تو سے ما انوا يَفعَلُورت ) [لائدہ: ۷۹]ء فسمى عدم تناهيهم عن 

المنكر فعلاً. 

ومن السنّة قوله يو «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» [صحیح البخاري 

(۲۰/۱) رقم الحديث )٠١(‏ ]. 

فسمى ترك الأذى إسلاماً وهو يدل على أن الترك فعل. وأما اللغة فکقول الراجز: 
لشن تعدنا والنى يعمل لذاك ما العمل المضلل 

فمعنی قعدنا تركنا الاشتغال ببناء المسجد. وقد سمي هذا الترك عملاً في قوله: لذاك 

منا العمل المضلل. = 


۹۳ 


¥ 


وقيل: لا يقتضي الكف"''' إلا أن يتناول التلبس بضد من أضداده. 
فيثاب على ذلك. لا على الترك لأن «أن لا تفعل» ليس بشيء ولا يتعلق 


به قدرة. / 


والصحيح: أن الأمر فيه مستقیم؛ فإن «الكف في الصوم» مقصرد 


و«الزنا» و«الشرب» تٹھي عن فعلهما: فيعاقب على الفعل» ومن لم 
يصدر منه ذلك لا يثاب ولا يعاقب إلا إذا قصد كف الشهوة عنه مع 
التمكن: فهو مثاب على فعله. 


= الرابع: العزم المصمم على الفعل والدليل على أنه فعل قوله # في حديث أبي بكر 
الثابت في الصحيح «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقائل والمقتول في النارء قيل: يا 
رسول اللہ ! هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه». [صحيح 
البخاري )۳۱۷/٤(‏ رقم الحديث (۷۰۸۳))ء صحيح مسلم /٤(‏ ۲۲۱۳) رقم الحديث 
(۲)۲۸۸۸]. 
فا حدیث يدل دلالة لا لبس فيها على أن عزم هذا المقتول المصمم على قتل صاحبه 
فعلء دخل بسببه النارء فدلَ ذلك بدلالة الإيماء والتنبيه على أن حرصه على قتل 
صاحبه هو القعل الذي دخل بسببه النار. 
انظر: مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ص 40-178). 

)١(‏ نب الآمدي في الإحكام )١47/١(‏ لأبي هاشم الجبائي من المعتزلة. 

1 ۹4 





(١) 0 
فصل‎ 


ي العلف والسبب» والشرط› والمانع» والصحة والفسادء والقضاء 


والأداء والإعادة والعزيمة والرخصة. 


أما العلة''': فھی في اللغة: عبارة عمًا اقتضى تغييراً» ومنه سميت علة 


المريض"؛ لأنها تغيّر الحال في حقه. 


«الكسر مع الانكسار». 


0 


(٢۲) 


۳ 
(٤) 
0) 
(7 


ومنه العلة العقلية وهى: عبارة عما یوجب"' الحكم لذاته ك 


فاستعار الفقهاء لفظ «العلة» من هذا واستعملوه 5 ثلاثة أشياء: 


في «أ» ولاب) و«ع»: (الضرب الثاني من الأحكام ما يتلقى من خطاب الوضع 
والأخبار وهو أقسام أيضاً: احدھما ما يظهر به الحكم» ثم اعلم أنه ما عسر على 
الخلق معرفة خطاب الشارع في كل حال أظهر خطابه لهم بأمور محسوسة جعلها 
مقتضیة لأحكامها على مثال اقتضاء العلة ا حسوسة معلوها وذلك شيئان: العلة 
والسبب ونصبهما مقتضيين لأحكامهما حكم من الشارع). 
انظر بحث العلة في: روضة الناظر /١(‏ 748)» شرح مختصر الروضة (١/415-419)؛‏ 
التحبير شرح التحرير (8/ :)1١99-1١88‏ شرح الكوكب المنير (444-459/1) 
المدخل لابن بدران» ص ٦٦‏ 1 
في «أ» و(«ب)) ر((ع): (فالعلة في اللغة: ما اقتضى تغييرا ومنه علة المريض). 
في لسان العرب (١١/١/41)؛‏ العلة: المرضء واعتل» أي: مرض. 
في «ب» (القطعية) وقي «ع» (الفعلية). 
في «أ» ودب) و((ع): (وهي ما يوجب). 

۹۰ 


۷ب 


فعلى هذا لا فرق بین «المقتضى» و «الشرط» و دا حل) و «الأهل». 


بل العلة: ا جموء"' [والأهل را محل وصفان من أرصافها] '''. 


الثاني: أطلقوه بإزاء المقتضي للحکم'' وإن تخلف لفوات شرطء أو 


وجود مانع. 
الٹالٹ: أطلقوه بإزاء [الحكمة]”'' كقولهم: «المسافر يترخص لعلة 

المشقة» والأوسط أولى. 
وأما السبب*) لغة: قعبارة عما حصل الحکم'''عندہ لا په ك «الحبل» 

و «الطريق» 0 

١(‏ مثال ذلك: رجوب الصلاة حكم شرعي» ومقتضيه آمر الشرع بالصلاق وشرطه: 
أهلية المصلي لتوجه الخطاب بان يكون عاقلاً بالغأء ومحله: الصلاةء وأهله: المصلي. 
انظر: شرح ختصر الروضة (471/1). 

20 المثبت من «أ» و«ب» و«ع» ولم يرد في الأصل. 

(۳) في «» و(اب)) و(ع۷): (والثاني بإزاء المقتضي للحكم). 

)٤(‏ ابت من «أ» و اب» و(اع» وني الأصل (اليكم). 

(ھ) انظر بحث السبب في: العدة (۱۸۲/۱)ء التمهيد (۱۸/۱)؛ روضة الناظر (١/٤٤۲)؛‏ 
شرح مختصر الروضة (۱/ 573-418). اصول الفقه لابن مفلح (501/1): التحبير 
شرح التحرير (۳/ «(To‏ شرح الکو کب امنبر (۱/٥)ي--٥۵٤))آ‏ 
المستصفى (۳۱۲/۱-٣۳۱)ء‏ الإحكام للآمدي (۱۲۷/۱)ء شرح تنقيح الفصول 
للقرائی (ص 24١‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب »)4٤-۸۸/۲(‏ السبب عند 
الأصوليين تاليف أ. د. عبدالعزيز الربيعة. 

(0) في «أ» و<اب» ودرع»: (والسبب في اللغة ما حصل الحكم). 

(¥) 


في لسان العرب )]٥۹/۱(‏ السبب هو ا ہل الذي يتوصل به إلى الماءء ثم استعير بکل 
ما يتو صل به إلى شيء. = 
۹٦ 0‏ 


(۱) 


۳ 
(4) 


ثم استعمله الفقهاء استعارة 5 أربعة اشیاء! : 
أحدها: بإزاء ما يقابل المباشرة ك «الحفر مع التردیقہ''' 


الثانی: بإزاء علة العلة”” ك «الرمي» يسمى سیبا''“۔ 


وفي الصباح امثير :)۲٦٢/١(‏ السبب ال حبل وهو ما يتوصل به إلى الاستعلاء ثم استعیر 
لكل شيء يتوصل به إلى آمر من الأمورء فقيل هذا سبب هذا وهذا مسبب عن هذا. 
وأما تعريف السبب اصطلاحاً فقد ذكر علماء الأصول عددأ من التعريفات أذكر منها: 
التعريف الأول: وصف ظاهر منضبط دل السمع على كونه معرفاً لحكم شرعي. 
وقد عرفه بهذا التعريف الآمدي وابن مفلح والأصفهاني ونسبه الزركشي للاکٹر 
التعريف الثاني: أنه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. 
وقد عرفه بهذا التعريف القرانی والمرداوي وان النجار. 
انظر: الإحكام للآمدي (۱۲۷/۱)ء اصول الفقه لابن مفلح »)181/١(‏ بيان 
الختصر للأصفهاني (٤١/٥٥٥)؛‏ شرح تنقيح الفصول للقرافی (ص ۸۱)ء البحر 
ا حیط /١(‏ ٣۷۳)ء‏ التحبير شرح التحرير (۳/ :.)٠١0‏ شرح الكوكب المنير ٤٤١ /١(‏ 
)ء السبب عند الأصوليين (۱/ ۰-۱٦٦‏ ۲۱۷. 
في «أ» و(اب؛) و<«ع»: (فاستعاروه من هذا واستعملوه في أربعة أشياء). 
مثال ذلك: إذا حفر شخص برأ ودفع آخر إنساناً فتردى فيها فهلك فالضمان على 
الدافع وحده فالأول وهو الحافر «سبب» إلى هلاكه» والثاني وهو الدافع مباشر له 
فأطلق الفقهاء السبب على ما يقابل امباشرة» فقالوا إذا اجتمع المتسبب والمباشر؛ 
غلبت المباشرة» ووجب الضمان على ا باشر؛ وانقطع حكم المتسبب. 
انظر: شرح مختصر الروضة )٤۲۷-٤۲٦/١(‏ تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن 
رجب (۵۹۸/۲) القاعدة رقم (۱۲۷)ء تحقيق مشهور آل سلمان. . 
في «أ» و«ب» و((ع): (والثاني بإزاء العلة). 
أي: سبباً للقتل» وهو على التحقيق علة العلة؛ لأنه علة الإصابة؛ والإصابة علة 
لزهوق النفس الذي هو القتل: فالرمي هو علةٌ علة القتل» وقد سموه سبباً له. 
انظر: شرح مختصر الروضة (1/ 41717)) الستصفی (1/ .)١٠١‏ 

۹۷ 








الثالٹ'': بإزاء العلة بدون شرطها ك «النصاب بدون الحول» ''. 


الرابع: بإزاء العلة نفسها؛ [وإنما سميت سبباً وهي موجبة] '" لأنها م 


تكن موجبة لعينهاء بل بجعل الشرع لها موجبة. 


فلله - تعالى - في الزاني حكمان: 
وجوب الحد. 


(OM ٠ 
. وجعل الزنا موجيا‎ 





(١) 
(۲) 
۳) 


في «أ» و«ب» و(ع)): (والٹالٹ)۔ 

في «ب» (ککمال النصاب) وفي «أ» و «ع» (كملك النصاب). 
أي: يراد بلفظ السبب العلة الشرعية كاملة وهي ا جموع المركب من مقتضى الحكمء 
وشرطه» وانتفاء المانع ووجود الأهل وا حل. سمي ذلك سبياً استعارة؛ لأن الحكم لم 
يتخلف عن ذلك في حال من الأحوال. 

وسميت العلة الشرعية الكاملة سبباً؛ لأن عليتها ليست لذاتهاء بل بنصب الشارع ها 
أمارة على الحكم بدليل وجودها دونه كالإسكار قبل التحريم» ولو كان الإسكار علة 
للتحریم لذاته لم يتخلف عنه في حال. 

انظر: التحبير شرح التحرير (۳/ 514١٠)؛‏ شرح الكوكب النیر (۱/ ٤٤٤-٤٥٦)۔‏ 
فالأول حكم تكليفي؛ والثاني حكم وضعي. 

وإطلاق السبب على هذه الأشياء الأربعة هو اصطلاح الغزالي كما في المستصفى 
ام ووافقه من الحنابلة ابن قدامة في روضة الناظر )۲٢٢١/١(‏ والطوفي في 
شرح مختصر الروضة )419-417/١(‏ والمرداوي في التحبير (۳/ )1١54-1١58‏ 
وابن النجار في شرح الكوكب النیر .)441-4548/١(‏ وقسم بعض ا حنفیة السبب إلى 
أربعة أقسام: 


۹۸ 


وأما الشرط''' فھو''': ما یلزم من انتفائه انتفاء ال حکم کہ «الإحصان 
للرجم)) و«الحول للركاة» ٣‏ ولا يلزم أن يوجد عند وجود. 


والعلة: یلزم من وجودھا وجود المعلول» ولا یلزم من عدمھا عذمه 
في الشرعيات. 


والشرط: عقلي ك «الحياة للعلم»» ولغوي نحو: «إن“ دخلت الدار 
فأنت طالق» وشرعی ك «الطهارة للصلاة» . 


-١ =‏ سبب حقيقي. ۲- سبب في معنی العلة. ”- سبب محازي. -٤‏ سبب له شبهة في 
العلة. ۱ 
انظر تفصيل هذا التقسيم في أصول السرخسي (505/7)؛ كشف الأسرار للنسفي 
:))٦٢٤-٣١٤٤/٢(‏ السبب عند الأصوليين (۲۸۱/۱). 

)١(‏ انظر بحث الشرط في: التمهيد (58/1).: روضة الناظر (۸/۱٤۲))؛‏ شرح ختصر 
الروضة »)٤۳۲-٤۳١/۱(‏ أصول الفقه لابن مفلح (۱/٢٥۲))ء‏ التحبير شرح التحرير 
/٣(‏ ٦٦۱۰۷۲-۱۰)ء‏ شرح الكوكب الخير :))1065-457/١(‏ الإحكام للآمدي 
(/۱۳۰)ء البحر ا حیط (۳۱۰-۳۰۹/۱)ءءشرح تنقيح الفصول (ص ۸۲) رفع 
التقاب عن تنقيح الشهاب (۲/٥۹۸-۹)ء‏ أصول السرخسي (۳۲۰/۲)۔ 

(؟) في «أ» وناب» و(اع»: (فصل: وعا يعتبر للحكم الشرط وهو) 

(۳) عرفه بهذا التعريف الزركشي في البحر ا حیط (۳۰۹/۱). 

(4) هذا تعريف ثانى للشرط أورده ابن قدامة في روضة الناظر )۲٥۸ /١(‏ فقال: «فالشرط 
ما لا يوجد المشروط مع عدمہء ولا يلزم أن يوجد عند وجوده». 

, في «أ» و«دب» و«ع»: (كإن).‎ )٥( 

)٦(‏ هذه ثلاثة أقسام للشرط؛ والقسم الرابع: العاديء كالغذاء للحيوان؛ والغالب أنه يلزم 

من انتفاء الغذاء انتفاء الحياة ومن وجوده وجودها. 

انظر: شرح مختصر الروضة (1/ ٣٣٤‏ -٤٣٥)ء‏ التحبیر شرح التحرير :)1١77-١١54/(‏ 

البحر ا حیط .)7١١-705/1(‏ شرح الكوكب الئیر (1/ .)٥٥٤- ٣٥٤‏ 

519 





1/۱۸ 


وسمى شرطاً؛ لأنه / علامة على المشروط. قال اللہ تعالى: ( فَقَدْ جا 


أَشْرَاطُهَا € [عمد: ٨۸‏ أي: علاماتھا'''۔ 


وأما المانع" فهو: عکس الشرط » وهو: ما یلزم من وجوده عدم 


الحكم. 


(١) 


"۲) 


۳ 
(6) 
(0) 


وأما''' الصحة والفساد: 


هذا تعريف للشرّط بتحريك الرای والشرط بسکون الراء إلزام الشيء والتزامه 


والجمع شروط. انظر لسان العرب (۳۲۹/۷)۔ 

انظر بحث المانع: في روضة الناظر (۹/۱١۲)ء‏ شرح مختصر الروضة (475/1)» 
أصول الفقه لابن مفلح 4)50١/١(‏ التحبير شرح التحرير (۳/ ۱۰۷۹-۱۰۷۲) 
شرح الكوكب المنير (١458-467/1»).؛‏ الإحكام للآمدي (۱۳۰/۱)ء بيان المختصر 
)٦١١/)‏ البحر ا حیط (۳۱۰/۱)ء شرح تنقيح الفصول للقرائي (ص ۸۲)ء رفع 
النقاب عن تنقيح الشهاب ,))٠١١-948/9(‏ فواتح الرحمرت (۱۱/۱)ء المانع عند 
الأصوليين؛ لیف . د. عبدالعزيز الرييعة. 

في «أ» و«دب» وازع»: (وعكس الشرط المائع) 

في رآ" و««(ب» و((ع)): (القسم الثاني). 

انظر بحث الصحة والفساد والبطلان في: التمهيد (٦/٦١ء‏ ۸٦)ء‏ روضة الناظر 
(2» شرح ختصر الروضة (4127-1451/1). المسودة (ص ١٥)ء‏ أصول الفقه 
لابن مفلح (۱/ ۲٥۲)ء‏ التحبیر شرح التحرير (۳/ ۱۰۸۳-۱۰۸۰)ء شرح الكوكب 
امیر (451/1): الخصول (۱ء شرح تنقيح الفصول للقراني (ص۷)؛ 
رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (2)27-48/75. تيسير التحرير (٢/٣۲۳)ء‏ فواتح 
ا 


ويطلق على العبادات مر وعلى العقود أخرى. 
فالصحیح''' من العبادات: ما أجزأ وأسقط القضاء”". 


والمتكلمون يطلقونه بإزاء ما وافق الأمر وإن وجب القضاء كداصلاة 


من ظن أنه متط؛'''. 


زی 
)۲( 


۳ 


(€) 
(0) 


وهذا بطل بالحج الفاسد فإنه يؤمر بإتمامہ وهو فاسد'”' 


في «أ» و(اب» و<اع»: (فالصحة). 
وهذا قول الفقھاء: والراد بالقضاء هنا فعل العبادة ثانيا في الوقت لا القضاء بالمعنى 
الاصطلاحي. 
انظر: نسبة هذا القول للفقهاء في الحصول ۱/۲0 المستصفى )7071//١(‏ 
حاشية البناني (1/ .)٠١‏ 
فكل من أمر بعبادة وفق الأمر بفعلهاء كان قد أتى بها صحيحه؛ وإن اختل شرط من 
شروطها أو وجد مانع» فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على قرل المتكلمين فاسدة 
على قول الفقهاء فا متکلمون نظروا لظن: المكلف والققهاء لما في نفس الأمرء 
والخلاف لفظي. 
انظر: شرح ختصر الروضة :)541/١(‏ شرح الكوكب ا یر /١(‏ 418). 
في «أ» و«دب» و«ع»: (وهو باطل). 
هذا جواب سؤال مقدر أورده الفقهاء على المتكلمين وتقريره: لو كانت الصحة 
موافقة الأمر لكان الحج الفاسد صحيحاًء لأنه مامور بإتمامه والمضي فيه فيجب أن 
يكون صحيحاً لكنه فاسد باتفاق فوجب أن لا تكون الصحة موافقة الأمر. 
والجواب عن هذا السؤال: أنا لا نسلم أن الحج الفاسد وقع على موافقة الأمر بل 
على غالفته» حيث فعل فيه ما أفسده» وحینئذ انتفاء صحته لانتفاء موافقة الأمر فيه. 
انظر: شرح ختصر الروضة .)147/١(‏ 

۰۱ 


۸ بپ 


وأما العقود: فكل" ما كان سبباً لحكم إذا أفاد حكمه ا مقصود منه: 


والباطل: الذي لم يثمر. 
والصحيح: الذي أثمر. 
والفاسد: مرادف''' الباطل”''. 


(Ua‏ ے 


وأثبت ابو حنیفة''' قسماً بين «الصحيح» و«الباطل» زعم أن 


«الفاسد» عبارة عنه. وهو: ما كان مشروعاً بأصله ممنوعاً بوصفه. 


(١) 
(۳) 
م‎ 


(€) 


(0) 


(U 


ولا یصح؛ لگن كل" نوع بوصفه منوع بأصله. 
وأما الأداء / فهو: فعل الشيء في وقته. 


في «أ» ولاب» و(ع): (ومن العقود كل). 

في بر ولاب) و«ع»: (والفاسد مرادفه وهما اسمان لما لم يتم). 

وهو قول الحتابلة والشافعية. 

انظر: روضة الناظر :)101/١1(‏ شرح تصر الروضة (١/٤٥٥)ء‏ القواعد والفوائد 
الأصولية (ص ۱۱۰))ء التحبير شرح التحرير (۱۱۰۸/۴۳)) شرح الکوکب المنير 
(/۷) المستصفى (۳۱۸/۱) الإحكام للآمدي (۷۷۱ء البحر الحيط 
(۳۲۰/۱)۔ 

انظر قول ا حنفیة في: اصول السرخسي (۸۰/۱)ء كشف الأسرار (۹/۱٥۲))؛‏ تيسير 
التحریر (۲/ .)۲۳٣‏ 

في «أ» و(اب)) ر((ع): (وأبو حنيفة = رحمہ الله - أثبت قسماً بین الباطل والصحیح 
جعل الفاسد عبارة عنه» وزعم أنه ما كان مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه). 

في راہ و(اب» و((ع): (وليس بصحيح إذ كل). 


1۲ 


وأما الإعادة: ففعل الشيء مرة أخرى”". 
والقضاء: فعله بعد خروج وفته المعين شرعاً”". 


فلو غلب على ظنه في «الواجب الموسع أنه يموت قبل آخر الوقت: لم 
يجر له التأخير». 


فلو أخره وعاش: لم يكن قضاء؛ لوقوعه في الو ولو آخر الزكاة 
ثم فعلها: لم تكن قضاء؛ لأنه لم يعيّن وقتها بتعيين. 

فإاً: اسم القضاء خصوص با عُيّن وقته شرعأًء ثم فات الوقت قبل الفعل. 

ولا فرق بين فواته لغير عذرء أو لعذر'" ك«السهو» و«النوم» 
وادا حیض) ''. 


)١(‏ في «آ» و(اب) و(ع): (فصل في القضاء والأداء والإعادة؛ ولإعادة فعل الشيء مر 
أخرى» والأداء فعله في وقته). 

)٢(‏ انظر بحث الأداء والقضاء والإعادة في: العدة )۳۱٥/۱(‏ الواضح )٦٦/۳(‏ روضة 
الناظر :)١551/١(‏ شرح ختصر الروضة »405-14147/١(‏ المسودة (ص 59). 
أصول الفقه لابن مفلح (۱۹۳/۱)ء المختصر في أصول الفقه لابن اللحام (ص ۹٦)؛‏ 
التحبیر شرح التحرير (۲/ ۸٥٤‏ - ۸۷۱)ء شرح الكوكب ا تیر (۱/ ۳۹۸-۳۹۳ 
المستصفى (۳۲۰/۱) ا حصول )۱٤۸/۱/۱(‏ بيان المختصر (۳۳۹/۱)ء شرح تنقيح 
الفصول للقرافي (ص ۷۲)ء رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (47-77/7). أصول 
السرخسي (١/٤٤)۔‏ 

(۳) في «أ» و««ب» و«ع»: (لعذر أو غيره). 

7 قال بهذا القول أكثر العلماء.‎ )٤( 
)٥٥۸/۱( انظر: العدة (۱/٣۳۱)ء روضة الناظر (١/٥٥۲)ء شرح غتصر الروضة‎ 
)۲۳٣/١( شرح اللمع‎ »)۳١ المسودة (ص ۲۹)ء القواعد والفوائد الأصولية (ص‎ 
)۲۳۳/۱( الإحكام للآمدي (۱۰۹/۱)ء شرح العضد على مختصر ابن الحاجب‎ 
.)۱۹۳ /۱( الإبھاج شرح المنهاج (۱/ ۱۳۳)ء تشنیف المسامع»‎ 

۳ 





وقال قوم : الصیام بعد رمضان من ا حائض لیس بقضاء؛ لأنه لیس 


بواجب ا وكذا المريض والمساف © 0 


٢) 


)۳( 
040 


C0 


وهو فاسد لثلاثة أوجه: 


أحدها: قول عائشة!” : «فنؤمر بقضاء الصوم»”". 


نسبه القاضي أبو يعلى للحنفية. 
انظر: العدة (۱/٣۳۱)ء‏ التقرير والتحبير (۱۸۸/۲)ء تيسير التحریر (۲/ ۲۸-۸۰). 
أي: أن الصوم غير واجب على هؤلاء حال ا حیض وا مرض والسفرء وإذا لم يكن 
داجیا عليهم م يكن فعلهم له قضاء. 
انظر: شرح ختصر الروضة .))٥٤ /١(‏ 
في «أ» ولاب)) ولاع»: (وقيل في المريض والمسافر كذلك). 

سبب الخلاف في هذا أن شرط القضاء ء هل هو تقدم وجوب الفعل أو تقدم سيبه 
فقط؟ فعلى الأول: لا يكون فعل ا حائض للصوم بعد رمضان قضاء لأنه م يكن 
واجباً عليها. 
وعلى الثاني: يكون قضاء لأن حقیقة الوجوب وإن انتفت لکن سبب الوجوب 
موجود وهو أهليتها للتكليف. 
انظر: شرح ختصر الروضة .)147-441/1١(‏ 

أم الؤمنین عائشة بنت أبي بكر الصديق زوجة النى ييج أفقه نساء الأمة على 
الإطلاق. روى عنها عدد كبير من التابعین: وذكر الذهي أن مسند عائشة - رضي اللہ 
عنها - يبلغ الفین ومائتين وعشرة أحاديث. توفيت سنة ۷٦٥ھ‏ ودفنت بالبقيع. 
انظر ترجتها في! سير اعلام النبلاء (؟/ ٣٣۱-۱٠۲۰)ء‏ الاستيعاب )۱۸۸۱/٤(‏ 
طبقات الفقهاء. الشيرازي (ص .)٦٤‏ 
أخرج الإمام مسلم بسنده عن معاذة قالت: ((سالت عائشة فقلت: ما بل ا حائضِ 

تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية از نت؟ فقلت: لست بحرورية؛ 
ولکنی أسال» قالت: : کان يصيبئا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة». 
وأخرجه بنحو هذا الفظ عن عائشة الترمذي وابن ع ماجه. = 
٤ 5‏ 





والثاني: الإجماع على أنهم ينوون القضاء'". 


الثالث: أنه لا يمتنع وجوب العبادة في الذمة؛ بناء على وجود السبب 


مع تعذر فعلها ك «النائم)» و«الناسي» وررا حدث) و«المعسر». 


وأما العزيمة والرخصة”". 


فالعزيمة”" لغة: القصد الوکد''ء ومنه قوله تعالى: [ وج جذ لم ع 4 


[طه: مالع / . 


(¥) 


(۳) 
(0) 
(0) 


والرخصة لغة: السهولة والیسر؛ ومنه: «رخص السعر»: إذ تراجع. 


انظر: صحيح مسلم (١/٢٦۲)ء‏ كتاب الجيض» باب وجوب قضاء الصوم على 
الحائضء رقم الحديث [78؟1]؛ سئن الترمذي (٣/١٥۱)ء‏ كتاب الصوم» باب ما جاء 
في قضاء الحائتض الصيام دون الصلاةء رقم الحديث [۷۸۷]» سنن ابن ماجه 
(074/1) كتاب الصيام» باب ما جاء في قضاء رمضان. رقم الحديث .]٦۷ ١[‏ 

أي أن ا حائض والمريض والمسافر إذا صاموا بعد زوال عذرهم» تجب عليهم نیة 
القضاء بالإجماع وكل ما وجبت فيه نية القضاء فهو قضاء. 

انظر: شرح ختصر الروضة .)151١/1(‏ 

انظر بحث العزيمة والرخصة في: روضة الناظر )۲٥۸/۱(‏ شرح ختصر الروضة 
(۷/1)» أصول الفقه لابن مفلح (١/٢٥۲)ء‏ القواعد والفوائد الأصولية 
(ص ١۱۱)ء‏ التحبير شرح التحرير :4)١١78-١١١١/9(‏ شرح الكوكب ا نبر 
(2/1» المستصفى (۳۲۹/۱) ا حصول (١/١/٥٥۱))ء‏ الإحكام للآمدي 
(۱۳۱/۱)ء شرح تنقيح الفصول للقراني (ص ۸۵)ء رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 
/٢(‏ ۱۲۷-۱۱۰)» كشف الأسرار للبخاري (۲۹۸/۴). 

في «أ» و(اب)) و(اع»: (فصل في العزيمة والرخصة: العزية لغة). 

في اللسان (۳۹۹/۲) العزْمٌ الجن والعزم ما عقد عليه قلبك من أمر أنك فاعله. 

انظر هذا المعنى في: الصباح المنير (۱/ ۲۳٢۲)۔‏ 


١١ 


1/14 





فاما شرعاً فالعزية : ال حکم الثابت من غير خالفة دليل شرعيی"'۔ 
وقيل: ما لزم بإیجاب اللہ'''۔ 
والرخمۃ'': استباحة ا حظور مع قيام الحاظ 0 
ہئے. تھ e‏ ۹ : تی 
وقیل: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح '. 


ولا يسمى مالم يخالف الدليل رخصة وإن كان فيه سعة: ك «إسقاط 


صوم شوال» و((إباحة المباحات». 


(۱) 


(۳ 


(£) 


(ہ) 
)٦(‏ 


ويسمى ما حط عنًا من «الإصر» الذي كان على غيرنا رخصة مجازاً. 


ويسمى التيمم مع القدرة على استعمال الماء: رخصة. 


في «أ» و(اب)) و((ع)): (والعزيمة شرعاً). 

وعرفه الطونی والمرداوي وابن النجار بأنه: الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن 
معارض۔ 

انظر: روضة الناظر :)۲٥۹/۱(‏ شرح مختصر الروضة (۱/ ۵۷]))ء التحبير شرح 
التحرير (۳/ ١۱۱۱)ء‏ شرح الكوكب الئیر (۱/ .)٦۷٤‏ 

عرّفه بهذا التعریف الغزالي والآمدي وابن حدان وابن مفلح۔ 

انظر: المستصفى 1 الإحكام للآمدي 1۳1/1(« أصول الفقه لابن مفلح 
في المصباح المنير (ص۳٢٢٣-٢۲۲)ء‏ الرخصة: التسهيل في الأمر والتيسير يقال: رخص 
الشرع لنا في كذا ترخيصا وأرخص إرخاصا إذا يسّره وسهله. 

عرّفه بهذا التعريف الطوفي والمرداوي. 


اکر 
¢ 





التحریم قائماً 


)۳( 


ويسمى «أكل الميت» رخصة من حیث: إن فيه سعة بكرن سيب 
0 


ويسمى عزيمة: من حيث: : وجوب العقاب بتركه'". 


فاما الحكم الثابت على خلاف العموم: 
فإن کان الحكم ني بقية الصور لمعنی موجود في الصورة المخصوصة ك 


العرايا»: فهو رخصة"". 


قد يكون فعل الرخصة واجباً وقد يكون مستحباً وقد يكون مباحاً مثال الرخصة 
لواجبة اکل الميتة للمضطر فإنه واجب على الصحيح من كلام العلماء وعليه الأكثر. 
مثال الرخصة المندوبة والمتسحبة: قصر المسافر الصلاة. 
مثال الرخصة المباحة: : کا جمع بين الصلاتين في غير عرفة. 1 
انظر: التحبير شرح التحرير (۳/ ۱۱۲۱-۰( شرح الكوكب النیر .)٦4۸۰-١۷۹/۱(‏ 
وذلك أن النفس يتعلق بها حقان: حق اللہ سبحانه وتعالى» وحق المكلف» وكل تخفيف 
تعلق بالحقين: فهو بالإضافة إلى حق اللہ سبحانه وتعالى عزیمة وبالإضافة إلى حق 
الکلف رخصة. 
انظر: شرح ختصر الروضة (۱/ .)٦٦۷‏ 
أي: أي: كبيع العرايا الخصوص من الزابة الي عنها فهر رخص وقد سا ,كا كر 
الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه من حديث سهل بن أبي حثمة «أن رسول 
اله ة نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها اهلها رطباً» 
وقال البخاري في باب تفسير العرايا: قال مالك: العرية: أن يعري الرجل الرجل 
النخلة ثم یتاذی بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر. 
وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العرايا نل كانت توھب للمساكين فلا يستطيعون 
أن ینتظروا بها رخص لمم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر. 
انظر: صحيح البخاري (۲/ )١11-11١‏ كتاب البيوع؛ باب بيع الثمر على رؤوس 
النخل بالذهب أو الفضة:؛ وباب تفسير العرايا رقم الحديث [۲۱۹۱]. 

¥ 





وإن کان لعنى غير موجود ك «إباحة الرجوع في اهبة للوالد» : 


۹ب فليس برخصة: لعدم المعنى الذي حرم الرجوع لأجله في غير الوالد "/. 


0) 


"۲) 


المخصوص من قوله پٹ «العائد في هبته كالكلب یقيءُ ثم يعود فی قيئه» أخرجه 
البخاري ومسلم من حديث ابن عباس. 

يقول النووي: «هذا ظاهر في تحريم الرجوع في أهبة والصدقة بعد إقباضهماء وهو 
محمول على هبة الأجني» أما إذا وهب لولده وإن سفل فله الرجوع فيه كما صرح به 
في حديث النعمان بن بشير». 

وحديث النعمان بن بشير أخرجه مسلم عن النعمان بن بشير أنه قال: إن أباه أتى به 
رسول الله ٹڈ فقال: إني حلت ابي هذا غلاماً كان لي» فقال رسول الله 5 : «اكل 
ولدك نحلتهُ مثل هذا؟ فقال: لاء فقال رسول الله نٹ فارجعه». 

انظر: صحيح البخاري (٢/٣۲۳))ء‏ كتاب اب باب هبة الرجل لامرأته والمرأة 
لزوجهاء رقم الحديث [۸۹٥۲])؛‏ صحيح مسلم (۳/ :.)1141-١74٠‏ كتاب اطبات: 
باب تحريم الرجوع في الصدقة والمیة وباب كراهية تفضیل بعض الأولاد في ا بة 
رقم الحديث .1١571017771[‏ صحيح مسلم بشرح النوري .)٦٦/١١(‏ 

أي اختصاص الأب يجواز الرجوع في المبة لمعنى خاص به وهو الأبوة دون سائر 
الواهبين فهذا من باب تخصيص العموم لا باب الرخص. ورجح الطوقي أن رجوع 
الأب في المبة رخصه. 

انظر: شرح ختصر الروضة (157-4507/1). 


1۰۸ 





أ 


باب 
ادلےة الأحكام 


الأصول [أربعة] : «الكتاب» و«السئة» ٩‏ و «الإجماع»» [ودلیل 
العقل المبقي على النفي الأصلي] ” 


واختلف في «قول الصحابي» و«شرع من قبلنا» و«الاستحسان» 
و«الاستصلاح» وستذكر إن شاء الله تعالى. 


ولا يظهر الحكم إلا بقول الرسول يك ؛ فإنا لا نسمع الكلام من الله - 
تعالى - ولا من جبريل - عليه السلام-'”'۔ 


)١(‏ المثبت من «أ» و «ذب» و«ع» وفي الأصل (ثلاثة). 

(۳) في «أ» ر«دب» و(ع): (کتاب اللہ وسئة رسوله 25 ). 

(۳) المثبت من «أ» و«دب» و(اع» وم يرد في الأصل. 

)٤(‏ في «أ» و«دب» و<اع»: (واختلف في قول الصحابي وشرع من قلنا وسنذکر ذلك إن 
شاء الله تعالى). 

)٥(‏ والدليل على ذلك قوله تعالی: ( وَمَا گان ليك ان يُكَلِمَهُ الہ إل وَحَيًا أو ين وَرَآي يتاب 
أو یریل رَسُولةً یوی بإِذْيء ما ياء ) [الشورى: 01]. 
فلم يبق لنا مدرك هذه الأصول إلا الرسول يك فالكتاب نسمع منه تبليغاً والسئة 
تصدر عنه والإجماع مستند في إثباته إلى الكتاب والسئّة. 
انظر شرح ختصر الروضة (۸/۲). 

1 





)1 ۱ ال 
وكتاب اللہ - تعالى - : کلام" . 
وهو: القرآن الذي نزل به جبريل. 


وقال قوم الكتاب غر القرآن٣'‏ 


وهو باطلء قال الله - تعالى - : ( وَإِذْ صَرَفتاإِلَيْكَ كقَرا ن الجن ) ... 


الآيين 29 ر الوا إن سَيعَنًا قرا ع ) [الجن: .]١‏ وقال تعا ی: ( حم © 


0) 
(۲) 


فرق 


(4) 


الملبت من «أ» و«ب» و((ع)) ولم یرد في الأصل. 

قال الطحاوي: «القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولاء وأنزله على رسوله وحيأء 
وصدقه المؤمنون على ذلك حقأء وأيقنوا أنه كلام اللہ تعالى با حقیقة ليس بمخلوق 
ككلام اليرية». 

انظر شرح العقيدة الطحاوية (۱/ ۱۷۲). 

قال شيخ الإسلام في الفتارى (15/ 175): «الكتاب اسم للقرآن العربي بالضرورة 
والاتفاق» فإن الكلابية أو بعضهم يفرق بين كلام الله وكتاب الله فيقول كلامه هو 
العنی القائم بالذات وهو غير مخلوق؛ وكتابه هو المنظوم المؤلف العربي رهو غغلوق». 
والقرآن یراد به هذا تارة وهذا تارة والله تعالى قد سمی نفس مجموع اللفظ والمعنى 
قرآناً وکتابأء فقال تعالى: ( ار يلك َائِتُ التب وران مين © [الحجر: .]١‏ رقال: 
( طمن يلك ءات اران وتاب مین گ [النمل: .٦١‏ 


قال تعالى: < وَإِذْ صَرَفتَا إِلَيكَ كف بن الجن يَسْتَمِعُوتَ الْقُرَءَانَ فلا حَصَرُوهُ قَالتا 


و می و ےر ہے ۱ أ كيمس يم ل عن اررض ا 
أَنصِئُوأ فلما قضِى وَلَوْا إن قَوِْيهِم مُنذِرِينَ © دالوا وتآ إنا سَمِعْنَا حمّبًا أل ين 


ساس مامه 5 5 
بعد مو مُصدْقا لَمَا بَيْنْ يَدَيْه دى | الحَق إل طريق مسقم )€ [الأحقاف: .]٣۰-۲۹‏ 
و موسى مصدقا لما بون يديه يجَدِىَ إلى لحقٍ وال طربقي محقم 
1١١ 7‏ 





وآلیکتب الْمُيينِ © إا جَعَلَدُ فُرہًا عَرَيًا لَعلعُمْ تَمْقلُورت € [الزخرف: -١‏ 
[r‏ و ل نم لزان كريم © فى کپ مَكنُونٍ ) [الواقعة: ۷۸۸۷ ( بَل هو قران 


(٦١) 
(۲) 


(۳) 


(6 


سماه قرآن وکتابا'''۔ وهذا ما لا خلاف فيه بين المسلمين". 


وهو: «ما نقل إلينا بين دفتی الصحف نقلاً متواترأ» ”*) 


قوله تعالى: ( لُمَلَكُمْ تَمْقِلُوتَ ) لم يرد في أصل المخطوطة. 
أي في الآيات السابقة سماه الله قرآنأ وكتابأء وهذا يدل على أن كتاب الله هو القرآن. 
وهذا هو الوجه الأول في الرد عليهم. 
هذا هو الرجه الثاني في الرد عليهم وهو بالإجماع. 
قال الطوفي في شرح مختصر الروضة :)١١/7(‏ «الوجه الثاني: إجماع الأمة على اتحاد 
مسمى اللفظين: الكتاب والقرآن» أي: أن مسماهما واحدء. فالكتاب هو القرآن: 
والقرآن هو الکتاب: والکتاب هر كتاب اللہ تعالى». 
عرفه بهذا التعريف ابن قدامة والغزالي في المستصفى» واعترض عليه ابن ا حاجب 
وابن مفلح وابن قاضي الجبل بان هذا التعريف يلزم منه الدور؛ لأنه حد للشيء با 
يتوقف عليه؛ لأن وجود المصحف ونقله فرع تصور القرآن؛ وأجاب عضد الدين في 
شرحه على مختصر ابن الحاجب على هذا الاعتراض ونفى أن يكون فيه دور. 
وعرف المرداوي القرآن فقال: «هو كلام منزّل على محمد پل معجز متعبد بتلاوته». 
انظر: ا مستصفی (۹/۲)ء روضة الناظر (۱/ ۷٦۲)ء‏ ختصر ابن ا حاجب مع شرح 
العضد (۱۸/۲)ء أصول الفقه لابن مفلح (۱/٣٦۳۰))ء‏ التحبير شرح التحریر 
:))۱۲٢١-۱٢۲۳۸ /۳(‏ شرح الكوكب ا یر (۲/ ۷). 

11) 





7/۲۲ 


وقيدناه ب «المصاحف»؛ لأن الصحابة بالغوا في / نقله وتجريده عما 
سواہ حتى كرهوا التعاشیر''ء والنقط كيلا يختلط بغبرہ'''. 


)١(‏ في اللسان )21١/4(‏ عراش,ٌ القرآن: الآ التي يتم بها الحَْنُ والعائيرة حلقة 
التعشير من عواشر المصحف. وهي لفظة مولدة. وبيّن الزرقاني في مناهل العرفان 
0غ ععنى التعاشير بأنها: وضع كلمة عشر عند نهاية كل عشر آيات من 
السورة أو وضع راس العين في موضع الأعشار بدلا من كلمة عشر. 

)٢(‏ ثم بعد عهد الصحابة والتابعين تغير الزمان فاضطر المسلمون إلى إعجام المصحف 
وشكله لنفس ذلك السبب. أي للمحافظة على اداء القرآن: وخوفاً من أن يؤدي 
تجردہ من النقط والشكل إلى التغیبر فيه. 
يقول النووي: قال العلماء: ويستحب نقط المصحف وشكله فإنه صيانة له من اللحن 
فيه وأما كراهية الشعبي والنخعي النقط فإغا كرهاه في ذلك الزمان خوفاً من التغيير 

انظر: مناهل العرفان .)٥١٤ /١(‏ 


1۲ : 


سد زیم 





فصل 


فاما ما نقل إلينا نقلاً غير متواتر“'' كقراءة ابن مسعود''': «فصيام 


ثلائة أيام متتابعات» '''. 


فقال'“' قوم: ليس محية”*؛ لأنه خطا قطعاً؛ لأنه يحتمل ان يكون 





(١) 


(٢) 


(۳۴ 


)0( 
(ہ) 


ويعرف بالقراءة الشاذة» وقد وضع ابن ال جزري ضابطاً ييز القراءة الصحيحة من 
القراءة الشاذة. فقال: «كل قراءة وافقت إحدى المصاحف العثمائیة ولو احتمالاء 
ووافقت العربية ولو بوجه واحدء وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يحل 
لمسلم أن ينكرهاء سواء كانت عن السبعة. أو عن العشرة» أو عن غيرهم من للأئمة 
المقبولين» ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو 
باطلةء سواء كانت عن السبعة أو عمّن هو اکبر منهم؛ هذا هو الصحيح عند أئمة 
التحقيق من السلف والخلف». 

انظر: النشر في القراءات العشر .)4/١(‏ 

هو الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب امذلي؛ احد الساہقین إلى 
الإسلام؛ هاجر إلى الحبشة والمدينة؛ وشهد مع الني ق5 بدرأ واحداً والخندق وسائر 
المشاهد توفي بالمدينة سنة ٣١ھ‏ 7 

له ترحة في: الاستيعاب (۳۱۲/۲) الإصابة (۲/ .)۳٦۸‏ 

ومن أمثلة ذلك أيضاً قراءة عبدالله بن مسعود #: «والسارقون والسارقات فاقطعوا 
أيمانهم». 4 

انظر: شرح الكوكب المنير (۱۳۹/۲). 

في «أ» و(اب) و(ع): (فقد قال). 

وهو رواية عن الإمام أحمد. ونسبه ابن ا حاجب والجريي والآمدي للشافعي وحكي 
عن الإمام مالك واختارہ الآمدي وابن ا حاجب والنوري. = 
19۳ 


(0) 


(٢) 


(۳ 


والصحیح: أنه حجة'' ؛ لأنه إن لم یکن قرآنا فهو خبر. 

فإنه ربما سمع الشيء من النبي - ## - تفسيراً فظنه قرآناً. 
وربما أبدل لفظة بمثلها ظاناً جواز ذلك. 

ولا يجوز أن يظن بالصحابي أن يجعل رأيه ومذهبه قرآن”””". 


انظر: أصول الفقه لابن مفلح (۱/٥۳۱)ء‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص ١٥۱)؛‏ 
التحبير شرح التحرير (7/ 97-1147 1): شرح الكوكب المنير /٢(‏ ١٠۱)ء‏ اليرهان 
(١/٦٦)ء‏ الإحكام للآمدي .)15١/١(‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
1/9( المستصفى (۱۱/۲) البحر ا حیط /١(‏ ١١٤)ء‏ شرح النووي على صحيح 
مسلم (١۳١-٠۳١ /٥(‏ أحكام القرآن لابن العربي (۲/ .)٠٠ ٤‏ 
حجة عند الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي وأكثر أصحابهم. 
انظر: مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن إبراهيم (٢/٥۷)ء‏ روضة الناظر (۱/ ۲۷۰) 
شرح ختصر الروضة (٢/٥۲)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (۳۱۰/۱)ء التحبير شرح 
التحرير (۱۳۸۹/۳)ء القواعد والفوائد الأصولية (ص ١٥۱))ء‏ شرح الكوكب المنير 
(1738/5» التمهيد للأسنوي (ص 47): شرح ا حلي على جمع الجوامع (۲۳۲/۲) 
تشنيف السامع (۳۲۱/۱)ء أصول السرخسي (۲۸۱/۱) فواتح الر موت .)١١/۲(‏ 
هذا جواب عن دليل أصحاب القول الأول عندما قالوا: «يحتمل أن يكون مذهباً». 
قال ابن قدمة «والصحابة - رضي الله عنهم - لا يجوز نسبة الكذب إليهم في حديث 
الي :2 ولا في غيره فكيف يكذبون فی جعل مذاهبهم قرآنا؟ هذا باطل یقینأء. 
انظر: روضة الناظر (۲۷۱/۱). 
ومن فروع هذه المسألة: هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين آم لا؟ 
قال ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية (ص :)۱٥١‏ المذهب المنصوص عن 
الإمام أحمد الوجوبء وعنه رواية أخرى لا يجب. 
وقال ابن العربي في أحكام القرآن (۲/ 104) قوله تعاق: ( قَصِيَامٌ كلك أَامِ) [لبقرة: )۱۹١‏ 
قرأها ابن مسعود وأبي میٹابعات: وقال مالك والشافعي: يجزئ التفريق وهو الصحيح؛ إذ 
التتابع صفة لا تجب إلا بنص أو قياس على منصوص وقد عدما في مسألتنا. 
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فصل 
والقرآن يشتمل على ا حقیقة والمجاز. 


ات بت )0 
وهو: اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي على وجه يصح 
كقوله تعالى: ( وَآحَفِضِ لَْهُمَا جَمَاحَ آَلدّل © [الإسراء: فق ڑ وَسَمَلٍ لْقرْيَةَ 4 


ليوسف: ۸۲]ء ر جد ارا بريد أن ينق € [الكيف: ۷۷] 7" 


)١(‏ هذا تعريف ال جاز. 

)٢(‏ القول بإثبات ا جاز في القرآن رواية للإمام أحمد واختارہ من الحنابلة القاضي أبو يعلى 
وأبو الخطاب وابن قدامة وابن عقيل والطوفي وابن النجار وهو مذهب اکثر الشافعية 
والحنفية. ولكن من أثبت ا جاز في القرآن من آهل السنة فإنهم يثبتون المجاز في غير 
آيات الصفات وينفون ا جاز عن آيات الصفات. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ - رحمه اللہ - «لا بخفی أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الإيمان بما ثبت في 
الكتاب والسئّة من أسماء الله وصفاته لفظأ ومعنی؛ واعتقاد أن هذه الأسماء 
والصفات على الحقيقة لا على ا جاز وأن ها معاني حقيقية تليق يجلال الله وعظمته». 
انظر: العدة (۲/ ١14)ء‏ التمهيد (۱/ ۰ الواضح (۳۸۸/۲)ء روضة الناظر 
/١(‏ ۲۷۲ شرح ختصر الروضة (۸/۲)ء المسودة (ص ١٦۱)ء‏ أصول الفقه لابن 
مفلح (۱۰۳/۱))ء التحبير شرح التحرير (۲/ 477-476): شرح الكركب المنير 
(۱۹۱/۱ءء البرهان (٢/٢٥۲)ء‏ شرح اٹ حلي على جمع ال جوامع (۳۰۸/۱)» شرح 
العضد على ختصر ابن الحاجب (۱/ ۷٦۱)ء‏ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 


(۲۰۴/۱)ء معام أصول الفقه عند أهل السئّة وا جماعة (ص .)۱۱۷-۱١١‏ 
١‏ 





(١) 


۲۲) 


ہر (١) sll‏ 
ومن منع ذلك: فقد كابر . 


ومن سلّمه: وقال: لا أسميه مجازاً: فهو نزاع في عبارۃ''' 


منع ذلك ليس بمكابرة وإنما من باب سد الذرائع لأن ا جاز ذريعة لتأويل الصفات. 
يقرل ابن القيم - رمه اللہ - في ختصر الصواعق المرسلة )۲/٢(‏ فصل في کسر 
الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات وهو 
طاغوت ا جاز. ويقول ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة :)۱۷١ /١(‏ «ومن أنكر المجاز 
من العلماء فقد ینکر إطلاق اسم ا جاز؛ لثلا يوهم هذا المعنى الفاسد ويصير ذريعة 
لمن يريد جحد حقائق الكتاب والسئّة ومدلولاتهما». 
وهذا القول نع ا جاز في القرآن مطلقاً رواية أخرى للإمام أحمد واختاره من الحنابلة 
أبو الحسن الخرزي وأبو عبدالله بن حامد وأبو الفضل التميمي وشيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن القيم؛ وابن بدران» واختاره داود بن علي وابنه أبو بكر من الظاهرية» 
واختاره من المالكية ابن خويز منداد والشيخ محمد الأمين الشنقيطي. 
انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (۷/ ۸۷ - ١۱۱)ء‏ المسودة (ص )۱٦١‏ مختصر 
الصواعق المرسلة ۲/٢(‏ - 45). أصول الفقه لابن مفلح (۱۰۳/۱) التحبير شرح 
التحرير (۲/ )٦٦‏ شرح الكوكب المنير (۱۹۲/۱)ء نزهة الخاطر العاطر /١(‏ 1817): 
الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم »)٤١١/١(‏ تشنيف المسامع :)405-48١/1(‏ 
إحكام الفصول للباجي (۱۸۷/۱))ء مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص 55-08), 
أضواء البیان (۳/ ۳۷۸). 
أي أن الخلاف في العبارة فهو خلاف لفظي وقد رجح ابن بدران أن الخلاف لفظي 
فقال: «وما كان هؤلاء من العلم بمكان معروف تردد المصنف في الأمر فجعل ذلك إما 
مكابرة وإما نزاعاً في عبارة وأقول لا مكابرة بل الصواب الثاني». 
انظر: نزهة الخاطر العاطر (۱/ 187). 
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فصل 


قال القاضى: لیس في القرآن لفظ بغیر العربیة' لقوله تعالى / ظ ولو ٦٢/ب‏ 
له فا أي لَفَالُوا َو مُصِلَتْ ايد ءَأَحجمِمٌ وَعَرَيمٌ 4 [نصلت: ]٠٤‏ 
وآيات كثيرة في هذا العنی'''۔ 


)١(‏ اختار هذا القول من ا ناہلة أبو بكر عبدالعزیز؛ والقاضي ابو يعلى» وأبو الخطاب: 
وابن عقيل وا جد؛ وابن مفلح وا مرداوي. 
وهو قول الإمام الشافعي وأبو عبيدة والباقلاني وابن فارس وابن جرير الطبري» 
والقرطي والباجي. ونسبه ابن عقيل لجمهور الفقھاء والمتکلمین. 
انظر: الرسالة (ص ۰, العدة (6/ ۷۰۷)ء التمهيد (۲۷۸/۲)ء الواضح لابن عقيل 
/٤( )٦١٤ /۲(‏ ٥٥)ء‏ إحكام الفصول للباجي (ص ٢۲۹)ء؛‏ المسودة (ص ۱۷): 
روضة الناظر :)۲۷٢/۱(‏ اصول الفقه لابن مفلح (۱۱۲/۱)ء التحبير شرح التحرير 
(1])ء شرح الكوكب امثير (/ ۱۹۳-۱۹۲)ء المستصفى (۲۷//۲)؛ شرح 
العضد على ختصر ابن ا حاجب (۱/ ۱۷۰)ء شرح ا حلي على متن جمع الجوامع 
/١(‏ ٣۲۳)ء‏ ا حامع لأحكام القرآن (58-74/1) (۳۹/۹). 

)٢(‏ منها قوله تعالى: < إِنَا رلته ْنَا عَرَييا € زیرسف: ٢‏ وقوله تعالى: ( وَكَذَالِكَ ادر 
اا ريك ) (طه: 111١‏ وقوله تمال: ( راتا عَرَيًا عجر ؤى عوج للم يَكقونَ ) 
[الزمر: ۲۸ء وقوله تعالى: ( رداك اويا َك ءانا عَرَيا 4 [الشورى: ۷]. 
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وعن ابن عباس ٩‏ وعكرءة007 [أن فيه الفافً بغيرها] (٤٤‏ 


[قالوا] «ناشة الليل»" بالحبشيةء و«مشكاةت" 


(١) 


(۲) 
(۳) 


(٤٤ 
(۵) 
0)) 


(۷ 


هو الصحابي ا جلیل عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف 

القرشى ا محاشمی؛ ولد قبل المجرة بعلاث سنينء دعا له الرسول ## بالفقه والدين. 

أخذ الفقه عنه: عطاء بن أبي رباح» وطاووسء ومجاهد. واستعمله علي بن أبي 

طالب على البصرة» توفي بالطائف سنة ۸١ھ.‏ 

له ترجمة في: الاستيعاب (۳/ 954-977).: أسد الغابة (۳/ ))5954-19٠‏ الإصابة 

۔)۱٥٢-۱٢١١‎ /٤( 

في «أ» ولاب) و«ع»: (وروي عن عكرمة وابن عباس). 

هو عكرمة بن عبدالله البربري ثم المدني؛ مولى ابن عباس» عالم بالتفسیر والفقه» دخل 

خراسان وأصيهان ومصر توفي بالمدينة سنة /1١٠١ه.‏ 

له ترجمة في: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص١7):‏ تذكرة الحفاظ (۱/٥۹)ء‏ طبقات 

الحفاظ للسيوطي (ص 47). 

المثبت من «أ» و(اب» و((ع)) ولم یرد في الأصل. 

الثبت من روضة الناظر )۲۷٢/۱(‏ ولم يرد في الأصل و«أ» و «ب» و«ع». 

وقد وردت في قوله تعالى: ( إِنََّاشِكَة اليل هى أَشَدّ وَطَكًا » [امزمل: ٦ا‏ يقول ابن كثير 

قال أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نشأ: قام بالحبشية. 

وناشئة الليل هي: ساعاته وأوقاته» والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب 

واللسان أي اجمع للخاطر في اداء القراءة وتفهمها من قيام النهار. وقال القرطي في 

تفسيره: وقيل: إن ناشئة الليل قیام الليل» قال ابن مسعود: الحبشة يقولون: نشأء أي: 

قام فلعله أراد أن الكلمة عربیة ولكنها شائعة في كلام الحبشة غالبة عليهم وإلا 

فليس في القرآن ما ليس في لغة العرب. 

انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٥٣٤/٤(‏ الجامع لأحكام القرآن (۳۹/۹)۔ 

وردت مشكاة في قوله تعالی: ( آله ُوژ اَمَو وَالأض مَل وره كُمِقَكَوقٍ فا 

مِصَبَّاحٌ ) [النور: 18 . 

والمشكاة كوة في البيت» وعن مجاهد هي الكوة بلغة ا حبشة۔ = 
ف م١١1‏ 





0( ىہ ہر كو 
هندية ٠‏ و(إسترق) فارسية . 


وأجاب من نصر [هذا] : بان اشتمال القرآن على كلمتين ونحوهما 
أعجمية لا يخرجه عن كونه عربياً وعن إطلاق الاسم عليه. 


2 


= ورجح ابن كثير أن معنى المشكاة: هو موضع الفتيلة من القنديلء وهذا قال بعده 
(فيها مصباح) وهو الذبالة التي تضيء. 
انظر: تفسير القرآن العظيم (۳/ ۲۹۰). 1 

)١(‏ ذكر بعض علماء الأصول كالغزالي والآمدي والطوفي وغيرهم أن مشكاة: هندية. 
ولكن ابن نظام الدین الأنصاري وهر هندي انکر أن تكون المشكاة: هندية فقال في 
فواتح الرحوت: «ثم کون المشكاة هندية غير ظاهر» فإن البراهمة العارفين بأنحاء الهند 
لا يعرفونه نعم «المسكاة» بضم اليم والسین المهملة بمعنى التبسم وليس في القرآن 
بهذا المعنى». 
انظر: المستصفى (717//1): الإحكام للآمدي (1/ »)٥١‏ شرح ختصر الروضة (۴۴/۲)؛ 
فواتح الرحموت (۲۱۲/۱). 

)٢(‏ وردت كلمة «إستبرق» في أكثر من موضع مھا قوله تعالى: ( َون تابا ضرا من 
سعد سوَإِسْعَبرَق » [الكيف: .]۳١‏ 
قال القرطبي في تفسيره: «الإستيرق» الديباج فارسي معرب» والصحيح: «أنه وفاق 
بین اللغتين إذ ليس في القرن ما ليس من لغة العرب». 
انظر الجامع لأحكام القرآن (۱۰ / ۳۹۷). 
وانظر نسبة هذا القول لابن عباس وعكرمةء في: العدة (۳/ ۷۰۷)ء التمهيد (۲۷۸/۲): 
الواضح لابن عقيل (1۱۲/۲) و ٤٥٥‏ /٥٤)ء‏ شرح ختصر الروضة (۲/ ٣٣-۳۲‏ 
المسودة (ص ۱۷))ء التحبير شرح التحرير »)٤1۷/۲(‏ شرح الكوكب النبر 
(۲/ 2115 الجامع لأحكام القرآن (59/1). 

(۳) المثبت من روضة الناظر (۲۷۵/۱) رف الأصل (الأول). 
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ويمكن ا جمع بین القولین: بان أصل هذه بغير العربية ثم عربتها 
العرب» واستعملتها فصارت من لسانها بتعريبها واستعمالحا ها . 


)١(‏ نقل المرداوي عن أبي عبيد أنه قال: والصوب عندي مذهب فيه تصديق القولين 
جميعاً. وذلك أن هذه الأحرف أصوها أعجمية - كما قال الفقهاء - لكنها وقعت 
للعرب فعربت بالسنتھا وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربيةء ثم نزل 
القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلمات العرب فمن قال إنها عربية فهو صادق» 
ومن قال: أعجمية فصادق. 
انظر: التحبير شرح التحریر (179/7) شرح الكوكب المنير (۱/١۱۹۵-۱۹)۔‏ ونقل 
القرطي في تفسيره عن ابن عطية قوله: فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ انها في الأصل 
أعجمية لکن استعملتها العرب وعربتها فهي عربية بهذا الوجه» وقد كان للعرب التي 
نزل القرآن بلسانها بعض مخالطة لسائر الألسنة فعلقت العرب بهذا كله الفاظاً 
أعجمية غيّرت بعضها بالنقص من حروفهاء وجرت إلى تخفيف ثقل العجمة حتى 
جرت جری العربي الصحيح» وعلى هذا الحد نزل بها القرآن». 
انظر: الجامع لأحكام القرآن (59-38/1). 

Te 





فصل 
وی کتاب الله - تعالى - محكم ومتشابہ''' قال الله تعا ی: ‏ مِنْهُ ءَايتٌ 
ادے۔ 7 سجے۔ ورور 5 
نٹ می ام الكتب ور )لال عراد: ٠۷‏ 


قال القاضي: الحکم: الفسر والتشابہ: المجمل'"؟؛ لأن أم الشيء: 
الأصل الذي لم يتقدمه غيره بل هو أصل بنفسه. 


وقال ابن عقیل”'': المتشابه: الذي يغمض” علمه على غير العلماء 
ا حققین. كالآيات التي ظاهرها التعارض'“. 


»ءء)۲۷١‎ /۲( التمهيد‎ »)1۸٤/۲( )۱٥۱/۱( انظر بحث ا حکم والتشابہ في: العدة‎ )١( 
روضة الناظر (۱/ ۲۷۷)؛ شرح مختصر‎ .)١١-ه/4(‎ )۱۷۲-۱٦٦/١( الواضح‎ 
»)۳۱۹-۳۱۹/۱( المسودة (ص ١٦۱)ء أصول الفقه لابن مفلح‎ »))08- ٤۳ /۲( الروضة‎ 
جموع فتاوى شيخ الإسلام (۱۳/ ۲۸۱-۲۷۲) (۱۷/ ۲۴-۳۸۹ ) التحبير شرح‎ 
:)۲۹/۲( المستصفى‎ ء))۱٠٤‎ /١( التحریر (۳/ ۱۳۹۸-۱۳۹۵)؛ شرح الكوكب المنير‎ 
)٥٥٤-٦٥٤ /١( البحر ا حیط‎ .) 41/4 /١( الإحكام للآمدي (١/١٦۱)ء بيان المختصر‎ 
أصول السرخسي (١/٦١٦۱)ء احکام القرآن للجصاص (۲/ ۲)» البرهان في علوم‎ 
.)58/7( القرآن للزرکٹی‎ 

(9) انظر: العدة (1/ 197) (۲/ 584). 

)۳( هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي الحنبلي؛ ٠‏ ولد سنة ١‏ اهف 
آخل عن القاضي أبي يعلى» وجمع بين علمي الفروع والأصول؛ له مصنفات متھا: 
«الفصول» و «المفردات» في الفقه و«الواضح» في الأصولء توفي سنة 817ه. 
له ترجمة في: طبقات ا حنابلة (۹/۱٥۲)ء‏ ذيل طبقات الحتابلة 9 القصد 
الأرشد (۲/ .)۲٤٥‏ 

(4) المثبت من روضة الناظر (۲۷۸/۱)ء ون الأصل () يغمض). 

)٥(‏ قال ابن عقيل: وغیر ممتنع أن يكون من الغامض الذي لا يعلمه إلا خواص العلماء ء الجتهدين. 
انظر: الواضح (۱۷۲/۱)۔ 


١٢١(9 





ب١‎ 


عد 


وقال آخرون: هو: ا حروف''' القطعة في اوائل السور'"». وا حکم ما 


۳( 
ا 


وقال آخرون: ای الوعد»/ والوعيد» واحلال: والحرام» والمتشابه: 


القصص والأمغال“. 


0) 
000 


(۳ 


010 
(0) 


زی 


في «أ» و(دب؛) و«ع»: (وقیل: ال حروف). 


انظر هذا القول في العدة (٢/٦۱۸)ء‏ التمهيد (٢/٦۲۷)ء‏ الواضح (۹/۱٦۱))ء‏ شرح 
ختصر الروضة (۲/ ۱۷)ء الجامع لأحكام القرآن للقرطي .)٠١ /٤(‏ 

رة شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا القول فقال: «هذه ا حروف قد تكلم في معناها 
أكثر الناس» فإن كان معناها معروفاً فقد عرف معنى المتشابه» رإن لم يكن معروفاً 
وهي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى وهذا الطلوب وأيضاً فإن الله تعالى قال: 
( بن ءيس محَكَمَتُ هن أُم الكتب وَأَخَرٌ مُتَشَِهَسٌ ) [آل عمران: ۷]. وهذه الحروف 
ليست آيات عند جھور العلماء وإنما يعدها آيات الكوفيون وسبب نزول هذه الآية 
الصحيح: يدل على أن غيرها أيضاً متشابه». 

انظر جموع فتاوى شيخ الإسلام (/11/ 451-47). 

في «أ» و««ب» و((ع): (وقیل: ا حکم). 

انظر هذا القول في: الإحكام للآمدي (١/٦٦۱)ء‏ روضة الناظر (۲۷۹/۱)ء شرح 
مختصر الروضة (٢/٤٥٠)ء‏ المسودة (ص ١٦۱)ء‏ شرح الكوكب ا تیر (۲/ .)٠٤۳‏ 
وقيل: ا حکم ما لا يحتمل من التاویل إلا وجهأ واحداً والمتشابه ما احتمل وجوهاً كما 
نقل عن الشافعي وأحمد. وقيل: ا حکم ما لا تتكرر ألفاظه والمتشابه ما تكررت ألفاظه 
قاله عبدال رحمن بن زید بن أسلم. 

وقيل: ا حکمات الناسخات وا تشابھات المنسوخات وهو قول ابن مسعود وقتادة والضحاك. 
انظر هذه الأقوال وغيرها في: الجامع لأحكام القرآن )١١-4/4(‏ شرح مختصر 
الروضة (۲/ ۷٤-۹٤)ء‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام (577-4119//19). البحر ا حیط 
(1/ ٤٥٣-٤٥٥)ء‏ التحبير شرح التحرير (۱۳۹۸-۱۳۹۱/۳ء شرح الكوكب المنير 
.)١48- ١41/5‏ 
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والصحیح: أن المتشابه ما ورد في صفات الله - تعالى -''' ما يجب 
الإيمان به ويحرم التعرض [لتأويله] ''' كقوله تعالى: 7 اَلْرّحْسَنْ عَلى الْعَرْشضٍ 


)١(‏ لعل مراد المؤلف بالتشابه في آيات الصفات عدم العلم بكيفيتها؛ لأن آيات الصفات 
يعلم معناها فليست من المتشابهات وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا القول 
وبيّن أنه لم يقل به أحد من السلف فقال في مجموع الفتاوى )۲۹٥-۲۹١/۱۳(‏ من 
قال إن هذا من المتشابه وأنه لا يفهم معناه فنقول أما الدلیل على بطلان ذلك فإني ما 
أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة لا أحمد بن حنبل ولا غيره أنه جعل 
ذلك من التشابه الداخل في هذه الآية» ولا قالوا: إن الله ينزل کلاماً لا ينهم أحد 
معناه وإنما قالوا كلمات لها معان صحيحة؛ قالوا في أحاديث الصفات تمر كما جاءت. 
وقال شيخ الإسلام في الفتاوى (475-498/17): قول بعض التاخرین إن المتشابه 
آيات الصفات وأحاديث الصفات وهذا أيضاً ما يعلم معناه» فإن أكثر آيات الصفات 
اتفق المسلمون على أنه يعرف معناها والبعض الذي تنازع الناس في معناه إثما ذم 
السلف منه تاویلات الجهمية» ونفوا علم الناس بكيفيته كقول مالك: الاستواء معلوم» 
والكيف مجهول والإيمان به واجب: والسؤال عنه بدعة» وكذلك قال سائر أئمة السئة 
رحيتئذ ففرق بین المعنى المعلوم وبين الكيفهالمجهول؛ فإن سمي الكيف تاویلاً ساغ أن 
يقال هذا التأاويل لا يعلمه إلا الله. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في مذكرة 
أصول الفقه (ص 50) «وقول المؤلف - رحه اله - في هذا المبحث والصحيح أن 
المتشابه ما ورد في صفات اللہ سبحانه وتعالى نما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله 
كقوله تعالى: ( الرس على الْعَرْشٍ آسْتَوَئ ) (طہ: 0 لا يلو من نظر لأن آيات 
الصفات لا يطلق عليها اسم المتشابه بهذا اإلعنی من غير تفصیل؛ لأن معناها معلوم في 
اللغة العربية وليس متشابهاء ولكن كيفية اتصافه جل وعلا بها ليست معلومة للخلق؛ 
وإذا فسرنا المتشابه بأنه هو ما استأثر الله بعلمه دون خلقه كانت كيفية الاتصاف داخلة 
فيه لا نفس الصقة». 

)٢(‏ المثبت من برا ولاب)) و(ع)) ری الأصل (له). 
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شکوّیٰ € (ط: ٥1ء‏ 2 بل يداه ميسو طَعَانِ ‏ [المائدة: ٤ء‏ ( وَیَتِقیٰ وَجْهُ رَبك € 


[الرحمن: ۷ ْ7 ری بأَعَيُنِتَا € [القمر: .٤‏ 


فهذا اتفق السلف على الإقرار به وإمراره على وجهه. وترك تاویلہ'''۔ 
فإن اللہ تعالى ذم ا تبعین لتاویله وقرنهم - في الذم - بالذين يبتغون 
الفعلة وسماهم أهل زيغ'”ا 
ولیس في طلب تأويل ما ذكروه من «المجمل» وغيره ما یذم صاحبه 
عليه بل يمدح؛ إذ هو طريق إلى معرفة الأحكام» وتمييز الحلال من الحرام. 


وفي الآية قرائن دالة على أن لله - تع - مُتَرةٌ بعلم المتشابه. وأن 
الوقف الصحيح عند قوله: ( وَمَا يَعلَمُ اويل إل له ) [آل عمران: ۷ لفظاً 


Me, 


)١(‏ قال أبن أ بِي العز ا حنفي 3 شرح العقيدة الطحارية )۹٦//۱(‏ «والصفات الاختيارية 
ونحوها كالخلق» والتصوير» والإحياف والإماتة والقبعض:؛ والبسط والطی؛ والاستوای 
والوتيان» وا مجيء» والنزول» والغضب» والرضاء ونحو ذلك مما وصف به نفسه. 
ووصفه به رسوله؛ وإن كنا لا ندرك كنهه و حقيقته التي هي تأويله ولا ندخل نی ذلك 
متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائناء ولكن اصل معتاء معلوم لنا». 

۶ ہک رر ےر سر سے ر ےر یو ۔ ورامے۔ مم ہیر 7 

(۷) قال تعالی ‏ هو آلدى أل عَلَيكَ الكتبَ ينه ايت كت هن لم الكتب واخ 
MOE‏ لني فى تويز َي فیگیٹونَ مَا َة مه أنيقاء التتۃ وانيقاء تأويلى" 
وَمَا يلم تَأَِیلۃ إل له الرس ځون فى العم يَقُولُونَ اما بم گل ين عند ربعا وَمَا بدگر 
إل أولوأ سے [آل عمران: ۲۷. 

(۳) فعلى هذا القول تكون الواو للاستئناف ويكون قوله تعالى: 7 وَالوسِحُونَ فى الیل 4 
[آل عمران:۷] مبتدأ وخبرہ: يقولونء وعليه فالمتشابه لا يعلم تأويله إلا اللہ وحده = 
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اما اللفظ''': فلأنه لو أراد عطف «الراسخين» لقال: «ويقولون آمنا 


به» بالواو. 


وأما المعنى: فلأنه ذم مبتغي التأويل: ولو كان ذلك للراسخين 


ولأن قوم ث ءَامَنَا بو 4 يدل على نوع تفويض وتسلیم لشيء م 


يقفوا / على معناه. ولأن لفظة «أما» لتفصيل الجمل فيقتضي أن يكونوا 


- 


002 


ث۵ 





)١(‏ بدا 


)٢(‏ و 


والوقف على هذا تام على لفظ الجلالة. وهذا قول ابن عمر وابن عباس وعائشة 
وعروة بن الزبير وعمر ابن عبدالعزيز وهو مذهب الكسائي والأخفش والفراء 
والزركشي. 5 
القول الثاني: أن الواو عاطفة فيكون قوله (والراسخون) معطوفاً على لفظ الجلالة 
وعليه فالمتشابه يعلم تاویله الراسخون في العلم أيضاً واختار هذا القول الشيرازي 
وأبو الحسن الأشعري والزغشري والآمدي وابن ا حاجب. ونقل الشنقيطي عن بعض 
العلماء قوهم: والتحقيق في هذا المقام أن الذين قالوا هي عاطفة جعلوا معنى التأويل 
التفسير وفهم المعنى. والراسخون يفهمون ما خوطبوا به وإن لم يحيطوا علماً بحقائق 
الأشياء على كنه ما هي عليه؛ والذين قالوا هي استثنافية جعلوا معنى التأريل حقيقة 
ما یؤول إليه الأمر وذلك لا يعلمه إلا اللہ ٠‏ 

وقد فصل الكلام في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية بتفصيل جيد فراجعه. 

انظر: الجامع لأحكام القرآن (٤/٦۱۔۱۸):‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
٤٤۷(‏ ٤۲٣)ء‏ الإحكام للآمدي /١(‏ ۷٦٦۔۸٦۱)‏ البحر ال حیط /١(‏ 1855-14057): 
أضواء البيان للشنقيطى (۱/ ۳۳۳-۳۳۱)۔. 

المؤلف بذكر أوجه ترجيح القول الذي اختاره وهو أن الواو للاستئناف وقد ذكر 
أربعة أوجه. 

فقوله تعالى: ط قاتا لذبن فى ويه ریم يعون ما َة ينه ياء اة وَاتَيتَاء 
ويله وَمَا بعلم اويل إل الم لاک عمران: ۷] فهذا تمام القسم الأول المذكور في = 


Yo 


۲۱ب 


فان قیل: كيف يخاطب الله الخلق ما لا يعقلونه؟ آم كيف ينزل على 


رسوله ما لا يطلع على تأويله؟ 


طاعتهم 


فالجواب: أنه يجوز أن يكلفهم الإمان با لا يطلعون على تأويله. ليختبر 
” كما قال تعالى: < ولوگ حى تَعْلَم ألْمْجَهِدِينَ ینگ وَآَلصَّيرِينَ ) 


[آعمد: »]۳١‏ وما جَعَلَا الْقبلة الى كت علا إل َعَم € [البقرة: 4 


(١) 


سیاق «أما» فاقتضى وضع اللغة ذكر قسم آخر فكان تقديره: وأما غيرهم فیژمنون به 
ويكلرن معناه إلى ربهم. 
انظر هذا الوجه والأوجه الابقة في: روضة الناظر (۱/ ۲۸۱-۲۸۰) البحر الحيط 
.))٤٦- ٥٥ /(‏ 
رقد أجاب شيخ الإسلام بجواب آخر: وهو أنه لا يجوز أن يكون الله أنزل کلاماً لا 
معنى له ولا يجوز أن يكون الرسول 5 وجیع الأمة لا يعلمون معناه كما يقول ذلك 
من يقوله من المتأخرين وهذا القول يجب القطع بأله خطأء فإن معنى الدلائل الكثيرة 
من الكتاب والسئّة وأقوال السلف على أن جميع القرآن ما يمكن علمه وفهمه وتدبره 
وهذا مما يجب القطع به» وليس معناه قاطع على أن الراسخین في العلم لا يعلمون 
تفسير المتشابه. فإن السلف قد قال كثير منهم إنهم يعلمون تأويله منهم مجاهد. 
والربيع بن انس ومحمد بن جعفر بن الزبير» ونقلوا ذلك عن ابن عباس» وأنه قال آنا 
من الراسخين الذين يعلمون تأويله» والمذموم تأويله على غير تأويله فاما تفسيره 
المطابق لمعناه فهذا محمود ليس مذموم؛ وهذا يقتضي أن الراسخين في العلم يعلمرن 
التاویل الصحيح للمتشابه. وهو التفسير في لغة السلف؛ وطذا لم يقل أحمد ولا غيره 
من السلف إن في القرآن آيات لا يعرف الرسول ولا غيره معناها وهذا القول اختيار 
كثير من أهل السئّة منهم ابن قتيبة وأبو سليمان الدمشقي وغيرهما. 
انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۱۷/ ۳۹۱-۳۹۰)۔ 

٢ 4 





و«الريح الأثر» 


2000 
(۲) 
(۳) 


(4) 


030 


النسخ 
النسخ في اللغة''': الرفع والإزالة ومنه: «نسخت الشمس الظل» 


CT) 


وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل ك «نسخ الکتاب). 
وني الشرع”: الرفع والإزالة لا غير“ 
وحده: رفع الحكم الثابت بخطاب [متقدم] "> بخطاب متراخ عنه . 


5 


في «أ» و«ب» و«ع»: (وهو في اللغة). 
انظر: لسان العرب (۳/ 51). 

انظر تعريف النسخ شرعاً في: العدة »)٠١١ /١(‏ التمهيد (٢/٣۳۳)ء‏ روضة الناظر 
(١/۲۸۳-٥۲۸)ء‏ شرح مختصر الروضة (۲/ 7594): أصول الفقه لابن مفلح »)١١١/۳(‏ 
التحبير شرح التحرير /٦(‏ ۲۹۸۲-۲۹۷۲) شرح الكوكب المنير (017/5): » المستصقى 
)۳٣/٣(‏ ا حصول ۳/۳ الإحكام للآمدي (۳/ ۲ ۰ شرح تنقيح تنقيح الفصول 
للقرافی (ص ٣٣۳۰۲-۳)ء‏ رفع الثقاب عن تنقيح الشهاب (5/ .)٠٥۳-٤٤١‏ أصول 
السرخسي (۲/ ٤‏ 0)» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. (ص 4). 

في «أ» و«اب» وا(ع): (وهو في الشرع معنی الأول). 

المثبت من روضة الناظر (۲۸۳/۱) ولم یرد في الأصل و«أ» و «ب» و«ع». 

هذا التعریف اختاره ابن قدامة في روضة الناظر /١(‏ ۲۸۳). وعرّفه الباقلاتي وا حوینی 
والغزالي وابن عقيل بانه خطاب دال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم على وجه 
لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنہ. 


YY 


)/۲ 


ومعنى الرفع: إزالة الشيء على وجه لولاه لكان" ثابتاً على مثال: 
«رفع حكم الإجارة بالفسخ» فإن ذلك يفارق زواها بانقضاء مدتها"". 
وید الحد ب «الخطاب الأول» احترازاً من ابتداء العبادات فإنه مزيل 
حکم العقل. 
وقيد ب «الخطاب الثاني» احترازاً من زوال الحكم با موت والجنون /. 
وقيد ب «التراخي» ؛ لأنه لو كان متصلاً: كان بياناً وتقدیراً له بمدة 
وشرط. 


وقيل"" | لنسخ: كشف مدة العبادة بخطاب ثان'''۔ 


= انظر: التلخيص (٤/٤٥٥)ء‏ المستصفى (٢/٥۳)ء‏ الواضح (۲۱۳/۱)ء الإحكام 
للآمدي (۳/ .)16١‏ 

)1١(‏ في «أ» و«ب» و«ع»: (لبقي). 

(؟) لأن فسخ الإجارة قطع لدوامها فكذلك فسخ ا حکم هو قطع لدوامه لا بيان انتھاء 
مدته في علم الله تعالى؛ لأن ذلك لا يسمى نسخاً كما أن انقضاء مدة الإجارة لا 
انظر شرح مختصر الروضة (۲/ .)۲٥۷‏ 

)٣(‏ في ا و(دب)) و<اع»: (وقال قوم). 

(4) ونحو هذا التعريف: بيان انتهاء مدة الحكم الشرعي مع التأخر عن زمنه. 
واختار هذا التعريف القاضي أبو يعلى وأبو إسحاق الإسفراييني وفخر الدين الرازي 
في المعالم والقرائی ونسبه ال حوینی وابن مفلح للفقهاء. 
ومعناه: أن الناسخ يبين أن الأول انتهى التكليف به وذلك لأنهم أنكروا کون النسخ 
رفع بناء على أن الحكم ررجع إلى كلام انه تعال وهو قدیم والقدیم لا برقع 2 


وهو يوجب أن يكون قوله: 7 اموا لضِيَام إلى ليل © [البة, 


نسخاً ولیس فيه معنى الرفع. 


وحدہ المعتزلة: بأنه الخطاب الدال على أن مثل ال حكم الثابت 


المتقدم زائل على وجه لولاه [لكان] ”'' ثاہتا'''۔ 


04 


ولا يصح؛ لأن حقيقة النسخ الرفع وقد أخلوا الحد عنه”" 
فإن قيل: تحديد النسخ ب «الرفع» لا يصح لخمسة أوجه: 
أحدها: أن الثابت لا يمكن رفعه. وئیرہ لا حاجة إلى رفعه. 


الثاني: أن خطاب الله - تعالى - قدیم''' فلا کن رفعه. 


انظر: العدة (١/١٥٥۱)ء‏ البرهان (۲/ ۱۲۹۵-۱۲۹۳)ء المعالم للرازي (ص ١۱۱))؛‏ شرح 

تنقيح الفصول للقرافي» ص ۳۰۲ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب ))٥٦۷-)٥٤٥/٥(‏ 

أصول الفقه لابن مفلح (۳/ .)١١5‏ التحبير شرح التحرير /٦(‏ ۲۹۷۹). 

المثبت من رر و(اب») و ((ع)) وفي الأصل (كان). 

انظر: المعتمد (۱/ ۳۹۷). 

هذا الوجه الأول في الرد على تعريف المعتزلة. 

وانظر بقية الأوجه في: الواضح (1/ 511-718): الإحكام للآمدي (7/ 4 :)21١‏ آراء 

المعتزلة الأصولية (ص .)٦٥١‏ 1 

وصف خطاب الله بأنه قديم فيه إجمال يحتمل أنه قديم العين ثم القطع ولم يتجدد أي 

أنه تكلم ثم سكت وهذا مذهب الأشاعرة. 

وحمل نه قلي اع ران الكلام بن من اللہ وأن الله لم يزل متکلماً منى شاء وكيف شاء. 

وقد ذكر ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية تسعة أقرال في كلام الله تعالى. | - 
۹ 





ب٢‎ 


الثالٹ: ان اللہ إنما أثبته لحسنه فالٹھی يؤدي إلى انقلاب الحسن قبيحاً. 


الرابع: أن ما أمر به إن آراد وجوده: فكيف ينهى عنه حتى يصير غير 
مراد. 


الخامس: أنه يدل على «البداء» ”'' وهو محال في حق الله - تعالى - . 
فالجواب: 


أما الأول ففساد. فإنا نقول: «بل رفع لثابت لولاه لكان ثابتأ» 
ك«الكسر من الانکسارم''' و «الفسخ في العقود». 


يزول تعلقه به؛ لطريان «العجز» و«الجنون» / ويعود بعودهماء وا خطاب 


= وقال: تاسعها أنه تعالى لم يزل متکلماً إذا شاء ومتی شاء كيف شاء وهو يتكلم بصوت 
بسمع؛ وان نوع الكلام قديم وإن لم يكن المعين قدي وهذا المأثور عن أئمة الحديث 
والسئة. 
انظر: شرح العقيدة الطحارية )174-17/١(‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 
۱٦١ /٦(‏ ٣۲۳)۔‏ 

)١(‏ بدا الشيء يبدو بڈواً وبٔدواً وبداء ظهر. وبدا لي بداء أي تغيّر رأبي على ما كان علي 
والبداء استصواب شيء علم بعد أن لم يعلم وذلك على اللہ غير جائز: وقال الفراء: 
بدا لي بداء أي ظهر لي رأي آخر. 
وقال الجوهري: وبدا له في الأمر بداءً مدودة؛ أي نشا له فيه رأي. 
انظر لسان العرب .)٦٦-٦٦/٦٤(‏ 

(؟) أي: کسر الآنية وإبطال شكلها من تربيع وتدوير. 

۳. 8 


(١) 


راما الثالٹ: فينبني على التحسين والتقبیح في العقل وهو باطل". 
وأما الرابع: فینبنی على أن الأمر مشروط بالإرادة: وهر غير صحيه”". 


اختلف العلماء فی التحسين والنقبیح العقلیین علی ثلائة أقوال: 


القول الأول: أن العقل يعلم به حسن كثير من الأفعال وقبحھا ویترتب على ذلك 
ثواب وعقاب فمن لم يحقق مقتضى دليل العقل فهو معاقب ولو ل يأته رسول» وهذا 
قول المعتزلة وجمهور الحنفية واختاره القفال من الشافعية والأبهري من المالكية. 
القول الثاني: أن العقل لا يعلم به حسن فعل ولا قبحه وقبح الأفعال والعقاب عليها 
إنھا ينشأ بالشرع» وهو قول الأشاعرة وكثير من الشافعية والحنابلة والمالكية. 
القول الثالث: أن حسن الأفعال وقبحها ثابت بالعقل ولكن الثواب والعقاب لا 
يكون إلا بعد ورود الشرع فلا يعذب من خالف فضایا العقول حتى يبعث إليهم 
رسولاً هذا القول ذكره ا حنفیة وحكوه عن أبي حنيفة واختارہ ابو الخطاب وأسعد 
الزنجاني والزركشي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ونسبه شيخ الإسلام إلى عامة 
السلف. وهو القول الراجح. 
قال ابن قيم ا جوزیة في مدارج السالكين :)57١/١(‏ «والحق الذي لا ید التناقض 
إليه السبيل: أنه لا تلازم بيئهما وأن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة كما أنها نافعة 
وضارة والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات والمشمومات والمرئيات» ولكن لا يترتب 
عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهى رقبل ورود الأمر والنهى لا يكون قبيحاً 
موجباً للعقاب مع قبحه في نفسه بل هو في غاية القبح والله لا يعاقب عليه إلا بعد 
إرسال الرسلء فالسجود للشيطان والأوثان رالكذب والزنا والظلم والفواحش كلها 
قیحة في ذاتها رالعقاب عليها مشروط بالشرع». 
انظر تفصيل هذه المسألة في: مجموع الفتارى لشيخ الإسلام )1417/-715/11١(‏ مدارج 
السالكين (۱/ 87-77٠‏ ؟) البحر ا حیط (۱/ )١ 47-١48‏ تيسير التحرير (؟/ )۱٦٢١- ٥٥١‏ 
المسائل المشتركة بین أصول الفقه وأصول الدین (ص )۸۳-۷١‏ معالم أصول الفقه 
عند آهل السنة والجماعة (ص 10-779 5). 
يشير المؤلف في ذلك إلى مسألة عقدية وهي هل أمر اللہ سبحانه وتعالى يستلزم 
الؤرادة؟ 
اختلف في ذلك على ثلاثة آقوال: = 
۳۹ 


ونهى عما أمر به فهو جائز؛ ( يَمَحُوأ لله ما يَمَآءٌ وَيُقْبتٌ € [الرعد: ۹ء کما 
أباح الأكل ليلا وحرّمه نهاراً. 
وإن آرادوا أنه اتكشف له ما لم يكن عالاً به فلا يلزم من النسے"'۔ 


= القول الأول: أن الأمر يستلزم الإرادة فالذي لم يأمر الله به فهو غير مراد لله وهو 
مذهب المعتزلة. 
وهذا القول باطل لأنه يلزم منه أن ما يقع من کفر ومعاصي وحرمات غير مراد لله 
لأن الله لم يامر بذلك بل نهى عن ذلك فيكون في العالم ما لا يريده الله وقد أبطل 
الؤلف هذا القول بقوله ينبني على أن الأمر مشروط بالإرادة وهو غير صحیح۔ 
القول الثاني: أن الأمر لا يستلزم الإرادة أي أن الأمر غير الإرادة فالله يأمر با لا يريد 
وهو قول الأشاعرة ومن وافقهم من أهل السئّة واستدلوا لذلك بان الله سبحانه آمر 
إبليس بالسجود لآدم ولم يسجد لأن الله لم یرد ذلك وأمر الله إبراهيم بذبح ولده رم 
يرد أن يذبح وقالوا إرادته تعالى تتناول ما وجد دون ما لم يوجد. وهذا القول باطل 
ومنشأ الخطا فيه هو الإجمال في لفظ الإرادة. 
القول الثالث: أهل السنة يقولون: الإرادة في کتاب الله نوعان: 
إرادة قدرية كونية؛ وإرادة دينية أمرية شرعية فالإرادة الشرعية هي المتضمئة للمحبة 
والرضا والإرادة القدرية الكونية: هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث. فالله سبحانه 
وتعالى وإن كان يريد المعاصي قدراً فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا یامر بها بل يبغضها 
ويسخطها ويكرهها وينهى عنها وهذا قول السلف قاطبة. 
انظر تفصيل هذه المسالة في: منهاج السنّة النبوية (١٣/٥٥۱۷۱-۱)ء‏ مجموع الفتاوى 
(۸/ ۲۰۰-۱۹۷))؛ شرح العقيدة الطحاوية (۸۳-۷۸/۱)ء المسائل المشتركة بين 
الفقه وأصول الدین (۱۸-٥۱۲)۔‏ 
)١(‏ أجاب الطوفي بجواب آخر فقال: وا جواب عن ا حامس وهو لزوم البداء فإنه غير لازم 
للقطع؛ لأنا نقطع بكمال علم الله تعالى والبداء يناي كمال ! العلم لأنه يستلزم اهل 
احض؛ لأنه ظهور الشيء بعد أن كان خافياً. 


1۲ 


أصول 





فإن قیل: إن كانوا مامورین في علم اللہ - تعا ی - إلى وقت النسخ 


فهو: بيان مدة العبادة» وإن كان «ابداً» فقد تغير علمه ومعلومه. 


قلنا: هم مأمورون به في علمه إلى وقت النسخ الذي هو قطع للحكم 


المطلق الذي لولاه لدام الحكم. 


فإن قيل: فما الفرق بين «التخصيص» و«النسخ»؟ 

فیل: الفرق بينهما من وجوه ستة: 

أحدها: أن «الناسخ» يشترط ترا حیه و«التخصيص» يجوز اقترانه. 
الثاني: أن «النسخ» يدخل في الأمر بمأمور واحد بخلاف «التخصيص». 
الثالث: أن «النسخ» لا يكون إلا" خطاب» و«التخصيص» يجوز بادلة 


الرابع: أن «النسخ» لا يدخل الأخبار و«التخصيص» مخلافه. 
الخامس: / أن «النسخ» لا تبقى معه دلالة اللفظ على ما تحت 


و«التخصيص)») لا ينتفى معه ذلك. 


وإن ثبت استحالة البداء على اللہ سبحانه وتعالى فتوجيه النسخ: هو أن اللہ سبحانه 


وتعالى علم المصلحة في الحكم تارة فأثبته شئ وعلم المفسدة فيه تارة فنفاہ بالنسخ 
ولذلك فائدتان: 


إحداهما: رعاية الأصلح للمكلفين. 


الفائدة الثائیة: امتحان المكلفين بامتٹاغم الأوامر والنواهي خصوصاً في أمرهم با کانوا 
منهيين عنه ونهيهم عما كانوا مأمورين به. 
انظر: شرح مختصر الروضة (550-754/5). 

rr 


r 





السادس: أن «النسخ» في القطوع به لا يجوز إلا بمثله» و«التخصيص» 


جائز بالقياس وخير الواحد وسائر الأدلة. 


)١(‏ انظر هذه الفروق وغيرها في: العدة (۳/ ۷۷۹)ء الواضح 17-74٠ /٤(‏ 7) التلخيص 
للجوینی (۲/ )٦٤٦٤- ٦٦٤‏ المستصفى (47-45/5) روضة الناظر (۱/ ۲۹۱-۲۹۰)» 
الإحكام للآمدي (۱۱۳/۳)ء شرح تنقيح الفصول للقرافی (ص ٢۲۳)ء‏ رفع النقاب 
عن تنقيح الشهاب (۳/ ۳۹۹-۳۹۷) كشف الأسرار (۱۹۸/۳)) الاعتبار في الناسخ 
والمنسوخ من الآثار للحازمي (ص 41-10). 

¢ 


(۳) 


س سے > کرو 
وقد أنكر قوم النسخ' : 
وهو فاسد؛ لأنه جائز عقلاً وشرع”". 


أما العقل: فلا يمتنع أن يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمان. 


المراد بالقوم الذين أنكروا النسخ هم ابو مسلم محمد بن بحر الأصبهاني المتوفى سنة 


۲ه وهو من المعتزلة حيث منع النسخ”شرعاً واجازہ عقلاًء وقيل: سماہ تخصيصاً 
وقد أنكر النسخ بعض غلاة الروافض. 1 
واهل الشرائع اجمعرا على وقوع النسخ خلافاً لليهود فإنهم أنكروا النسخ وقد 
افترقت اليهود في إنكار النسخ إلى ثلاث فرق: 
الفرقة الأولى: الشمعونية - نسبة إلى شمعون بن يعقوب - منعوه عقلاً وسمعاً. 
الفرقة الثانية: العنانية - نسبة إلى عنان بن داود.- منعوه سمعاً وأجازوه عقلاً. 
الفرقة الثالئة: العيسوية - وهم اتباع أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني - 
قالوا يجوازه عقلاً ووقوعه سمعاً لکن قالوا إن محمداً ‏ م ينسخ شريعة موسى بل 
بعث إلى العرب خاصة دون بني إسرائيل. 
انظر: العدة (۳/ 759)» التمهيد (۲/١٤۳)ء‏ روضة الناظر (۲۹۲/۱))؛ شرح ختصر 
الروضة /٢(‏ ٦٦۲)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (۱۱۱۷/۳))ء التحبیر شرح التحرير 
(5/ -۲۹۸۷)ء الإحكام للآمدي (5/ :)١١5‏ نهاية السول (004/5)) البحر 
ا حیط (٤/۷۲)ء‏ شرح تنقيح الفصول (ص۳۰۳)ء رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 
/٤(‏ ۹٥٦-٤٦٥)ء‏ إرشاد الفحول (ص۱۸۵)۔ 
في «أ» و(اب)) و<اع»): (وقد قام دليله شرعاً). 

To 


وأما الشرع: فقوله تعالى: ل مَا تَسَحْ مِنْ عَايَةِ أو ها تأت یتر أو 
لها € [البقرة: 26٠0‏ 7 وَإِذًا بنا ءايه مكارت ءابو 4 [النحل: .]٠١١‏ 

وقد أجمعت الأمة على أن شريعة محمد نٹ قد نسخت ما خالفها من 
شرائع الأنبياء. 

وكان يعقوب - عليه السلام - جمع بين الأختين. 


وآدم - عليه السلام - كان يزوج بناته من بنيه. 


٦ 


فصل 


يجوز نسخ: «تلاوة الآية دون [حكمها] '' و«نسخ حكمها دون 
تلاوتها» و«نسخهما معأ 7 


وأحال قوم نسخ اللفظ'”؛ فإن اللفُظ نزل ليتلى ويثاب عليه فكيف 
یرفع؟ 


)١(‏ المثبت من «أ» وادب» و«ع» وني الأصل: (حکھا)۔ 

)٢(‏ هذا القول الأول وقد نسبه المرداوي للائمة الأربعة وغيرهم. 
انظر: العدة (۳/ ۷۸۰))ء التمهيد )۳٦٦ /٢(‏ الواضح )۲۳-۲۰/٤(‏ روضة 
الناظر (۲۹/۱)؛ شرح مختصر الروضة (۲۷۴/۲) المسودة (ص ۱۹۸)ء أصول 
الفقه لابن مفلح (۱۱۳۹/۳))ء التحبير شرح التحرير (٦/۳۰۲۹)ء‏ شرح الكوكب 
ابر (/ ٥٥۵)ء‏ الوصول إلى الأصول (۲۸/۲)ء المستصفى (5؟/ 40). الحصول 
(۸۲/۳/۱:)ء الإحكام للآمدي (۳/ .)٠٤١‏ شرح العضد على ختصر ابن ا حاجب 
(7ء شرح تنقیح الفصول للقرافیء (ص ۳۰۹)ء؛ رفع النقاب عن تنقيح 
الشهاب (4/ .)444-44٠‏ أصول السرخسي ‏ (؟1/ ۷۸). كشف الأسرار (۱۸۸/۳)ء 
الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (ص .)٦٦٠-۷‏ 

(۳) نسبه ابن برهان والآمدي في الإحكام وابن مفلح لبعض المعتزلة. 
انظر: الوصول إلى الأصول (۲۸/۲)ء الإحكام اللآمدي (٣/١١۱)ء‏ أصول الفقه 


لابن مفلح (۱۱۳۹/۴۳) آراء المعتزلة الأصولية (ص 51 4). 
TY‏ 





۳ب 


ومنع آخرون”) نسخ الحكم دون التلاوة"؛ لأنها دليل / عليه فكيف 


یرفع المدلول مع بقاء الدليل. 


ولنا: أنه متصور عقلاً وواقع. 
أما التصور: فان التلاوة, وكتابتهاء وانعقاد الصلاة بها من أحكامهاء 


وكل حكم قابل للنسخ. 


وأما وقوعه: فقد نسخ حكم قوله تعالى: < وَعَلى اليس يُطِيِقُوتد 


فِذَيَةٌ 6 [البقرة: ٤‏ وبقيت تلاوتها"”". 


(1) 


(۳) 


(€) 


والوصية للوالدين والأقربين“. 


في «أ» ولاب)) و(ع): (ومنع قوم آخرون). 

وحكي هذا القول عن بعض العتزلة: انظر المصادر السابقة. 

أباح الله بهذه الآية للمقیم القادر على الصوم أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيئاً 

ومعنی الآية أي على الذين يطيقون الصرم ويفطرون فدية ثم بين الفدية فقال طعام 

مسكين» ثم نسخ ذلك بقوله ( قَمَن نلَهِدَ ينكُم آلشبْر فَلَيَصمَْهُ © [البقرة: ۱۸۰] فأوجب 

الله الصيام على الصحيح المقيم» وثبت الإطعام على من لا يطيق الصوم إذا أفطرء 

هذا على القول المشهور. 

انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (ص .)۱۲١‏ 

قال تعال: ‏ کیب م إا حَضَرَ أَحَدکُمْ اَلْمَوْتُ إن برك حيرا اَلَوَصِیّةُ لين 

وال قرَيينَ پائنتڑودی” َم على الَمْتَقینَ ‏ [البقرة: ۸۰:]. الأشهر في هذه الآية أنها 

منسوخة واختلف في الناسخ ها ما هو؟ 

فمن أجاز أن تنسخ السنة المتوائرة القرآن قال: نسخ فرض الوصية للوالدین ما تواتر 

نقله من قول الني 5 «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» [أخرجه 

الترمذي في سننه ۳/ ۲۹۰]. = 
YA 3‏ 








وتظاهرت الأخبار بنسخ آية الرجم وحكمها باق''۔ 


= ومن منع نسخ القرآن بالسئة قال: سخت الوصية للوالدين بقوله: « وَلِأَبَويَهِ لكل 
وجار يما سدس ) [النساء: .]1١‏ 1 
انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (ص .)١١9‏ 
)١(‏ أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب وهو جالس على 
منبر رسول الله ل «إن الله قد بعث محمداً ك بالحق وأنزل عليه الکتاب: فكان مما 
أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلتاهاء فرجم رسول الله 25 ورجنا بعدہ 
فاخشی إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب اللہ فيضلوا بترك 
فريضة أنزها اللہ وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال 
والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف» وهذا لفظ مسلم. 
يقول أبو محمد مكي في الإيضاح: آية الرجم تواترت الأخبار عنها أنها كانت ما يتلى؛ 
ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها معمولاً به وبقي حفظها منقولاً لم تثبت تلاوته في 
القرآن. 
انظر: صحيح البخاري (٤/۷٥۲)؛‏ كتاب الحدود باب الاعتراف بالزناء صحيح 
مسلم (۳/ ۱۳۱۷))ء كتاب ا حدود: باب رجم الثيب في الزناء الإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخه (ص ٤٤٤۷٦)۔.‏ 
۳۹ 


فصل 


0) 


يجوز" نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال'". نحو: ان يقول في 


رمضان: «حجوا في هذه السنة» ويقول قبل يوم عرفة: الا تحجوا». 


وأنكرت المعتزلة ذلك ؛ لأنه يفضى إلى أن يكون الشىء الواحد 


على وجه واحد مأموراً منهياً حسناً قبیحاً مصلحة مفسدة. 


(١) 
(۲) 


(۳) 


في «أ» و«ب» و«اع»: (ويجوز). 

هذا هو القول الأول وهو قول الحنابلة والأشاعرة وأكثر الشافعیة وبعض الحنفية 
وذكره الآمدي قول أكثر الفقهاء. 

انظر: العدة (۸۰۸/۳)ء التمهيد (۲/ ٢٣٥۳)ء‏ روضة الناظر (۲۹۷/۱): شرح ختصر 
الروضة (؟/١2))58‏ أصول الفقه لابن مفلح .20١74/7(‏ التحبير شرح التحرير 
(۲۹۹۷/۱)ء إحكام الفصوكٍ اللباجي (ص٤ »)٤١ ٥-٤١‏ شرح تنقیح الفصول 
(ص٣٣۳٠)ء‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (447-4198/4)» التخليص للجوینی 
(۹۰/۲])ء ال مستصفی 0-01 ا حصول »)٤1۸/۳/١(‏ الإحكام للآمدي 
(۳/ ۱۲۹ کشف الأسرار (۳/ :))۱٦۹‏ تيسير التحریر (۳/ ۱۸۷)۔ 

هذا هو القول الثاني وهو قول ا لمعتزلة والتميمي من ال نابلة والصيرفي من الشافعية 
والكرخي والجصاص والدبوسي من ا حنفیة. 

انظر: المعتمد (۳۷۲۱/۱) العدة (۸۰۸/۳)ء أصول الفقه لابن مفلح (4/9؟١١)»‏ 


التحبير شرح التحرير (۲۹۹۸/۷) الإحکام للآمدي مالم تيسير التحرير 
(۳/ ۱۸۷)۔ 
٤‏ 


[ولأن الأمر والنهي کلام الله وهو عندكم قديم» فكيف يأمر بالشيء 
وينهى عنه في وقت واحد] '') 
ولنا أنه جائز عقلاً. 
ودليله شرعاً: قصة إبراهيم - اقَنن- ؛ فإن الله - تعالى - نسخ ع 
الولد عنه قبل فعله بقوله تعالى: وکا نت تضر) اسه ٥)۸‏ 
وتعسف القدرية في تأويله من ستة أوجه: 
أحدها: أنه كان مناماً. ۱ 
الثاني: أنه إنما أمر بالعزم لا بالفعل. 
الثالٹ: أنه لم ينسخ لکن / قلب عنقه نحاساً. 6 
الرابع: أن المأمور به: «الاضطجاع» و «مقدمات الذبح» 


الخامس: أنه ذبح فاندمل الجرح بدليل الآية'". 


السادس: أنه أخير أنه سيؤمر. 


)١(‏ المثبت بين المعقوفين لم يرد في الأصل وورد في روضة الناظر (۲۹۷/۱)ء وأثبته لأنه 
دليل سيجيب عنه الؤلف في آخر الفصل. 
(؟) قال تعالى: < ركه بقل لیم 8 5 نا بل مه الكت كال بب لی رى فى الْمتامٍ أ 
اذك انظ مَاذًا ترك قَالَ ا ال ا و دن إن اء ال مِنَآلصيرِينَ © لمآ 
أُسْلَمَا وَل جين © وَكَدَيْتَهُ أن برهي © قڏ مَتَتَتَ ارتا تَا كَدَّيِكَ ری 
الْمُحيينَ © إن هدا وال أن 8 وَفَدَيْتهذبَح عطي ) [الصانات: 610-101 . 
(۳) وهو قوله تعالى: ٹ قد صَدَّفْتَآَلرٌءَيآ 4 [الصانات: .]٠٠١‏ 
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وا لجواب: من حيث الجملة: أنه لو صح شيء مما ذكروه لم يحتج إلى 


فدای ولم يكن بلاءً مبیناً في حقه. 


ومن حیث التفصیل: 

أما قولهم: (رکان مناماً»: 

فمنامات الأنبياء وحي'' وإلا لما جاز له قصد الذبح والتل للجبين. 
ولا قال ولدہ ف افَل ما ومر € [الصانات: ]۱١١‏ . 


وأما الثاني: ففاسد؛ فإنه سماه ذبأ؛ [و] '" لأنه لا يجب العزم مالم 


يعتقد وجوب المعزوم عليه. 


(١) 


(۲) 
(۳) 


رو 


وأما الثالٹ: ففاسد عندهم لكونه أمراً بما يعلم امتناعہ'''۔ 
وأما الرابع: ففاسد؛ لكونه لا يسمى ذما''. 
وأما الخامس: فلو صح كان من آياته الظاهرة فلا يترك نقلهء ول ينقل. 


يدل على ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة أم المؤمئين انھا 
قالت: «أول ما بدئ به رسول الله ِ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا 
یری رثياء إلا جاءت مثل فلق الصبح....» ا حدیث. 
انظر: صحيح البخاري (١/١۱))؛‏ كتاب بدء الوحي؛ صحيح مسلم. (۱۳۹/۱)؛ 
كتاب الإمان: باب بدء الوحي إلى رسول الله ل . 
المثبت من روضة الناظر (۱/ ۳۰۱) ول يرد في الأصل و«أ» و««ب» و«ع». 
وهذا لا يجوز عند المعتزلة لأنه تكليف ما لا يطاق فقد ذكر أبو الحسين البصري أن 
من شروط المأمور به: أن یکون صحيحاً غير مستحيل في نفسه كالجمع بین الضدين. 
انظر المعتمد .)١514/1(‏ 
في نسخة الأصل تقدم الجواب الرابع على الثالث والمثبت هو المناسب للسياق. 
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ومعنی # قَنْ صَدَّقَتَ ايآ © [الصافات: ]٠6‏ أي: عملت عمل مصدذق. 
وأما السادس: ففاسد؛ إذ لو أراد ذلك لوجد في المستقبل كي لا يكون 
وإنما عبر بالمستقبل عن ا ماضي كقوله تعالى: ( إن أرئ سَبِعْبَقَرسِْ) 


(یوسف: »]٤۳‏ و < إِی اُزنی أَغَصِرٌ خَمْرَا ) [يرسف: ١٢]ء‏ / . 4٤ر‏ 


وقرلهم: «يفضي إلى كونه ماموراً منهياً». 

قلنا: لا يمتنع إذا كان من وجهيّن كالأمر بالصلاة مع الطهارة» والنهي 
عنها مع الحدث. 

كذا هاهنا: يجوز أن يجعل بقاء حكمه شرطاً في الأمر. 

فإن قيل: فما فائدة هذا الأمر. 

قلنا: فائدته: الامتحان بالعزم والاشتغال بالاستعداد المانع من أنواع 
اللهو والفساد. 

ولآنه يجوز أن يكون ماموراً منهياً نی حالین'؛ إذ ليس المأمور حسناً 
في عينه [آو]'' لوصف هو فيه قبل الأمر؛ ولا المأمور مراداً ليتناقض ذلك. 


وقوهم: «إن الأمر والنهي كلام الله وهو قديم)). 


)١(‏ هكذا وردت في نسخة الأصل وروضة الناظر (07/1") ورجح الدكتور عبدالكريم 
النملة في إتحاف ذوي البصائر (7/ 1504) وضع كلمة «حال» بدل كلمة «حالين» 
لكي لا يكون هذا الجواب هو ا جواب الأول. 


(؟) المثبت من روضة الناظر (ص۷۹) تحقيق د. عبدالعزیز السعيد. وم يرد في الأصل. 
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التراخي في النسخ. 


والأربعين ليلة الإسراء''' قبل التمکن'' واللّه أعلم. 


000 


(٦۲) 


في الحديث الطويل الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك وفيه «قال الني 
يك ففرض اللہ على أمتی خمسين صلاة» فرجعت بذلك حتی مررت على موسى فقال: 
ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض حمسين صلاة؛ قال: فارجع إلى ربك فإن 
أمتك لا تطيق ذلك. فراجعني فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها 
فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق فراجعت فوضع شطرهاء فرجعت إليه فقال: 
ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعته فقال: هي خمس وهي خسون لا 
يبدل القول لدي» فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت استحییت من ربي». 
انظر صحيح البخاري (۱۳۳/۱)): كتاب الصلاة؛ باب كيف فرضت الصلوات في 
الإسراء» صحيح مسلم (۱/٤٢۱))ء‏ كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله ب إلى 
السموات. 

وأیضاً مما يستدل به على جواز النسخ قبل التمكن من الفعل الأحاديث الآتية: 
الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ذه أنه قال: «بعئنا رسول 
اللہ يل في بعث فقال لنا إن لقيتم فلاناً وفلاناً لرجلين من تريش سماهما فحرقوهما 
بالنار» قال: ثم أتيناه نودعه حين ردنا الخروج فقال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناً 
وفلاناً بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن أخذتموهما فاقتلوهما» صحيح 
البخاري (۲/ )۳٣۷‏ كتاب الجهاد: باب التوديع رقم الحديث [51814]. 

الحديث الثاني: أخرج البخاري عن سلمة بن الأكوع قال: ١دا‏ أمسوا يوم فتحوا خیبر 
أوقدوا النيران» قال النی # علام أوقدتم هذه النيران؟ قالوا: موم الحمر الإنسية قال: 
أهريقوا ما فيهاء واکسروا قدورها. فقام رجل من القوم فقال: نهريق ما فيهاء 
ونفسلها؟ فقال الني 2 : أو ذاك». = 
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صحيح البخاري )٥٥٤/٣(‏ كتاب الذبائح والصيدء باب آنية ا جوس والیتة رقم 
الحديث .]٥۰٤۹۷[‏ 

وأخرجه مسلم فی صحیحہ (۳/ ۱٤۲۹‏ كناب الجهاد والسير باب غزوة خیبر؛ رقم 
الحديث [۸۰۲]. 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد عن أبي بكر أن الني ل بعث ببراءة لأهل مكة لا 
يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة؛ من 
كان بينه وبين رسول الله يد مدة فاجله إلی مدته والله بريء من الشرکین ورسوله؛ قال 
فسار بها ثلاثاً ثم قال لعلي ضيه «الحقه فرد علي أبا بكر وبلغها انت قال: ففعل». 
السند للإمام أحمد (۱۸۳/۱) رقم الحديث [4] تحقيق شعيب الأرنؤوط وقد استدل 
بهذه الأحاديث على جواز النسخ قبل التمكن من الفعل ابن مفلح في أصوله 
(۳/ ۱۱۲۷) والمرداوي في التحبير شرح التحرير .)۲۹۹۸/٦(‏ 


io 





فصل 
والزيادة على النص [لیست]''' بنسخ 


وهي على ثلاث مراتب: 
أحدها: أن لا تتعلق [الزيادة] ''' بالمزيد عليه كإيجاب”" الصوم بعد 


الصلاة. 


00 
(1) 
(r) 
(٤٤ 


فلا نعلم فيه خلافاً؛ لبقاء وجوب الأول وإجزائہ'''۔ 


المت من روضة الناظر )۳۰٣/۱(‏ وني الأصل و«أ» و«ب» و«ع» (ليس). 

المثبت من «أ» و «ب» و«ع» ولم يرد في الأصل. 

في «أ» و(اب٤)‏ و«ع»: (كزيادة). 

تحرير محل النزاع في هذه الرتبة: اتفق العلماء على أن الزيادة المستقلة التي لا تتعلق 

بالمزید عليه إذا كانت ليست من جنس الزید عليه أنها ليست بنسخ. 

وإنما محل النزاع في الزيادة المستقلة التي من جنس المزيد عليه كزيادة صلاة سادسة على 

الصلوات الخمس فقد اختلف العلماء فيها على قولين: 

القول الأول للجمهور أن هذه الزيادة ليست بنسخ. 

القول الثاني نقل عن الحنفية العراقيين أن زيادة صلاة سادسة على الصلوات الخمس 

نسخ. 

واستدلوا على ذلك بانها تزيل وجوب انحافظة على الصلاة الوسطى ا امور بامحافظة 

عليها في قوله تعالى ( حَنفِظُوأ على لصّلَوتِ وَالصّلَرة الْوُسْطَى ) [ابقرة: +78 لأن 

الصلاة السادسة تخرجها عن كونها وسطى. 

والجواب عنه:آن كونها وسطى أمر حقیقي لا شرعي فلا يكون رفعه نسخاً. = 
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الثانية: أن تتعلق به لا على وجه الشرط”) ک «زيادة التغريب على 


الجلد» ''' ۳ و «عشرين سوطاً على الثمانين» 0 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(6) 


انظر هذه المسألة في: العدة )۸۱٣/۴(‏ التمهيد (۲/ )٠۸‏ الواضح )۲٦۸/٤(‏ روضة 
الناظر (۱/ »)٠١‏ شرح مختصر الروضة (۲۹۲/۲))ء المسودة (ص ۲۰۷)ء أصول 
الفقه لابن مفلح (۱۱۷۸/۳)ء التحبير شرح التحرير (٦/۳۰۹۳)ء‏ شرح الكوكب 
المنير (/ 42087 التبصرة (ص ۲۷۲)ء ا حصول :)56٠//١(‏ الإحكام للآمدي 
(۱۷۰/۳)ء شرح تنقيح الفصول (ص ۳۱۷)ء رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 
(/ ۲۸٢١-۰٥٤)ء‏ أصول السرخسي (۸۲/۲)ء كشف الأسرار (۱۹۱/۳))ء تيسير 
التحرير (۴۳/ ٢٢۲)۔‏ 

في «أ» («ب» ر(ع): (أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلقاً ما على وجه لا يكون شرطاً فيه). 

في «أ» «دب») و((ع): (الحد). 

قال تعالى: ( الرَاِيَهُ وَالرَان فَآجَلِدُوا ل و جر مهما أنه جلد ) [الترر: 9]. 

فهذه الآية تدل على أن حد الزاني البكر مائة جلدۃ ثم وردت زيادة التغريب 
بالحديث الذي أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه» عن عبادة بن الصامت قال: قال 
رسول اللہ # : «خذوا عنّي خذوا عي قد جعل الله هن سبيلاء البكر بالبكر جلد 
مائة ونفي سنة والثيّب بالثيب جلد مائة والرجم». 

انظر: صحيح مسلم (۳/٣٦۱۳۱)ء‏ كتاب الحدود. باب حد الزاني رقم الحديث 
[۰ء سنن أبي داود )٤٤۹/۲(‏ كتاب الحدود: باب في الرجم رقم الحديث 
[4415]» سنن ابن ماجه (5/ 801)) كتاب الحدود؛ باب حد الزنا رقم الحديث 
[٠ةهة؟].‏ 

اختلف العلماء في هذه الزيادة على النص هل هي نسخ على قولين: 

القول الأول: أن هذه الزيادة ليست بنسخ وهو مذهب جمهرر العلماء من الحنابلة 
والشافعية والمالكية. 
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القول الثاني: أن هذه الزيادة نسخ وهذا القول صرح به المؤلف بقوله وعند أبي 
حنیفة هو نسخ. 


ii 


¥ 
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فعند أبي حنيفة هو" نسخ'''؛ لأن الجلد كان الحد كاملاً يتعلق به 
اله لتفسيق» ورد الشهادة وقد ارتفع ذلك بالزيادة. 


ولنا: أن حكم الخطاب بالحد: وجوبه وإجزاؤه عن نفسه وهو باق: 
وإنما انضم إليه غيره فهو كالصوم بعد الصلاة. 


fy‏ ««صفة الكمال» فليس حكماً مقصوداً شرعياًء بل المقصود 
الوجوب والإجزاء وهما باقيان. 


وأما «الاقتصار عليه» فمستفاد من المفهوم ولا يقول به“ . واما 
«التفسيق» و «رد الشهادة» فيتعلق بالقذف لا بالحد. ثم لو سلم فهو تابع 
غير مقصود فصار ك <احل النكاح بعد العدة». 


فإن قیل: الحكم بشاهد وین" نسخ لقوله تعالى ل سدوا شَبِيدیْنِ 
ین رَجَالِكُمٌ ) [البقرة: ۲ء 


= انظر: العدة (۳/٣۸۱)ء‏ روضة الناظر (۱/٣۳۰)ء‏ شرح ختصر الروضة (۲۹۲/۲)؛ 
أصول الفقه لابن مفلح (۱۱۷۹/۳)ءء التحبير (٦/٦۳۰۹٤)ء‏ التلخيص »)٥١١/۲(‏ 
التبصرة؛ (ص ٦۲۷)ء‏ المستصفى (۲/ ١۷)ء‏ شرح تنقيح الفصول للقرافی (ص ۳۱۷): 
رفع النقاب عن تنقيح الشهاب .)٤٥۹-٦٥٥ /٤(‏ 

)١(‏ في «أ» «ب» و«ع»: (فذهب أبو حنيفة رحمه اللہ إلى أنه). 

(؟) انظر: أصول السرخسى (۲/ ۸۳)ء كشف الأسرار (۳/ ۱۹۰)ء تیسیر التحرير (۲۱۹/۳)۔ 

(۳) من هنا تبدأ مناقشة دليل القول الثائي. 

)٤(‏ اي مستفاد من مفهوم المخالفة وهر ليس بحجة عند الحنفية ثم رفع المفهوم كتخصيص 

العموم فإنه رفع بعض مقتضی اللفظ ويجوز بخبر الواحد. 

انظر: روضة الناظر (۱/ ۳۰۷۔۳۰۸)۔ 

كما ثبت ذلك في ا حدیث الذي أخرجه مسلم عن ابن عباس «أن رسول الله ڈ قضى 

بيمين وشاهد». 

انظر صحيح مسلم (۳/ ۱۳۳۷) كتاب الأقضية؛ باب القضاء باليمين والشاهد. 

14۸ ٦ 


(0) 


الثالٹة: أن تتعلق به" تعلق الشرط بالمشروط کہ «زيادة النية في 
الطهارة» "° و«دركعة في الصلاة '''۔. 


فذهب بعض الوافقین'“ في الثانية”' إلى أن الزيادة - هنا - نسخ؛ 


)١(‏ في «أ» (دب) وداع): (أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه). 

(؟) ذکر ابن قدامة أن النية من شرائط الطهارة للأحداث كلها لا يصح وضوء ولا مسل 
ولا تيمم إلا بها روي ذلك عن علي وبه قال ربيعة ومالك والشافعي والليث. 
وقال الثوري وأصحاب الراي: لا تشترط النية في طهارة الماء وإنما تشترط للتيمم 
واستدلوا بقوله تعالى ( إا فم إلى ألصّلزة فَأغْسِلُوا وُجُوفَكُمْ ) [المائدة: ٦ا.‏ 
وجه الاستدلال: أن الله تعالى ذكر الشرائط وم يذكر النية ولو كانت شرطاً لذكرهاء 
ولأن مقتضی الأمر حصول الإجزاء بفعل ا أمور به. 
واستدل ابن قدامة للقول الأول ا روي عن عمر عن الني 5ل أنه قال: «إئما الأعمال 
بالنيات وانا لكل امرئ ما نوى» متفق عليه. ۱ 
وجه الاستدلال: نفى أن يكون له عمل شرعي بدون النية ولأنها طهارة عن حدث 
فلم تصح بغير نية. انظر: الغنی .)۱٥۷-۱٥١/١(‏ 

(۳) مثال ذلك زيادة ركعتين في الرباعية بناء على أن الصلاة فرضت اثنتين» ثم زيد في 
صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر على ما كانت عليه كما جاء به الحديث. 
انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي» ص ١ال.‏ 

(4) في «أ» (اب)) و((ع)): (فذهب بعض من وافق في الرتبة الثانية). 


.)۷۰/۲( وهم بعض الشافعية ومنهم الغزالي في المستصفى‎ )٥( 
٤ 





ب٦‎ 


وليس / بصحیح'''؛ لن النسخ رفع حكم الخطاب بمجموعه وهو 
«الوجوب» و«الأجزاء»» ول یرفع''' الوجوب فهر كرفع المفهوم وتخصیص 


العموم. 
ثم إنما يستقيم هذا أن لو ثبت الإجزاء واستقر قبل الزيادة وم 
22 

يشت . 


یہ 


فإن قیل: الطهارة الَنْوِيةٌ غير الطهارة بلا نية. 
الئية 


۳ 


)١(‏ هذا القول الثاني وهو أن الزيادة ليست لنسخ. 


(0) في «أ» و«ب» و«ع»: (لآن النسخ رفع الحكم بمجموعه ولم يوجد). 
(۳) هذا جواب عن الدليل السابق. 


O. 


فصل 


ونسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها لیس بنسخ لمماتھا''' ''۔ 
وقال المخالفون في الرتبة الثالثة: هو نسخ''؛ لأن الركعتين كانت لا 

تجزئ فصارت مجزئف وهذا تغيير وتبديل. 

فرق 


ولیس بصحيح ؛ لأن معنى كونها غير جزئة: أن وجودها كعدمها. 
وهذا ليس من الشرع بل حكم عقلي» والنسخ: رفع ما يثبت بالشرع. 


( في «آ» دب و«ع»: (ليس بن بنسخ ها کنسخ أريْع ركعات إلى ركعتين). 
(؟) هذا هو القول الأول وقد اختاره ابن قدامة وأكثر ا نابلة والشافعية. 
انظر: العدة (۸۳۷/۳)ء روضة الناظر (۳۱۱/۱)ء أصول الفقه لابن مفلح 
.))1١١186 /۳(‏ التحبير شرح التحرير (٦/٣۳۱۰)ء‏ شرح الكوكب ا یر )٦۸٤/۳(‏ 
التبصرة (ص ۲۸۱)ء قواطع الأدلة /٣(‏ ١٥۱))ء‏ الإحكام للآمدي (۳/ ۱۷۸)ء تشنيف 
المسامع (۲/ ۸۹۳)۔ 
(۳) المخالفون في الرتبة الثالثة وهم الغزالي واکٹر ا حنفیة قالوا: بان نسخ جزء العبادة 
المتصل بها أو شرطها نسخ لأصل العبادة وجملتها. 
انظر: المستصفى :)٢۷/٢(‏ كشف الأسرار (۱۷۹/۴۳)ء تيسير التحریر (۳/ )۲٢٢‏ 
فواتح الرحوت .)۹١/۲(‏ 
۹ 





فصل 
يجوز" نسخ العبادة إلى غير بدل'''۔ 
وقيل: لا يجوز" لقوله تعالى: ( ما كسح من ايو أو تسِهًا تأت صر 
مآ أو مِكْلهآ © [البقرة: .]٠٠٤١‏ 
ولنا: أن النسخ: الرفعء وهو ممكن من غير بدل'''۔ 
ولأن الله - تعالى - نسخ النهي””' عن اذخار [لحوم] ”" الأضاحي”", 


( في «أ» و«ب» و(ع)): (ويجوز). 

)٢(‏ وهو مذهب الجمهور. 
انظر: العدة (۳/ ۷۸۳) التمهيد (۳۵۱/۲)ء الواضح (٤/۲۳۸-۔۲۳۹)؛‏ روضة 
الناظر (۳۱۳/۱)؛: شرح مختصر الروضة (٢/٦۲۹)ء‏ المسودة (ص ۱۹۸)ء أصول 
الفقه لابن مفلح )۱۱۳٣/٣(‏ التحبير شرح التحرير (٦/۳۰۱۷)؛‏ شرح الكوكب 
المنير (7/ ٥٥۵)ء‏ قواطع الأدلة (٣/١۱۰))ء‏ البرهان (۲/ ۱۲۱۳)ء المستصفى (۷۸/۲) 
الإحكام للآمدي (۳/٣۱۳)ء‏ شرح العضد (۱۹۳/۲)ء الإبهاج (٢/٢٦۲)ء‏ تشنيف 
المسامع (۳/ «(FAT‏ شرح تنقیح القصول (ص ۳۰۸) رفع النقاب عن تنقيح 
الشهاب (٤/٤۸٦)ء‏ فواتح الرحموت .)٦۹/۲(‏ 

(۳) وهو مذهب اکثر المعتزلة. 
انظر: البرهان (٢/۱۳۱۳)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (٣/٣۱۱۳)ء‏ تشنيف المسامع 
(۳۸۳/۲)ء شرح الكوكب ا یر (۳/ .)٤٤٥‏ 

() في «أ» ولاب)) و((ع)): (لأنه جائز عقلاً وقد قام دليله شرعاً). 

(5) في «أ» ولاب)) و«ع): (ومنه نسخ النهي). 

)٦(‏ المثبت من «آ» و«ب» و«ع» ولم یرد في الأصل. 

(9) أخخرج البخاري ومسلم. من حديث سلمة بن الأكوع قال: «قال الني 5 من ضحَى 
منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء, فلما كان العام القبل قالوا: يا = 
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وتقديم / الصدقة أمام المناجاة إلى غير بدل"'۔ 


0) 


والآية وردت في التلاوة» وليس للحكم فيها ذكر. 


رسول اللہ نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: کلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام 
كان بالناس جهد فأردت أن تعینوا فيها». 

انظر صحيح البخاري )۹/٤(‏ كتاب الأضاحي» باب ما یڑکل من لحوم الأضاحي 
رقم الحديث [٥ء‏ صحيح مسلم (۳/ )۱٥٥١‏ کتاب الأضاحي» باب بيان ما كان 
من النهي عن أكل لحوم الأضاحي رقم الحديث .]۱۹۷٤[‏ 

تقديم الصدقة بين يدي المناجاة لرسول الله يك كان واجباً لقوله تعالى: < يَتأيًا ارين 
اموا إذَا ى جيم آَلرّسُولَ فَقَدْمُوأ بين يَدَىْ عَجْوَدَكُرَ صَدَقَةٌ € [للجادلة: ؟1]. 

ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ( عَأَعْفَقامَ أن تُقَدْمُوا بن دى ونك صَنَفَسرٌ فَإِذْ لد 
تَفَلوا وتَاب اه عَلَيكُمْ اموا آلصَلَة ومَاتُوا ألركوة وَأَطِيعُوأ اله رسو وآ َب يمًا 
تَعْمَلُونَ 6 [المادلة: 1]. 

القرآن للقرطبى (۱۷/ ۴۰۲). 


o 





فصل 
يجوز النسخ بالأخف والائقل'''۔ 
وأنكر بعض أهل الظاھر'''جوازہ''' بالأثقل لقوله تعالی: ‏ بريد ال 


7م سط رم 


الله 
بِكُم ايسر ولا بريد بكم الْعْسَرَ ) [البقرة: ۸۰٥‏ القن حَفْف اَل عَکُمْ 4 


[الأنفال: ٦٦]ء‏ < ر يريد اللہ أن فف عنکُمْ € [النساء: ۲۸]. 


ولأن الله - تعالى - رؤوف فلا يليق به التنقيل والتشديد. 


2 


ولنا: أنه لا يمتنع لذاته 


)١(‏ هذا القول الأول وهو مذهب الجمهور. 
انظر: العدة (۳/ 80): التمهيد (7017/7): الواضح (٢/۲۲۹)؛‏ روضة الناظر 
(۱۷۱ء شرح مختصر الروضة (۳۰۲/۲) المسودة (ص ٢٠٤۲)ء‏ أصول الفقه لابن 
مفلح (۳/٣٦۱۱۳)ء‏ التحبير شرح التحویر (٦/۳۰۲۲)ء‏ شرح الكوكب النیر 
(۳ء قواطع الأدلة (۳/ ١۱۰۳-۱۰)ء‏ التبصرة (ص )۲٥۸‏ الإحكام للآمدي 
(۳/ ۱۳۷))ء البحر ا حیط (٤/۹۰))ء‏ شرح تنقيح الفصول (ص ۳۰۸)ء رفع النقاب 
عن تنقيح الشهاب (٤/۸۸]))؛‏ أصول السرخسي )٦٦/٢(‏ كشف الأسرار 
(۳/ ۱۸۷)۔ 

)٢(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم :)٦٦٤/٤(‏ والمصادر السابقة. 

)٣(‏ في «أ» ودب) و(ع): (جواز النسخ). 

)٤(‏ أي لكونه نسخاً من الأخف إلى الأثقل. 


٥٤ 5 


ولا بمتنع أن تكون المصلحة في التدريج والترقي من الأخف إلى 
الأثقل كما نی ابتداء التكليف. 


وقد نسخ التخيير بين «الفدية» و«الصيام» بت بتعيين الصياه'") 
وا تأخير الصلاة حالة الخ وف إلى وجسوب الإتيان بها 


)١(‏ هذا هو الدليل الأول من الأدلة الشرعية للقول الأول. والآية المنسوخة هي قوله 
تعالى: ( وَعَلى ایی يُطِِيقَوئَمُ فِدَيَةٌطَعَامْ یٹک ) اشر ٤‏ 4 
مسكيثاً کان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيئاً. 
ثم نسخت هذه الآية وأوجب اللہ الصيام علی الصحیح القیم بقوله تعالى: ( فمن 
شېد نَ نكم شر َليَصْمَهُ © [البقرة: ۵]۔ 
انظر الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لأبي محمد مكي» (ص .)۱۲١‏ ۱ 

(؟) أخرج الإمام أحمد نی المسند من حديث عبدالرمن بن أبي سعید الخدري عن أبيه قال: 
حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفيناء وذلك 
قول الله تعالى: ( ڑکئی الله الْمَؤّْمِيِينَ لمعتال کارت آله قَويّا عَزِيرًا € [الأحزاب: .]٥٢‏ قال 
فدعا رسول الله 6 بلالاً فاقام صلاة الظهر فصّلاهاء واحسن صلاتهاء كما كان يصليها 
في وقتهاء ثم أمره فأقام العصر فصلاها واحسن صلاتها كما كان يُصليها في وقتهاء ٹم 
أمره فاقام الغرب؛ فصلاها كذلك» قال وذلكم قبل أن ينزل الله في صلاة ا خوف 
( فرِجَالا أوْرُكْبَانًا ) [البقرة: ۲۴۹]. وقال محقق المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
وأورد هذا الحديث الحازمي فی كتابه الاعتبار د ثم قال: قال الشافعي: فين سعید أن 
ذلك قبل أن ينزل الله على على التي # الآ إلى ذكر فيها صلاة الخوف قول الله عز 
وجل ( وَإِذًا صَرَتمٌ فى الأْض فليس عَلیگُز جُتاح أن تَقَصرُوأ یی الصّلوٰة 6 [الساء: ١٠٥]ء‏ 
( ودا كنت فيم فَأَقَمَتَ لَهُمُ آلصّلَرَة ) [الساء: .]٠٠١‏ 
انظر: مسند الإمام أحمد (۱۸/ ٥٤‏ -٤٥)ء‏ رقم ا حدیث [١٠٤١١1‏ الاعتبار في الناسخ 
والمنسوخ من الآثار للحازمي: (ص ۱۸۰). 


١ مه‎ 


هه 


ب٦‎ 


و((حرم الحم" و«نکاحج امعت" و«الحمر الأهلية» ”''. 


والآيات التى احتجوا بها وردت في صور خاصة أريد بها التخفيف. 


وليس فيه منع من إرادة التثقيل. 


وقولهم: «إنه رؤوف رحيم» لا يمنع من التكليف بالأثقل كما في 


)١(‏ تحریم الخمر كان بتدريج فاوّل ما نزل في شانھا قوله تعالى: ( شلوك عن الْخَمْرِ 


وَالْمَبِيرٍ كل فيهما إِنْمّ َير وَمَتَفِعٌ لاس ) [البقرة: 4 ثم نزل قوله تعالى: ( لا 
قروا اللو وأ سر ) [انساء: ۲۳] فتركها بعض الئاس وشربها بعض الناس 
في غير أوقات الصلاة حتى نزل قوله تعالى: < يجا لْذِينَ اموا إِنَمَا لر وَالْمَيِيرٌ 
وَالْأَنصَاب والأزلم رحس ) [امائدة: ۲۹۰. 
انظر: الجامع لأحكام القرآن (٦/٦۲۸)۔‏ 


(۲) كان في اول الإسلام يباح نكاح ا لتعة كما دل على ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام 


مسلم (۱۰۲۲/۲) عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبدالله أن «رسول الله # أتانا 
فاذن لنا في المتعة». 

ثم نسخ ذلك بتحريم المتعة وقد دل على ذلك عدد من الأحاديث منها الحديث الذي 
أخرجه البخاري ومسلم عن علي #ه قال: « نهى رسول الله يك عن المتعة عام خيبر 
و حوم الحمر الإنسية». 

انظر صحيح البخاري )٦٦٤/٣(‏ كتاب الذبائح والصيد باب حوم الحمر الأنسية 
رقم الحديث [90115]» صحيح مسلم (۲/ ۱۰۲۷) كتاب النكاح؛ باب نكاح المئعة 
رقم الحديث .]١101/[‏ 


(۳) انظر تخريج الحديث السابق. 
Kk‏ 





فصل 


[إذا نزل الناسخ هل یکون نسخاً في حق من لم يبلغه؟ 


قال القاضي]''' ظاهر كلام [الإمام] '" أحمد أن الناسخ لا يكون" 


نسخاً في حق من لم یبلغہ'“؛ لأن أهل قباء''' بلغهم نسخ القبلة وهم في 


الصلاة فاعتدوا بما مضى منها 


0 


|] )( 


000 


الثبت من «أ» و «ب» و(اع») لم يرد في الأصل۔ 

المنبت من «أ» و (اب)) وناع» م يرد في الأصل. “ 
في «أ» ودب) و«ع»: (أنه لا يكون). 

هذا هو القول الأول وهو قول الحنابلة والأكثر. 

القول الثاني: أنه يثبت في الذمة اختاره أبو الطيب وابن برهان. 

انظر: العدة (۳/ ۸۲۳)ء التمهيد (۲/ 748): روضة الناظر (۳۱۸/۱)؛ شرح مختصر 
الروضة (۳۰۹/۲)ء المسودة (ص ۲۲۳)» أصول الفقه لابن مفلح (۴/ )۱۱۷۵١‏ 
التحبير شرح التحرير (٦/۳۰۸۸)؛‏ شرح الكوكب المنير (۳/ ۵۸۰))ء التبصرة 
(ص ۲۸۲)ء الوصول إلى الأصول (۲/ .)٠١‏ البحر ا حیط (4/ 87). 

في «أ» ولاب)) و(ع)): (لحدیث أهل قباء). 

خرج البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن عمر قال: «بينا الناس بقباء في صلاة 
لصبح إذ جاءهم آتٍ فقال: إن رسول اللہ 8 قد أنزل عليه قرآن» وقد أمر أن یستقبل 
لكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة». 

نظر: صحيح البخاري (۹/۱٢۱)ء‏ كتاب الصلاة باب ما جاء في القبلة رقم الحديث 


]٤٥١٢[‏ صحیح مسلم (۱/ «(Yo‏ کتاب المساجد ومواضع الصلاقف باب تحویل 
لقبلة رقم ا حدیث .]٥٥٥[‏ 





ك۷ 


وقال ابو الخطاب: يتخرج أن يكون نسخاً؛ بناء على قوله - في 
الوكيل”) اه «(ينعزل قبل العلم''م'''۔ 


لأن النسخ بالناسخ لا بالعلم؛ إذ العلم لا تأثير له إلا في نفي العذر 
ول يجب على أهل قباء الإعادة؛ لسقوط القضاء عن المعذور. 


وقال من نصر الأول: النسخ بالناسخ لكن العلم شرط. 


)١(‏ في «أ» ودبء و«ع»: (بان الوكيل). 
(5) هذا القول الثالث. 
انظر التمهيد (۲/ ۳۹۵)۔ 
(۳) أي أنه لا تنع أن يسقط حكم الخطاب با لم يعلمه؛ آلا ترى أنه إذا وکل في بيع سلعة 
ثم عزل الوكيل» وم يعلم بعزله انعزل» وإن باع السلعة بطل بیع كذا هاهنا. وا جواب 
أن في تلك المسألة روايتين: 
إحداهما: لا ينعزل» ويحكم بصحة بيعه. 
الرواية الثانية: ینعزل الوكيل وإن لم يعلم. 
انظر: العدة (۳/ 4 87). 
< مه ١‏ 


0) 


يجوز نسخ القرآن بالقرآن 
والسنة المتوترة بمثلها 
والآحاد بالآحاد'''۔ 


والسئّة بالقرآن”". 


النوع الرابع: نسخ الآحاد من السئّة بالمتواتر منها. وهذه الأنواع الأربعة ليس فيها 


خلاف. - 
مثال نسخ القرآن بالقرآن له أمثلة كثيرة ومنها نسخ الاعتداد با حول في الوفاة بأربعة 
أشهر وعشراً. 


وأما نسخ السئة المتواترة بمثلها.فقال المرداوي إنه جائز عقلاً وشرعاً ولكن وقوعهما 
متعذر في هذه الأزمنة» وقد تقدمت الأحاديث وأنها قليلة جداً بل كلها آحاد إما في 
أوها وإما في آخرها وإما من أول إسنادها إلى آخره. 
ومثال نسخ الآحاد بالآحاد: الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه (۲/ )1۷١‏ عن 
بريدة أن الني يه قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها». 
وجه الاستدلال: آن الني 5ة صرح بأن النهي من السئّة. 
وآما نسخ الآحاد من السنّة بالمتواتر منها فقال عنه المرداوي إنه جائز ولكن لم يقع. 
انظر: التحبير شرح التحرير ٣٤-٣٣٤ /٦(‏ ۳۰)ء شترح الكوكب المنير (۴/ 031-037). 
وهذا النوع اختلف العلماء فيه على قولين: 
القول الأول: يجوز نسخ السئّة بالقرآن وهو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. 
القول الثاني: أنه لا يجوز نسخ السئّة بالقرآن وهو رواية للإمام أحمد وقول للشافعي 
وبعض العلماء. 

۹ 


كما نسخ «التوجه إلى بيت القدسء''' و«تحريم المباشرة في ليالي 


رمضان؛''' و«جواز تأخير صلاة ا خوف؛ '' بالقرآن وهو في السئة. 


انظر: الرسالة (ص ۱۰۸)ء العدّة (۳/ ۸۰۲)ء الواضح (798/4)» التمهيد (۲/ .)۳۸١‏ 
المسودة (ص )۲۰٢‏ شرح مختصر الروضة (؟/57١").‏ أصول الفقه لابن مفلح 
١٠١ /(‏ التحبير شرح التحرير /٦(‏ ۷٣۳۰)ء‏ قواطع الأدلة (۱۷۲/۳))ء البرهان 
(۱۳۰۷/۲)ء المستصفى (۱۰۱-۹۹)ء الإحكام للآمدي (۳/١٥۱)ء‏ شرح تنقيح 
الفصول (ص ۳۱۲)ء رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (٤/٥١٢)ء‏ أصول السرخسي 
(۲/ ۷٦)ء‏ كشف الأسرار (1975/7). 

أخرج البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب 4# قال: «كان رسول الله کٹ 
صَلَى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً وكان رسول اللہ # يحب أن 
يوجه إلى الكعبة فانزل الله لق ترّئ تب هك فى أَلسَمَآءٍ ) [البقرة: ؛14] فتوجه نحو 
الكعبة». وهذا لفظ البخاري. 

انظر: صحيح البخاري )١47/١(‏ كتاب الصلاة باب التوجه نحو القبلة حيث كان 
رقم الحديث [۳۹۹]ء صحیح مسلم )۳۷٣/۱(‏ كتاب ا مساجد؛ باب تحويل القبلة 
رقم الحديث [070]. الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (ص .)١١5-1١١94‏ 

أخرج البخاري عن البراء * قال كان أصحاب محمد # إذا كان الرجل صائماً نحضر 
الإفطار فتام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى ِسي؛ وإن قيس بن صرمة 
الأنصاري كان صائماًء فلما حضر الإفطارٌ أتى امرآئہ فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لل 
ولكن انطلق فاطلب لك وكان يومّه یعمل» فغلبته عیناه» فجاءته امرأئُه فلما رأثّه قالت 
خيبة لك» فلما انتصف النهار عشي عليه؛ فذكر ذلك للني 4 فنزلة هذه الآية ( أجل 
لحم لَه آلصِيَا م أرقت إل يكم ) سس ۷ء ففرحوا بها فرحا شديداًء ونزلت 


برع سام ابح 


( وطُواأ وَآَشْریُوا حى یتین لَكُمُ يط الأبيض بن أخَيْط السود € [البفرة: .٥۱۸۷‏ 
انظر: صحيح البخاري (۲/ 4؟) كتاب لصو باب قول اللہ جل ذكره ( حل لَكُمْ ليل 
لیا ارقت إل نایم € [البقرة: ۱۸۷). الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (ص ۱۲۹). 


(۳) سبق تخريجه. 


1 


فأما نسخ القرآن بالسئّة [المتواترة] : 


فقال [الإمام]''' أحمد: «لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده» ” 
قال القاضي: «ظاهره أنه منع منه شرع 0 

وقال أبو الخطاب''' وبعض الشافعية: يجوز ذلك”"؛ لأن الكل / من ۱/۲۷ 
عند الله ولم يعتبر التجانس. 


(١)‏ الثبت من «آ» و««ب» و«ع» ولم يرد في الأصل. 

(۲) المثبت من «أ» و «ب» و«ع» ولم يرد في الأصل. 

(۳) نص عليه الإمام أحمد في رراية الفضل بن زياد وابي الحارث وقد سٹل: هل تنسخ 
السئّة القرآن فقال: «لا ينسخ القرآن إلا قرآن تی بعده والسئّة تفسر القرآن». 
انظر: العدة (۳/ ۷۸۸) التمهيد (۲/ ۹٦۳)ء‏ المسودة (ص ٢۲۰-٠۲۰)۔‏ 5 

)٤(‏ في «أ» ودب) و«ع»: (عقلاً وشرعاً). 

)٥(‏ انظر العدة (۳/ ۷۸۸)ء التمهيد (؟5597/5). 

)٦(‏ اختاره أبو الخطاب فقال وهو الأقوى عندي وذكر أنه رواية عن الإمام أحمد فقال: 
وقد قال أحمد في رواية صالح فيما خرجه في الحبس «بعث الله نه وأنزل عليه كتابه 
وجعل رسوله الدال على ما أراد من ظاهره وباطنه وخاصّه وعامّه وناسخه 
ومنسوخة). ثم قال أبو الخطاب: وهذا يدل على أنه ینسخه بقوله. 

نظر: التمهيد .)۳٦۹/۲(‏ 

(۷) أي يجوز عقلاً واختارہ القاضي أبو يعلى وابن قدامة والمرداوي واختلفت الشافعية 

فمنهم من منعه کا حارث ا حاسبی والقلانسي» ومنهم من أجازه كأبي حامد 

لإسفراييني واما الجواز الشرعي فاختلف فيه على قولین: 

لقول الأول: أنه لا يجوز شرعاً عند أحمد ني الأشهر عنه واختاره ابن أبي موسى 

والقاضي والموفق والشافعي وأكثر أصحابه والظامریة. 

لقول الثاني: أنه يجوز شرعاً وهو رواية ثانية للإمام أحمد واختاره أبو الخطاب وابن 

عقيل وأكثر ا حنفیة والمالكية وهو الذي نصره ابن الحاجب وحکاہ عن الجمهور. ‏ = 
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والعقل لا يحيله؛ فإن الناسخ - في ا حقیقة - هو الله سبحانه. 


وقد نسخت الوصية للوالدين والأقريين7) بقوله 28 : (الا وصية 


لق 
لوارث» . 


انظر: العدة (۳/ ۷۸۸)؛ التمهيد (۲/ ۹٦۳)؛‏ روضة الناظر (۳۲۲/۱)» شرح ختصر 
الروضة /Y)‏ ٣٣٣۳یک‏ أصول الفقه لابن مفلح (۳/ «(I104‏ التحبير شرح التحرير 
(٦/۸؛ (Yar‏ التبصرة رص «(To‏ الب رمان /٢(‏ ۱۳۰۷) قواطع الأدلة 
١١ /۳(‏ تشنیف ا مسامع (۲/ ۷٦۸)ء‏ البحر ا حیط :)١١١/٤(‏ الإشارات للباجي 
(ص ۷ء المنتهى لاہن ا حخاجب (ص 2/1١5١‏ شرح تنقیح الفصول (ص ۳۱۳) 
رفع الثقاب عن تنقیح الشهاب )4/ ١٥٥‏ ۔٥٥۵١٥)‏ أصول السرخسي (٢/۷٦)ء‏ كشف 
الأسرار (۳/٦۱۷۔۱۷۷)ء‏ تيسير التحرير (۳/ ۲۰۳)ء فواتح الرحموت (۷۸/۲). 
قال تعالى: ( كيب عَلَيَكُمْ ذا حَضَر أَحَدَكُمٌ لْمَوْتْ إن تر حَيرًا آلْوَصِيّهُ للوَلِدَْنِ 
وَآلأكَرَيينَ 6 [البقرة: ۱۸۰]. 
أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول اللہ 
پچ في خطبته عام حجة الوداع: «إن اللہ قد أعطى لکل ذي حق حقه فلا وصية 
لوؤارث»). 
وقد أورده الكتاني في كتابه نظم المتنائر من الحديث المتواتر وذکر أن الإمام الشافعي 
رجح أن هذا المتن متواتر ونقل ابن رشد في كتاب الوصايا من المقدمات تواتره أيضاً 
عن الإمام مالك. 
انظر: سنن أبي داود (۲/ ۱۲۷) كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث» سئن 
الترمذي (TY‏ كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارٹ رقم الحديث 
[۲۱۲۰] سنن ابن ماجه (۹۰/۲)ء كتاب الوصاياء رقم الحديث [۲۲۷۱۳ء نظم 
المتناثر من الحديث المتواتر (ص ۷٦۱۔۸٦۱)ء‏ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 
(ص ۱۱۹)۔ 
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وإمساك الزانية في البیوت''' بقوله [ يك ]''': «قد جعل الله هن سبیلاہ''' 


ولنا: قوله تعالى: ( تأت سير مآ © [البقرة: ۱۰١‏ “'' والسئّة لا تساري 


القرآن ولا تكون خيراً منه. 


(١) 


2) 


)٦( 


وروی الدارقطنی''' عن جابر" أن النی 8 قال: «القرآن ينسخ 


أخرج أبو داود في سننه عن ابن عباس قال: ( وَالتى يَأترت الفَحفَةً ين ابحم 
لوت وغل آله هَن سيلا € [النساء: ۶.٦۱١‏ 
وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما فقال: ( وَألَدانِ ايها ينك دوسا إن تابا 
وَأَصْلحَا َأعْرضُوأ عَتَهُمَآ ) [الساء: .]١١‏ فنسخ ذلك بآية الجلد فقال تعالى: ( اَلزَاييةُ 
لان فََجْلدُوا كل وجب يما أنه جَلدّق (اثور: ؟]. ۱ 
انظر: سنن أبي داود (244/1). كتاب الحدود. باب في الرجم الإيضاح لناسخ 
القرآن ومنسوخه (ص ۱۸۱-۱۷۹). 
المثبت بین المعقوفين لم يرد فی الأصل وإثباته يقتضيه السياق. 
سبق تخريجه في فصل الزيادة على النص ليست بنسخ. 
قال تعالى: ڑ ما تخ بن ءابو أو ینا تأت َير م أز يلآ ) [البقرة: .]1١1‏ 
هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني؛ نسبة إلى دار 
القطن محلة ببغداد. ولد سنة ٣۳۰ھ‏ ورحل إلى مصر والشام» وكان عالاً حافظاً فقيهاً 
شافعياً منفرداً بالإمامة في علمي القرآن وا حدیث: تصدر للتدريس ببغداد. من 
مصنفاته: «السئن»)؛ و(دالعلل)) و((کتاب في القراءات»» توفي سنة ۳۸۵ھ ببغداد. 
له ترجمة في: تذكرة الحفاظ (۹۹۱/۳)ء طبقات القراء (۸/۱٥٥)ء‏ طبقات الشافعية 
للسبكي (۲/ «(T1‏ تاریخ بغداد .)۳٤/۱۲(‏ + 
هو الصحابي الجليل جابر بن عبدالله بن عمروء أبو عیداللہ الأنصاري» غزا مع رسول 
الله تسع عشرة غزوةء وهو أحد المكثرين من الرواية عن رسول الله يك توفي 
بالمدينة سنة 4لاه. 
له ترجمة في: الإصابة (١/٤۳٦)ء‏ الاستيعاب .)771١/1(‏ 
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حدیثي وحديثي لا ینسخ القرآن'''۔ 


ولأنه لا يجوز نسخ تلاوة القرآن وألفاظه فكذلك حكمه. 


وأما آية الوصية: فإنها نسخت بآية المواريث قاله ابن عمر'' وابن 


عباس . 


(1 


(۲) 


(۳) 


أخرجه الدارقطنی من طريق محمد بن داود القنطري حدثنا جبرون بن واقد ببيت 
المقدس حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً بلفظ «كلامي لا 
پنسخ كلام الله وکلام الله ينسخ كلامي؛ وكلام اللہ ينسخ بعضه بعضأ». 
قال الذهبى في الميزان: «تفرد به القنطري وبالذي قبله وهما موضوعان». 
وقال الآبادي في التعليق الغنی على الدارقطنی «الحديث في إسناده جبرون بن واقد 


الإفريقي عن سفيان بن عيينةء قال الذهي: متهم فإنه روى بقلة حياء عن سفيان عن 


أبي الزبير عن جابر مرفوعاً؛ ثم روى الحديثين بإسناده وقال: هما موضوعان». 
انظر: ميزان الاعتدال :)788-741//١1(‏ سنن الدارقطني وبذيله التعليق الغنی على 
الدارقطنی (4/ 145))؛ باب النوادر والأحاديث المتفرقة. 
هو الصحابي الجليل عبدالله بن عمر بن الخطاب ك أسلم مع أبيه وهو صغير وهاجر 
وهو ابن عشر سنينء وكان كثير الاتباع لآثار رسول اللہ 3# والرواية عنہء توفي سنة 
۳٣ھ‏ 
له ترجمة في: الإصابة (٤/۱۸۸-۱۸۱).۔‏ 
أخرج البخارى عن عطاء عن ابن عباس هه قال: <«كان الال للولد وكانت الوصية 
للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذکر مثل حظ الأنثيين: وجعل 
للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث. وجعل للمراة الثمن والربع» وللزوج 
الشطر والربع». 
انظر: صحيح البخاري (۲۸/۲) كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث رقم الحديث 
[۷] ورتم .]٥٤١۷۸[‏ 

٦٤ 4 


والأخرى''' ليست بمنسوخة بل بين الني يك حكم السبيل فيه" 


ار بن ف 


(۱) وهي قوله تعالى: ( اگوھ ف الْبيُوتٍ سح وده المَوث أو عل الله هَن سييلاً ) 
[اللساء: .]١٠١‏ 
)٢(‏ انظر هذا القول في روضة الناظر (۱/٣۳۲)ء‏ شرح ختصر الروضة (۲/ ٣-۳۲۳‏ 071 
الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (ص ۱۸۰)۔ 
12 


۷ب 


فصل 


فاما نسخ القرآن وا تواتر من السئّة بأخبار الآحاد: فجائز عقلاً لا 
OO 4‏ 
شر . 

وقال بعض اھا" الظاه *“: يجوز. 


وقالت طائفة*: [يجوز ني زمن الني ب ولا يجوز بعد موته] "؛ لأن / 
أهل قباء قبلوا خبر الواحد في نسخ القبلة. 


)١(‏ في «أ» و(اب)) و(اع»: (فھو جائز عقلاً غير جائز شرعاً). 


(؟) هذا هذهب جھور العلماء. 
انظر: العدة (۳/ ۷۸۸)): الواضح (۱/ )۲۲٦‏ (5594/4).: روضة الناظر (۱/ ۳۲۷) 
شرح ختصر الروضة (۲/٣۳۲)؛‏ المسودة (ص ۲۰۱)ء أصول الفقه لابن مفلح 
)۱۱٤٣(‏ التحبير شرح التحرير (7047/5): شرح الكوكب المثير »)۵٦١/۳(‏ 
البرهان (۱۳۱۱/۲)ء الوصول إلى الأصول (۹/۲٦)ء‏ قواطع الأدلة (۹/۳٥۱)ء‏ 
الإحكام للآمدي (١/١٤٢۱)ء‏ التلخيص (۲/٤۲٥)ء‏ الغيث افامع شرح جع الجوامع 
(۳/۲) شرح ا حلي على متن جمع الجوامع (۷۸/۲) البحر ا حیط (٤/۱۰۹)؛‏ 
شرح تنقيح الفصول (ص ۳۱۱)ء رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (0504/5): أصول 
السرخسي (۷۷/۲)ء فواتح الرحموت .)۷٦/٢(‏ 

(۳) في «أ» و(دب) و((ع)؛: (وقال قوم من أهل). 

.)٤۷۷/6( انظر الإحكام لابن حزم‎ )٤( 

)0( اختار هذا القول الغزالي في المستصفى .)1١1/5(‏ والباجي في إحكام الفصول 
(ص 55). 


(5) المثبت من «أ» و (اب)) و(اع» وفي الأصل: (لا يجرز بعد زمن الني ). 


٦ 
3 


ولأن رسول اللہ # كان يبعث آحاد الصحابة'' فینقلون الناسخ 
والمنسوخ. 

ولأنه يجوز التخصيص به فجاز النسخ به كالمتواتر. 

ولنا: إجماع الصحابة على أنهما لا يرفعان خير الواحد فلا ذاهب إلى 


0 8 


تجویزہ منهم 


)١(‏ قال الزركشي في المعتبر (ص :)١15‏ «هذا ثبت بالتواتر فقد بعث معاذاً وعلیاً وأبا 
موسی إلى اليمن وأبا عبيدة إلى البحرين وبعث إلى هرقل بالروم والنجاشي بالحبشة 
والمقوقس بمصر وغالب أمر ذلك الآحاد». , 

)٢(‏ اعترض الطوفي على ثبوت هذا الإجماع فقال: «وأما ما ادعاه المانعرن مطلقاً من إجماع 
الصحابة على عدم رفع ا تواتر بخبر الواحد فممنوع؛وعلی مدّعي الإجماع على ذلك 
إثباته)). 
انظر: شرح ختصر الروضة (۳۲۸/۲). 
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فاما الإجماع فلا ينسخ”". 


لأنه لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص. 
ولا نسخ بالإجماع' ". 

لأن النسخ إنما يكون لنص» والإجماع لا ينعقد على خلافه؛ لكونه 
معصوماً عن الخطاً. 


فان قیل: يجوز أن يكونوا ظفروا بنص كان خفياً هو أقوى من الأول» 


قلنا: فيضاف النسخ إلى النص الذي أجمعوا عليه. لا إلى الإجماع. 


() في «أ» و(دب» و(زع»: (فلا ينسخ ولا ينسخ به). 

)٢(‏ مذهب جھور العلماء أن الإجماع لا سخ ولا ينسخ به. 
وذكر الآمدي أن القول بنسخ الإجماع قال به الأقل ونسب القول بأن الإجماع يكون 
ناسخاً لبعض المعتزلة وعيسى بن أبان. 
انظر: العدة (۹/۳٦۸۲)ء‏ التمهيد (۳۸۹-۳۸۸/۲) الواضح (٤/۳۱۷)؛‏ روضة 
الناظر »)۳۳١/١(‏ شرح مختصر الروضة (۲/ ٣٣۳)ء‏ المسودة (ص ٢۲۲)ء‏ أصول 
الفقه لابن مفلح (۳/ ۹٥۱۱))ء‏ التحبير شرح التحرير /٦(‏ ۴٣۳۰))ء‏ شرح الكوكب 
امير (۳/ :)01١‏ الوصول إلى الأصول (7/ 04-81). قواطع الأدلة (۹۰/۳)ء 
الإحكام للآمدي (۳/ ۰۷ء تشنيف المسامع (۲/ 851١‏ ). المعتمد (۲/ 57 17) 
إحكام الفصول للباجي (ص »)٤۲۸‏ شرح تنقيح الفصول (ص ٣۳۱)ء‏ رفع النقاب 


عن تنقيح الشهاب /٤(‏ ۷١٥)ء‏ تيسير التحریر (۴/ 007037 فواتح الرحموت (۸1/۲). 
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فصل 


إن كان منصوصاً على علته: فهو كالنص: ینسخء وینسخ به وإلا 
0077 
)١(‏ في «أ» و((اب)) و((ع): (وما لا فلا على اختلاف مراتبه). 
(۲) في هذا الفصل مسالتان: 
المسألة الأرلى: هل يكون القياس منسوخا؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلائة أقوال: 
القرل الأول: وهو الذي ذكره المؤلف إن كان منصوصاً على علته فإنه ينسخ وإن 
كانت علته مستنبطة فلا يُنسخ واختار هذا القول ابن قدامة والطونی. 
القول الثاني: لا يجوز نسخ القياس واختاره بعض الحنابلة وابن الحاجب والقاضي 
عبدا جمبار واستدلوا لقوهم بان القياس باق ببقاء أصله. 
القول الثالث: أنه يجوز نسخ القياس الموجود في زمن النى يل دون ما بعده. واختار 
هذا القول أبو الخطاب وابن عقيل وأبو الحسین البصري وابن برهان وابن الخطیب. 
المسألة الثانية: هل يكون القیاس ناسخا؟ 
اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال: 
القول الأول: أن القیاس لا ينسخ به مطلقاً وهو مذهب الحنابلة وجمهور العلماء كما 
نسبه لهم ابن مفلح» واختاره الباقلاني ونقله عن الفقهاء والأصوليين. 
القول الثاني: إن كانت علته منصوصة جار النسخ به وإن كانت مستنبطة فلا يجوز 
النسخ به. واختار هذا القول الباجي وابن قدامة والطونی. 
القول الثالث: أنه يجوز النسخ بالقياس مطلقاً وقد أشار إليه المؤلف بقوله: (وشذت 
طائفة فقالت ما جار التخصيص به جاز النسخ به). واختار هذا القول ابن سريج 
والسبکی۔ : 
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وقالت طائفة''': ما جاز التخصیص به جاز النسخ به. 
وهو منقوض بدليل: «العقل» و «بالإجماع» ۳ و«خخير الواحد» 
والتخصيص: بيان» والنسخ: رفعء فلا يساويه. 


= القول الرابع: يجوز النسخ بالقياس الجلي دون غيره واختار هذا القول أبو القاسم 
الأغاطي الشافعي وحكاه ابن برهان عن الشافعية. 
انظر: العدة (۸۲۷/۳)ء التمهيد (۲/ ۳۹۱-۳۹۰)ء روضة الناظر (۳۳۲/۱) شرح 
مختصر الروضة (۲/ 4-7757 71)) المسودة (ص ٢٦١۲ء‏ ۲۱۷ ٢۲۲)ء‏ أصول الفقه 
لابن مقلح (۳/ ۱۱۹۳-۱۱۹۰)» التحبير شرح التحرير /٦(‏ ٣٣٦۳۰۔۳۰۷۲)؛‏ شرح 
الكوكب المثير (۵۷۱/۳)ء إحكام الفصول للباجي (ص ))٦٢٤۹‏ الوصول إلى الأصول 
(۷ء الإحكام للآمدي (115-177/7).؛ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
۱۹۹/9 تشنيف المسامع (۸۷۳-۸۷۰/۲)ء المعتمد (١/٤٣٦))ء‏ البحر ال حیط 
/٤(‏ 85-19 1). 

( في ۵ھ و«ب» و«ع»: (وشذت طائفة فقالت). 

(۲) في اء و«ب» و«ع»: (والإجاع). 
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(١) 


(۳ 
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والتنبيه ینسخٴ وينسخ به 


الثبت من «أ» وذاب» و«ع» ولم يرد في الأصل. 


اتفق العلماء على جواز نسخ اللفظ المنطوق ومفهومه معأ واختلف العلماء هل يجوز 
نسخ التنبيه والفحوى دون أصله كالتافيف على قولين: 

القول الأول: يجوز وذكر المرداوي أن هذا القرل هو ظاهر كلام أصحابنا وعليه أكثر 
المتكلمين. وهو مذهب أكثر المالكية. 

القول الثاني: لا يجوز نسخ الفحوى دون أصله وهو التأفيف واختار هذا الغو ا جد 
وابن مفلح وابن قاضي ا بل وابن ا حاجب وآبو ا حسین البصري وحكي عن الحنفية 

انظر: أصول الفقه لابن مفلح (۸/۳٦۱۹)ء‏ المسودة (ص ٢۲۲)ء‏ انی شرح 
التحرير (٦/۳۰۸۱))؛‏ شرح الكوكب امثير (/ 01/7 ): مختصر ابن الحاجب )٥٠٢/٢(‏ 
شرح تنقيح الفصول (ص٣۳۱)ء‏ رفع التقاب عن تنقیح الشهاب :)055-07١ /٤(‏ 
العتمد (۱/ »)٤۳۷‏ تيسير التحرير (7/ »)۲٠٤‏ فوائح الرحموت (۲/ ۸۷). 

أي يجوز السخ بالفحوى وقد ذكر الشيرازي قولين للشافعية. فقال: وأما فحوى 
الخطاب فهو التنبيه: 

فمن قال من أصحابنا إنه معلوم من جهة التطق جوز الخ به. 

ومن قال إنه معلوم بالاستنباط لا بجوّز النسخ به. 

وحكى الرازي والآمدي الاتفاق ني هذه المسالة واعترض الزركشي في تشنيف المسامع 
على هذا فقال وادعی الآمدي فيه الاتفاق ولكن الخلاف موجود. 

انظر: العدة (۸۲۷/۳)ء روضة الناظر (١/٣۳۳)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح 
(۳/ ۷٦۱۱)ء‏ التحبير شرح التحر (٦/۳۰۷۹)ء؛‏ شرح الكوكب ال یر (۳/ ٦۷٥)ء‏ 
شرح اللمع :.)6١5/١(‏ ا حصول (١/۸۳٥٤٠)ء‏ الإحكام للآمدي )۱٦١٢/۳(‏ 


الشهاب ٠۲۳/5‏ -٥٤٥)ء‏ فواتح الرحوت .(AA/Y)‏ 
۱۷۹ 


۰۸ 


(۱) 


هق 


(۳) 


لأنه يفهم من اللفظ /ء فهو كالمنطوق» وأوضح منه. 

ومنع منه بعض الشافعية''' وقالوا: هو قياس جلي. 

ولا يصح" وإنما هو مفهوم ا خطاب. 

وإذا نسخ الحكم في المنطوق: بطل الحكم في «المفهوم»" و «فيما ثبت 


حكاه ابن السمعاني عن الإمام الشافعي ونسبه القاضي أبو يعلى للشافعية وقال 
الزركشي في البحر ا حیط: «قال سليم وهو المذهب لأنه قياس عند الشافعي فلا يقع 
النسخ به» ونقله المارردي عن الأكثرين». 

انظر: العدة (۸۲۸/۳) التمهيد (۳۹۲/۲)ء قواطع الأدلة (4۳/۳)» شرح اللمع 
:)017/١(‏ تشنيف المسامع (۲/٥۸۷)ء‏ البحر ا حیط .)٠١١ /٤(‏ 

منشأ الخلاف في أنه قياس جلي أو لا؟ وأن دلالته لفظية أو عقلية» فإن قلنا لفظية جاز 
نسخها والنسخ بها كالمنطوق» وإن قلنا عقلية كانت قياساً جلياً والقياس لا ينسخ ولا 
ینسخ به. 

انظر: البحر ا حیط /٤(‏ ١٤٦)۔‏ 

أي لا يجوز نسخ المنطوق أو أصل الفحوى کالتافیف دون نسخ المفهوم والفحوى لأن 
الفرع يتبع الأصل فإذا رفع الأصل فكيف يبقى الفرع؛ واختار هذا القول ابن قدامة 
وتبعه الطوفي وذكره الآمدي قول الأكثر. 

القول الثاني: يجوز نسخ المنطوق أو اصل الفحوى کالتافیف دون باقي أنواع الأذى 
وهو المفهوم رالفحوى لأنه لا يلزم من إباحة الخفيف إباحة الثقيل واختار هذا القول 
القاضي أبو يعلى وابن عقيل والفخر إسماعيل البغدادي وحكي عن الحنفية. 

انظر: العدة (۸۲۸/۳))ء )۱۳۳۸/٤(‏ الواضح (ه/١1845-14148):‏ روضة الناظر 
)۳۳٥/(‏ شرح ختصر الروضة (۳۳۷/۲) المسودة (ص .)55١‏ أصول الفقه لابن 
مفلح (۸/۳٦۱۱)ء‏ التحبير شرح التحرير /٦(‏ ۳۰۸۰)ء شرح الكوكب ال منیر 
(۳/ ٥۵۷)ء‏ الإحكام للآمدي (۳/١٦۱)ء‏ تيسير التحرير (۳/ ٢۲۱))ء‏ فواتح الرحوت 
(كإلام). 

۲ 





)0 
بعلته» ' أو «دليل خطابه» '''۔ 


(١) 


(٢) 


أي إذا ثبت ا حکم في عين من الأعيان بعلة نص عليهاء وقيس عليه غيره» ثم نسخ 
ذلك الحكم في تلك العین هل يبطل الحكم في فروعه أم لا على قولين: 

لقول الأول: يبطل الحكم الذي ثبت بعلة الأصل أي يبطل حكم الفرع وهو مذهب 
لحتابلة والشافعية. 

القول الثاني: لا يبطل حكم الفرع ونسبه القاضي وأبو الخطاب وابن مفلح وابن 
لنجار للحنفیة۔ 





مثال هذه المسألة: أخرج البخاري في صحيحه (58/7)., عن سلمة بن الأكوع قال: 
أمر الني يله رجلاً من أسلم أن ن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن 

م يكن اکل قليصم فإ الیرم يوم عاشوراء». 

فقال أصحاب القول الثاني: إن صوم رمضان بنية من النهار يجوز بالقياس على صوم 

يوم عاشوراء والعلة أنه كان صوماً معينأء ثم نسخ عاشورا وبقي حكم النية في الصوم 

العین من النهار. “ 

نظر: العدة (۸۲۰/۳۔۸۲۲) التمهيد (۳۹۳/۲)ء أصول الفقه لابن مفلح 

(۳/ ۱۱۷۱-۱۱۷۰) شرح الكوكب امیر (۳/ ۷۳١-١٠۷٥٠)ء‏ قواطع الأدلة (۳/١۹)؛‏ 

لتبصرة (ص ۲۷۵). 

إذا نسخ حكم المنطوق هل يبطل حکم مفهوم المخالفة؟ اختلف العلماء في هذه 

مسالة على قولين: 1 

لقول الأول: يبطل حكم مفهوم المخالفة بنسخ أصله اختاره القاضي ابو يعلى وابن 

قدامة والطونی وابن فورك والمرداوي واہن النجار. 

لقول الثاني: أنه لا يبطل بنسخ أصله وهو قول بعض الحنابلة والشافعية. 

مثال ذلك: لو نسخ قوله يك «في سائمة الغنم الزكاة» لبطل مفهوم المخالفة وهو أن 

المعلوفة لا زكاة فيها 

انظر: العدة (۲/ )٦۷٤- ۷٢‏ أصول الفقه لابن مفلح (۳/ ۱۰۸۷)ء روضة الناظر 

(١/٣۳۳)ء‏ شرح ختصر الروضة (۳۳۸/۲)ء التحبير شرح التحرير )۳۰۸٦/٦(‏ 

شرح الکوکب المنير (۱۷۹/۳)ء نهاية الوصول في دراية الأصول )۲۳۸۳/٦(‏ شرح 

حلي على متن جع الجوامع (5/ 147 ذا تشنيف المسامع (۲/ ۸۷۷). 


¥ 








وأنكر ذلك بعض”' الف لأنه نسخ بالقياس. 


ولیس بصحیح؟ لأن هذه فروع تابعة لأصل» فإذا سقط حكم الأصل 
سقط حكم الفرع. 


)١(‏ في دا وااب)) و((ع)): (وأنكر بعض ا حنفیة ذلك). 

(۲) أي قالوا إذا نسخ حکم المنطوق فإنه لا يبطل ا حکم الذي ثبت بعلته فإذا نسخ حكم 
الأصل لا يبطل حكم الفرع أي يبقى حکم الفرع عند انتساخ حكم الأصل. 
وقد نسبه القاضي أبو يعلى وابن قدامة وابن مفلح للحنفیة لکن ابن عبدالشكور 
ضعف هذه النسبة فقال: «ونسب إلى الحنفية» وقال الأنصاري في فواتح الرحموت: 
(«أشار إلى أن هذه النسبة لم تنبت كيف وقد صرحوا أن النص المنسوخ لا يصح عليه 
القياس وسيجيء في شروط القياس أن من شروطه أن لا يكون حكم الأصل 
منسوخا؛). 
وقال ابن امام في التحریر «ومبناه على المختار من أن نسخ حکم الأصل لا يبقى 
معه حكم الفرع». 
انظر: العدة (۸۲۱/۴۳)ء روضة النار (١/٣٦۳۳))؛‏ أصول الفقه لابن مفلح (۳/ ١117)؛‏ 
فواتح الرحوت (۸1/۲) تيسير التحریر (۳/ .)۲۱٢‏ 


Vé 8 


فصل 


)۲()١( « ۱ :‏ 
ويعرف النسخ من طرق" ۲ 
أحدها: أن يكون في اللفظ و0 «كنت نهيتكم عن زيارة القیوںء''' 


و«درخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا» . 


(١) 
(۲ 


(€) 


(ہ) 


نی «أ» ولاب)) و((ع)): (فيما يعرف به النسخ وذلك من طرق)۔ 

انظر: العدة (۳/ ۸۲۹))ء التمهيد (۹/۲٥٥)ء‏ روضة الناظر (۳۳۷/۱))؛ أصول الفقه 

لابن مفلح (۳/ ۸٢۱۱))ء‏ التحبير شرح التحرير )۳۰٣۷-٥۰٣٣ /٦(‏ شرح الكوكب 

المنير (۳/٥٥٢)ء‏ البحر ا حیط (٤/٥٥۱)ء‏ شرح تنقيح الفصول (ص ١5"ى‏ رفع 

النقاب عن تنقيح الشهاب (/ 2255-071١‏ تيسير التحرير .)۲۲٠/۳(‏ 

في «أ» و««ب» و<اع»: (كقوله). 

أخرجه الإمام مسلم عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله 2 : انهيتكم عن 

زيارة القبور فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لک 

ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء» فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرأ». 

انظر: صحيح مسلم (٢/٦۷٦)ء‏ كتاب الجنائزء باب استئذان الني يل ربه في زيارة 

قبر آمه» رقم الحديث [۹۷۷]. 

أخرجه الطبراني في الأوسط كما نقل ذلك الزيلعي في نصب الراية (1/١؟١)‏ بلفظ 

«إني كنت رخصت لكم في جلود ا یتة فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب». 

وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بوالترمذي عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن 

عبدالله بن عكيم قال: «قرئ علینا كتاب رسول الله # وأنا غلام شاب أن لا تنتفعوا 

من ا یت بإهاب ولا عصب». 

قال الترمذي: هذا حديث حسن:؛ وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ 

وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه = 
عل 





"۲) 


زی of De‏ رس لام ےم لكي 5 لل . ہے گ(٢)‏ 
الثانیة''': أن ينقل التاریخ متاخرا ويكون المنسوخ متقدما . 


قبل وفاته بشھرین؛ وكان يقول: كان هذا آخر أمر الني ٹل ثم ترك أحمد بن حنبل 
هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال عن عبدالله بن عكيم عن 
أشياخ لحم من جهينة. | ه. 

وأورده الحازمي في الاعتبار وقال: «وطريق الإنصاف فيه أن يقال: إن حديث ابن 
عكيم ظاهر الدلالة في النسخ لو صح» ولكنه كثير الاضطراب» ثم لا يقاوم حديث 


ميمونة في الصحة». 
وذكر الزيلعي في نصب الرایة وتبعه ابن حجر في التلخيص أن حديث ابن عكيم أعل 
بأمور ثلاثة: 


الأول: التعليل بالإرسال والانقطاع وهو أن عبدالله بن عكيم لم يسمعه من الني 25 › 
والانقطاع بان عبدالرحن بن أبي ليلى لم يسمعه من عبدالله بن عكيم. 

الثاني: الاضطراب في سندہ فإنه تارة قال عن كتاب التي # ء وتارة عن مشيخة من 
جهينة» وتارة عن من قرأ الكتاب. 

الثالٹ: الاضطراب في المتن فرواه الأكثر من غير تقیید ومنهم من رواه بقيد شهر أو 
شهرين: أو أربعين یوما أو ثلاثة أيام. 

انظر: المسند للإمام أحمد /٤(‏ ٣٣۳۱۱-۳۱))ء‏ سنن أبي داود (۲/ :)٥٦٤‏ كتاب اللباس» 
باب من روى أن لا ينتفع بإهاب اليت» سنن النسائي (۷/٥۱۷)ء‏ كتاب الفرع 
والعتيرة» باب ما يدبغ به جلود الميتة» سنن الترمذي (٤/١۱۹۰))ء‏ كتاب اللباس باب ما 
جاء في جلود الیتة إذا دبغت: الاعتبار للحازمي (ص ۹۰-۹۲)ء نصب الراية 
(/۱۲۱)ء تلخيص ا ببر (18-145/1). 

في «أ» و««ب» و(ع): (الثاني: أن يذكر الراوي تاريخ سماعه متقدماً ویکون المنسوخ 
معلوما تقدمه). 

أي: ويعرف النسخ بالتاريخ مثل أن يقول الراوي: قال النبي # سنة خس كذاء أو 
عام الفتح وهي سنة ثمان كذا. 

انظر شرح ختصر الروضة (؟/7147). 


۷ 4 





الثالثة: إجماع الأمة على نسخ''. 
الرابعة": أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ"". 
الخامسة: أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم متاخرا''' والآخر 


(WO) (0)‏ 
متقدماء كأبي هريرة وطلق بن علي 


(١) 
٦٢) 
۲۳) 


24 
(0) 


(0 


(¥) 


في «أ» و«دب» ودرع»: (الثالث: أن تجمع الأمة على أن هذا ا حکم منسوخ). 

في «أ» و«ب» و«رع»: (الرابع). 

أي أن يقول الراوي رخص لنا في كذا ثم نهينا عنه. 

مثاله: احرج مسلم في صحيحه (۲/ 42٠١77‏ عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: 

رخص رسول الہ ة عام أوطاس في التعة ثلاثاً ثم نهى عنها أو يقول الراوي: هذا 

متاخر الورود عن الأول فيكون ناسخاً له وذلك كقول جابر د «كان آخر الآمرين 

من رسول اللہ ٹڈ ترك الوضوء مما غيرت الثار» أخرجه أبو داود في سننه (۹۸/۱) 

رقم الحديث [۱۹۲]ء وانظر التحبير شرح التحرير .)۳۰٣٣ /٦(‏ 

في «أ» وردب) وزاع»: (الخامس أن يكون إسلام أحد الراويين متأخراً). 

هو عبدال رحمن بن صخر الدوسيء شهد خيبر ولازم رسول اللہ يل حتی توفي وكان 

احفظ الصحابة وأكثرهم رواية للحدیث توفي بالمدينة سنة لاهه. 

له ترجمة فی: الاستيعاب /٤(‏ ۸٦۱۷)ء‏ الإصابة (۷/ .))٤٤٥-٦٢٤٤٢‏ 

هو طلق بن علي بن طلق بن عمرو بن عبدالله السحيمي الحنفي قدم مع وفد بني 

حنيفة على رسول الله ي فاتوا رسول الله يل في المسجد فسلموا عليه وشهدوا شهادة 

الحق وأقاموا أياماًء له صحبة ووفادة ورواية» روى عنه ابنه قیس: وعبدالله بن بدر. 

انظر: الإصابة (۳/ ۵۳۸))ء الطبقات الکبری لابن سعد (۱/ ۴۱۹). 

حديث طلق يدل على عدم الوضوء من مس الذكر. 

وقد أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/۲۲)ء‏ وأبو داود في سئنه (1/ 40). والترمذي 

(331/1). والنسائي في ا جتبی (۱۰۱/۱)ء عن قيس بن طلق عن أبيه قال سال رجل 

رسول الله ب : ایتوضا أحدنا إذا مس ذكره؟ قال: نما هو بضعة منك أو جسدك» = 
۷۷ 


0) 
00 


الأصل الثاني" سئّة النبي 25 ” 


وفي رواية أوردها الحازمي في الاعتبار (ص ۷۷) عن طلق بن علي قال: «قدمت على 
الني ك وهم يبنون المسجد». 
وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲/ ۳۳۳) والبيهقي في 
السئن الكيرى (۱۳۳/۱) والدارقطي )١41//1(‏ من طريق يزيد بن عبدالملك عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبى يل قال: «من أفضى بيده إلى ذكره لیس دونه 
ستر فقد وجب عليه الوضوء». ٠‏ 
وفي سئده يزيد بن عبدالملك الهاشمي قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب )۳٦۱۸/۲(‏ 
إنه ضعيف. ١‏ 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (رقم )5١١‏ من طريق نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبداللك 
جميعاً عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» وصححه ا حاکم في المستدرك (۱۳۸/۱)۔ 
وقد أورد ابن شاهين روايات حديث طلق ثم ذكر الروايات التي تدل على وجوب 
الوضوء من مس الذكر قال: رواه عن رسول اللہ # جماعة منهم: جابر بن عبدالله 
الأنصاري وعبدالله بن عمرو؛ وعبدالله بن عمرء وزيد بن خالد الجهي» وأبو هريرة؛ 
وأبو أيوب خالد بن زید الأنصاري وعائشةء وأم حبيبة؛ وبسرة بنت صفوان. ثم أورد 
هذه الروايات بالتفصيل. 
انظر: الناسخ والمنسوخ من الحديث لابن شاهين (ص ۱۰۸۱۰۱)ء الاعتبار في 
الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي (ص 0/8-58. 
في «أ» و««دب» و«ع»: (الأصل الثاني من الأدلة). 
السئّة لغة تطلق على السيرة حسنة كانت أو قبيحة. 
وتطلق السئّة على الطريقة الحمودة المستقيمة وهي مأخوذة من السنن وهو الطريق. 
انظر: (لسان العرب ۱۳/ .)۲٢٢-۲٢٢‏ 
عرّف الطوفي السنّة في الاصطلاح فقال: «ما نقل عن رسول الله يك قولاً أو فعلاً أو 
إقرارا». 
وعرّف المرداوي السئة بانھا «قول الني 26 غير القرآن ولو بكتابة وفعله ولو بإشارة 
والهم بالفعل وإقراره». 
انظر: شرح ختصر الروضة (۲/ ٦٦٦-٦٦)ء‏ التحبير شرح التحرير (5/ 4 .)١17‏ 

۱۷۸ 8 





لدلالة العجز''' [على صدقه] © 

وأمر الله - تعالى - بطاعته. 

وتحذيره من خالفة أمره'". 

وهو: دليل قاطع / على من سمعه مته شفاهاً. ۸ب 
وهو في حق غيره قسمان”'': «تواتر» و«آحاد» 


وألفاظ الرواة في نقل الأخبار خسة”": 


3 


)١(‏ في «أ» و<دب» و«ع»: (المعجرة). 

(۴) المثبت من «أ» و ((ب)) و(اع» ول يرد في الأصل. 

(۳) هذه ثلائة أدلة على أن قول البى 3 حجة: 
الدليل الأول: أن المعجز دل على صدقه # وكل من دل المعجز على صدقه فهو 
صادق. 
الدليل الثانى: أن الله تعالى أمر بتصديقه وطاعته قال تعالى: ( يتاج الین امأ ءَایئر 
با وَرَسولھے © [النساء: 151]. 
الدليل الثالث: أن الله تعالى حدر من خالفة النى # بقوله تعالى: < فَلتِحَدَّر الَذَِ 
افون عَنّ امه أن تيم فِتََة أريُصِيَهم عَذَاب ليم ) [النور: *7]. 
انظر تفصیل هذه الأدلة في شرح مختصر الروضة للطوفي (۲/ 51-564). 

(4) في «أ» ولاب)) و(ع)): (فأما من بلغه بالإخبار عنه فينقسم في حقه قسمين). 

)٥(‏ انظر: العدة (۹۹۹/۳)ء التمهيد (۳/ ۱۷۷)ء روضة الناظر :)541/١1(‏ شرح ختصر 
الروضة (۲/ ۱۹۸-۱۸۸)ء التحبير شرح التحریر (ہ / )٣١٢٢-٣:٠٢‏ شرح 
الكوكب المنیر (۸۲/۲٦)ء‏ الإحکام للآمدي (۹/۲)ء شرح تنقیح القصول 


(ص ۳۷۳)ء تيسير التحریر (۳/ .)٦۸‏ 
¥۹ 





اقراما!' أن يقول] ۳ ((سمعت رسول اللہ کے 2 أو ((أخہرني)) أو 
«حدثنى)) و((دسمعت) أو (رشافھنی)۔ 


فلا بتطرق9) إليه الاحشسال“. 
الثانى”*' [أن یقول] ''': «قال رسول الله که » . 
فظاهره”" النقلء وليس نصا صرياً؛ لاحتمال سماعه من غيره. 


فرك ©. حكم القسم الذي قل اک لان الظاهر أنه لا يقول ذلك 


)١(‏ في «أ» و«ب» و((ع): (ناقراھا)۔ 

() المثبت من «أ» و««ب» و(اع» ولم یرد في الأصل. 

(۳) في «أ» و(اب؛) و<اع»:.(فهذا لا يتطرق). 

)٤(‏ هذا القسم ذكر الآمدي أنه متفق عليه. 
انظر: الإحكام للآمدي (۲/ ۹۵). 

)٥(‏ في «أ» و(دب)) و<اع»: (الثانية). 

)٦(‏ الثبت من «أ» و<«دب» و«ع» وم يرد في الأصل. 

(۷) في «أ» و«ب» و<اع»: (فهذا ظاهره). 

(۸) في «أ» و(اب)) و((ع)): (وحكمه). 

(۹) جعل المؤلف هذا القسم كالذي قبله تبعاً لابن قدامة في روضة الناظر (717/1). 
وهذا القسم قد اختلف فيه العلماء على قولين: 
القول الأول: وهو الصحيح الذي عليه الحنابلة وأكثر العلماء أنه يحمل على الاتصال 
وأنه لا وأسطة بينهما. 
القول الثاني: لا يحمل على السماع لاحتماله وتردده بين سماعه منه ومن غيره وهذا 
القول اختارہ أبو الخطاب وحكاه عن الأشعرية ونسبه الآمدي للباقلاني. 
انظر: العدة (۹۹۹/۴۳)ء التمهيد (۱۸۵/۳)ء أصول الفقه لابن مفلح (7/٠08)؛‏ 
التحبير شرح التحرير (٥/۱۳٠۲۰)ء‏ التبصرة (ص ٣۳۳)ء‏ المستصفى (۲/ ۱۲۲)؛ 
مختصر ابن الحاجب )٦۸/۲(‏ الإحكام للآمدي (۲/ ۹۰)ء البحر ا حیط (14/ ۳۷۴). 

۸۰ ١ 








ولو قدر مرسلاً: فمرسل الصحابي حجة. 
الثالث: قول“ الصحابي « أمر رسول اللہ بكذا» أو «نهى عن كذا» 
فيتطرق إليه احتمالان: 
أحدهما: في سماعه. 
والثاني: في الأمر؛ إذ قد یری''' ما ليس بأمر أمرأ لاختلاف الناس فيه. 
والصحيح: أنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم أنه أمر”". 
وليس الاختلاف في الأمر مبنياً على اختلاف الصحابة؛ إذ لو كان لنقل۔ 
وليس من ضرورة الاختلاف في زماننا: أن يكون مبنياً على اختلافهم 
/؛ كما اختلفوا في الأصول وكثير من الفروع مع عدم اختلاف الصحابة ۲۹۰/ 


(OD, 
. فيه‎ 
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)١(‏ في «أ» و«ب» و«ع»: (الثالثة أن یقول). 

)٢(‏ في «أ» ولاب)) و(اع»: (أن يرى). 

(۳) أي أنه حجة عند أحمد وصححہ ابن قدامة والمرداوي ونسبه للجمهور وخالف في 
ذلك بعض المتكلمين. 
انظر: العدة (۹۹۱/۳)ء روضة الناظر (47/1")؛ شرح ختصر الروضة (۱۹۱/۲)؛ 
أصول الفقه لابن مفلح .)088١/1١(‏ التحبير شرح التحرير :)۲۰۱٢ /٥(‏ شرح 
الكركب الئیر (۲/ 487)؛ المستصفى (۲/ 177): الإحكام للآمدي (۴/١۹)۔‏ 

)٤(‏ الصحابة - رضي الله عنهم - لم يكن بينهم في صيغة الأمر خلاف حتی يقال إن 
الراوي يحتمل أن يشتمل عليه المراد من الأمر بل كان عندھم معلوماً بالضرورة من 
لغتهم من غير اشتباه وإنما وقع الخلاف بعد عصر الصحابة. 
انظر: شرح مختصر الروضة (۱۹۲/۲). 

۸۱ 








الرابع": أن يقول: «أمرنا بکذاء أو «نهينا»”". 7 
فيتطرق إليه من الاحتمالات: ما مضی. 
واحتمال: أن یکون الآمر غير الني يل. 
وذهبت”" طائفة إلى أنه لا يحتج به؛ هذا“ الاحتمال . 


وذهب الأكثرون إلى أنه" لا يحمل إلا على أمر اللہ - تعالى - [وامر 
عو (۷)ع (A)‏ 
رسوله و ] . 


() في «أ» و««ب» و((ع): (الرابعة). 

() في «أ» ولاب)) و((ع)): (ار نهينا عن كذا). 

(۳) في «أ» و(«(ب)) و((ع)): (فڏهب). 

() في «أ» واب)) ر(ع)): (لذلك). 

)٥(‏ هذا القول الأول وقد نقله ابن القطان عن نص الشافعي الجديد واختاره الصيرفي 
والباقلاني وا جوینی والكرخي وأبو بكر الرازي والسرخسي والبزدوي. 
انظر: اليرهان )549/١(‏ التلخيص (٤/٤١٥)ء‏ قواطع الأدلة .)۲٠٤/۲(‏ إحكام 
الفصول للباجي (ص ٣٦۳۸)ء‏ الفصول في الأصول للجصاص (۱۹۷/۳))ء أصول 
السرخسي (۱/ ۳۸۰)» كشف الأسرار (۳۰۸/۲)ء تيسير التحرير (۹/۳٦)۔‏ 

(5) في «أ» و«ب» ولاع»): (والأكثرون على أنه). 

(۷) وهو مذهب الأكثر من الحنابلة والشافعية والمالكية. 
انظر: العدة (۹۹۳/۳))ء التمهيد (۳/ ۱۷۷))ء ررضة الناظر /١(‏ ٣٤٤۳٤)ء‏ المسودة 
(ص ٢۲۹)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (۵۸۱/۲)ء التحبير شرح التحرير )۲۰۱٢/٥(‏ 
شرح الكوكب المتير (480-484/1): شرح اللمع (۲۸۹/۱)ء قواطع الأدلة 
۲٠-9‏ المستصفى (۱۲۷/۲) الوصول لابن برهان (۱۹۸/۲)ء الإحكام 
للآمدي (۹۷/۲)ء شرح تنقيح الفصول للقراني (ص ۳۷۰)ء رفع النقاب عن تنقيح 
الشهاب (٥/۱۸۲)ء‏ مقذمة ابن الصلاح (ص .)١4‏ 

(۸) المثبت من «أ» و«ب» والع» وفي الأصل: (ورسوله). 

۸۲ 


لأنه يريد به إثبات شرع وإقامة حجة فلا يحمل على قول من لا 
اا... وقي معناہ: قوله: «من السِنّة كذا» أو «السنة جارية بكذا» ۷ لان 
الظاهر أنه لا يريد إلا سئّة رسول الله 5ه . 


ولا فرق بين قوله ذلك في حياة الرسول””"»: أو بعد موته» ولا فرق 
بين الصحابي والتابعي'٭ إلا أن الاحتمال في قول الصحابي أظهر. 


)١(‏ في «أ» و«ب» و(ع): (ونی معناه من السنة كذا والسنة جارية يكذا). 

(؟) أي أن قول الصحابي من السنّة كذا مثل قوله: أمرنا أو نهينا وأنه يحمل على سئّة 
رسول الله ين وهو حجة اختاره ابن قدامة والطونی والآمدي وابن مفلح وصحّحه 
المرداوي ونسبه للأكثر. : 
القول الثاني: أن قوله من السئة لا يقتضي سئّة رسول الله # واختاره الصيرني 
والكرخي والقشيري وا جویٹی وحكاه عن ا حققین. 
انظر: روضة الناظر /١(‏ 1"44): شرح مختصر الروضة (۱۹۰/۲) المسودة (ص 514)» 
أصول الفقه لابن مقلح (؟/ )٥۸۳‏ التحبير شرح التحرير (٥/۲۰۱۸)ء‏ البرهان 
(1/۱)ء الإحكام للآمدي (۹۸/۲)ء البحر ا حیط (٤/۳۷۶)ء‏ أصول السرخسي 
(۱/ ۳۸۰)ء تيسير التحرير .)١۹/۳(‏ / 

(۳) في ٹف ولاب؛) و((ع): (في حياة الني ). 

(4) في «أ» ولاب)) و(ع): (وبعد). 


)٥(‏ في «أ» ولاب)) و((ع)): (وبين قول الصحابي ذلك والتابعي). 
AT‏ 


ا خامس'': أن يقول: «كنا نفعلم''' أو «كانوا يفعلون»”". 


فمتى أضيف إلى زمن رسول اللہ ي : فهو دليل على جوازہ؛ لأن 


۹ب ذكره ذلك - في معرض الحجّة - يدل على أنه أراد ما علمه / رسول اللہ 
يل فسكت عنہ؛ لیکون دليلاً. 


)١(‏ في «آ» و(اب» و(لع»: (الخامسة). 
(۲) اختلف العلماء هل هو حجة على أربعة أقوال: 


(۳) 


القول الأول: أنه حجة واختاره ابو ا خطاب وابن قدامة والطوفي والغزالي وفخر 
الدين الرازي وابن الصلاح وذكره أبو الطيب ظاهر مذهب الشافعية. 
القول الثاني: أنه حجة إذا كان من الأمور الظاهرة التي لا خفی مثلها على النی ‏ وإلا 
فلاء وهو قول ا جد وحکاہ قولاً للشافعي واختاره ابن قاضي الجبل والشيرازي والقرطي. 
القول الثالث: أنه ليس بحجة ونسبه ا جد وابن مفلح للحنفية. 
القول الرابع: التوقف ونسبه المرداري للخطيب البقدادي. 
انظر: التمهيد (۱۸۲/۴۳)ء روضة الناظر (۱/ 740): شرح ختصر الروضة (۱۹۸/۲)ء 
المسودة (ص 597): أصول الفقه لابن مفلح (۵۸۳/۲)ء التحبير شرح التحرير 
/٥(‏ ٢۲۰۲)ء‏ شرح الكوكب المنير (۲/ 444))؛ التبصرة (ص ۳۳۳)ء المستصفى (۲/ 
۷ء ا حصول (۱/۲/ 147) الإحكام للآمدي (۹۹/۲)ء البحر ا حیط /٤(‏ ۳۷۹)ء 
تیسیر التحرير (۳/ ۷۰)ء الكفاية للخطيب البغدادي (ص )٦٢٤‏ مقدمة ابن الصلاح 
(ص ۲۳). 
سوی ابن قدامة والطوني والآمدي رابن حمدان وابن مفلح وا لمرداوي بين قول 
الصحابي ((كنا نفعل)) وقوله ((كانوا یفعلون)) وبعض علماء الأصول فرق بينهما. 
انظر المصادر السايقة. 

۸٤ e 











كقول ابن عمر: «كنا نخابر"" أربعين سنة» ‏ وكقول عائشة: «كانوا 


لا يقطعون في الشىء التافه» '''. 


000 


(٢( 


(۳) 


(٤0 
(9) 
0030 


فإن قال [الصحابي] : «كانوا يفعلون»: 


فقال أبو الخطاب: يكون نقلاً للإجماع؛ [لتناول اللفظ]”" له" . 


خبرت الأرض: شققتها للزراعة فأنا خبیر؛ ومنه المخَابرَة وهي: المزارعة على بعض ما 
خرج من الأرض. 

انظر: المصباح المنير .)١١١/١(‏ ۱ ۱ 
أخرجه مسلم عن عمرو قال سمعت ابن عمر يقول: «كنا لا نرى بابر باسا حتى 
كان أل عام أوّل فزعم رافع أن ني الله ب تھی عنه. 

وأخرجه الإمام أحمد في المسند والشافعي في الرسالة والنسائي في ا جتبی وابن ماجه من 
طريق سفيان بن عبيئة عن عمرو بن دینار قال سمعت ابن عمر يقول: «كنا نخابر ولا 
نرى بذلك باسأ حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله يلا تھی عنه فتركناه». 

وقال حققو مسند الإٴمام امد «(إسناده صحيح على شرط الشيخين». 

انظر: صحيح مسلم (۱۱۷۹/۳)ء رقم الحديث (۷١٥۱)؛‏ مسند الإمام أحمد 
(۱۹۲-۱۹۱/۸) رقم الحديث (4587) (75/؟١٠)‏ رقم الحديث )۱٥۸۰۳(‏ 
الطبعة ا حققة بعنوان الموسوعة ا حدیثیة إشراف د. عبدالله التركي» الرسالة للشافعي 
(ص 440): سنن النسائي (۸/۷٤)ء‏ رقم الحديث (۳۹۱۷) سنن ابن ماجه (۸۱۹/۲) 
رقم الحديث .)555٠0(‏ 

أخرجه ابن أبي شيبه في المصنف )٦۷۷-٣۷٤/۹(‏ عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة قالت: «لم یکن يقطع على عهد الني # في الشيء التافه» وأخرجه ابن حزم في 
امحلى )701/1١(‏ والزيلعي في نصب الراية (۳/ )۳٠١‏ كلاهما من طريق ابن أبي 
شيبة بلفظ «لم تكن يد السارق تقطع على عهد التي #5 قي الشيء التافه». 

المثبت من «أ» ولاب و(لع» ولم يرد في الأصل. 

المنبت من «أ» و «ب» و«ع» وفی الأصل (لتناوله). 

قال بهذا القول أبو ال خطاب والقاضي ابو يعلى وا جد في المسودة ورجحه الطوني 
واختاره بعض الحنفية. ١‏ 


1A0 





وقال بعض أصحاب الشافعي''' '': لا يدل على فعل الجميع [ما لم 
يصرح بنقله] '" عن أهل الإجماع. 

وقال أبو الخطاب: «إذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ» وجب قبول 
قوله 


ےے ۰ 5 2 
وإن فسره بتفسیر وجب الرجوع إلى تفسيره . 


= انظر: التمهيد (۳/٣۱۸)ء‏ العدة (۹۹۸/۳)ء السودة (ص ٢٦۲۹)؛:‏ شرح ختصر 
الروضة (؟/ ٢٠۲۰)ء‏ تيسير التحرير (۹/۳٦)ء‏ فواتح الرحوت .)١١١/۲(‏ 

)1١(‏ في برا و««رب» و((ع)): (وقال بعض الشافعية). 

(؟) انظر: قواطع الأدلة (٢/٢٠۲)ء‏ المستصفى (۱۲۹/۲)ء الإحكام للآمدي (۹۹/۲)؛ 
البحر ا حیط /٤(‏ ١۳۸)ء‏ شرح النووي على صحيح مسلم .)١١/١(‏ 

(۳) المثبت من «أ» و(اب) ءو((ع)) وني الأصل: (ما لم ينقله). 

.)۱۹۱-۱۸۹ /۳( انظر: التمهيد‎ )٤( 


A1 








نضا 
وحد الخبر هو: الذي يتطرق إليه التصدیق أو التكذيب"“ 

وهو [قسمان] ''': «تواتر» و« آحاد». 

فا متواتر'“: يفيد العلم” ویجب تصدیقه» وإن لم يدل عليه دليل آخر. 


[وليس في الأخبار ما يعلم صدقه بمجرده إلا المتواتر» وما سواه إغا 


1 عم صدقه بدليل آخر 0 


(١) 





(4) 


(0 





انظر تعريف الخبر في: العدة (۸۳۹/۴۳)ء التمهيد /١(‏ ٦١)ء‏ روضة الناظر (۱/ »)۳٤۷‏ 


شرح مختصر الروضة (1۷/۲)ء أصول الفقه لابن مفلح (۹/۲٥٥)ء‏ التحبير شرح 
التحریر /٤(‏ ۱۷۰۲-۱۹۹۹)» شرح الكوكب المنير (۲/ .)۲۹٤-۲۸۹‏ 

المثبت من (راء و(اب) و(اع» ولم یرد في الأصل. 

التواتر لغة: التتابع» وقيل: هو تتابع الأشياء وبينها فجوات وفتراتء والمواترة: ا لتابعق 
ولا تكون المواترة بين الأشياء إلا إذا وقعت بينها فترة وإلا فهي مداركة ومواصلة. 
انظر لسان العرب .)۲۷٢ /٥(‏ 

عرفه ابن مفلح والمرداوي بأنه خبر جماعة مفيد للعلم بنفسه. وقیل: «خير جمع يمتنع 
تواطؤهم على الكذب عن محسوس أو عن خبر جمع مثلهم إلى أن ينتهي إلى حسوس). 
انظر: أصول الفقه لابن مفلح (۲/ ))٦۷٤‏ التحبير شرح التحرير .)19/61-11/6٠ /٤(‏ 
وهو قول أئمة المسلمين وكافة أهل العلم. 

انظر: العدة (۸۱/۳)ء الواضح :))۳۲٦ /٤(‏ المسودة ص ۳٣۲۳ء‏ التحبير شرح 
التحرير /٤(‏ ۱٥۱۷)ء‏ شرح الكوكب المنير (7777/5). 


المنبت من «أ» و«ب» و((ع)ا وم يرد في الأصل. 
AY‏ 


خلافاً للسمنیة'''؛ فإنهم حصروا العلم في ا حواس. 
وهو باطل؛ لعلمنا «باستحالة کون الألف أقل من الواحد». 


و«استحالة اجتماع الضدين» و« جود مكة وبغداد» و«وجود 
م یں بوجو 1 وو 
الأنبياء» بل ((وجود الأئمة الأربعة». 


فان قيل: لو كان ضرورياً: لما خالفناكه'". 
قلنا: خالفتكم عناد'". 


)١(‏ السمنية: قوم من ا ند عبدوا صنماً اسمه «سومنات» وذكر البغدادي من عقائدهم 
الباطلة: إنكار المعاد والبعث بعد الموت: وقالوا بإبطال النظر والاستدلال: وزعموا أن 
لا معلوم إلا من جهة الحواس ا حمس: وقالوا بالتناسخ» وقال فريق متهم بتناسخ 
الأرواح في الصور المختلفة وأجازوا أن تنتقل روح الإنسان إلى كلب» وروح الكلب 
إلى إنسان. 
وقال البغدادي: «من أعجب الأشياء دعوی السمنية في التناسخ الذي لا يعلم 
بالحواس مع قوهم: إنه لا معلوم إلا من جهة التواس». 
انظر: الفرق بين الفرق (ص ۲۷۱-۲۷۰)ء فراتح الرحموت (۱۱۴۳/۲). 

)٢(‏ أي لو آفاد التواتر العلم الضروري» لاشتركنا جميعاً في حصول العلم الضروري من 
جهة التواتر ولا خالفناكم فيه لاضطرار حصول العلم لنا إلى الموافقة فلما لم 
نشارككم في العلم التواتري؛ دل على أنه لا يفيد العلم. 
انظر: شرح ختصر الروضة (؟057/5). 

(۳) أي خالفتكم لنا في إفادة التواتر العلم؛ إما عناد منكم أو اضطراب في عقولكم أو 
طباعكم کمن يخالف في الحسيات لاضطراب عقله ومزاجه أو حواسه. 
انظر: المصدر السابق. 

AA 











0 ثم / لو تركنا علمنا لمخافتكم لزمنا ترك ا حسوسات'' لمخالفة ٠۰‏ 
7 الُوفسطائیة'''۔ 


)١(‏ أي إن لزمنا إنكار إفادة التواتر العلم بمخالفتكم لناء لزمکم إنكار إفادة ا حسوسات 
العلم بمخالفة السوفسطائية لكم. 
انظر: المصدر السابق. 

)٢(‏ سموا بذلك لتجاهلهم؛ لأن سفسط بمعنى تجاهل» وقيل لهذيانهم يقال: سفسط في 
الكلام إذا هذى في كلامه. 
وهم ثلاث فرق: 
الفرقة الأولى: اللاأدرية نسبة إلى اللاأدري وهم يقولون: لا نعرف ثبوت شيء من 
الموجودات ولا انتفاء: بل نحن متوتفون في ذلك. 
الفرقة الثانية: تسمى العنادية نسبة إلى العناد لأنهم عاندوا فقالوا: نحن نجزم بأنه لا 
موجود أصلاً. وعمدتهم ضرب الذاهب بعضها ببعض والقدح في كل مذهب 
بالإشكالات المتجهة عليه من غير أهله. 
الفرقة الثالثة: تسمى العندية نسبة إلى لفظ عندء لأنهم يقولون أحكام الأشياء تابعة 
لاعتقادات الناس فيهاء فكل من اعتقد شیئاً فهو في الحقيقة كما هو عنده وفي اعتقاده. 
انظر: المصدر السابق (7/ 95-/97/9), الفصل في الملل والنحل (۸/۱). 


۹ 





فصل 


قال القاضي”: العلم الحاصل بالتواتر ضروري. 
وهو صحيح؛ فإننا نجد أنفسنا مضطرين إليه ك «العلم بوجود مكة». 


وقال آبو الخطاب”": هو نظري''' ”؛ لأنه لا يفيد العلم إلا بانتظام 


.)۸٤۷ /۳( انظر: العدة‎ )١( 

(؟) وهو مذهب الحنابلة وأكثر العلماء. 
انظر: الواضح (٤/٣۲۳)ء‏ روضة الناظر :)76٠/1(‏ شرح ختصر الروضة (۷۹/۲)ء 
المسودة (ص ٣٢۲۳)؛‏ أصول الفقه لابن مفلح (475/1): التحبير شرح التحرير 
(٤/۱۷۷۱)ء‏ شرح الكوكب ا ئیر (٢/٦۳۲)ء‏ التبصرة (ص۲۹۳)ء قواطع الآدلة 
(۸/۲٤۲)ء‏ الوصول لابن برهان )۱١١/۲(‏ التلخيص للجوینی )۲۸١/۲(‏ 
الإحكام للآمدي (۱۸/۲)): شرح العضد على ختصر ابن ا حاجب (0۳/۲)» 
تشنيف المسامع (؟/٠40).‏ شرح تنقيح الفصول للقراني (ص ٣٥۳)؛‏ كشف الأسرار 
)۳٦٣ /۲(‏ تيسير التحریر (۳/ ۳۲)ء فواتح الرحموت .)١١5/1(‏ 

(۳) انظر: التمهيد (۳/ .)۲٤-۲۲‏ 

)٤(‏ في «أ» و«ع»: (ونظري). 

)٥(‏ واختار هذا القول البلخی والجوينى وأبو الحسين البصري من المعتزلة والدقاق من 
الشافعية. ۱ 1 
انظر: المعتمد (7/ 567).؛ البرهان (۵۷۹/۱) والمصادر السابقة. 
القول الثالث: التوقف واختارہ الآمدي في الإحكام (٢-۲۳)۔‏ 
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على الكذب. 


والثانية: أنهم قد اتفقوا على الإخبار عن الواقعة. 
فینبنی العلم بالصدق على المقدمتين. 


۰ ب 


فصل 


ذهب قوم" إلى أن ما حصّل العلم في واقعة: يفيده في كل واقعة وما 


حصّله لشخص: يحصّله لكل شخص يشاركه في السماع"' [وهذا إغا 
يصح]”"' إذا تجرد الخبر عن القرائن. 


فإن اقترنت به قرائن: جاز أن تختلف به الوقائع والأشخاصء فتقرم 


القرائن مقام بعض العدد المخبرين؛ إذ نعرف من غيرنا حبّه لإنسان» 
وبغضه إياه» وخوفه منهء وخجلە: بقرائن آحادھا ليست / قطعية» لكن 


(١) 


("۲) 
۳ 


هذا القول الأول وهو قول بالإطلاق بدون شروط؛ واختار هذا القول أبو بكر 
الباقلاني وأبو الحسين البصري. 
انظر: المعتمد (5/١054-051).؛‏ المستصفى .)١1١/7(‏ الإحكام للآمدي (۲۹/۲): 
بيان الختصر (1814/1). 
البت من «أ» و(«ب» و««ع» ولم يرد في الأصل. 
هذا هو القول الثاني واختاره الغزالي في المستصفى »)١47/7(‏ والآمدي في الإحكام 
(۹۲) وابن قدامة في روضة الناظر /١(‏ 017”). 
القرل الثالث كل عدد آفاد العلم لشخص في واقعة مفيد للعلم لغيره في غيرها 
وإطلاقه باطل إذ قد يمتاز الشخص بفرط ذكائه في تلك الواقعة دون غيرها وقول 
الباقلائي وأبي الحسن صحيح إن تساويا من كل وجه وهو بعيد عادة واختارہ ابن 
الحاجب والأصفهاني والعضد وابن قاضي الجبل. 
انظر: بيان المختصر- :)197/١1(‏ شرح العضد (00/9)) التحبير شرح التحرير 
/٤(‏ ۱۷۹۵)۔ 

۹۲ 





بَممَیْل النفس بها إلى اعتقاد ضعيف» ثم الثاني والثالث يؤكده إلى أن يحصل 
| العلم باجتماعهما. 


ہے وکما نعلم وصول اللبن إلى جوف الصبي بالارتضاع. وإن لم نشاهد 


اللبن. 


14۳ 


فصل 


[وللمتواتر]''' ثلاثة شروط: ”' 


)۳( 


الأول: أن يخبروا ٠‏ عن علم ضروري مستند إلى محسوس؛ فلو أخبر 
الحم الغفیر ب «حدث العالّم» أو «صدق الأنبياء»: لم حصل العلم بخبرھم. 

الثاني: أن يستوي طرفا ا خبر ووسطه في هذه الصفة. وني كمال 
العدد؛ لأن خبر كل عصر مستقل فلابد من الشروط فيه. 

الثالث: في عدد التواتر“ [واختلف فيه] ”': 


فقيل: يحصل بائنین''. 


)١(‏ المثبت من «أ» ولاب)) و((ع)) وني الأصل: (للتواتر)۔ 

)۳٥٣ /١( انظر شروط التواتر في: العدة (۸۵۲/۳)ء التمهيد (۲۸/۳)ء روضة الناظر‎ )٢( 
شرح ختصر الروضة (۸۷/۲)ء المسودة (ص ٢۲۳)ء أصول الفقه لابن مفلح‎ 
08147 /۲( شرح الكركب المثير‎ ))۱۷۷۷/٤( التحبير شرح التحرير‎ ء)٥۸۰‎ /٢( 
)۳۰۳ الإحكام للآمدي (79/7)» البحر ا حیط (٤/۲۳۱)ء شرح تنقيح الفصول (ص‎ 
.0” 4 /۳( تيسير التحریر‎ 

(۳) في «دب»: (أن يكون خبر). 

)٤(‏ في «أ» و«ب» و<اع»: (ئی العدد الذي يحصل به). 

)٥(‏ الثبت من «أ» و «ب» و«ع» ولم یرد في الأصل. 

. # فالطرفان هما: الطبقة المشاهدة للمخبر عنه كالصحابة المشاهدين لنبينا‎ )٦( 
والطبقة المخبرة لنا بوجوده. والواسطة ما كان بينهما من طبقات المخيرين.‎ 
.)۸۸/۲( انظر شرح مختصر الروضة‎ 

14٤ 





| 
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|| 
| 
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/ 





N 


(۳ 


)٥ہ(‎ 


لأنهم بيّنة في الزنى وجزم القاضي أبو بكر بآن. خبرهم لا يفيد العلم لأنه لو أفاد 
العلم ما احتاجوا إلى التزكية في الشهادة بالزنى. 
لاحتماله. 


انظر المصدر السابق. 

لذكر الله تعالى هذا العدد في عدد الصابرين في القتال قال تعالى: لق إن گن ينك 
عِشْرُونَ صَررُونَ يَغلبُوأ ياين ) [الأنفال: .]١‏ ونقل هذا القول عن أبي هذيل من 
المعتزلة. 

انظر البحر ا حیط (4/ ۲۳۳)ء التحبير شرح التحریر (۱۷۸۹/6). 

لأنهم العدد الذي اختارهم موسی عليه السلام قال اللہ تعالى: ‏ وَآَخْثَارَ مُوسَئ قَوْمَدُ 
سين رجلا لْمِيِقَّتِنَا 6 [الأعراف: 156]. 

انظر قراطع الأدلة (۲/ ۲۳۹). 

فقيل: عشرة ونسب للإصطخري» لأن ما دونها جمع الآحاد فاختص بأخبار الآحاد 
والعشرة فما زاد جمع الكثرة. 

وقيل: أقل ما يتوافر به الخبر اثنا عشر لأنهم عدد النقباء لبي إسرائيل. قال تعالى: 
( وَبعَثَتا مهم انى عَشَرَ نَقِيبا © [امائدة: 15]. 


وقيل: لا تواتر باقل من أربعين لأنهم عدد نصاب الجمعة. = 
140 





والصحيح: أنه ليس له عدد محصور”". 
ولا سبيل إلى معرفته» لکن قول الأول: بحرك الظن: والثاني والثالث: 


یؤکدہ: ولا يزال يتزايد حتى يصير ضروریا'''۔ 


۱مض۸/ 


وما ذهب إليه المخصصون بالأعداد: تحكم لا دليل عليه. 
فإن قیل: كيف تعلمون حصول العلم بالتواتر / وأنتم لا تعلمون اقل 


عدده؟ 


وقيل: لا تواتر بأقل من ثلائمائة وثلاثة عشر عدد أصحاب رسول الله #5 يوم بدر. 
وقيل: خسمائة حكاه الشيخ تقي الدین عن قوم. 

وقيل: يحصل بعد أهل بيعة الرضوان وهم ألف وخسمائة أو ألف واربعمائة أو الف 
وسبعمائة. 

انظر الأقوال في عدد ا تواتر في: قواطع الأدلة (۲۳۹/۲)ء الإحكام للآمدي )۲٥/٢(‏ 
شرح ختصر الروضة (۸۹/۲))ء أصول الفقه لابن مفلح (۸۲-۸۱/۲))ء التحبير 
شرح التحرير (٤/٦۱۷۸)-۱۷۹۳))ء‏ البحر ا حیط (577-577/5): تشنیف المسامع 
)۹٣۸-۹۷/۲(‏ شرح تنقيح الفصول للقراني (ص "٠۲-۳١۱‏ رفع النقاب عن 
تنقيح الشهاب (٥/۳۸)؛‏ كشف الأسرار (٢/٦٦۲)ء‏ تيسير التحرير (۳/ .)۳٤٣‏ 


)١(‏ وهو قول ا حققین من العلماء من الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية. 


انظر: الواضح (/ «(Too‏ روضة الناظر 00726 المسودة (ص {To‏ التحبير 
شرح التحرير (5/ ۱۷۸۲))ء شرح الکوکب المنير (۲/ ۳۳۳). 


)٢(‏ آي أن الظن بتزاید بزيادة المخيرين تزايداً على التدريج كتزايد النبات وعقل الصي 


ونمو بدنه وضوء الصبح فكذلك الظن يتحرك باول بر ثم يزيد بالثاني والثالث 
وهلم جرا حتى يحصل العلم. فلر حصل العلم مثلاً بإخبار الخامس وأمكننا أن ندرك 
ذلك علمنا أن هذه اللخمسة قد أفادت العلم. 
انظر: شرح مختصر الروضة (۹۲/۲). 

١85 
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قلنا: كما نعلم أن ((ا لخبز مشبع)) و«الماء مرو» ولا نعلم أقل مقدار 


فيستدل محصول العلم على كمال العدد لا بكمال العدد على 


حصول العلم. 


ولیس من شرط التواتر: أن يكونوا”'' مسلمين ولا عدولا" 
ولا أن لا خصرهم عدد ولا حویھم پلر''؛ لأن إفضاء خبرهم إلى 


العلم من حيث لا يتصور اجتماعهم على الكذب وتواطؤهم عليه. 


نے ) 


(۳) 


(4) 


ولا يجوز علیھم''' كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته. 
وأنكر ذلك الامامیة'*''''. 


في «أ» و«ب» و«ع»: (فصل: لیس من شرط التواتر أن يكون المخبرون). 


اشترط هذا الشرط عبدالله بن عبدان من الشافعية المتوفى سنة ۳۳٤ه.‏ 

انظر نسبة هذا القول له فی: البحر ا حیط (٤/٥۲۳)ء‏ تشنيف المسامع (4/۲٤4)ء‏ 

التحبير شرح التحرير .)۱۷۹۲/٤(‏ 

نسبه أبن مفلح في أصوله (۸۵/۲]) لطوائف من الفقھاء ومن اشترط هذا الشرط 

البزدوي كما في كشف الأسرار (۲/ .)۳٦٣‏ 

في «أ» و«ب» و<اع»: (فصل: ولا يجوز على أهل التواتر). 

وهذا باطل لأن الحجيج إذا اخبروا بواقعة صدتهم عن الحج» وأهل الجامع لو أخيروا 

عن سقوط المؤذن من المنارة أو الخطيب عن المنبر لكان إخبارهم مفيداً للعلم فضلاً 

عن أهل بلد. 

انظر روضة الناظر (۱/ ٣٦۳)؛‏ شرح الكوكب النیر (۲/ .)١١١‏ 

الإمامية فرقة من الرافضة وهم القائلون بإمامة علي ك بعد النی # نصا ظاهرا 

ويقيناً صادقاً من غير تعريض بل إشارة إليه بالعين ومن بعده ابنه ا حسن فالحسين» = 
۹۷ 


وليس بصحيح؛ لأن کتمان ذلك يجري مجری الإخبار عنه بخلاف ما 
(١)‏ 
به 8 


شر 
فإن قيل: قد ترك النصارى نقل کلام عيسى في المهد'". 
قلنا: لأنه كان قبل ظهوره واتباعهم له" . 





= فعلي بن الحسین ولم يثبتوا في تعيين الأئمة بعد الحسن والحسين وعلي بن الحسين على 
راي واحد بل اختلافاتهم أكثر من اختلافات الفرق الأخرى» وافترقت الإمامية إلى 
خمس عشر فرقة» وسميت الإمامية بهذا الاسم نسبة إلى الإمام لأنهم اکٹروا من 
الاهتمام به وركزوا كثيراً من تعاليمهم حوله. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني (۲۱۸/۱)ء الفرق بين الفرق (ص 77)» فقه الشيعة 
الإمامية تاليف د. علي السالوس .)١١-١١/١(‏ 
والإمامية يعتقدون أن الصحابة رضي الله عنهم مع كثرتهم كتموا النص على إمامة علي. 
يقول ابن النجار في بيانه بطلان قوهم: «وهذا لا يعتقده مسلم يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يكون خير القرون الذين رضي الله عنهم يعلمون أن الإمامة يستحقها علي 
ہچ ويكتمون ذلك فيما بينهم ويولون غيره» وهذا من امحل ا حال الذي لا يرتاب فيه 
مسلم» ولكن هذا من بهت الرافضة». 
انظر: شرح الكوكب المنير (۲/ .)۳۳۹-۳٣۳۸‏ 

)١(‏ أي أن كتمان الواقع مع ا حاجة إلى نقله كتواطؤهم على الکذب وهو حال. 
انظر شرح ختصر الروضة (۲/ .)1١1-1١٠١‏ 

(؟) هذه شبهة الإمامیة على جواز كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله. 
انظر: المصدر السابق. 

(۳) هذا جواب عن شبهتهم ومعناه أن كلامه تي المهد كان قبل نبوته. 

واجاب الطوفي بجواب آخر وهو: أنه قد نقل أن حاضري كلام المسيح في المهد لم 

يكونوا کثبرین يحيث يحصل العلم بخبرهم. 

انظر: المصدر السابق. 

۹۸ 


0( 
)۷( 
م 
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٠‏ الأكشرين وا لتاخرین من أصحابنا“. 


[ القسم الثاني: أخبار الآحاد]''' 


وأما الآحاد فھيی''' ما عدا التواتر". 


روي عن إمامنا أحمد: لا يحصل العلم بخبر الواحد“» وهو قول 


لأنا نعلم ضرورة أن لا نصدق كل خير نسمعه. 


المنبت من «أ» و«ب» و«ع» وم یرد في الأصل. 

في «أ» و<اب» ولاع»: (وهو). 

عرف الطوفي خبر الواحد بأنه «ما عدم شروط التواتر أو بعضها». أي: بأن كان 
إخباراً عن غير محسوس أو رواية من يجوز الكذب عليه عادة لكونه واحداً أو جماعة 
لا متنع تواطؤهم على الكذب عادة أو کانوا من يستحيل منهم الكذب عادةً لکن في 
بعض طبقاته دون بعض. 

انظر: شرح ختصر الروضة .)1١7/5(‏ 

في «أ» و«ب» و«ع»: (واختلفت الرواية عن إمامنا أحمد في حصول العلم بخبر 
الواحد. فروي أنه لا يحصل به). 

هذا هو القول الأول وهو أن خبر الواحد لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن واختاره 
القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن عقيل والباقلاني والجويتي والغزالي ونسبه ابن 
السمعاني لجمهور الفقهاء والمتكلمين ونسبه الزركشي للجمهور. 

انظر: العدة (۹۰۱-۸۹۸/۳)ء التمهيد (078/5: الواضح »)٠٠١ /٤(‏ أصول الفقه 
لابن مفلح (۲/ 141 )» التحبير شرح لتحرير )۱۸۰۸/٤(‏ البرهان (1/ 099 )٥٦٦‏ 
قواطع الأدلة (۲۸۲ء المستصفى (۱۷۹/۲)ء تشنيف المسامع (؟/ ۹۲۰)ء إحكام 


الفصول للباجي (ص ۹ء أصول السرخسي (۴۳۲۱/۱). 
۹۹ 


ب 


ولو آفاد العلم: لجاز نسخ القرآن والأخبار / المتواترة به؛ لاستوائھما 


ف إفادة العلم. 


ولوجب الحكم بالشاهد الواحد. 
ولاستوى في ذلك العدل والفاسق. كالمتواتر. 
وروي عن أحمد أنه قال - في اخبار الرؤیۃ''' -: «يقطع العلم بھاء'''۔ 


فيحتمل'" أن يكون في أخبار الرؤية وما أشبهها مما كثرت روات 


وتلقته الأمة بالقبول» ودلّت القرائن على صدق ناقله. 


(00) 


(ہ) 
0( 


فيكون - إذن -: من التواتر''“۔ 
ويحتمل أن [يكون] ” خبر الواحد عنده مفيد للعلم: وهو قول جماعة'") 


في «أ» و(اب)) و(اع»: (وروي عنه في أخبار الرؤية). 

قال في رواية حنبل في أحاديث الرؤية: «نؤمن بها ونعلم أنها حق». 

انظر: العدة (۳/ .)4٠٠‏ التمهيد (۳/ ۷۸). 

في «أ» و(اب) و«ع»: (وهذا يحتمل). 

وذكر القاضي أبو يعلى احتمالاً آخر وهو: أنه يوجب العلم من طريق الاستدلال لا 
من جهة الضرورة وذكر أن الاستدلال يوجب العلم من أربعة أوجه. 

انظر: العدة (۳/ ۹۰۰)ء المسودة (ص ١51؟).‏ 

المثبت من «أ» و««اب» ولاع» وم يرد في الأصل. 

نسبه القاضي في العدة (۳/ ۹۰۰) إلى جماعة من الحنابلة ونسبه المرداري لابن أبي موسى 
وكثير من أهل الأثر وبعض أهل النظر وابن خويز منداد امالكي والکرابیسي الشافعي. 
انظر: التحبير شرح التحرير /٤(‏ ۱۸۱۰)ء إحكام الفصول للباجي (ص ٣۳۲۳)ء‏ البحر 
ا حبط (557/4). 





من أصحاب الحدیث''' وأهل الظاهر”". 


[وقال بعض العلماء إنما يقول أحمد بحصول العلم بخبر الواحد فيما 


"_ نقله الأئمة الذين حصل الاتفاق على عدالتهم» واتفاقهم» ونقل من طرق 
متساوية وتلقته الأمة بالقبول ول ينكره منهم منکر]”؟' 





وقوهم: «إنا لا نصدق كل خير نسمعه»: فلأنه إنما أفاد العلم؛ ما 


اقترن به من القرائن”'؛ فلذلك اختلف خر العدل والفاسق. 


(٦۱) 


اود 
)€( 


قال النووي: وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنه يوجب العلم. 


وقال بعضهم يوجب العلم الظاهر دون الباطن. وذهب بعض المحدثين إلى أن الآحاد 

التي في صحيح البخاري أو صحيح مسلم تفيد العلم دون غيرها من الآحاد. 

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (178-11/1). 

قال ابن حزم في الإحكام (۱۰۷/۱) «قال أبو محمد: قال أبو سليمان والحسين بن 

علي الكرابيسي والحارث بن أسد الحاسبي: إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول 

اللہ 4 يوجب الغلم والعمل معاً وبهذا نقول». 

المثبت من «أ» و«اب)) و«ع» ولم يرد في الأصل. ۱ 

هذا القول الثالث وهو: أن خبر الواحد یفید العلم إذا اقترنت به القرائن. وقد اختار 

هذا القول ابن قدامة وابن حمدان والطونی وشبخ الإسلام ابن تيمية وا مردواي والآمدي 

والجويني وفخر الدين الرازي والبيضاوي وابن الحاجب والقراني والشوشاري. 

القول الرابع: أن خبر الواحد إذا نقله آحاد الآثمة المتفق على عدالتهم ودينهم من 

طرق متساوية وتلقي بالقبول فيفيد العلم. اختاره أبو الخطاب ونسبه المرداري 

للقاضي أبي يعلى وابن الزاغوني وللمحققين من الحنابلة. 

وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: «الخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقاً له أو 

عملا بموجبه یقید العلم عند جماهير ا خلف والسلف وهذا في معنی التواثر لکن من 

الناس من يسميه المشهور والمستفيض» ويقسمون ا حبر إلى متواتر ومشهور وخبر ‏ = 
۱ 


بالبيّنة التى هى مظنة الصدق'۔ 


(١) 


واحد وإذا کان كذلك فأكثر متون الصحيحين معلومة متقنة تلقاها أهل العلم 
بالحديث بالقبول والتصديق. 

انظر: العدة (۸۹۸/۳)ء التمهيد (۸۳/۳)ء روضة الناظر /١(‏ ٣٦۳))؛‏ شرح ختصر 
الروضة (۱۰۸/۲)ء مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۸/۱۸])ء المسودة 
(ص ٢٢٤-۸٤۲)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (۲/ )٤۹٤4-٤۹٠‏ التحبير شرح التحرير 
(٤/۱۸۱۲۔٣۱۸۱)ء‏ شرح الكوكب ا یر (۸/۱٣۳)؛‏ شرح اللمع (۲/٤١۳)ء‏ 
الرهان :٦۹۹/۱(‏ ٦٦٦)ء‏ ا حصول (٥/٤/٤١٥)ء‏ الإحكام للآمدي (۳۲/۱) 
شرح الأصفهاني على المنهاج (۲/ ٥٥۵)ء؛‏ تشنيف المسامع (۹۲۰/۲))ء مختصر ابن 
ا حاجب 61/۲ شرح تتقیح الفصول للقرانی ص٣۳۵٣‏ رفع النقاب عن تنشيح 
الشهاب (٥/٦٦)ء‏ فواتح الرحوت (۲/ ۱۲۳)ء موقف ال تکلمین من الاستدلال 
بنصوص الكتاب والسنة للدكتور سليمان الغصن (۱/ .)۱۸۹-۱٦١۶‏ 

ذكر الزركشي وا مرداوي أن الخلاف في هذه المسألة معنوي وتظهر فائدته في مسالتین: 
إحداهما: أنه هل يكفر جاحد ما ثبت بخبر الواحد؟ إن قلنا يفيد القطع كفر وإلا فلا. 
وقد حكى ابن حامد من الحنابلة أن في تکفیرہ وجهين. ورجح المرداري عدم تكفيره 
إذ لا يلزم من القطع بثبوته أن يكفر منكره. 

الثانية: أنه هل يقبل خبر الواحد في أصول الديانات؟ فمن قال يفيد العلم قبله» رمن 
قال لا يفيد لم يثبت بمجرده إذ العمل بالظن فيما هو محل قطع ممتنع. 

انظر: البحر ا حیط )٢٦٦/٤١(‏ التحبير شرح التحرير »)۱۸۱۹/٤(‏ شرح الكوكب 
المنير (۲/ .)۳٣٣‏ 














فصل 


وأنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلا'''؛ لاحتمال كونه کذبا 


- فالعمل به عمل بالشك» وإقدام على الجهل. 


إن صدر من مقر بالشرع: فلا يتمكن منہ؛ لأنه تعبد بالحكم بالفتياء 


|. والعمل بالشهادة''. والتوجه إلى الكعبة بالاجتهاد / عند الاشتباء وإنما 
:. يفيد الظن كما يفيد بالتواتر والتوجه إلى الكعبة عند معايتتها. 


وإن صدر من منكر: فيقال: أي استحالة في أن يجعل الله - تعالى - 


.. الظن علامة الوجوب؟ والظن مدرك با جس فيكون الوجوب معلوماً. 








)١(‏ اختار هذا القول الجبائي وبعض الظاهرية کالقاشانی وجماعته من المتكلمين. ومذهب 
الجمهور أنه يجوز التعبد والعمل جنير الواحد عقلاً. ‏ 
انظر: العدة (۸۵۷/۳)) التمهيد )۳٣/٣(‏ الراضح )۳٦٣ /٤(‏ روضة الناظر 
(۳/۲) شرح ختصر الروضة (۲/ ۱۱۲) المسودة (ص ۲۳۷)) أصول الفقه لابن 
مفلح (۲/ »)٥٠١‏ التحبير شرح التحریر (٤/۱۸۲۹)ء‏ شرح الكوكب ا لیر (۲/ )۳٥۹‏ 
العتمد )٥۷۳/۲(‏ الإحكام للآمدي (۲/١٠)ء‏ شر ا حلی على متن جع الجوامع 
(۲/ ۳۳ کشف الأسرار (۲/ ۳۷۰)ء تیسیر التحریر (۸۱/۳). 


)٢( 51‏ في روضة الناظر (۱/ :)۳٦٦٣‏ «لأنه تعبد با حکم بالشهادة» والعمل بالفتوى». 


YY 


/rY 








وقال أبو الخطاب: العقل يقتضي [وجوب] " قبول خبر الواحد 


لأمرر ثلاثة: 

أحدها: آنا لو قصرنا العمل على القطع تعطلت الأحكام؛ لندرة | 
القواطع» وقلة مدارك الیقین. 

الثاني: أن الني # مبعوث إلى الأمة كافة» ولا يمكنه مشافهة الجميعء 
ولا إبلاغهم بالتواتر”". 





الثالث: أنا إذا ظننا صدق الراوي”": ترجح وجود أمر الشارع 
والاحتياط العمل بالراجح. 


وقال الأكثرون: لا يجب التعبد بجخبر الواحد عقا ولا يستحيل 





)١(‏ المثبت من «أ» و«ب» و«ع» ولم يرد في الأصل. 

(7) لم يذكر أبو الخطاب في التمهيد الأمر الأول والثاني وإنما ذكرهما الغزالي في المستصفى 
85/0 ). 

(۳) قال أبو الطاب في التمهيد (۳۹/۳): ١نا‏ بصدق المخبر يجوز أن يكون شرطاً بحكم 
العقل دون كذبه ألا ترى أنه لو آخبرنا خبر بسلامة طريق وغلب على ظئنا صدقه 
حسن سلوكه). 
وقال أيضاً في التمهيد (1۸/۳): «أنا لم نقبل جميع الأخبار فنکون قد قبلنا الكذب 
وإما قبلنا ما رواه الثقات؛ وغلب على الظن صدق الراوي فيه». 

)٤(‏ اختلف العلماء هل يجب التعبد والعمل بخبر الواحد عقلاً على قولين: 
القول الأول: لا يجب العمل به عقلاً واختار هذا القول ابن قدامة والمرداوي ونسبه 
للأكثر. 
القول الثاني: يجب العمل به عقلاً واختارہ القاضي في الكفاية وابو الخطاب وابن 
سريج والقفال والصيرفي وأبو الحسین البصري. = 

۲٤ 





البراءة الأصلية. 


= انظر: التمهيد (؟/ 44)» روضة الناظر (۸/۱٦۳)ء‏ المسودة (ص 777)؛ أصول الفقه 
لابن مفلح (0807/7)) التحبير شرح التحرير (٤/١۱۸۳)؛‏ المستصفى (۱۸۹/۲)؛ 
الحصول (۰۰۷/۱/۲٦)ء‏ الإحكام للآمدي (۵۱/۲)ء المعتمد (۲/ 00481 ٦٦٥)ء‏ البحر 
ا حیط .)۲۹/٢(‏ 





۲0 








(1) 
(۲) 
۳) 


(4) 


فصل 
فآما''' التعبد بخبر الواحد سمعا''': فهو قول الجمهور'". 


خلافاً لأكثر القدریةٴ وبعض أهل الظاھر'“۔ 


في «أ» و««دب» و((ع): (وأما). 


في «أ» و(اب)) ر((ع)): (يه سمعاً). . 

ذكر القاضي أبو يعلى أن الإمام أحمد نص عليه في عدد من الروايات» ونسبه القاضي 
لعامة الفقھاء والمتکلمین: وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ونسبه المرداوي لجماهير 
العلماء من السلف والخلف. ونسبه الشوشاوي للإمام مالك وجمهور أهل العلم. 
انظر: العدة (۸۵۹/۳)ء التمهيد (۳/٣۳)ء‏ روضة الناظر (۳۷۰/۱)؛ شرح ختصر 
الروضة (۱۱۸/۲)ء المسردة (ص ۲۳۸))؛ أصول الفقه لابن مفلح )٢١١/٣(‏ 
التحبير شرح التحرير (٤۱۸۳۳/4)ء‏ شرح الكوكب النیر /٢(‏ ٣٦۳)ء‏ المستصفى 
(۱۸۹۲ء المحصول (۲/١/۷١٥)ء‏ الإحكام للآمدي (٢/١)؛‏ شرح تنقيح 
الفصول (ص ۳۱۷)ء رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )٣۹-٦۷ /٥(‏ » كشف الأسرار 
(۲/ ۳۷۰)ء تيسير التحرير (۸۲/۳) ء أصول فقه الإمام مالك أدلته النقلیة للدكتور 
عبدالرحن الشعلان (۲/ ۷۳۲). 

انظر نسبته لهم في: المستصفى (۱۸۹/۲))ء إحكام الفصول في احکام الأصول للباجي 
(ص :)۲۳٣‏ شرح ختصر الروضة (۱۱۹/۲) والمصادر السابقة. 

كالقاساني وابن داود لکن ابن حزم في الإحكام (۱/ ۱۰۷) قال: ((قال أبو سليمان 
والكرابيسي وا حاسی إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله يوجب العلم 
والعمل معاً وبهذا نقول. = 














لنا دلیلان قاطعان: 


أحدهما: إجماع الصحابة على / قبوله. 


افقد اشتهر عتهم ف وقائع لا تد تحضر إن ١‏ یتواتز آحادها: ‏ خص| 





(١) 


(۳۲ 


(۳) 








قبول الصّدیق قول محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة''' في 


)۳ 
«ميراث الحدة» . 


وانظر نسبته للقاساني وابن داود في: شرح اللمع للشيرازي (7/ 084).: إحكام 
الفصول للباجي (ص ٣۳۳)ء‏ الواضح (٤/۷٦۳)ء‏ المستصفى (۱۸۹/۲)) أصول 
الفقه لابن مفلح (۲/ »)٠٠۲‏ ختصر ابن ال حاجب مع شرح العضد .)٥۸/۲(‏ 

هو الصحابي محمد بن مسلمة بن سلمة الأوسي الأنصاري الحارثي» ولد قبل البعثق 
شهد بدرأ وما بعدهاء استخلفه التي يك على المديئة في بعض غزواتہ: توفي بالمدینة سنة 
٦ف‏ وهو أبن سبع وسبعين. 

له ترجمة في: الاستيعاب (۳/ ۱۳۷۷)ء الإصابة /٦(‏ ۳۳). 

هو الصحابي المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي: اسلم عام الخندقء 
رشهد الحديبية وولآه عمر بن الخطاب على البصرة ثم على الکوفة شهد اليمامة 
وفتح الشام والقادسية ونهاوند ثم استعمله معاوية على الكوفة حتى توفي سنة ٥٠ھ.‏ 
له ترحمة في: الاستيعاب :)١ 5144 /٤(‏ الإصابة .)۲٠١-۱۹۷ /٦(‏ 

أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت 
الجدة إلى أبى بكر الصديق - #2 - تسأله ميرائهاء فقال: مالك في كتاب الله تعالى 
شي وما علمت ذلك في سئّة ني الله # شيئأء فارجعي حتی اسال الناس؛ فسال 
الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله 2 أعطاها السدس: فقال أبو بكر: 
هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فانفذه ها 
أبو بكر ذه . = 


۲ب 





وقبول عمر قول حمل بن النابغة یڈ في «غرة ا جین ۶ 


ورواية الضحاك”" في «توريث المرأة من دية زوجها» ° 





(۳ 


(4) 


انظر: سئن أبي داود (۲/ 175 ), كتاب الفرائض. باب في ميراث الحدة سنن الترمذي 

)۳٦٦/(‏ كتاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث ال مدق السنن الکبری للنسائي 

(٤/۷۳)ء‏ كتاب الفرائض: باب ذكر الجدات» سنن ابن ماجه (۹۱۰-۹۰۹/۲) كتاب 

الفرائض: باب ميراث الجدة. 

هو الصحابي حمل بن مالك بن التابغة الهذلي» استعمله الني تل على صدقات ھذیل: 

نزل البصرة وعاش إلى خلافة عمر. 

له ترحمة في: الاستيعاب (۳۷۲/۱) الإصابة 6/۲( 

آخرجه الإمام أحمد وأبو داود والدارمي وابن ماجه والدارقطنی عن عمر بن دینار أنه 

سمع طاووساً يخبر عن ابن عباس عن عمر أنه نشد قضاء الئي يكل في ذلك فجاء حمل 

ابن مالك بن النابغة فقال: «كنت بین امرآتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح 

فقتلتها وجنينهاء > فقضى الني 35 في جنينها بغرة عبد وأن تقتل». 

انظر: مسند الإمام أحمد (٥/٤٥4)ء‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط وجماعة من ا حققین:سٹن 

أبي داود (۲/ )٦٦٠٦‏ كتاب الدیات: باب دية الجنين رقم الحديث (٤۷٥؛٦)ء‏ سنن 

الدارمي (۲/ ۸٥۲))؛‏ كتاب الدیات: باب في دية الجنين» سنن ابن ماجه (۸۸۲/۲)ء 

كتاب الدیات باب دية الجنين؛ سنن الدارقطنی (۳/ 115-118). 

هو الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب العامري الكلابي» كان من الشجعان يعد 

مائة فارس» استعمله رسول الله < على سرية إلى بني كلاب؛ كان يتزل نجداً ني موالي 

ضريّة وكان والياً على من أسلم هناك من قومه. 

انظر: الاستيعاب (۲/ 747), الإصابة (۳/ /ا/11). 

أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن سعيد بن المسيب أن عمر قال: 

الدیةً للعاقلةء ولا ترث المرأةٌ من دية زوجهاء حتى أخخبره الضحاك بن سفيان الكلابي 

أن رسول الله < كب إل أن ارت امراة أثيم اضتبابي من دية زوجهاء فرجع عمر 

عن قوله. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. = 
6 














ورواية عبدالرحمن بن عوف", في المجوس: «سنوا بهم سئة أهل 


000 
الكتاب» . 


ورجع المهاجرون والأنصار إلى رواية عائشة رضي الله عنها في 


«الغسل بالتقاء الختانين» 0 


0) 


(٢) 


)۳( 


انظر: مسند الإمام أحمد (٢٢/٤۷)ء‏ تحتييق شعيب الأرنؤوط وجماعة من ا محققين» سئن 


أبي داود :.)١414/7(‏ كتاب الفرائض باب في المرأة ترث من دية زوجهاء سنن 

الترمذي »)۳۷١ /٤(‏ كتاب الفرائض؛ باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجهاء 

السنن الکبری للنسائي (٤/۷۹-۷۸)ء‏ كتاب الفرائض؛ باب توريث المرأة من دية 

زوجها. 

هو الصحابي الجليل عبدال رحمن بن عوف بن عبد عرف بن عبدالحارث القرشي ولد 

بعد عام الفيل وأسلم قبل أن يدخل رسول الله 2 دار الأرقم» هاجر إلى الحبشة 

والمدينة وهو أحد العشرة المبشرين بال جنة شهد بدرا والمشاهد كلها وبعثه رسول الله 

إلى دومة الجندل. توفي سنة ٣۳ھ‏ وذفن بالبقيع. 

له ترجمة في: الاستيعاب (7/ ٤٤‏ ۸) الإصابة (845/4-:ه"). 

أخرجه الإمام مالك في الموطأ (۲۷۸/۱) عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن 

الخطاب ذكر ا جوس فقال ما أدري كيف اصنع في أمرهم فقال عبدال رحمن بن عوف: 

أشهد لسمعت رسول الله 5 يقول: «سئُوا بهم سنّة أهل الكتاب». 

قال ابن عبد البر نی التمهيد (١٢/١۱۱)ء‏ هذا حديث منقطع لأن محمد بن علي لم يلق 

عمر ولا عبدال رحمن بن عوف. 

أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه عن عائشة قالت قال رسول الله 4 «إذا جلس 

بین شعبھا الأربع رومس الختان الختان فقد وجب الغسل». 

انظر صحيح مسلم (۲۷۱/۱-۔۲۷۲)ء سنن الترمذي (۱۸۱-۱۸۰/۱))ء كتاب 

الطهارة رقم ا حدیث (۱۰۸)ء سنن ابن ماجه (۱۹۹/۱)ء رقم الحديث .)٦٦۸(‏ 
۹ 


واشتهر رجوع أهل قباء إلى خبر الواحد في «التحول إلى الكعبة» . 


ورجع ابن عباس إلى حدیث أبى سعی د" ف «الصرف»). وابن عمر 


إلى حديث رافع”*) في «المخابرة» 07 . 


(١) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: «يينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ 
جاءهم آتو فقال إن رسول الله يك قد أنزل عليه الليلةء وقد أمر أن يستقبل الكعبة 
فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة». 

انظر: صحيح البخاري (۱۹۰/۳) كتاب تفسیر القرآن رقم الحديث )٦)۹٤(‏ 
صحيح مسلم (۳۷۵/۱) كتاب الساجد باب تحويل القبلة رقم الحديث (015). 
أخرج البيهقي في السنن الكبرى )۲۸۲/٥(‏ عن معروف بن سعد أنه سمع ابن 
الجوزاء يقول كنت أخدم ابن عباس تسع سنين إذ جاءه رجل فساله عن درهم 
بدرهمين فصاح ابن عباس وقال: إن هذا يأمرني أن أطعمه الربا فقال ناس حوله: إن 
كنا لنعمل هذا بفتياك فقال ابن عباس قد كنت آفتی بذلك حتى حدثني أبؤ سعيد 
وابن عمر أن اني يل نهى عنه؛ فانا أنهاكم عنه». 

وقال الترمذي في سننه (۳/ )٥٤۳‏ وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن قوله حين 
حدثه أبو سعید الخدري عن الني 5ة . 

أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري - #ه - أن رسول الله چ قال: درلا 
تبیعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً مثلء ولا تُشفوا بعضها على بعض» ولا تبیعوا الورق 
بالورق إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا منها غائباً بناجز». 
انظر صحيح البخاري (۱۰۸/۲)ء كتاب البيوع» باب بيع الفضة بالفضة» صحيح 
مسلم (۱۲۰۸/۳)ء كتاب المساقاة؛ باب الربا. 

هو رافع بن خديج بن رافع الأنصاري الأوسي الحارئي شهد أحدأ وما بعدهاء 
استوطن المدينة إلى أن توفي بها سنة 4لاه. 

انظر: الاستيعاب (۲/ ۷۹٦)ء‏ الإصابة .)٤۳١/۲(‏ 

المخابرة: هي المزارعة. 

انظر المصباح المنير (1/ .)۲٢٢‏ = 


۲۲۰٠٢ 





والأخبار في هذا أكثر من أن تحصی. 
واتفق التابعون عليه - أيضاً - . 
وإنما حدث الاختلاف بعدهم. 


فإن قيل: لعلهم علموا بأسباب قارنت هذه الأخبار لا بمجردها. 


قلنا: قد صرحوا بأن العمل بالأخبار والأصل عدم سبب آخر. 


فإن قيل: فقد تركوا العمل بأخبار كثيرة: 


٠‏ فلم يقبل التي يك / خبر ذي اليدين”". 


(١) 








أخرج الإمام مسلم عن عمرو قال سمعت ابن عمر يقول: «كنا لا نرى بار باساً 
حتى كان عامٌ وَل فزعم رافع أن ني الله ٹڈ تھی عنه». 

وأخرج مسلم عن نافع أن أبن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله © وني 
إمارة أبى بكر وعمر وعثمان وصدراً من خلافة معاوية حتى بلغه في آخر خلافة 
معاوية: أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن الني # فدخل عليه وأنا معه فساله» 
فقال: كان رسول الہ تل ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمر بعد» وكان إذا سئل 
عنھا بعد قال: «زعم رافع بن خدیج أن رسول الله يله نهى عنها». 

انظر: صحیح مسلم (۱۱۸۰-۱۱۷۹/۳) كتاب البيوع باب كراء الأرض رقم 
ا حدیث .]۱٥٤١۷[‏ ۱ 

قال ابن حجر في الإصابة الخرباق السلمي ثبت ذكره في صحيح مسلم )٥٤٤/٤(‏ من 
حديث عمران بن حصين. 

وقال النووي في شرح صحيح مسلم (18/5) قوله «فقام ذو اليدين» وفي رواية 
«رجل من بني سليم)» وی رواية «رجل يقال له الخرباق وكان في يده طول» وفي 
رواية «رجل بسيط اليدين» هذا كله رجل واحد اسمه المرباق بن عمرو بككسر ا حاء 
المعجمة والباء الموحدة وآخرہ قاف ولقبه ذو اليدين لطول كان في يديه وهو معنى 


قوله (بسيط اليدين» وهذا القول رجحهہ ابن حجر في فتح الباري والقاضي عياض - 
Y4‏ 


/۳۳ 





ولا أبو بكر خبر المغيرة وحدہ في «ميراث الحدة». 
)١( is . :‏ 
ولا عمر حبر أبى موسى لي «الاسكذان» : 


وابن الأثير والشوكاني. وذكر العلائي أنه عمّر إلى خلافة معاوية وتوفي بذي خشب» 
وقال ابن حبان الخرباق غير ذي اليدين. 
انظر: الإصابة (۲۷۱/۲)ء فتح الباري 50 2؛. صحيح مسلم بشرح النوري 
(۸/8٦))ء‏ نظم الفرائد لا تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد للعلائي 
(ص؟5١3148-7).‏ نيل الأوطار ,)٦٥١٤/۳(‏ 
أخرج البخاري عن أبي هريرة «أن رسول الله انصرف من انين فقال له 
ذو الیدین: أفُصرت الصلاة آم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله ل اصدق ذو 
اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقال رسول اللہ کڈ فصلى اثنتين آخريين ثم سلم؛ ثم كبر 
فسجد مثل سجودہ أو أطول». 
وأخرجه مسلم؛ قال: سمعت محمد بن سيرين يقول: سمعت أبا هريرة يقول: صلی 
بنا رسول اللہ يخ إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر فسلّم في رکعتین ثم آتی 
جذعاً في قبلة المسجد فاستند إليها مغضباً وفي القوم ابو بكر وعمر فهابا أن يتكلما 
وخرج سرعان الناس» قالوا: قُصرت الصلاق فقام ذو اليدين فقال: يا رسول اللہ 
اقصرت الصلاة آم نسيت؟ ننظر الني 34 يمينأ وشمالأ فقال: ما يقول ذ الیدین؟ 
قالوا: صدق؛ م صل إلا ركعتين» فصلى رکعتین وسلمء ثم كبّر لم سجد. ثم كبّر 
فرفع؛ ثم كبر وسجد؛ ثم كبر ورفع». 
انظر: صحیح البخاري )۲۳٦/۱(‏ رقم الحديث )٤(‏ صحيح مسلم )407/١(‏ 
رقم الحديث (۵۷۳). 
أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصارء 
إذ جاء أبو موسی کاله مذعور: فقال استاذنت على عمر ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعت 
فقال: ما منعك؟ قلت: استاذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعت» وقال رسول الله : إذا 
استأذن أحدكم ثلاث فلم يؤذن له فليرجع» فقال: والله لتقيمنٌ عليه بينة. امنكم احد 
سمعه من الني < ؟ فقال أبي بن كعب والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم؛ فكنت 
أصغر القوم؛ فقمت معه فاخبرت عمر أن الني ٹل قال ذلك وهذا لفظ البخاري. 
انظر: صحيح البخاري )۱۳۹/٤(‏ کتاب الاسغذان. باب التسليم والاستئذان ثلاث 
صحیح مسلم (۳/١۹٦۱))ء‏ كتاب الآداب, باب الاسعذان. 

¥ 





فالجواب من وجهين: 
أحدهما: أن هذا حجة عليهم؛ فإنهم قبلوا الأخبار التي توقفوا عنهاء 


سوا تبلغ رتبة التواتر ولا خرجت عن كونها آحاداً. 


1 


والثاني: توقفهم كان لعان مختصة بهم: 
فتوقف الي يك في خبر ذي الیدین؛ ليعلمهم أن هذا الحكم لا يؤخذ 


فيه بقول الواحد. 


وأبو بكر طلب الاستظهار بقول آخر. 
الدليل الثاني : ما تواتر من إيفاد رسول الله 0 أمراءی ورسله. 
وقضاته» وسعاته إلى الأطراف؛ لتبليغ الأحكام» والقضاءء وأخذ 


٠ ٠‏ الصدقات» وتبلیغ الرسالة" و يكن ليبلغها يمن لا يكتفى به. 


دليل ثالث: انعقاد الإجماع على قبول قول المفتي فیما يخبر به عن ظنه 
فما يخبر به عن السماع الذي لا يشك فيه أولى. 

فإن قيل: هذا قياس لا يفيد إلا الظن وخبر الواحد / أصل لم يثبت 
بالظن. 

قلنا: لا نسلم أنه مظنون» بل مقطوع بأنه في معناه. 


)١(‏ قال الزركشي في المعتبر (ص )١514‏ «هذا ثبت بالتواتر فقد بعث معاذاً وعلياً وابا 
موسی إلى اليمن» وأبا عبيدة إلى البحرين» وبعث إلى هرقل بالروم والنجاشي بالحبشة 


والمقوقس بمصرء وغالب من يولي أمر ذلك الآحاد». 
۹۳ 





را٣‎ 
* |] 





فصل 


وذهب الجبائى إلى أن خبر الواحد إنما يقبل إذا رواه عن البى يل 


اثنان'' ثم يرويه عن كل واحد منهما انان إلى أن يصير في زماننا إلى 
حد يتعذر معه إئيات حديث أصاكٌ وقاسه على الشهادة. 


(١) 


(۲) 


مذهب الجبائي من المعتزلة أنه لا يقبل خبر الواحد إلا باحد شرطين: 
الأول: إما أن يرويه عن التي 32 اثنان ثم عنهما اثنان حتى يصل زمانٹا. 
الثاني: ألا يروى كذلك: لکن يعضده دليل آخر من نص أو عمل بعض الصحابة أو 
قياس» وحكي عن الجبائي أیضاً يعتبر لقبوله في الزنا أن يرويه فلا يحد بخبر دال على 
حد الزنا إلا أن يرويه أربعة قياساً على الشهادة به. 
انظر: التمهيد (۳/٥۷)ء‏ روضة الناظر (۳۸۲/۱)ء شرح ختصر الروضة )٣۳۳/۲(‏ 
أصول الفقه لابن مفلح (۲/٥۵۰)ء‏ التحبير شرح التحرير (4/ ٣-۱۸۳۳‏ ۱۸۳) 
شرح الكوكب المنير (757/7)) المعتمد ٦٦٦ /٢(‏ ٦٦٦)ء‏ البرهان (501//1). 
المستصفى )۲۲٢/٢(‏ الإحكام للآمدي (۲/ 454).: كشف الأسرار (۲۹/۳). 
ذکر هذا الؤلف تبعاً لابن قدامة وقد تبه الطوفي على ذلك فقال: والشيخ أبو محمد - 
رحمه اللہ - قال ذهب ال باثي إلى أن خبر الواحد إنما يقبل إذا رواه عن الني # اثنان 
ثم يرويه عن كل واحد منهما اثنان وقاسه على الشهادة. 
قلت: لكن هذا خارج عن مذاهب الفقهاء في شهادة الفرع على الأصل فإنهم أو 
أكثرهم لم يشترطوا أن يشهد على كل أصل فرعان بل يكفي أن يشهد على شاهدي 
الأصل شاهد فرع. هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وني قول للشافعي يشترط 
لكل أصل فرعان وهو قول ابن بطة من أصحابنا. 
انظر: شرح ختصر الروضة للطونی (۱۳۳/۲). 

51 ١ 








(١) 


--2020 وهو" باطل ما ذکرنا من الدلیل على قبول خبر الواحد. 
والشهادة تخالف الرواية في أشياء كثيرة» فلا يصح قياسها علیھا'''۔ 


)١(‏ في ىا وذب)) ودرع»: (وهذا). 
(۴) ذكر الطونی من الفروق بین الروایة والشهادة: 
الأول: أن الشهادة دخلها التعبد حتى لا يقبل فيها النساء ليس معهن رجل وإن 
كثرن» إلا في موضع مخصوص للضرورة وهو ما لا يطلع عليه الرجال. 
: الثاني: أن الشهادة على معيّن فاحتيط له يخلاف الرواية فإنها في جملة أحكام الناس 
کت وينبني عليها القواعد الكلية فالمسلم العاقل لا يتجرأ في مثلها على الكذب لعظم 
ایت ا خطر فيهاء ولذلك اعتبر قي الشهادة بالزنی أربعة دون الرواية فيه. 
0 انظر شرح ختصر الروضة (۲/ .)١١١‏ 
5 ۲ 





فصل 


ويعتبر في الراوي المقبول روايته أربعة شروط'': 
«الإسلام)» و«التكليف» ° و«العدالة» و«الضبط». 
أما الإسلام: فلا خلاف في اعتبارہ''؛ فإن الکافر متهم في الدين””. 


فإن قيل: الکافر المتأول: معظم للدین: ممتنع من المعصية فينبغي أن 
تقبل روايته. 


)١(‏ انظر: شروط الراوي في: العدة (۳/٢۹۲))ء‏ التمهيد (۳/١۱۰)ء‏ روضة الناظر 

۱ (۳۸۳/۱)ء شرح ختصر الروضة »)١۳١/۲(‏ المسودة (ص ۷٦٥۲ء‏ ۸٥۲)ء‏ أصول 
الفقه لابن مفلح (٢/٦۵۱۵)ء‏ التحبير شرح التحرير (٤/۱۸۵۹-۱۸۵۲)ء‏ شرح 
الكوكب المنير (۲/ ۳۷۹))ء المستصفى )۲۳۲-۲٢٢ /٢(‏ الإحكام للآمدي (۲/ :)٠٠١‏ 
إحكام الفصول للباجي (ص ۲٦۳)ء‏ شرح تنقیح الفصول (ص ۸٥۳))ء‏ رفع النقاب 
عن تنقيح الشهاب (ہ٥/۸۳)ء‏ البحر ا حیط (٤/۲۷۳)ء‏ كشف الأسرار 
»)۳۹٩ /۲(‏ تیسیر التحرير )٦٤/٣(‏ تدريب الراوي (۱/ ۳۰۰)۔ 

)٢(‏ في «آ» و«ب» و«ع»: (والتكليف والإسلام). 

(۳) هذا الشرط مجمع عليه حكى الإجماع ابن مفلح والمرداوي وابن النجار. 
انظر: روضة الناظر (۳۸۳/۱)؛ أصول الفقه لابن مفلح (۱۸۱/۲)ء التحبير شرح 
التحرير (5/ ۲٥۱۸))ء‏ شرح الكوكب المنير (۲/ ۳۷۸). 

)٤(‏ فلا يؤتمن في خبر دين كالرواية والإخبار عن جهة القبلةء وطهارة ا اء. 
انظر: شرح ختصر الروضة .)١75/5(‏ 

اك 








فالجواب: أن كل كافر متأول» وتورع هذا من الكذب کتورع 
اليهودي» فلا يلتفت إلى هذاء ولا يستفاد هذا المنصب بغير الإسلام. 


إن كان / داعية فلا يقبل خبرہ؛ لأنه لا يؤمن أن یضع حديثاً على 
موافقة هوأه. 


وإن لم يكن داعیة: فكلام الإمام جمد" يحتمل: «القبول» و«عدمه»؛ 
فإنه قال: «احتملوا الحديث من المرجثة» وقال: يكتب عن القدري إذا لم 
یکن دا ع ۷ . واستعظم ال رواية عن سعد العونی' '“ وقال: (رهو جهمى 


(0) 


امتحن فاجاب» 


)١(‏ في «أ» و«ب» و«ع»: (وإن لا فكلام أحمد 
(؟) قال شيخ الإسلام في المسودة (ص :)۲٦۶٢‏ «فعمّم في المرجئ وقیّد في القدري» وهذا 
يخالف قول من قال: الداعي مطلقا لا يروى عنه». 
(۳) انظر هذه الرواية في: العدة (/448). التمهيد (۱۱۳/۳)ء المسودة (ص )۲٦٢‏ 
أصول الفقه لابن مفلح (5/ 2574 التحبير شرح التحرير .)١884 /٤(‏ 
(4) هو سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوئیء حدّث عن أبيه وعن فليح بن 
سليمان» ومحمد بن طلحة؛ وسليمان بن قرم. 
روى عنه ابنه محمد وابن أبي الدنياء قال عنه الإمام أحمد ذاك جهمي امتحن أول شيء 
قبل أن يخوفرا فاجابهم» وقال لم يكن من يستأهل أن يكتب عنه ولا كان موضعاً 
لذاك. 
انظر: لسان الميزان (۱۸/۳)ء تاریخ بغداد (۹/ ٦۱۲ء‏ ۱۲۷)۔ 
انظر هذه الرواية في العدة (۹:۸/۳))ء التمهيد (۳/ ۱۱۳))ء المسودة (ص )۲٦٢‏ 
التحبير شرح التحریر .)۱۸۸۹/٤(‏ 
۲۲۷ 





/۳۰ 


مذھب الشافعی 


واجاز”' ابو الخطاب قبول رواية الفاسق ا لتاول'' لما ذكرناء [وهو 


(4) ۳ 


والثانی: التكليف. 


فلا يقبل خر «الصبى» و«المجنون»؛ لكرنه لا يعرف الله ولا خافہ 


ولا يلحقه مأئم فهو آدنی من الفاسق. أما ما سمعه صغیراً ورواه بالغاً: 
فمقبول؟ لأنه لا خلل في سماعه» ولا آدائه. 


ولذلك اتفق السلف”" على قبول اخبار أصاغر 


الصحابة کے «ابن عياس» و((اہسن الۓہیں!'' والس 


(١) 
زفق‎ 
(۳ 
ر22‎ 
(2) 


(٦) 


في «أ» و(اب)) و«ع»: (واختار). 
انظر: التمهيد (۳/ .)١1١5‏ 
انظر: المستصفى (۲/ :)77١‏ الإحكام للآمدي (۲/ ۸۳). 
الثبت من رہ و«ب» و«ع» ولم يرد في الأصل. 
انظر نقل هذا الإجماع في: العدة (۹/۳٢۹)ء‏ التمهيد (٣/٦۱۰)ء‏ أصول الفقه لابن 
مفلح (۵۱۷/۲))ء التحبير شرح التحرير .)۱۸۵۲1/٤(‏ 
هو عبدالله بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشيء ولد عام المجرة أمّه أسماء بنت 
أبي بكر الصديق. حفظ عن التي 2# وهو صغیر؛ وهو أحد الشجعان من الصحابة 
وشهد اليرموك مع أبيه الزبير وشهد فتح إفريقية» توق سنة ”الاه. 
انظر: الإصابة (٤/۸۹-٥۹)ء‏ الاستيعاب (۳/ ۹۱۰-۹۰۵). 
هو الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب الماشمي سبط رسول اللہ 45 » ولد 
سنة ثلاث من الهجرة روى عن الني # احادیث حفظها عنه» منها في السئن الأربعة 
وكان الني يك يحبهء وني البخاري أن الني ين قال إن ابي هذا سید ولعل الله أن 
يصلح به بين فثتین من المسلمين. توفي سنة ٦٤‏ وقيل سنة ٠٥‏ ه وذفن بالبقيع. 
انظر: الإصابة (۲/ ۸٦-۷)ء‏ الاستيعاب (۱/ ۳۹۲-۳۸۳). 

۲۰۸ 








(PD. 00 |‏ . 
7777 و«احسين» ‏ و«النعمان» ونظرائهم. 


الأب 5-5 


۳ 








الثالث: الضبط”'۔ 


قمن لم يكن حالة السماع تمن يضبط: لم تحصل الثقة بقولہ''۔ 


سئة ٤‏ هه آخرج له أصحاب السنن أحاديث يسيرة؛ وكانت إقامة الحسین بالمدینة إلى 
أن حرج مع أبيه إلى الكوفة وفتل يوم عاشوراء سنة ١“ه.‏ 

انظر الإصابة (٢/٦۸۱-۷)ء‏ الاستيعاب (۱/ ۳۹۸-۳۹۲). 

هو النعمان بن بشير بن سعد بن علبة الأنصاري وهو أول مولود في الإسلام من 
الأنصارء ولد بعد الحجرة بأربعة أشهرء له ولأبيه صحية. وكان قاضي دمشتؾ؛ 
واستعمله معاوية على الكوفة. توئی سنة 0"ه. 

انظر: الإصابة (5/ ٤٥٤٥)ء‏ الاستيعاب .)۱١۹١ /٤(‏ 

يعرف کون الراوي ضابطاً بان نعتير رواياته بروايات الثقات ا معروفین بالضبط 
والإتقان» فإن كانت رواياته موافقة ولو من حيث العنی لروايائهم أو موافقة لها في 
الأغلب والمخالفة نادرة عرفنا حینئلر كونه ضابطاً وإن كان كثير المخالفة لحم عرفنا 
اختلال ضبطه. 

انظر مقدمة ابن الصلاح (ص .)٥٥‏ 

من شروط صحة الرواية الضبط لثلا يغير اللفظ والمعنى فلا يوثق به. 

قال الإمام أحمد: لا ينبغي لمن لا يعرف الحديث أن يحدّث به. والشرط غلبة ضبطه 
وذكره على سهوه لحصول الظن إذأء ذكره الآمدي وجماعة من الشافعية وغيرهم وقال 
ابن مفلح وهو محتمل. ۱ 

انظر: العدة (/448): أصول الفقه لابن مفلح (۲/ 20710 التحبير شرح التحرير 
(5/ ۵٥۱۸)ء‏ شرح الكوكب المنير (۲/ ۳۸۱)ء الإحكام للآمدي (۲/ ۷۵). 

قراطع الأدلة (۲/ 700): البحر ا حیط (701//4). 


۲1۹ 


ب٤‎ 


بتبَا 


(١) 


(Wa 
الرابع: العدالة"".‎ 


؟5 


فلا يقبل خبر الفاسق؛ لقوله تعالى: ( يتا لّذِينَ ءَامَنُوا إن جَاءَكر فاي 
يرا € الآية [الحجرات:1] وهو زجر عن الاعتماد على قول الفاسق. 


ولا يقبل خبر مجهول ال ال" في هذه / الشروط في إحدى 


العدالة لفة القصد والترسط في الأمور قال في المصباح الئیر (ص ۳۹۲) العدل: 
القصد في الأمور رهو خلاف الجورء أما تعريف العدالة اصطلاجاً فقد عرّفها 
المرداوي في التحبير « بأنها صفة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة» 
وترك الکبائر والرذائل بلا بدعة مغلظة». 
واشتراط العدالة مجمع عليه وقد حكى الإجماع ابن مفلح والمرداوي ولكن اختلف 
العلماء هل اشتراط العدالة ظاهراً وباطناً أو ظاهراً فقط على قولين: 
القرل الأول: أنه يحتمل ظاهراً وباطناً وهو قول الشافعي وأحمد واختاره أبو الخطاب 
ونسبه الآمدي والمرداوي للأكثر. 
القرل الثاني: تكفي العدالة ظاهراً وهو رواية عند الإمام آحمد اختارها أبو بكر 
عبدالعزيز وأبو يعلى وابن البنا. 
انظر: الرسالة للإمام الشافعي (ص ۳۷۰)ء العدة (۳/ 8 45). التمهيد (۳/ 41١5‏ 
أصول الفقه لابن مفلح (۲/ ۷٦١٦ء‏ ٥٥۵)ء‏ التحبير شرح التحرير /٤(‏ ۱۸۵۸-۱۸۵۷)ء 
الإحكام للآمدي (؟/١١١).‏ 
حرر الطوفي محل النزاع في هذه المسألة وذكر أن العلماء اتفقوا على آنه لا قبل رواية 
مجھول ا حال ني الشروط الثلائة وهي: الإسلام والتكليف والضبط واختلفوا في 
جھول الحال في العدالة على قولين. 
انظر: شرح مختصر الروضة للطونی (۲/ .)۱٢١۷‏ 

YY. 





1 


ابي 


أ 


00 


0) 


7۲ 
ا 


وم 


ام 





الروایتین!'' وھو مذھب الشافعى”". 


(Une, 


«قد قال أحمد في رواية الفضل بن زياد وقد ساله عن أبي حید يروي عن مشالخ لا 
يعرفهم وأهل البلد يثنون عليهم؟ فقال: إذا آٹنوا عليهم قبل ذلك منهم» هم أعرف بهم». 
قال أبو يعلى: وظاهر هذا: أنه لا يقبل خيره إذا لم تعرف عدالته؛ لأنه اعتبر تعديل 
أهل البلد لهم. 

انظر: العدة (۳/ ۹۳۲). : 
أي أن مجھول العدالة لا تقبل روايته وقال به الإمام أحمد وآصحابه والشافعي وأكثر 
الشافعية والمالكية. 

انظر: العدة )۹۳٦۱/۳(‏ التمهيد (۱۲۱/۳)ء روضة الناظر (۳۸۹/۱) المسودة 
(ص ”76). أصول الفقه لابن مفلح (۲/ 555)؛ التحبير شرح التحرير )۱۹۰۰/٤(‏ 
شرح الكوكب المنير )]٥٤/١(‏ قواطع الأدلة (۲/ )۳۰٣‏ التلخیص (۲/ )۳٥٣‏ 
شرح اللمع (۲/ ٦٦٦)ء‏ البحر ا حیط (٤/۲۸۱)ء‏ تدريب الراوي (۱/٦۳۱)۔‏ 

انظر هذه الرواية في: المسودة (ص ٢٥۲)؛‏ أصول الفقه لابن مفلح (۲/٤٤٥)ء‏ 
التحبير شرح التحرير /٤(‏ ۱۹۰۰). ۱ 

في «ب)): (يقبل خبر مجهول ا حال في العدالة خاصة) وني «أ» و«ع»: (فصل ولا يقبل 
خبر مجهول ا حال في العدالة خاصة). 

اختار هذا القول من الحنابلة الطوفي ومن الشافعية ابن فورك وسليم الرازي والمحب 
الطبري. ۱ ۱ 

انظر: شرح مختصر الروضة (٢/٤٢۱)ء‏ البحر ا حیط ))۲۸۰/٤(‏ التحبير شرح 
التحرير (/ ۱۹۰۰). 

هو مذهب أبي حنيفة» وأكثر أصحابه. 

انظر: أصول السرخسي (١/٣٥۳)؛‏ كشف الأسرار (٢/٦۳۸)ء‏ تيسير التحرير 


.)۱٤۷/۲( فواتح الرحموت‎ )4۸ /۳( 
Y4 


3 


3 


۳ 


(4) 


0:2-90 
ا 


لأن البي 2 ك2 قبل شهادة الأعرابي برؤية املال ول يعرف منه إلا 0 
الإسلام'''۔ ۱ 


ولأن الصحابة کانوا ن رواية الأعراب» والعبيد» والنساء؛ لأنهم 1 
1 م 
لم يعرفوهم بفسق 


ولأنه لو أسلم ثم شهد أو روى: 

إن قلتم: «لم تقبل شهادته أو روايته» فبعيد. 

وإن قبلت: فلا مستند لقبوها إلا الإسلام» مع عدم ظهور الفسق. 
ولأنه لو أخبر بطهارة الماء» أو نجاستہء أو أنه على طهارة. 

أو أن هذه الجارية المبيعة ملکہہ أو أنها خالية عن زوج: قبل قول“ 


أخرج ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: جاء أعرابي إلى الني 24 فقال: إني رأيت الملالء قال الحسن في حديثه؛ يعنى 
هلال رمضان فقال: «أتشهد ان لا إله إلا الله؟» قال: نعم قال: اتشهد ان عمداً 
رسول اللہ؟ «قال: نع قال: يا ہلال أذن 5 الناس فليصوموا غدا». 
انظر: سنن أبي داود (۱/٥۷۱)ء‏ كتاب الصيام» باب في شهادة الواحد» سنن الترمذي 
(VED‏ کاب الصوم» باب ما جاء في الصوم بالشهادة» سنن النسائي (٤/۱١۱۳-٣۳٣۱)ء‏ 
كتاب الصوم» بل قبول شهادة الرجل» سنن ابن ماجه (۵۲۹/۱٢)ء‏ كتاب الصيام» باب 
ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال. 
هذا هو الدليل الأول للقول الثاني. 
هذا هو الدليل الثاني للقول الثاني. 
وانظر هذا الدلیل في: روضة التاظر /١(‏ ۰ء شرح مختصر الروضة (169/5). 
انظر هذا الدليل في الصدرین السابقين. 

YY 





ووجه الرواية الأولى: 


أن مستند قبول خبر الواحد الإجماعء وا جمع عليه: قبول رواية العدلء 


ولآن شهادته لا تقبل فكذلك روايته”". 


ولأن المقلد إذا شك في بلوغ المفي درجة الاجتهاد : لم بجز تقليده 


+ فكذا هذا" 


وأما قبوله ب قول الأعرابي؛ فلعله / كان معلوم العدالة عندہ: إما 


. «مخبر» أو «تزكية» أو «وحى». 


وأما الصحابة: فاا قبلرا قول معروف العدالة عندهم» وحيث 
۰ جھلوا: رڌوا“ 


7 
7 


(١) 7‏ فلا إجماع في قبول خيره. ولا هو في معنى العدل لیلحق به قياسأء فقد انتفی فيه النص 


والإجماع والقياس. 
انظر: شرح ختصر الروضة .)١19/5(‏ 
هذا هو الدليل الثاني ومعناه: أن شهادة المجهول لا تقبل في العقوبات فلا تقبل روايته 
بالقياس على هذه الشهادةء لأن طريق الثقة في الرواية والشهادة واحد. 
انظر المصدر السابق. 
هذا هو الدليل الثالث ومعناه: أن القلد إذا شك في المفتی هل بلغ درجة الاجتهاد أو مل 
هو عدل أم لا؟ کان ذلك الشك مانعاً من تقليده وقبول فتياه فكذلك يقاس عليه 
السامع إذا شك في عدالة هذا الراوي اٹجھول يجب أن يكون شكه مانعاً من قبول خيره. 
انظر: المصدر السابق /٢(‏ ١٥۱)۔‏ 
ولأن هذه فضية في عين» وقضايا الأعيان تتنزل على قواعد الشرع؛ وقاعدة الشرع في 
الأخبار أن لا تقبل إلا من عرف حاله. 
انظر: المصدر السابق (۲/ .)۱٥١‏ 

YT 


)/۳۰ 








ولأن الصحابة مجمع على عدالتهم بتزكية النص هم بخلاف غيرهم. = 
وأما الحديث العهد بالإسلام: فلا نسلم قبول قوله. 
وإن سلمنا: فذلك؛ لقرب عهده بالإسلام'''۔ 7 


وأما قول العاقد: فمقبول رخصة مع ظهور فسقه؛ لمسيس ا حاجة إلى 
۲٢)‏ 
المعاملات '. 


وأما ا خبر عن نجاسة الماء وقلته: فلا نسلمه”". 


)١(‏ لأن هناك فرق بين من أسلم ثم روى عقيب إسلامه وبين المسلم ا جھول العدالة وبيان 
الفرق: أن الکافر إذا أسلم فهو عند دخوله في الإسلام يعظمه ويهابه؛ لأنه دين جديد 
معظم عنده فيصدق غالبا وظاهراً. مخلاف من طال زمنه في الإسلام فقد يستسهل 
العاصي من کذب وغيره. 
انظر: المصدر السابق (۲/ .)١١ ٤‏ 

(۲) أي أن قبول قول مجهول العدالة في ملك الأمة وخلوها عن النكاح فهو رخصة لمسيس 
الحاجة إلى المعاملات ولزوم ا حرج والمشقة من وجوب البحث عن عدالة كل بائع 
ومعامل حتى لو علمنا بفسقه قبلنا قوله فيما يدعي ملكه من أمة وغيرها. 
انظر: المصدر السابق (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) أي: لا نسلم قبول قوله فيه» وإن سلمناه. لکن الفرق بينه وبين الرواية أن هذه أحكام 
جزئية لا تعظم المفسذة في قبوها منه بخلاف قبول روايته فإن فيه إثبات شرع عام. 
انظر: المصدر السابق. 
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تسد ۱ فصل 


ولا يشترط في الرواية الذكورية”". 


ولا البصر"؛ لأن الصحابة رووا عن عائشة وغيرهاء وهم كالضرير 
٣‏ في حقها. 


1 ہے (TD‏ ری 9 س ١‏ ھب )£( 
ولا الفقه ؛ لقوله 3 : «رب حامل فقه غير فقيه» "2 . 


00 فتقبل رواية الأنثى لقبولهم خبر عائشة وأسماء وأم سلمة وغيرهن رضي الله عنهن. 
۲ انظر: الواضح (/۰-۲۹٠)؛‏ روضة الناظر (۱/٣۳۹))؛‏ شرح مختصر الروضة 
(۳ء المسودة (ص ۸٥۲)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (7/ 047). التحبير شرح 
7 التحرير (/۱۸۹۰۱) البحر ا حیط ٤ .)۳۱٣ /٤(‏ 

1 (؟) في «أ» و«ع»: (ولا المبصر). 
/ 

: 





ایت (۴) في رہ و(اب) و((ع): (ولا کون الراري نقیھاً)۔ 

()) آخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن 
زيد بن ثابت قال سمعت رسول اللہ 2 يقول « نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثاً فحفظه 
حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورُب حامل فقه ليس بفقيه». 
قال الترمذي: حديث زيد بن ثابت حديث حسن. 
انظر: سنن أبي داود (۲/ )۳٣٤٤٣‏ کتاب العلم: باب فضل نشر العلمء سنن الترمذي 
(٥/۳۳)ء‏ كتاب العلمء باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع؛ سنن ابن ماجه 
(1/ 85) المقدمةء باب من بلغ علماًء جامع بيان العلم وفضله (ص ۷۱-۷۰)۔. 

جا 








خلافاً لأبى حنيفة في قوله: «إن خالف القیاس يشترط فقهه وإلا 
. )۱( 
فلا ۔ 


ولا يقدح ني الرواية العداوة ولا القرابة'''؛ لعموم حكمها'". 


ولا يشترط معرفة نسب الراوي؛ فإن حديثه يقبل ولو لم يكن له 


نسب فالجهل به أولى. 
ولو ذكر اسم شخص متردد بين روم وعدل: م يقبل حديثه 
[للتردو] . 


)١(‏ نقل عن أبي حنیفة اشتراط واعتبار الفقه للراوي مطلقاً ونقل عنه اعتبار الفقه إن 
خالف ما رواہ القياس واختاره عيسى بن أبان والدبوسي. 
انظر: أصول السرخسي /١(‏ ٣٥۳))؛‏ كشف الأسرار (٢/٤٢١٦))ء‏ تيسير التحرير 
(۳/١٦)ء‏ فواتح الرحموت .)٠٤١/۲(‏ 
)٢(‏ انظر: روضة الناظر :)۳۹٥/۱(‏ شرح مختصر الروضة (۲/ ۷٥۱))؛‏ المسودة (ص۸٥۲)‏ 
أصول الفقه لابن مفلح (۲/۲٥۵)ء‏ التحبير شرح التحرير (4/ ۱۸۹۵ -۱۸۹۱۹). 
(۳) في «أ» و «ع»: (لآن حكمها عام). 
)٤(‏ في «أ» و«ع»: (ولا معرفة لنسب الراوي)» وی «ب»: (ولا معرفة كتب الراوي). 
)٥(‏ المثبت من «أ» و«ع» > وفي الأصل و«ب» : (المتردد). 
هف 





ہر 


4 التزكية والجرح" 


/ يسمعان من واحد کالروایة" ”". 


بخلاف الشهادة. 


التزكية هي التعديل وهو: أن ينسب إل قائل ما يقبل لأجله قوله من فعل الخير والعقة 
والمروءة والتدين بفعل الواجبات وترك ا حرمات. 

وا جرح هو أن ينسب إلى قائل ما أي شيء يرد لأجل ذلك الشيء قول ذلك القائل 
من خبر أو شهادة من فعل معصية أو ارتكاب ذنب أو ما يخل بالعدالة. 

انظر: شرح ختصر الروضة (۲/ ٦٦۱)ء‏ التحبير شرح التحرير (٤/٦۱۹)؛‏ شرح 
الكوكب المنير (۲/ .)٤٤١‏ 

ف («أ» و(ع): (يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية). 

هذا القول الأول وهو أنه يكفي جرح الواحد وتعديله» نسبه المرداوي للأئمة الأربعة 
والحنابلة والجمهور. 

القول الثاني: أنه يعتبر العدد ني ا جرح والتعديل راختاره ابن مدان والمالكية وبعض 
الشافعية. 

القول الثالث: أنه يعتبر العدد في الجرح فقط اختاره بعض ا حدثین وبعض الشافعية. 
انظر: العدة (۳/٣۹۳)ء‏ التمهيد :)١74/7(‏ شرح تصر الروضة (۲/ 114): أصول 
الفقه لابن مفلح (۸/۲٥۰)ء‏ التحبير شرح التحرير (٤/۱۹۱۳)ء‏ ا حصول :)٦۰۸۰/۱/۲(‏ 
الإحكام للآمدي (۲/ .)۸١‏ إحكام الفصول للباجي (ص ۹٦۳)ء‏ كشف الأسرار 


(۳۷/۳)ء فواتح الرحمرت .)19١ /١(‏ 
۲۲۲۷ 


۵ بپ 








وتقبل تزكية العبد والمرأة كقبول روايتهما. 
واختلفت الرواية في [قبول] ”'' الجرح إذا لم بين سببه: 


فروي: أنه یقیل'''؛ لن أسباب ا جرح معلومةء فالظاهر أنه لا جرح 


وروي: أنه لا يقبل'"؛ لاختلاف الناس [فيما] ‏ يحصل به الجرح. 
وقيل: ذلك يختلف باختلاف المزكي: [فمن حصلت الثقة ببصيرته 
وضبطه يكتفى بإطلاقه. ومن عرفت عدالته دون بصيرته فتستفصله] ©» 


فإن اجتمع''' الجرح والتعدیل: قذم" الجرح”*؛ لأنه اطلاع على زيادة. 


)١(‏ المثبت من «أ» و«ب» و«ع» ولم يرد في الأصل. 

)٢(‏ قال أبو يعلى ني العدة (۹۳۳/۳)ء ونقل عنه المروذي ما يدل على أنه يقبل. 

(۴) أي لا يقبل الجرح إلا مفسراً؛ وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وأصحابه؛ ونسبه ابن مفلح 
للجمهور ونسبه المرداوي للأكثر من الحنابلة والشافعية. 
انظر: العدة (۹۳۱/۳)ء التمهيد (۱۲۸/۳)؛ روضة الناظر (۳۹۸/۱)): أصول الفقه 
لابن مفلح (2054/1).؛ التحبير شرح التحرير :)١415/4(‏ شرح الكوكب ال یر 
)6/۲( 

(4) المثبت من روضة الناظر (۳۹۸/۱) ون الأصل (فما). 

)٥(‏ الثبت من «أ» و «ب» و(ع)؛ وم يرد في الأصل. 

)٦(‏ في ہم و««ب» و(ع): (أما إذا اجتمع). 

() في «أ» و(اب)) و((ع): (فيقدم). 

(۸) يقدم الجرح مطلقاً سواء كثر الجارح أو قل أو ساوى وهذا هو القول الأول وقد 
صححه المرداوي ونسبه للأئمة الأربعة والحنابلة والأكثر. 
القول الثاني: يقدم التعدیل مطلقاً وهذا القول حكاه الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف. . 
القول الثالث: يقدم ا جرح إن كثر الجارح وإلا فلا واختارہ ابن حمدان. :۰ 

۲۲۸۶۹ 





فإن زاد عدد المعدل [على ا مارح]''' فقد: 


ہم (5) يقدم التعدیل'”'. 





وهو ض ضعيف؛ ان بب التقديم زتادة العلم فلا ينتفى بزيادة العدد. 


أصول الفقه لابن مفلح )¥/ «(oor‏ التحبير شرح التحریر (؛ / ۱۹۲۰۔-۔۱۹۲۷) 
المحصول )288/1١7/5(‏ البحر ا حیط )۲۹۷/٤(‏ شرح تنقيح الفصول (ص 556)؛ 
تيسير التحریر (۳/ ٦٦)ء‏ مقدمة ابن الصلاح (ص .)٥٥‏ 

)١(‏ المثبت من «أ» و(اب) و«ع» ولم یرد في الأصل. 

)٢(‏ في «أ» ولاب» و«ع»: (فقيل). 

۳( القول:الثاني: أنه یقدم ا حرح وهذا القول صححه ابن الصلاح ونسبه للجمهور. 
انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ٤٤)۔‏ 

Y4 


| 
[ = انظر: روضة الناظر (۳۹۸/۱)» شرح مختصر الروضة (7/ 158) المسودة (ص ۲۷۲)» 





0) 


ك۳ 


(0) 


فصل 
في التعديل 
وذلك: إما «بقول» ”". 
وإما «[بالرواية] ''' عنه». 
أو «بالعمل بخيره». 


أو «بالحكم به 
وأعلاه : صریح القول. 


وتمامه: أن يقول: هو «عدل رضي» ویبین السب“ . 


في «ب»: (إما بقبول)) وفي «أ» و<اع»: (أن یقول)۔ 

الثبت من «أ» و««ب» و(دع» وني الأصل: (لرواية). 

انظر: روضة الناظر (۲/ »)٤٠١‏ شرح ختصر الروضة (۲/ )۱۷١‏ المسودة (ص )۲۷۲-۲٦٢۹‏ 

أصول الفقه لابن مفلح (٢/٥٥٤)ء‏ التحبیر شرح التحرير (٤/۱۹۳۱)ء‏ شرح الکوکب امیر 

)٤٠٥/٣( بیان المختصر (۷۱۰۱/۱) البحر ا حیط (4/ ۲۸۹-۲۸۵)ء تيسير التحرير‎ :) 4١/0 

فواتح الرحوت .)١59/7(‏ 

في «ب»: (فإذا أعلاها). ونی «أ» و «ع»: (فاعلاھا). 

مراتب التعديل بالقول أربعة: 

الأولى والعليا منها: تكرار اللفظ بأن يقول: ثقة ثقة أو عدل عدل أو ثقة عدل أو ثقة متقن. 

الثانية: ذكر ذلك من غیں تكرار كقوله: ثقة أو عدل أو متقن أو ثبت أو حجة أو حافظ. 

الثالثة: قوهم لا باس: أو صدوق» أو مأمون. = 
۲۳۰ 











والٹانی: الرواية عن" 
22 وهل ذلك تعديل له؟ على روایتین"“ 


والصحیح: أنه أنه إن عرف-من عادته» أو بصريح قوله أنه [لا یستجیز 
الرواية إلا عن العدل كانت الرواية تعديلأً] . 
وإلا: فلا . 





= الرابعة: قوم محله الصدق أو رووا عنه أو صالح الحديثٍ أو مقارب الحديث أو 

حسن الحديث أو صدوق إن شاء اللہ أو ارُجو أنه ليس به باسا۔ 

انظر: التحبير شرح التحریر (٤/۱۹۳۲)ء‏ شرح الكوكب الئیر (۲/ 577)؛ مقدمة ابن 

الصلاح (ص ۵۸)ء تدريب الراوي ٣-٥٣٤٣ /1١(‏ ٣۳)۔‏ 

في «أ» و«ب» و«ع»: (الثاني: أن يروي عنه). 

الرواية الأولى: أنه من عرف منه أنه لا يروي إلا عن عدل فروايته عن راو تعديلاً له. 

قال ابن رجب في شرح علل لترمذي: («والمنصوص عن أحمد يدل على أنه من عرف 

00 منه أنه لا يروي إلا عن ثقة فروايته عن إنسان تعديل له» ومن لم يعرف منه ذلك 

یا فليس بتعديل». 

0 قال أحمد في رواية الأثرم: إذا روى الحديث عبدالرحمن بن مهدي عن رجل فهو 

8 حجة؛ ثم قال كان عبدالرحمن أولاً يتساهل في الرواية عن غير واحد ثم تشدد بعد. 
الرواية الثانية: أن رواية العدل لا تكون تعدیلاًء قال القاضي أبو يعلى: «وقد نقل 
مهنا عنه ما يدل على أن رواية العدل لا تكون تعدیلا ويجب السؤال عنه» فقال: 
سألت أحمد - رحمه اللہ - عن رباح بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن ا خطاب؟ 
فقال: مدنى. روى عنه عبدالرزاق» قلت: كيف هو؟ قال ضعيف». 
انظر: العدة (۳/ ٣٤۹۳-٥۹۳)ء‏ شرح علل الترمذي (۱/ ۳۷۷) التحبير شرح التحرير 
(٤/١۱۹)۔‏ 

9" في «ل» و((ب)) و((ع)): (ان من)۔ 

(٤٤‏ اغبت من «آ» و ««ب» و<اع» وني الأصل: (لا يروي إلا عن عدل كانت تعديلاً). 

)٥( ':‏ هذا هو القول الأول وهو رواية عن الإمام ا مد واختاره ابن قدامة وشيخ الإسلام 

والطونی وا حوینی والآمدي وابن القشيري والغزالي وابن ا حاجب واهندي والباجي. = 

۲۱) 








Ak 


فالجواب /: أنه لم يوجب العمل على غيره بل قال: «سمعت فلاناً 


يقول وقد صدق». 


الثالث: [العمل بالخبر إن أمكنه حمله على الاحتياط أو العمل بدليل آخر 


وافق الخبر فليس بتعديل. وإن علمنا يقيناً أنه عمل بالخبر فهو تعديل2"7]”". 


0) 


فق 


القول الثاني: رواية العدل تعديل مطلقاً اختاره القاضي وأبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية. 
القول الثالث: رواية العدل ليست تعديلاً وهو رواية عن الإمام أحمد ونسبه ابن مفلح 
لأكثر العلماء من الطوائف وفاقاً للمالكية والشافعية. 
انظر: العدة (/ ۹۳۰)ء التمهيد (۱۲۹/۴۳)ء روضة الناظر (٤/٤٠٥٦)؛‏ شرح مختصر 
الروضة (۲/ ۱۷۷)ء المسودة (ص ٢٥۲)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح .)۵۵٦/۲(‏ شرح 
علل الترمذي لابن رجب (۳۷۱/۱)ء التحبير شرح التحرير (1947-1979/4)؛ 
شرح الكركب النیر (؟/5554).: ا حصول (۵۸۹/۱/۲)ء البرهان (١/1۲۳٦)ء‏ 
المستصفى (٢/١٢٥۲)ء‏ الإحكام للآمدي (٢/٦۱۲))ء‏ نهاية الوصول في دراية الأصول 
(۲۹۰۲/۷)ء البحر ا حیط (٤/۲۸۹))ء‏ إحكام الفصول للباجي (ص ۳۷۳)» ختصر 
ابن ا حاجب (٢/٦٦)ء‏ كشف الأسرار (۳۸۱/۲)ء تيسير التحرير (۳/٥٠)ء‏ فواتح 
الرحوت (۲/ ۹١٢۱)ء‏ تدریب الراوي .)۳۱٣/١(‏ 
هذا الثالث مما يحصل به التعديل فمما يحصل به التعديل العمل بخبر الراوي وقد 
اختلف في ذلك على قولين: 
القول الأول: آنه يحصل التعديل بالعمل بخبر الراوي بشرط أن يعلم أن لا مستند 
للعمل غير روايته وإن لم يعلم ذلك منه لم يكن تعديلاً قاله القاضي أبو يعلى والأكثر 
وقال ا جوینی وابن قدامة إنه يكون تعديلاً إلا فيما العمل به من مسالك الاحتياط. 
القول الثاني: أن عمل الراوي برواية المروي ليس بتعديل. 
انظر: العدة (976/17): روضة الناظر (٢/١٥])ء‏ شرح مختصر الروضة (۱۷۹/۲): 
المسودة (ص 2550): أصول الفقه لابن مفلح (٥/٥٥٥)ء‏ التحبير شرح التحرير 
(٤/٦۱۹۳)ء‏ البرهان .)2114/1١(‏ الإحكام للآمدي (۸۸/۲)ء إحكام الفصول 
للباجي (ص (YT‏ 
المثبت من دأ و(اب» و(ع) وفي الأصل: (العمل بخبرہ إذا عرف يقيناً). 

YY 








(۳ 


2) 


ا ترك الحكم بشهادته فليس بر 


في ««ب»: (وذلك)۔ 

تحریر حل النزاع: حكم ا حاکم تعدیل اتفاقاً وهو أقوى من التعدیل بالقول وقد حكى 
الاتفاق ابن مفلح والمرداوي واختلف العلماء هل التعدیل بال حکم اقوى من التعدیل 
بالقول الذي ذكر معه سببه على قولين: 

القول الأول: أن التعديل بالحكم أقوى من التعديل بالقول الذي معه بسببه» لأن ذلك 
قول مجرد والحكم بروايته فعل تضمن القول أو استلزم وهذا اختيار ابن قدامة 
والطونی. 

القول الثاني: أنهما متساويان واختارہ الآمدي والعسقلاني. 

انظر: روضة الناظر (٢/٤٤٥)ء‏ شرح مختصر الروضة :.)١19/7(‏ أصول الفقه لابن 
مفلح »)٥٥٤/۲(‏ التحبير شرح التحرير ۱۹۳٣ /٤(‏ ۔٥۱۹۳))؛‏ شرح الكوكب المثير 
(۰۱ء الاحکام للآمدي (۸۸/۲). 

في «ب»: (أما). 

في «أ» و«ع»: (الحكم بشهادته فليس يجرح). 

اختلف العلماء هل ترك العمل بالرواية والشهادة تكون جرحا على قولين: 

القول الأول: أن ترك العمل بالرواية والشهادة يكون جرحاً ونسبه المرداوي 
للجمهورء لأن تركه للعمل قد يكون لأجل معنى فيهما من تهمة قرابة أو عدارة أو 
غير ذلك. 

القول الثاني: قال القاضي أبو بكر الباقلاني: يكون جرحاً إذا تحقق ارتفاع الدوافع 
والموانع أما إذا لم يتبين قصدہ إلى خالفة الخبر فلا يكون جرحاً. 

انظر: روضة الناظر (407/7): شرح مختصر الروضة (۲/٥۱۷))ء‏ التحبير شرح 
التحرير (۱۹۳۸/6)ء شرح الكوكب المئير (۲/ 474)» المستصفى (٢/٥٢)ء‏ ا حصول 


(۵۹۰/۱/۲) الإحكام للآمدي (۸۹/۲)ء البحر ا حیط /٤(‏ 589). 
r‏ 


فصل 

والذي عليه السلف''' وجهور الخلف: أن الصحابة معلومة 
عدالتھم''' بتعديل الله - تعالى - هم وثنائه عليهم بقوله: ( وَالسَيقُوت 
اَلأََلُونَ € الآية [التربة:٠٠٠]‏ وقوله: # لَقَدَ رض اله عن المُویبیت ‏ الآية 
(الفتح:۱۸]ء وقوله محمد رِسُولُ اہ وَأَلَِینَ مَعَث 4. . الآية [الفتح:۲۹]. 

قوله يه : (رخیں الناس قث » © 

وفولهة 25 . ((حير الناس قربي 
)١(‏ في «أ» راب٤‏ ر((ع): (سلف الأمة). 

النجار ونسبه الطوفي لجمهور العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم» وحكى ابن الصلاح في 

مقدمته إجماع الأمة على تعديل الصحابة. وحكى ابن عبد البر في مقدمة الاستيعاب 

إجماع أهل السئّة والجماعة. 

انظر: روضة الناظر :)٦٤٤ /٢(‏ شرح ختصر الروضة (۱۸۰/۲)ء المسودة (ص ۲۹۲): 

الصلاح (ص ۷) الاستیعاب (۹/۱). 


إفرف أخرج البخاري ومسلم عن عبيدة عن عبدالله - - أن الني #5 قال: (زرخیں الناس 
قرني ثم الذین يلونهم؛ ثم لین ری ٹم کی قوم سی شهادة ا ينه 
ويمينه شهادته)). 


انظر: صحیح البخاري (٣/٦)ک‏ كتاب فضائل الصحابةء باب فضل الصحابة رقم 
الحديث (۱٣٦۳۴)ء‏ صحيح مسلم (/ ۱۹ء كتاب فضائل الصحابةء باب فضل 
الصحابة رقم الحديث .)۲٥۳۳(‏ 

Té 











0 وهذا يتناول من یقع عليه اسم الصحابى. ويحصل ذلك بصحيته 
7< ساعة ورؤيته مع الإيمان به”". 


۱ 

ظ 

۱ 

ب ويحصل نا 9) العلم بذلك بخبره بذلك عن نفسه أو عن غيره [أنه 
ب الي # ] ٠"‏ ولا يتهم في ذلك؛ لأنه خب بما يترتب عليه حكم 
| 





)١(‏ اختلف العلماء في تفسير الصحابي والمختار من هذه الأقوال ما ذهب إليه الإمام 
أحمد وأصحابه والبخاري وهي طريقة يقة أهل الحدیث واختاره المرداوي أن الصحابي هر 
«من لقي الني 4 أو رآه يقظة حياً مسلماأ». 
حترزات التعريف: 
قوله «من لقي الني» ليعم البصير والأعمى. 
قوله «يقظة» احتراز من رآه مناماً فإنه لا يسمى صحایاً. 
قوله «حياً» احتراز من رآه بعد موته وقبل دفته كابي ذژیب فلم يعد صحابياً. 
قوله «مسلمأ» ليخرج من رآه واجتمع به به قبل النبوة ولم يره بعد ذلك كزيد بن عمرو 
بن نفيل. 
انظر: العدة (۹۸۷/۳)ء المسودة (ص ۲۹۲)ء التحبير شرح التحرير (٤/٦۱۹۹۸-۱۹۹)ء‏ 
شرح الكوكب النیر )1٦٤/٢(‏ صحيح البخاري (٥/٥)ء‏ كتاب فضائل الصحابة» 
مقدمة ابن الصلاح (ص ١٤۱)ء‏ تدریب الراوي (۲/ ۲۰۹)۔ 

)٢(‏ المثبت من «أ» و(اب» و«ع» ولم یرد ني الأصل. 

29 المثبت من «أ» و «ب» و«ع» وم یرد في الأصل. 

حرف 





Cp ۱ a [1 


فأما ا حدود في القذف: فإن'' کان بلفظ الشهادة: لم [يرد خبره وإلا 


ره] ؛ لأن نقصان العدد لیس من فعله. 


00 
00 
(۳) 
(0 


(4) 


زی 


وهذا روى الناس عن أبي بكرة» وهو محدود”” في القذاف"'۔ 


المثبت من «أ» و «ب» و<اع» وم يرد في الأصل . 

في «أ» و«ب» ور(ع): (إن). 

المثبت من «ب» و«ع» وفي الأصل: (ترد شهادته). 

هو الصحابي نفیع بن الحارث ويقال ابن مسروح الثقفي؛ وكان تدلى إلى النبي ب من 
حصن الطائف ببكرة فاشتهر بابي بكرة؛ وكان من فضلاء الصحابة؛ وسكن البصرة 
وآنجب اولاداً هم شهرة» توفي بالبصرة سنة 6ه 

انظر: الاستيعاب (۳/ )۵٥٦۷‏ الإصابة /٦(‏ ۷٦٥)۔‏ 

قال الشيرازي في شرح اللمع (1۳۸/۲): «رآما أبو بكرة ومن جلد معه في القذف 
فإن أخبارهم منقولة لأنهم م خرجوا القول مخرج القذف وانما أخرجوه مخرج الشهادة 
وجلدهم عمر - د - باجتهاده» فلا يجوز رد أخبارهم». 

وقال ابن مفلح في اصول الفقه :)٢٥٥/٢(‏ «واتفق الناس على الرواية عن آبي بكرة 
والمذهب عندهم يحد». 

إذا م تكمل شهود الزنی فهل عليهم الحد على قولين: 

القول الأول: عليهم الحد في قول أكثر أهل العلم منهم مالك والشافعي وأصحاب 
الرأي. 

القول الثاني: لا حد عليهم وهو رواية للإمام أحمد وأحد قولي الشافعي. 

انظر: المغتي (7517/1). 


اکر 











سے (١) : 5 lC‏ 
لت وإن كان بغير لفظ الشهادة: لم تقبل حتى یتوب'''۔ 





)١(‏ هذا هو القول الأول: واختاره أبو الخطاب وابن قدامة والطوتي. 
القول الثاني: عدم قبول رواية ا حدود في القذف مطلقاً سواء كان محدوداً بشهادة أو لإ 
وذهب إلى هذا القول أكثر الحنفية. 
انظر: التمهيد (۳/ ۱۲۷))ء روضة الناظر (؟/00١4),‏ المسودة (ص ۸٥۲)ء‏ الإحكام 
للآمدي (۸۹/۲)ء شرح اللمع (78/7)؛ شرح ا حلي على من جمع الجرامع 


(۷ءء كشف الأسرار )]١٤ /٢(‏ فواتح الرحموت (؟/145١)‏ 
۲۷ 





قصل 
فی كيفية الرواية 
وهي على أربع مراتب"': 
أعلاها: قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار ليروي عنه”". 


ہ۰ (۳) 


فهذا ٠‏ يسلط الراوي أن يقول: «حدني» و«أخبرني» و«قال فلان» 


و«سمعته يقول»). 


الثانية: أن يقرأ على الشيخ”* فيقول: ((نعم)) أو يسكت» فتجوز 


الرواية به خلافاً لبعض أهل الظاهر”". 





(١) 


("۲) 
(۳) 


(4) 


(0) 
(0 


انظر هذه المرانب وغيرها في العدة (۹۷۷/۳): روضة الناظر (٢/٤١٦)ء‏ شرح ختصر 
الروضة (٢/٢۲۰)؛‏ اصول الفقه لابن مفلح (۱۸۷/۲)ء التحبير شرح التحرير 
(/۲۰۹)ء شرح الكوكب المثير (۲/ )٤٠٥-٦۹۰‏ مقدمة ابن الصلاح (ص )۸۱-٦٦‏ 
تدریب الراوي .)٥٤٤-۸/٢(‏ 
وهو إملاء وغيره من حفظ ومن كتاب» وهو أرفع الأقسام عند جمهور ا حدثین. 
انظر: العدة (۳/ ۹۷۷)ء مقدمة ابن الصلاح (ص٦٦)ء‏ تدريب الراوي (۸/۲). 
في «أ» و((ب» و«ع»: (وذلك). 
أكثر اٹحدثین يسمونها عرضاً من حيث إن القارئ يعرض على الشیخ ما يقرؤه. قال ابن 
الصلاح: ولا خلاف أنها رواية صحيحة: إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد مخلافة. 
انظر مقدمة أبن الصلاح (ص ٦٦-٦٦))ء‏ تدريب الراوي (١/۱۲)۔‏ 
في «أ» و((اب» و((ع): (عنه). 
نسبه لبعض اهل الظاهر الغزالي في المستصفى (۲/ ۳٦۲)ء‏ وابن قدامة في روضة 
الناظر )٥٥٤/٢(‏ والطوفي في شرح مختصر الروضة .)۲٠٤/۲(‏ ولکن ابن حزم في 
الإحكام /١(‏ 100), خالف الظاهرية ووافق الجمهور. 

1 











ولنا: أنه لو لم يكن صحيحاً لم يسكت”". 
نعم لو كان" َم [مَخِيلة]'" إكراه» أو غفلة لم يكتف بالسکوت“'۔ 


وهذا يسلط الراوي [على] ”' أن يقول: «أخبرنا» أو «حدثنا فلان 


قراءة عليه». 


(۱) 


00 


وهل يجوز أن يقول: «أخيرنا» أو «حدثنا» على روايتين: 


إحداهما: لا جوز" كما لا يجوز: أن يقول: 


ذكر الطونی أن ظاهر كلام ابن قدامة أن خلاف الظاهرية فیما إذا سكت الشيخ فلم 

يعترف ول ینکر بإشارة ولا عبارة لأنه قال في دليله: «ولنا أنه لو لم يكن صحيحاً م 

يسكت). 

فحصر الدليل عليهم بحالة السكوت فكانهم ذھبوا إلى أن الساكت لا ينسب إليه قول 

فلا يفيد ثبوت الرواية. ثم قال الطرفي: فآما إذا قرأ على الشيخ فقال: نعم فلا يتجه 

فيه خلاف ويكون كما لو سمع الراوي قراءة الشيخ يحدثه. 

انظر: شرح ختصر الروضة .)۲۰٠/٢(‏ 

في «أ» و«دب» و«ع»: (لكن إن كان). 

ا مثبت من ((أ) و«دب» و«ع» وم يرد في الأصل. 

ف «أ» و«ب» و((ع): (لا يكتفي بسكوته). 

المثبت من «آ» و «ب» و«ع» وم يرد في الأصل. 

تحریر محل النزاع: أنه يجوز أن يقول حدثنا وأخبرنا قراءة عليه بلا نزاع واختلف العلماء 

هل يجوز الإطلاق فيقول: حدثنا وأخبرنا من غير ذكر قراءة عليه على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا يجوز الإطلاق بل يقول قراءة عليه وهو رواية عن الإمام أحمد وقاله 

جماعة من ا حدثین منهم ابن منده وابن المبارك ويحيى بن يحبى وابن عيينة وإسحاق بن 

راهويه والنيسابوري. = 
۲۹ 


(Do 
۲٢ ((سمعت من فلان‎ 


والأخرى: يجوز. وهو قول أكثر الفقهاء: 
لأنه إذا أقرّ به: کان كقوله: «نعم» والجواب بنعم کالحبر. 
وهل يجوز [للراوي] 0 إبدال إحدى لفظتى: «أخبرنا» و«حدثنا» 


)۳( ٠ 
. بالأخرى؟ علی روايتين‎ 


(١) 
(۲) 
(۳( 


القول الثاني: بجوز الإ طلاق فیقول «حدثنا» و«اخبرنا» من غير ذكر قراءة عليه وهو 
رواية عن الإمام أحمد واختاره الخلال وأبو بكر عبدالعزيز والقاضي أبو يعلى وهو 
قول أبي حنيفة ومالك والبخاري. 
القول الثالث: يجوز قوله «أخيرنا» ويطلق لا «حدثنا» وهو رواية ثالثة للإمام أحمد 
وقاله الشافعي وأصحابه وعلماء المشرق. 
انظر: العدة (۳/ ۹۷۷)ء روضة الناظر (197/1)؛ شرح مختصر الروضة (۲/ ,)٠٠٠١‏ 
المسودة (ص ۲۸۳))؛ أصول الفقه لابن مفلح (ء التحبير شرح التحرير 
(ہ/ ۲۰۳۷۔۲۰۳۹)؛ شرح الكوكب المنير (۴/٢4٦)ء‏ قراطع الأدلة )۳۳٣/٢(‏ 
المستصفى (۲/ ۴٦۲)ء‏ الإحكام للآمدي (٢/۱۰۰)ء‏ نهاية السول (۱۹۳/۲)ء البحر 
ا حیط (٤/۳۸۹)ء‏ كشف الأسرار (۳9 تيسير التحرير (۹۳/۳)ء فواتح 
الرحموت )۱٦١/٢(‏ صحيح البخاري »)۳۸/١(‏ كتاب العلم باب القراءة والعرض 
على ا حدٹ: مقدمة ابن الصلاح (ص ٦٦)ء‏ تدريب الراوي (١/٦۱)۔‏ 
في «أ» ولاب)) و((ع)): (سمعت فلاناً). 
اغبت من رر و(اب) و«ع» ولم يرد في الأصل. 
الرواية الأولى: لا بجوز وقد نص على هذا نی روایة حنبل فقال: إذا قال الشيخ: 
حدثنا قلت حدثناء تتبع لفظ الشيخ إنما هو خيرء ولا تقول لأخبرنا: حدثناء ولا 
لحدثنا: أخبرنا على لفظ الشيخ. 
الرواية الثانية: يجوز كما في رواية أحمد بن عبدالجبار قال: سمعت أحمد بن حنبل - 
رحمه الله - يقول: حدثنا وأخبرنا واحد. 
انظر: العدة (481/5)» المسودة (ص ۲۸۳)؛ أصول الفقه لابن مفلح (040/5), 
التحبير شرح التحرير (9/ ٤١‏ ١7)؛‏ شرح الكركب المنير (491//1). 

34 
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ظ 
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وقيل: لا يجوز أن یقول: «سمعت فلاناء إلا بقرينة إرادة القراءة عليه. 
الثالقة: الاجازء'''۔ 

لا وھی: أن يقول: «أجزت لك أن تروي عنّى. الكتاب الفلاني» أو ما 
ا صح عندك من مسموعاتي» 7. ١ ١‏ 
الرابعة: المناولة". 


)١(‏ ذکر ابن الصلاح للإجازة سبعة أنواع؛ وذكر ا مرداوي ها أربعة أنواع. 
انظر تفصيل هذه الأنواع في: مقدمة ابن الصلاح (ص ۷۸-۷۲) التحبير شرح 
التحرير ,)5١85-17١45/6(‏ 
(۲) اختلف العلماء فيها على قولين: 
القرل الأول: أنها تجوز وبه قال الشافعي وأحمد والأكثر من أصحابهما وحكى 
لاتفاق على جوازها الباقلاني والباجي. 
لقرل الثاني: المنع وقال به شعبة ونقله الربيع عن الشافعي واختاره من الشافعية 
لقاضي حسين والماوردي والروياني» ونقله ابن وهب عن الإمام مالكء واختاره 
إبراهيم ا حربي من الحنابلة وجمع كثير من الحنفية والظاهرية. 
لقول الثالث: عند أبي حنیفة ومحمد: إن علم اٹ جیز ما في الكتاب وا جاز له ضابط جاز 
وإلا فلا. 
نظر: العدة (۹۸۱/۳)) التمهيد (۳/ ١١١)ء‏ روضة الناظر (٢/۸٥])ء‏ أصول الفقه 
لابن مفلح (241/7). المسودة (ص ۲۸۷) التحبير شرح التحرير :)5١44/0(‏ 
شرح الكوكب المير (۲/ ٥٠۰٠)؛‏ قواطع الأدلة (۲/ ٣٥۳)ء‏ ا حصول (511/1/7): 
ات البرهان )545/١(‏ الإحكام للآمدي (۱۰۰/۲)ء البحر ا حیط (٤/٦۳۹)ء‏ إحكام 
الفصول للباجي (ص ۳۸۲)؛ شرح تنقيح الفصول (ص ۳۷۷)؛ کشف الأسرار 

(۳/ 47) تيسير التحریر (۳/ 46)» فواتح الرحموت (۲/ .)٠٠١‏ مقدمة ابن الصلاح 

(ص ۷۲)» تدريب الراوي (۲۹/۲)۔ 
(۳) أصل ا ناولة لغڈٌ كما جاء ني لسان العرب (۱۸۳/۱۱) الإعطاء باليد. ثم استعملت 
عند ا حدثین وغيرهم في إعطاء كتاب أو ورقة مكتوبة. 

YÊ) 














/۷ 


وهو: أن یقول: «خذ هذا / الكتاب فاروه عی؛''' 
فهو: کالاجازۃ' فيقول: ((حدثني أو أخبرني إجازة». 
فإن م يقل: «إجازة»: ' بجز۔ 

وجوزه قوم 


وهو فاسد؛ لإشعاره السماع منہفء وهو كذب. 


)١(‏ هذا النوع الأول وهو المناولة مع الإجازة» وصفته: أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل 


(۲) 


مرويه ويقول له: هذا سماعي أو مروي بطريق کذا فاروه عنی أو أجزته لك أن ترويه 
والرواية بهذا النوع جائزة؛ قال القاضي عياض ف الإلماع: جاترة بالإجماع. 
انظر: المسودة (ص۹٥۲)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (۹۰,/۲٥)ء‏ التحبير شرح التحرير 
(ہ/ ۷١٢۹-۲۰٦٥۲۰)ء‏ الإلماع (ص۸۸)ء مقدمة ابن الصلاح (ص۷۹)ء تدريب الراوي 
(١۸٥۱)۔‏ 
هذا النوع الثاني من أنواع المناولة وهي ا ناولة المجردة عن الإجازة بان يناوله الکتاب 
ولا يقول اروه عني أو أجزت لك روايته عني وقد اختلف العلماء في جوازها على 
قولين: 
القول الأول: لا تجوز الرواية بهاء وهذا القول صححه النووي ونسبه للفقهاء 
وأصحاب الأصولء ونسبه المرداوي للحتابلة والأكثر. 
القول الثاني: تجوز الرواية بها وحكى الخطيب عن قوم أنهم صححوهاء وبذلك قال 
ابن الصباغ. 
انظر: روضة الناظر (509/17): شرح مختصر الروضة (۲/ :.25١١‏ التحبير شرح 
التحرير :)7١54-7057 /٥(‏ شرح الكوكب النیر (۵۰۷/۲)ء مقدمة ابن الصلاح 
(ص ۸۱)ء الكفاية للخطيب (ص 15 7)» تدريب الراوي (؟/50). 

4Y 














وحكي عن أبي حنيفة وابيی یوسف": [أنه] '' لا تجوز الرواية 


بالإجازة ولا المناولة 29 © . 


وليس بصحيح؛ لأن-المقصود: معرفة صحة الخبر» لا عين الطريق. 
وان قال: «هذا [الكتاب] 00 سماعي»: ول يقل: «اروه عني»: لا 


يجوز الرواية”" عنه؛ لعدم الإذن فيها. 


(٦١) 


وکذا لو وجد شيئاً مكتوباً بخطه”: لا يرويه عنه كذلك. 


0 


هو آبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبتة الأنصاري 
ولد سنة ۱۱۳ھ بالكوفة وهو صاحب أبي حنيفة» تولى القضاء ببغداد» وكان فقيها 
حافظاً للأحاديث عالاً بالتفسیر أخذ عنه محمد بن الحسن الشيباني؛ ریجبی بن معين» 
توفي ببغداد سنة 45١ه.‏ 

له ترجمة في: تاريخ بغداد /١(‏ 17 1): وفيات الأعيان /٦(‏ ۳۷۸). 

المثبت من «أ» و(اب؛) و«ع» ولم يرد في الأصل. 

في «أ» و««ب» و<اع»: (لا يجوز الرواية بالمناولة والإجازة». 

انظر نسبة هذا القول لما في: العدة (۹۸۳/۳)ء روضة الناظر (۹/۲٠۲)ء‏ شرح 
ختصر الروضة (۲۰۹/۲)ء المسودة (ص ۲۸۷). 

في «!» ورب) و«رع»: (فاما إن). 

المثبت من «أ» و «ب» و«ع» ولم يرد في الأصل. 

في «أ» و«ب» و<اع»: (لم يجز أن يرويه). 

وتسمى الوجادة» وني اللسان (5/ 445): وجد مطلوبه والشيء يجده وجوداً ووجد 
الضالة يجدها وأوجده الله مطلوبه أي أظفره به. والوجادة في الاصطلاح: عرفها 
المرداوي بان يحدث الحديث أو نحوه بخط من يعرفه ویثق بأنه خطه حياً كان أو ميتاً. 
انظر: التحبیر شرح التحرير ۷٢۰ /٥(‏ ۲۰). 


۲۲۳ 





لکن [ جوز آنا ° يقول: «وجدت خط فلان» ”. 
وإن'" قال [العدل] ٤‏ (رھذہ لسخة صحيحة من صحیح 


البخاري””'): ١‏ جز روايته یں 


ولا العمل به إن كان مقلداً. 


(١)‏ المثبت من «أ» و««ب» و«ع» ولم يرد في الأصل. 

)٢(‏ اختار هذا القول ابن قدامة والطوني وابن مفلح وا مرداوي. 
انظر روضة الناظر (7/ :)4٠١‏ شرح مختصر الروضة :)1١١/1(‏ أصول الفقه لابن 
مفلح (۹۷/۲٥)ء‏ التحبير شرح التحرير /٥(‏ ٢۲۰۷)۔‏ 
مكل ابن الصلاح للوجادة فقال: مثال الوجادة: أن يقف على كتاب شخص فيه 
أحاديث يرويها بخطه ولم يلقه» أو لقيه ولكن لم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطہ؛ ولا 
له منه إجازة ولا نحوهاء فله أن يقول: «وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان. أو في 
كتاب فلان بخطه: أخبرنا فلان بن فلان» ويذكر شيخه ويسوق سائر الإسناد والمتن» 
أو يقول: وجدت أو قرات خط فلان عن فلان» ويذكر الذي حدثه. هذا الذي استمر 
عليه العمل قدياً وحديثاً وهو من باب المنقطع المرسل غير أنه أخذ شوباً من الاتصال 
بقوله وجدت بخط فلان» وريا دلّس بعضهم فذكر الذي وجد خطهء وقال فيه: عن 
فلان وذلك تدليس قييح. انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص٦۸).‏ 

(9) في «أ» و«ب» ودرع»: (أما إذا). 

)0 المثبت من «أ» و«ب» و«ع» ولم یرد في الأصل. 

)٥(‏ هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» ولد ببخاری سنة ۱۹۵ف ونشأ بهاء ثم 
رحل في طلب الحديث إلى خراسان والعراق والحجاز ومصر والشام؛ قيل كان يحفظ 
مائة الف حديث صحيح ومائتی الف حديث غير صحيح. وقال ابن خزيمة ما تحت 
أديم السماء أعلم بالحديث من البخاري. توفي رحمه الله سنة 05اه. 
له ترجمة في: تذكرة الحفاظ (٢/٥٥٢)ء‏ تهذيب التهذيب (47/9). 

(5) في ٹف ولاب)) و«ع»: (فليس له روايتها عنه). 

EE: 


ی س رجہ ںہ 


eases pesan ٹکٹںىںىںىں‎ 
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وجاز: إن كان مجتھد ا" لأن الناس کانوا يعتمدون على صحف 


0 انی ج بشهادة حاملها بصحتھاء درن سماع راحد منه. 


(١) 


(۲) 





وقيل: لا يجوز العمل با لم يسمعه"". 


في «أ» و«ب» و«ع»: (وهل يلزم العمل به؟ فقيل إن كان مقلداً فليس له ذلك؛ وإن 


كان مجتھدا لزمه). 
تحرير محل النزاع أنه إن كان مقلدأ لم يجز له العمل بالوجادة لأن فرضه التقلید وأما 
إذا كان مجتهداً فهل له العمل بالوجادة؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنه يجوز له العمل قاله الشافعي ونظار أصحابه. 
القول الثاني: أنه يجب العمل مما ظَنَ صحته أو عند حصول الثقة ونسبه المرداري 
للحنابلة وصححه النووي ونسبه للمحققین من الشافعية واختاره ابن الصلاح. 
القول الثالث: أنه لا يجوز له العمل بالوجادة وقد نسبه القاضي عياض لأكثر ا حدثین 
والفقھاء من المالكية وكذلك نسبه لهم النوري وابن الصلاح. 
انظر: روضة الناظر (۲/ ١١٤)ء‏ شرج ختصر الروضة (٢/۲۱۱))ء‏ أصول الفقه لابن 
مفلح (2)048/1. التحبير شرح التحرير (5019/9-70157/60), شرح الکوکب الئیر 
(۲/ 0۲۷)» المستصفی (۲/ ٢۷٦۲))ء‏ البرهان )1٤۸/١(‏ البحر ا حیط )۳۸٦/٤(‏ 
الإلماع (ص ١٦۱)ء‏ مقدمة ابن الصلاح (ص ۸۷)ء؛ تدریب الراوي (۲/ .)٦٦٦‏ 

"٤٤ 


۷ ب 


فصل 


إذا وجد سماعه خط بوق ' به [وغلب على ظنه أنه سمعه جاز ان 


يروي وإن لم يذكر وبه قال الشافعي”" . وقال أبو حنيفة لا يجوز”” قياساً 
على الشهادة] ١‏ 


ما علم من اعتماد الصحابة على كتب / النی پل . 





لق 
٦)‏ 


(۳) 


(4) 


(o) 


في (2(ب))ا: (يثق). 

هذا هو القول الأول وقال به الإمام أحمد فقد أومأ إليه في روایة الحسين بن حسان «في 
الرجل يكون له السماع مع الرجل فلا باس أن يأخذه بعد سنین إذا عرف الخط». 
وقال به الشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن. 

انظر: العدة (۹۷۲/۳)) التمهيد ۳۶ء روضة الناظر (7/7١4)»؛‏ المسودة 
(ص ۲۷۹)ء أصول الفقه لابن مفلح )٥۹۸/۲(‏ التحبير شرح التحرير (٥/۲۰۷۸)؛‏ 
شرح الكوكب النیر (۲/ 078))؛ التبصرة (ص ٣٣۳)ء‏ ا حصول )۵۹٦/١/٢(‏ كشف 
الأسرار (۳/ ١١)ء‏ تيسير التحرر (۳/ .)۹٦‏ 

هذا هو القول الثاني وهو أنه لا تجوز روايته حتى يذكر سماعه. 

انظر نسبته لأبي حنيفة في: أصول السرخسي (۸/۱٥۳)ء‏ فواتح الرحموت( .)۱٦١/٢‏ 
اقبت من «أ» و««ب» و«ع» وفي الأصل: (جاز العمل به وإن لم يذكر إذا غلب على 
ظنه سماعه وفاقاً للشافعي وخلافاً لأيي حنيفة). 

من ذلك الكتاب الذي كتبه الني يِل نی ذكر الديات وبعث به إلى أهل نجران مع عمرو 
ابن حزم ثم رواه الناس عن آل عمرو بن حزم من بعده. 

اخرجہ النسائي والإمام مالك في الموطأ والدارقطني وا حاكم في المستدرك وقال إسنادہ صحيح. 
وقال الشيخ أحمد شاكر في هامش تحقيقه للرسالة: وقد تكلم العلماء طويلاً في اتصال 


إسناده وانقطاعه. والراجح عندنا 1 نه متصل صحيح . = 
TE‏ 











وإذا شك في سماع حديث من شيخه: لم يجز روايته عنہ" كما لا 


آ يجوز شهادته عليه . 


لل ولو'” شك في حديث من سماعه والتبس عليه: لم يجز أن يروي شيئاً 


منها مع الشك كذلك. 


MW, 


زفق 


فإن غلب على ظنه سماع حدیث': 
فقيل: يجوز ؛.اعتماداً على غلية الظن”". 


انظر: سنن النسائي (۷/۸١-۵۹))ء‏ كتاب القسامة» ذكر حديث عمرو بن حزم في 
العقولء الموطا للإمام مالك »)۸٤۹/۲(‏ كتاب العقول» باب ذكر العقول» سنن 
الدارقطنی (۲۰۹/۳)ء المستدرك (۳۹۰/۱)ء الرسالة للشافعي تحقيق أحمد شاكر 
(ص٤٤٣-٤٢٦)۔‏ 
حكى الآمدي الإجماع على ذلك. 
انظر: الإحكام للآمدي (۱۰۱/۲)ء روضة الناظر (4154/7)» شرح ختصر الروضة 
(۲/۲) التحبير شرح التحرير :)5١547/5(‏ شرح تنقيح الفصول للقرائی 
(ص ۷٦۳)۔ ١‏ 
أي إذا لم يعلم هل هو هذا ال حدیث أو هذا؟ أو هل هو هذا الكتاب أو هذا؟ لم يرو 
شيا من مسموعاته لمواز أن يكون المشكوك في سماعه كل واحد من الأحاديث أو 
الكتب لأن الرواية شهادة وهي تعتمد على العلم لا الشك. 
انظر شرح ختصر الروضة (٢/۲۱۳)۔‏ 
في «أ» و«دب» و«ع»: (أو). 
في «أ» و«ب» و«ع»: (وإن غلب على ظنه في حديث أنه مسموع). 
في «أ» و«ب» و((ع): (يجوز روايته). 
انظر: روضة الناظر (415/7): شرح مختصر الروضة (3514/5))» المستصفى 
(۲۱۷۰/۲). 

EY 


وقیل: لا يجوز كالشهادة". 


))0 هذا القول قال به الإمام ا حمد واصحابہ والأكثر. 
انظر: روضة الناظر 0©» شرح ختصر الروضة 79 /) أصول الفقه لابن 
مفلح (۵۹۱/۲)ء المسودة (ص۲۸۹) التحبير شرح التحرير (0/ ۳ شرح 
الكركب المنير (1۹۸/۲)ء المستصفى (۲۷۰/۲۷۱ء الإحكام للآمدي (۱۱۲/۲) 
تدريب الراوي .)۲٦/٢(‏ 
YEA‏ 


أ ا 




















فصل 


إذ أنكر الشيخ الحديث قائ (الست أذكره»: لم يقدح فيه نر 


إمامنا ومالك و الشافعي”' واکٹر المتكلمين". 


ومنع مله الکرخی!'' 





60 
کہ 
)¥( 


١(‏ في« ولاب)) و«ع»: (وقال). 


() في «أ» و«ب» و«ع»: 2إ يقدح ذلك في ا بر في قول إمامنا). 
( نص عليه الإمام أ مد في دواية الأثرم قال: «قلت لأ 


بي عبدالله يضعف ا حدیث عندك 
بمثل هذا: إن حدث الرجل الثقة با حدیث عن الرجل؛ فیسال عته فينكر 
فقال: لاء ما يضعف عندي بهذا». 

انظر: العدة (۳/ 459). التمهيد (۳/ ١٢٦)۔‏ 

انظر: شرح تنقيح الفصول للقرانی (ص ۹ء رفم النقاب عن تنقيح الشهاب 
)۱٥۷-٥٥١ /(‏ ختصر ابن ا حجاجب مع شرح العضد (۷۱/۲)۔. 

والإمام مالك هو : مالك بن أنس بن أبي عامر ا حمیري أحد الأثمة الأربعةء ولد 
سنة ۹۳ف كان إماماً في الفقه والحديث متورعاً في الفتياء بلغ عدد الرواة عند ألف 
رار منهم: الزهري والأوزاعي والشافعي توق سنة ۱۷۹ھ. 

له ترجمة في: الديباج المذهب (۱۳۹-۸۲/۱)ء تذكرة الحفاظ (۱/ ۲۰۷). 

انظر: قواطع الأدلة 0 لمستصفى (7/ ۲) الإحكام للآمدي .)1١5/5(‏ 
انظر: الإحكام للآمدي .)٠١/5(‏ كشف الأسرار (۳/ .)٥٦‏ 

نسبه البخاري وأمير بادشاه 


ہ ولا يعرفه؟ 


انظر: کشف الأسرار (۳ء المغني للخبازي (ص٢۲۱)؛‏ تيسير التحرير (۳/ ۱۰۷) 
فواتح الرحموت (۲/ ۱۷۰)۔ 


4۹ 


قیاساً على الشھاد؟!''۔ 
ولیس بصحیح؟ جزم الراوي العدل وعدم تکذیب: شيخه ومفارقة 


الرواية الشهادة”". 


0) 


"۲) 


(۳ 


ولان سهيلة”" کان يقول في حديث - القضاء باليمين مع الشاهد 9ك ٠‏ 


والکرخی هو: عبيد الله بن ا حسین بن دلال الکرخی ا حنفی: ولد سنة ٢٦۲ف‏ سكن 
بقداد وإليه انتھت رئاسة أصحاب أبي حنیفة ومن تلاميذه: الشاشي وا حصاص ومن 
مصنفاتہ: «رسالة في الأصول» توفي سنة 4٠‏ اه. 
له ترجمة في: الفوائد البهية في تراجم الحنفية (ص .)٠١١‏ تاريخ بغداد .)۳٥٣ /٠١(‏ 
أي أن شاهد الأصل إذا أنكر الشهادة أو تردد فيها بطلت شهادة الفرع. 
انظر شرح ختصر الروضة (۲۱۷/۲)۔ 
لأن باب الشهادة أضيق من باب الرواية» وبينهما فروق كثيرة. 
منها: أنه لا تسمع شهادة الفرع مع القدرة على شهادة الأصل والرواية بخلاف ذلك 
فإن الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يروي عن بعض مع القدرة على مراجعة 
الني #4 . 
انظر: روضة الناظر (؟/415)» شرح مختصر الروضة (٢/٦۲۱)۔‏ 
هو سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان أبو يزيد المدني قال عنه ابن حجر صدوق 
تغير حفظه بآخره. روى له البخاري مقروناً وتعليقأء توفي في خلافة التصور. 
انظر: تقريب التهذيب .)778/١(‏ 
أخرجه أبو دود والترمذي وابن ماجه عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة «أن الني 35 قضى باليمين مع الشاهد». 
قال الترمذي: حديث حسن غريب. 
انظر: سنن أبي داود (۲/ ۳۳۲)ء كتاب الأقضية باب القضاء باليمين والشاهد رقم 
الحديث (٣٣٦۳)ء‏ سنن الترمذي (۳/ ۲۷٦)ء‏ كتاب الأحكام» باب ما جاء في اليمين 
رقم الحديث »)۱۳٤۳(‏ سنن ابن ماجه (۷۹۳/۲))ء كتاب الأحكام» باب القضاء 
بالشاهد واليمين. 

Y2. 


«(حدثنى رسعه عو أنى حدثتہ) 


(۳ )١(۔‎ 


ولا ينكره أحد من التابعين. 





الصحابة وال ر من التابعين: وكان صاحب فتوی بالدینة وكان نقيهاً عالاً بت شق 
حافظأ للفقه وا حدیث توفي بالمدينة سنة ٠۳١‏ ه. 
انظر: : تذكرة الحفاظ /١(‏ ۷٥۱)ء‏ طبقات الحفاظ (ص .)۷٦‏ 
قال أبو داود - عقب روايته للحديث - : وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا 
ا لحدیث قال أخيرني الشافعي عن عبدالعزيز قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني 
ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه. قال عبدالعزيز وقد كان أصابت 
سیا عة هبت بعض عقله وس بعض ديت کان سبي بعد جاه عن ریا 
عنه عن أبيه 
انظر سنن بي داود (؟/ ۳۳۲)؛ كتاب الام /٦(‏ 5ه). 

Yo 


فصل 


انفراد''' الثقة بالزیادةۃ'': [فی ا حدیث] ''' مقبول» [سواء كانت لفظاً 
أو معنی] ''' کانفرادہ بحديث. 


)١(‏ في «أ» ودب؛ و«ع»: (وانفراد). 

(؟) زيادة الثقة ها أربع حالات: 
الحالة الأولى: أن يتعدد ا جلس فزيادة الثقة مقبولة عند جمهور العلماء وحكى ابن 
مفلح والمرداري الإجاع على ذلك. 
الحالة الثانية: أن يتحد ا جلس ويتصور غفلتهم فزيادة الثقة مقبولة عند جمهور العلماء 
واختاره المرداوي وابن الصباغ والسمعاني. 
الحالة الثالثة: أن يتحد ا جلس وفيه جماعة لا يتصور غفلتهم. 
وقد اختلف العلماء هل هي مقبولة على قولين: 
القول الأول: أنها لا تقبل واختارہ أبو ا خطاب وابن مدان ونسبه المرداوي للأكثر. 
القول الثاني: تقبل وهو رواية للإمام أحمد واختاره القاضي أبو يعلى وحكاه أبو 
الخطاب عن الحنابلة ونسبه المرداوي لجمهور الفقهاء وا حدثین. 
الحالة الرابعة: أن يجهل المجلس هل فيه من يتصور غفلته اولا يتصور غفلته؟ وهل 
كانت الزيادة في مجلس واحد أو أكثر؟ فاختلف في ذلك على قولين: 
القول الأول: أن الزيادة لا تقبل وقاله بعض الحنابلة. 
القول الثاني: أنها لا تقبل واختاره ابن مفلح والمرداوي واين النجار. 
انظر: العدة (۳/١۱۰۰)ء‏ التمهيد (٣/١٥۱)ء‏ روضة الناظر (۹/۲٥٥)؛‏ شرح ختصر 
الروضة (٢/٢۲۲)ء‏ المسودة (ص ۲۹۹)ء أصول الفقه لابن مفلح ))515-51١/5(‏ 
التحبير شرح التحرير (٥۹۸/8١٣-٢۲۱۰)ء؛‏ شرح الكوكب المنير (۲/٥٢۵)ء‏ ا حصول 
(۹۷۷/۱/۲) الإحكام للآمدي (۱۰۸/۲)ء البحر ا حیط (579/5). 

(۳) المثبت من «أ» ورب) و «ع» ولم يرد في الأصل. 

20 ابت من «أ» و«ب» و«ع» وم يرد في الأصل. 

o 








كك ولاحتمال ذكر الحديث ٤‏ مجلسين. ذكرت الزيادة اي احدھما] ”' 
0 ولم حضر من لم يذكرها إلا الواحد”". 


ہے۔ے۔۔ واحتمال حضوره 2 أثناء المجلس»- وكونه عرض له ما يدهشه عن 
. الوصفاء / أو يوجب قيامه قبل التمام". 1/۸ 


وكونه نسى الزیادۃ!''۔ 


)١( 7‏ المثبت من روضة الناظر )٦۱۹/۲(‏ ولم يرد في الأصل و«أ» و««ب» و« 20 

.. () قسم ابن الصلاح ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام: 

ا الأول: أن يقع خالفاً منافياً ما رواه سائر الثقات فهذا حكمه الرد. 

الثاني: أن لا يكون فيه منافاة وخالفة أصلاً لا رواه غيره كالحديث الذي تفرد برواية 
جملته ثقة ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلاً. فهذا مقبول وقد ادعى الخطيب 
فيه اتفاق العلماء عليه. 











الثالٹ: ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى 
ذلك الحديث. 1 
من أمثلة ذلك: حديث «جعلت لٹا الأرض مسجداً وجعل تربتها لنا طهوراً» فهذه 
الزيادة تفرد بها أبو مالك سعد بن طارق الأشجعيء وسائر الروايات لفظها 
«(وجعلت لنا الأرض مسجداً وطهوراً». 
۱ انظر مقدمة ابن الصلاح (ص .)1١-1٠‏ 
(۳) آي لم يحضر راوي ا حدیث الناقص ذلك ا جلس الذي ذكر فيه النبی # تلك الزيادة. 
)٤‏ أي أن يعرض لراوي الناقص شاغل عن سماع الزيادة مثل أن بلغه خبر مزع أو 
عرض له أم. أو حاجة الإنسانء أو كانت له دابة على باب ا جلس فشردت فراح 
يتبعها فانفرد غيره بالزيادة. 
انظر شرح ختصر الروضة (۲۲۱/۲). 


Yor 









فان علم أنهما في مجلس واحد: قدم قول الأكثرين عند أبي 


)۲()١( 
۲۲٢ے اقی‎ 


فإن تساویا نی ا حفظ والضبط: قُدَم [قول]”" الثبت“'۔ 


۲س ییسپٰ) 
ونقل القاضي فيه روايتين . 


في «أ» و«ب» و«ع»: (فإن علم أن السماع كان في مجلس واحد فقال أبو الخطاب: 
يقدم قول الأكثرين). 

انظر: التمهيد (۳/ .)٠١۳‏ 

المثبت من «أ» و ((ب» و((ع)) ولم یرد في الأصل. 

أي إذا كان مجلس الحديث واحد ووقعت الزيادة فيه من بعض الرواة قدم قول 
الأكثرين سواء كانوا رواة الزيادة أو غيرهم تغليباً لجانب الكثرة. 

فإن استووا نی الكثرة أي رواة الزائد والناقص: قدم الأحفظ والأضبط؛ لأن الحفظ 
والضبط مما يصلح الترجيح بهما. فإن استووا في الكثرة والحفظ والضبط: قدم قول 
المثبت. 

انظر: شرح ختصر الروضة (971/9). 

في الأصل (روايتان) وني «أ» و «ب» و«ع»: (وقال القاضي إذا تساويا فعلی 
روايتين). 

أي إذا كانا سواء في الكثرة والحفظ والضبط فقد ذكر القاضي وأبو الخطاب عن الإمام 
أحمد روايتين: أحدهما: أن الأخذ بالزيادة أولى قاله في رواية أحمد بن القاسم الميمرني 
ويه قال عامة الفقهاء والمتكلمين. 

الرواية الثانية: الزيادة مطروحة أوما إليه الإمام أحمد في رواية المروزي وأبي طالب» 
وبه قال جماعة من أضحاب الحديث. 

,)١986-161 /۳( التمهيد‎ )٠١١ 9-1١٠١ 5 /۳( انظر: العدة‎ 


Tot 





فصل 


(r .‏ 
نجوز رواية الحديث بالمعٹی_''؟ للمفرق °" بین را ختمل)) و«غيره» ! 


.. و«الظاهر» و«الأظهر» و«العام» ورالأعم؛''' عند الجمهور“ فيما فهمه 
قطعاً لا بالاستتباط. 





کو 


20 
6 
(O 


مم 





محل ا خلاف في غير الكتب المصنفة لاتفاقهم على أنه لا يجوز تغيير الكتب المصنفة ما 
قال اين الصلاح: «ثم إن هذا الخلاف لا نراه جارياً ولا آجراہ الناس فيما نعلم فيما 
تضمتته بطون الكتب فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه 
لفظاً آخر بمعناہہ فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لا كان عليهم من ضبط 
الألفاظ والجمود عليها من ا حرج والنصب. وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه 
بطون الأوراق والكتب. ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يلك تغيير تصنیف غيره». 
انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ٠١5-1١١6‏ )» شرح الكركب المثير (075/5-/71ة). 
5 «دب»: (للعالم). وفي جاء و«ع»: (للعالم المفرق). 

في ۸۸3 و«ب» و«ع»: (وغیر ا حتمل)۔ 

هذا هو الشرط الأول للقول بجواز روایة ا حدیث با معنی۔ 

الشرط الثاني: أن يبدل الراوي لفظاً مكان لفظ فيما لا ختلف الناس فيه كالألفاظ 


. المترادقة مثل: القعود والجلوس والصب والإراقة والحظر والتحريم. 


الشرط الثالث: أن يقطع الراوي بفهم المعتى فلا يجوز استبدال اللفظ فيما فهمه بنوع 
استنباط واستدلال۔ 

الشرط الرابع: أن يكون الراوي عارفاً بدلالات الألفاظ فلا يجوز للجاهل بمواقع 
الخطاب ودقائق الألفاظ. 

انظر: روضة الناظر (۲/ 477)). إتحاف ذوي البصائر (۳/ ۸٦۳۷۰-۳)۔‏ 

هذا هو القول الأول وقال به الأثمة الأربعة وجمهور العلماء وقد نص عليه الإمام 
أحمد - رحمه اللہ - في رواية حرب والميموني والفضل بن زياد وأبي الحارث ومهنا كل 
عنه: تجوز الرواية على المعنى. وقال: ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى. 3 


Yoo 


ومنع منه بعض أصحاب الحديث مطلتا'''؛ لقوله 5 : «فأدّاها كما 
سمعها). 


ولنا: الإجماع على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم. 

ولأن ا خطب والوقائع» رواها الصحابة بالفاظ ختلفة 

ويجوز لمن تحمّل شهادة بالعجمية: أداؤها بغيرها والشهادة آكد. 
والحديث حجة لنا؛ لتفريقه فيه بين العا م وغيره. 


ولأن الراوي بالمعنى: راو كما سمع. 


= انظر: العدة (۸/۳٦۹۱۹-۹)ء‏ التمهيد :)1١1/7(‏ روضة الناظر (٢/٤٢٦)؛‏ شرح 
ختصر الروضة (٢/٤٢۲)ء‏ المسودة (ص ۲۸۱)ء أصول الفقه لابن مفلح (۵۹۹/۲) 
التحبير شرح التحبير /٥(‏ ۲۰۸۰)ء شرح الكوكب الئیر (٢/٥٢٥٢)ء‏ قواطع الأدلة 
(۲/ ۳۲۷)ء ا حصول (۷/۱۲٦1)ء‏ البرهان /١(‏ 506). إحكام الفصول للباجي 
(ص ١۳۸)ء‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (٥/٦۲۳))ء‏ أصول السرخسي )۳٥٣/۱(‏ 
كشف الأسرار (٣/٥٤)ء‏ مقدمة ابن الصلاح ص .)٠١5‏ 

)١(‏ حكاه السمعاني عن ابن عمر وجماعة من التابعين» ونسبه أبو يعلى لابن سيرين 
وجماعة من السلف ولبعض الشافعیة ولأبي بكر الرازي» ونقله ا جوینی عن معظم 

لحدثين. ونقله القاضي عبدالوهاب عن الظاهرية؛ ونسبه ابن الصلاح لبعض ا حدثین 

وطائفة من الفقهاء والأصوليين. 

نظر: قواطع الأدلة (777/5): العدة (۹۹/۳)ء التمهيد (١/٢٦۱)ء‏ أصول الفقه 

لابن مفلح (۹۹/۲٦-٦٦٦)ء‏ التحبير شرح التحرير /٥(‏ ۲۰۸۲)ء البرهان (١/٦٥)؛‏ 

لإحكام لابن حزم (٢/٦۸)ء‏ البحر ا حیط (558/4): رفع النقاب عن تنقيح 

لشهاب /٥(‏ ۲۳۷)ء مقدمة ابن الصلاح (ص ١۱۰)ء‏ تدريب الراوي (۹۸/۲). 

۲ 








١ 

| 

1 

٠‏ ولا يجوز إبدال لفظر باظھر منه عند أبى الخطاب'؛ لاحتمال 
ا )٢( ote‏ 
ا لشا 3 
ظ | رع ذلك ۱ 
ا 

| 











ا 

/ 

0 

م في «أ» و«ب» و<اع»: (وقال أبو الخطاب: لا يجوز أن يبدل لفظاً باظھر منه). 

0 (؟) قال أبو الخطاب في التمهيد (۳/ :)۱٦١‏ «قأما إن بدله ا هو أظهر مه معنى أو أخفى 





فلا يجوز؛ لأنه قد يجوز أن يكون مقصود الرسول أن يعرف الحكم باللفظ الجلي تارة 
وبا خفي آخری وبه قال عامه العلماء». ۱ 
YoY‏ 








۸ب 


(١) 


(1) 


(۳ 


2) 


فصل 
مراسيل ”۱ ابة: مقبولة عند الجمهور". 


وقیل: إن عرف أنه لا يروي إلا عن / صحابی!'' 


: قبل» وإلا فاا!“'۔ 


أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف. 
ويحتمل أن يكون من قوهم جاء القوم أرسالاً أي قطعاً متفرقين فقيل للحديث الذي 
القطع سنده مرسل أي كل طائفة منهم لم تلق الأخرى ويحتمل أن يكون أصله من 
الاسترسال وهو الطمائینة إلى الإنسان والثقة به فيما يحدثه فكأن المرسل للحديث 
اطمأن إلى من أرسل عنه ووثق به. 
انظر جامع التحصيل في أحكام المراسيل (ص ٢۲)ء‏ المصباح المثير (ص ٢۲۲)ء‏ لسان 
العرب (۲۸۱/۱۱-۔۲۸۵). 
مرسل الصحابي هو ما رواه عن الني ٹل بواسطة راو آخر لم يسمه 
انظر: شرح ختصر الروضة (۲۲۸/۲). ۱ 
انظر نسبته للجمھور في: روضة الناظر (٢/٤٢٥)ء‏ شرح ختصر الروضة (۲۲۸/۲): 
أصول الفقه لابن مفلح (٦/١٦٦)ء‏ التحبير شرح التحریر (٥/۲۱۸۱)؛‏ شرح 
الكوكب الئیر (۲/ .)0۸١‏ 
في «أ» و(دب» و((ع): (وشذ قوم فقالوا: لا يقبل إلا إذا عرف بصريح خبرہ أو بعادته 
أنه لا يروي إلا عن صحابي). 
نسب الزركشي ف البحر ا حیط :.)4٠١/4(‏ هذا القول للباقلاني وللاستاذ ابي 
إسحاق الإسفراييي. 

۲۸۹ 1 


المراسيل جمع مرسلء والمرسل أصله من قولهم أرسلت كذا إذا أطلقته فكان المرسل ٠‏ 





ظ 
| 











٠‏ معروف العدالة. 


1 
ا 
1 
| 


را فی 


ا رم 


جم 


وليس بصحیح؛ لاتفاق الأمة على قبول رواية أصاغر الصحابة مع 


٠ ٠‏ إكثارهم كابن عباسء وابن الزبير. 


والظاهر: أنهم لا يروون إلا عن النبی 4 ء أو عن صحابيء أو تابعي 


فأما مراسیل غير الصحابة [وهي أن يقول: قال رسول اللہ 2 من لم 


٠١‏ یعاصرہ أو يقول قال أبو هريرة من لم يعاصره] ] ''' ففيها روايتا مد 


إحداهما: تقبل''' اختارها القاضى”). 


5 000 5 ¥( 
وهو ملهب مالك وأبي حیفااگ وجماعة من المتكلمين” . 


المثبت من «أ» و««ب» و«ع» ولم يرد ني الأصل. 
انظر: العدة (۳/ )۹۰۹-۹۰۱٦‏ التمهيد (۳/ ۱١۱۳)۔‏ 
نص عليه الإمام آحمد - رحمه الله - في رواية الأثرم قال: إذا قال الرجل من التابعين: 
حدثنی رجل من أصحاب الني 5 ول يسمه فالحديث صحيح. قيل له: فإن قال يرفع 
الحديث فهر عن الني يل ٠‏ فقال: فاي شيء۔ 
انظر العدة .)۹۰٦/۳(‏ 
اختارها القاضي أبو يعلى وأكثر ا نابلة. 
انظر: العدة ( 4*5)» التمهيد (۳/ ١١٠)ء‏ روضة الناظر (478/1)؛ شرح ختصر 
الروضة (۲/ ) المسودة (ص ٢٥۲)ء؛‏ أصول الفقه لابن مفلح )٥٢٦٦/٦(‏ 
التحببر شرح ير )۲١٢٥٢ /٥(‏ شرح الكركب المثير (؟21/5/5). 
انظر: إحكام الفصول للباجي (ص ۹٤۳)ء‏ إيضاح ا حصول من برهان الأصول 
للمازري (ص )٦۸٤‏ شرح تنقيح الفصول (ص ۳۷۹)ء رفع النقاب عن تنقيح 
الشهاب (٥/۲۲۱)ء‏ مفتاح الوصول: (ص ”707). 
انظر: أصول السرخسي (۱/ ٣٦۳)؛‏ بذل النظر للأسمندي (ص »)٤٤۹‏ كشف 
الأسرار (۲/۳)ء تيسير التحريرء (٣/٢۱۰)ء‏ فواتح الرحوت .)۱۷٣/٢(‏ 
انظر: قواطع الأدلة (؟/ 477). الإحكام للآمدي (۱۲۳/۲)ء التمهيد (۱۳۱/۴۳) 
كشف الأسرار (۳/ 7). 

و۲۹ 





لأن الظاهر أن العدل: لا يجزم بذلك إلا إذا علم عدالة من روى عنه. 


واه 5۲ الظام “. 


(0) 


رو 


۳ 


قال أبو يعلى في العدة (۹۰۹/۳): «أومأ إليه في رواية إسحاق بن إبراهيم وقد سئل 
عن حديث عن الني إل مرسل برجال ثبت أحب إليك أو حديث عن الصحابة 
متصل برجال ثبت؟ فقال عن الصحابة أعجب إلي». 

وهذا يدل من قوله على أنه ليس بحجة إذ لو كان حجة لم يقدم عليه قول الصحابي. 
انظر: التمهيد (۱۳۱/۳)ء روضة الناظر (۲۹/۲٦)ء‏ شرح مختصر الروضة (۲۴۰/۲)؛ 
أصول الفقه لابن مفلح (٦/٦٦٦)ء‏ التحبير شرح التحرير :)5١41/8(‏ شرح 
الكركب المنير (۲/ ۵۷۷). 


ويسئدوه» أو يوافقه مرسل غيره من قبل العلم عنه) ومئها أن يكرن إذا سمى من 
روى عنه لم يسم مجهولاً. ثم قال الإمام الشافعي فاما من بعد كبار التابعین فلا أعلم 
منهم واحدا يقبل مرسله لأمور: 

والآخر: أنهم یوجد عليهم الدلائل فیما أرسلوه بضعف غرجه. 

انظر: تفصيل ذلك في الرسالة (ص .)450-43١‏ 


انظر: تفصيل ذلك في: البحر ا حیط (4/ .))٤٤- ١٤٤‏ 


(4) الثبت من «أ» و«ب» و(اع» وم يرد في الأصل. 
)٥(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .)۱۳٣/۱(‏ 
)٦(‏ والقول الثالث بالتفصيل اختاره شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 


الله - : «والمراسيل قد تنازع الناس في قبومٰا وردّها وأصح الأقوال أن منها المقبول 
ومنها المردود ومنها الموقوف. فمن علم من حاله أنه لا پرسل إلا عن ثقة قبل مرسله. - 
Te‏ 





لأنه لو ذكر شيخه. ولم يعدله: لم تقبلء فإذا لم يسمّه فا لجھل أتم 
ولأن شهادة الفرع لا تقبل إلا مع تعيين شاهد الأصلء فكذلك 
_ الرواية. 


)١ o‏ .۰ ٭ُھ 
واجیب: بأن الرواية تفارق الشهاد:" في: «اللفظ» ودنا جلس) 


و«العدد» و«الذكورية» و«الحرية» و«العجزر عن شهود الأصل» 
١‏ 0 وززالاسترعاءم''' 


= ومن عرف أنه يرسل عن الثقة وغير الثقةً كان إرساله رواية عمّن لا يعرف حاله فهذا 
موقوف. 

۰ وما كان من ا مراسیل خالقاً لا رواه الثقات كان مردوداً. وإذا جاء المرسل من وجهين: 
| كل من الراويين اخذ العلم عن شيوخ الآخر فهذا ما يدل على صدقه. فإن مثل ذلك 
7 لا يتصور في العادة تماثل الخطأ فيه وتعمّد الکذب: كان هذا ما يعلم أنه صدق» فإن 
0 المخبر إنما يؤتى من جهة تعمد الكذب ومن جهة الخطأ». 

| انظر منهاج السئّة النبوية (۷/ .)٤١١‏ 

ظ )١(‏ انظر: تفصيل الفرق بین الشهادة والروایة فی: الفروق للقرافي /١(‏ 217-4): البحر 


ا حیط (411//1-؟45). 

(۲) ذكر ا مؤلف هنا أربعة فروق بین الشهادة والرواية تفصيلها كما يأتي: 
الفرق الأول: أن الشهادة تب باللفظ وفي نفس المجلس ولا تقبل بالمعنی. اما الرواية 
فتقبل بالمعنى إذا كان الراوي عالاً بدلالات الألفاظ. 
الفرق الثاني: أن الشهادة يشترط فيها العدد أما الرواية فلا يشترط فيها العدد فيقبل 
خير الواحد. 
الفرق الثالث: أنه يشترط في الشهادة الذكورية أما الرواية فتقبل من الذكر والمرأة. 
الفرق الرابع: أنه لا يجوز قبول شهادة الفرع إلا بعد العجز عن سماع شهادة الأصل 


أما الرواية فيجوز أن نسمع راو من الرواة مع القدرة على سماع الحديث من الشيخ 
الذي حدث به. 





۲1۱ 








1/۳4 


فصل 


ويقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى كمس الذكر ونو" في قول 


00 
ا حمھور'''۔ 


وقال أكثر ا نفیة''': لا يقبل؛ لأن ذلك / يوجد كثيراً فلا يحل 


للشارع أن لا يشيع حكمه؛ لأدائه إلى إخفاء الشرع. 


(۱) 
(۲) 


الفرق الخامس: أنه يشترط في الشهادة الحرية بخلاف الرواية فتقبل من ا حر والعبد. 
الفرق السادس: أن شهود الفرع لا تجوز هم الشهادة حتى يحملهم شهود الأصل تلك 
الشهادة فيقول شاهد الأصل للفرع: اشهد على شهادتي أني أشهد لفلان على فلان 
كذا ويسمى ذلك الاسترعاء مأخوذ من رعيت الشيء إذا حفظته فشاهد الأصل 
يطلب من شاهد الفرع أن يحفظ شهادته ويؤديها بخلاف الرواية فإن الخبر تجوز راويته 
من غير أن يقول: ارو عنى ذلك الخبر. 
انظر: إتحاف ذوي البصائر (۳/ ۳۹۹-۳۹۸). 
في «أ» و«اب») و<اع»: (کرفع اليدين في الصلاة). 
من الحنابلة والشافعية والمالكية. 
انظر: العدة (”/ 888). التمهيد (۸1/۳)ء الواضح (٤/۳۸۹))ء‏ روضة الناظر 
(4777/0). شرح ختصر الروضة (۲/ ۲۲۳)ء أصول الفقه لابن مفلح (517/5)) 
التبصرق (ص ٣۳۱)؛‏ قواطع الأدلة (۲/ )۳٥۷‏ البرهان (١/٦٦٦)ء‏ الإحكام 
للآمدي (۱۱۲/۲) البحر ا حیط ۷/0٤۳)ء‏ احکام الفصول للباجي (ص :)۳٤٣٤٣‏ 
شرح تنقيح الفصول (ص ۳۷۲))ء رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )۱۷٤/١(‏ مفتاح 
الوصول للتلمساني (ص ٣۳۱-۔۳۱۷)ء‏ عموم الى للشیخ مسلم بن محمد 
الدوسري (ص .)۲٤٢-۱۹۲‏ 
انظر: أصول السرخسي (١/۸٦۳)ء‏ ميزان الأصول (ص ٤٢٦)؛‏ کشف الأسرار 
۱١ /۳(‏ تیسیر التحریر (۱۱۲/۳)ء التقرير والتحبیر (۱/۲٥۲۹))ء‏ فواتح الرحوت 
(۱۲۹/۳ء والمصادر السابقة. 

۲ 





(٦۸) 
("۲ 
(۳۸ 





1 0 


ا حتانینم''' وخر رافع بن خديج ف «المخابرة» ". 


ولأنه عدل جازم» ممکن صدقہ قلا يجوز تكذيبه مع إمكان تصديقه. 
ولأن ذلك يثبت بالقياس؛ فخبر الواحد أولى. 


وما ذكروه: يبطل ب : «الوتر»”'' و«القهقهة»'؟' و«خروج النجاسة 





سبق تخريجه. 
سبق تخريجه. 
أي قال الحنفية بوجوب الوتر وهو أمر تعم به البلوى واستدلوا بالحديث الذي 
أخر جه أبو داود والترمذي عن خارجه بن حذافة. 

قال: خرج علینا رسول الله ل فقال:«إن الله عز وجل قد أمدكم بصلاة هي خير لكم 
من حمر النعم وهي الوتر؛ فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر». 

قال الترمذي: حديث خارجة بن حذافة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد 


بن حبيب. 

نظر: سنن أبي داود (1/ »)40٠‏ كتاب الصلاق باب استحباب الور سنن الترمذي 
(۷۰ء ابواب الوترء باب ما جاء في الوتر. 

ي في وجوب الوضوء من القهقهة في الصلاة» وهذا آمر تعم به البلوى. 

والخبر الوارد في ذلك أخرجه الدارقطني من طريق الحسن بن دينار عن أبي المليح بن 
أسامة عن أبيه قال: «بينما نحن نصلي خلف رسول الہ ق إذ أقبل رجل ضرير البصر 
فوقع في حفرة فضحکنا منه فأمرنا رسول اللہ 4 بإعادة الوضوء كاملاً وإعادة الصلاة 
من أوطا». 

قال الدارقطني: ا حسن بن دينار والحسن بن عمارة ضعيفان وكلاهما قد اخطا في 
هذين الإسنادين وانما روى هذا الحديث الحسن البصري عن حفص بن سليمان 
المنقري عن أبي العالية مرسلا وأخرجه أيضاً من طريق آخر عن أنس بن مالك وقال = 
717 





۱ ( ےپ ری سے 7 ےئ > 
من غير السبيل» وٹنیة الإقامة» ' أ فإنه كذلك”", وقد ثبت یخبر الواحد. 


= الدارقطنی قال أبو أمية هذا حديث منكر قال الشيخ أ بو الحسن لم يروه عن سلام غير 
عبدالرحمن بن عمرو بن جبلة وهو متروك يضع ا حدیث: ورواه داود بن ا حبر وهو 


متروك بضع الحديث عن أيوب بن خوط وهو ضعيف أيضاً عن قتادة عن أنس 
انظر سنن الدراقطني (1/ 114-111 كتاب الطهارةء باب أحاديث القهقهة. 


)١(‏ الحنفية قبلوا خبر الواحد في وجوب الوضوء من الخارج من غير السبيلين كالحجامة 
والقيء ء والرعاف. والحديث الوارد في الوضوء من الحجامة أخرجه الدارقطنی من 
طريق عمر بن عبدالعزيز عن تميم الداري بافظ «الوضوء من كل دم سائل» وقال 
الدارقطنی: عمر بن عبدالعزيز لم يسمع من تميم الداري ولا رآه ويزيد بن خالد ويزيد 


ابن محمد مجهولان. 


انظر: سنن الدارقطنی /١(‏ ١١٠)ء‏ كتاب الطهارةء باب الوضوء من الخارج من البدن. 
أما ا حدیث الوارد ١‏ الوضوء من القیء والرعاف فقد أخرجه ابن ماجه من طريق 
إسماعيل بن عیّاش عن عائشة قالت: «قال رسول الله #5: من أصابه قيء أو رعاف 


أو قلس أو مذي فلینصرف فليتوضا ثم ليبن على صلاته». 
في الزوائد: في إسناده إسماعيل بن عیاش وقد روى عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة 


وأخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سلله عن أبي الدرداء بران رسول الله نيد 


قاءَ فافطر فتوضا». 


قال الترمذي وقد جود حسين المعلم هذا الحديث» وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب. 
انظر: المسند للإمام أحمد (0 »© سنن الترمذي (۱/ )۱٢٤- ٥٢١٤‏ أبواب الطهارة 


باب ما جاء في الوضوء من القيء. 


(؟) اي تثنية الشهادتين وتثنية الحيعلتين في الإقامة والحديث الوارد في ذلك أخرجه ابو 


دازد والترمذي واب بن ماجه عن أبي محذورة من حديث طويل. 
قال الترمذي: حديث أبى محذورة في الأذان حديث صحيح . 


انظر: سنن أبي داود (۱۹۱/۱))ء كتاب الصلاق باب كيف الأذان» سنن الترمذي 
)۳٦٣ /١(‏ كتاب الأذان؛ باب ما جاء في الترجیم» سنن ابن ماجه (۱/ ۲۴۵)» کتاب 


الأذان» باب الترجيع في الأذان. 
(۳) وهو مات تعم به البلرى. 
انظر: اک السابقة في: شرح ختصر الروضة (۲/ ٥-۲۳٣‏ ۲۳)۔ 
4 








E ۱ 7 1‏ 
ويقبل خبر الواحد في ا حدود: وما يسقط بالشبھات'''. 
وعن الکرخي'': لا یقبل”ٴ“؛ لأنه مظنون» فيكون شبهة لدرء الحد. 


ولیس بصحيح» فإن الحدود حكم شرعي يثبت بالشهادة فيقبل فيه 
خبر الواحد كسائر الأحكام» وثبوت “ذلك بخبر الواحد أولى من ثبوته 
بالقياس. 

وما ذكروه: يبطل ب «الشهادة» و«القياس») وهما مظنونان ويقبلان في 
[الحدود] . 


7 ۱( المنبت من «أ» و «ب» و(اع» و يرد في الأصل. 
(۲) انظر: العدة (۸۸/۳)ء التمهيد (۹۱/۳)ء الواضح (٥/٥۳۹)ء‏ روضة الناظر 
70“ ) شرح ختصر الروضة (٢/٦۲۳)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (577/1): 
الإحكام للآمدي (۲/ ۱۱۷) البحر ا حیط (٤/۸٤۳)ء‏ شرح ا حلي على متن جم 
الجوامع (۱۳۱/۲)ء تيسير التحرير (۸۸/۳). 
انظر نسبته له في: أصول السرخسي (۱/٣۳٣۳-٣۳۳)ء‏ التقرير والتحبير (٢/٢۲۷)ء‏ 
فواتح الرحموت (۲/ (TY‏ 
في «أ» و«((ب» و((ع): (وحكي عن الكرخي أله لا يقبل). 
المنبت من روضة الناظر (؟/ 574) وف الأصل (القياس). 

٦٢ 





0) 
("۲) 


(۳) 


١ a]‏ الك 
ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس”". 


وعن مالك : أنه مقدم عليه . 


الثبت من «أ» و«ب» و«ع» وم يرد في الأصل. 

هذا هو القول الأول وقال به الإمام أحمد والشافعي وأصحابهما والكرخي من الحنفية 
والأكثر. 

انظر: العدة (۸۸۸/۳)ء التمهيد (4/۳٤4)ء‏ الواضح (795/4). روضة الناظر 
( 456 ).: شرح ختصر الروضة (۲/ ۲۳۷)» المسودة (ص ۲۳۹)؛ أصول الفقه لابن 
مفلح (۲۷/۲٦)ء‏ التحبير شرح التحرير (٥/۲۱۲۹)ء‏ التبصرة (ص :)7١5‏ قواطع 
الأدلة (۲/ )۳٦٣‏ الوصول إلى الأصول (٢/۲۰۲)ء‏ الإحكام للآمدي (۱۱۸/۲)ء 
كشف الأسرار (۲/ ۳۷۸). 

نقل القرافي والشوشاوي عن القاضي عياض وابن رشد أنهما ذكرا قولین في مذهب 
الإمام مالك في تقديم القياس على خبر الواحد. وحرر الشنقيطي مذهب الإمام مالك 
فقال هذا الذي ذكر عن مالك بصيغة «حكى» هو المقرر في أصول الفقه المالكي وهو 
أن القياس مقدم عند مالك على خبر الواحد لکن فروع مذهبه تقتضي خلاف هذا 
وأنه يقدم خبر الواحد على القياسء وهذا هو ما يدل عليه استقراء مذهبه» وهذا 
القول هو الحق الذي لا شك فيه لأن القياس لا يجوز مع وجود النص. 

انظر: شرح تنقیح الفصول للقراني (ص۳۸۷)ء؛ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 
(0/ ۲۸۳). مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص٢٦۲)؛‏ أصول فقه الإمام مالك 
«أدلته النقلية» للدكتور عبدالر حن الشعلان (۲/ .)۸٠١-۷۹۵‏ 


(4) في «أ» ولاب)) و(ع): (وحكي عن مالك أن القياس یقدم عليه). 


3٦ 


ا الاق 7 











۲ 
١ 
۰ 
٠ 


ا 


(٢) 


ا (۳) 





(HU 


وعن أبي حنيقة : إذا خالف الأصول" أو معن / الأصول" م ۹ب 





جھد في «1» ولاب) و(ع)ا: (وقال اہو حنيقة). 0 


ذكر أمير بادشاه في تيسير التحرير أن مذهب أبي حنیفة تقديم خبر الواحد على 
القياس مطلقاً. وأما الحنفية فبعضهم كالسرخسي والبخاري قد فصّل وقسم خبر 
الواحد إلى نوعين: النوع الأول إذا كان خبر الواحد يرويه العدل الضابط المعروف 
بالفقه والرأي والاجتهاد کان يكون الراوي احد الخلفاء الراشدين أو العبادلة أو زيد 
ابن ثابت ومعاذ ابن جبل وغيرهم من المشهورين بالفقه من الصحابة فإن خبرهم 
حجة ريبتني عليه وجوب العمل سواء كان الخبر موافقاً للقياس أو خالفاً له فإن كان 
موافقاً للقیاس تاید بەء وإن كان خالفاً للقياس يترك القياس ويعمل بالخير. 

النوع الثاني: إذا كان خبر الواحد يرويه المعروف بالعدالة وحسن الضبط والحفظ 
ولكنه قليل الفقه فما وافق القياس من روايته فهو معمول به وما خالف القياس فإن 
تلقته الأمة بالقبول فهو معمول به» وإلا فالقياس الصحيح شرعاً مقدم على روايته. 
وقد أورد البخاري هذا التفصيل ثم قال واعلم أنا ما ذكرنا من اشتراط فقه الراوي 
لتقديم خبره على القياس مذھب عيسى بن آبان واختاره القاضي الإمام أبو زيد 
وخرج عليه حديث المصراة وخبر العرايا وتابعه أكثر المتآخرين. 

انظر: الفصول في الأصول للجصاص (#/ ۱٤١-٠۳١‏ اصول السرخسي 
)۳٣٤٤"-۱۷٣۱(‏ بذل النظر للأسمندي (ص ,)407١-458‏ کشف الأسرار 
(۲٢/۳۸۳-۷۷)ء‏ تيسير التحرير (۳ء فواتح الرحموت (۲/ ۱۷۷). 

بین الطونی الفرق بين ا مسالتین فقال: «واعلم أن الفرق بين المسألتين ما يستشكل 
فيقال ما الفرق بين ما خالف القياس وبين ما خالف الأصول؟ والجواب: أن القیاس 
أخص من الأصول؛ إذ كل قياس اصل ولیس كل أصل قياساً فما خالف القياس نقد 
حالف اصلاً خاصاًء وما خالف الأصول» يجوز أن يكون غالفاً لقياس. أو لنص» أو 
إجماع. أو استدلال: أو استصحاب أو استحسان أو غير ذلك. 

فقد يكون الخبر خالفاً للقياس موافقاً لبعض الأصول وقد يكون بالعكس كانتقاض 
الوضوء بالنرم موافق للقیاس من حيث إنه تعليق للحكم بمظنته وهو تالف لبعض - 

1¥ 


0) 


(۲) 


وهو فاسد؛ لأن معاذا'''قدم السنة ولم ینکر عليه الني 4# . 


الأصول وهو الاستصحاب إذ الأصل عدم خروج ا حدث وقد يكون الا هما جیعاً 
کخبر المصراة فإن القياس كما دل على ضمان الشيء بمثله كذلك النص والإجماع دل 
على ذلك». 

انظر: شرح مختصر الروضة (۲/ ۲۳۸-۲۳۷). 

هو الصحابي الجليل معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي شهد 
العقبة وبدراً واکٹر المشاهد وكان مقدعاً في علم الحلال والحرام بعثه الني يل إلى اليمن 
عاملا وقاضيا وكانت وفاته بطاعون عمواس بالشام سنة ۱۸ ه. 

انظر: الاستيعاب (۳/ 00").؛ الإصاية .)٤١١/۳(‏ 

حديث معاذ أخرجه أبو داود في سننہ (۲/ ۳۲۷)» من طريق الحارث بن عمرو عن 
أناس من أصحاب معاذ بن جبل أن رسول الله تن لا أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن 
«قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في 
كتاب الله؟ قال: فبسئّة رسول الله جل قال: فإن لم تجد في سنّة رسول اللہ 8 ولا ني 
كتاب اللہ قال أجتهد رأبي ولا آلو. فضرب رسول اللہ 5 صدره وقال: الحمد لله 
الذي وفق رسول رسول الله ما يرضي رسول الله». 

وأخرجه من الطريق نفسه الترمذي في سننه )٦٦٦/٣(‏ في كتاب الأحكام؛ باب جاء 
في القاضي كيف يقضي وقال الترمذي: وليس إستاده عندي متصل. 

وأخرجه الإمام أحمد في المسند /٥(‏ ٢۲۳)ء‏ والدارمي في ستنه (١/٦٦)ء‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى .)١١4/1١(‏ 

ويتلخص موقف العلماء من حديث معاذ في موقفين: 

الموقف الأول: من ضعف الحديث للجهالة باصحاب معاذ ومن ضعفه البخاري في 
تاريخه الكبير (ج ١/ق‏ ۲/ ۲۷۷)ء وابن حزم نی الإأحکام (ص ۷۷۳)ء وابن الجوزي 
في العلل المتناهية (۲/ ۲۷۳). 

الموقف الثاني: من يرى قبول الحديث والاحتجاج به نظراً لصحة معناہ. ولتلقي الأمة 
له بالقبول ومن هؤلاء الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه (۱۸۹/۱)ء وابن 


القیٔم في إعلام الموقعين (۲۰۲/۱)ء والزركشي في المعتبر (ص .)٦۹-٥٦‏ 
۲۸ 
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ولأن الصحابة كانوا يعدلون إلى القياس عند عدم النص كتقديم عمر 


حديث حمل في «غرة الحنين» ”''. 


)۱( 


فرق 


4 


ورجوعه إلى التسوية بين ديات الأصابع لما بلغه النص"". 

ولأن ذلك كلام ا لمعصوم. 

ثم أوجبوا”" الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضر'''. 

وأبطلوا الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجهاء واللّه أعلم. 


1 


سبق تخريجه. 
أي كان عمر 4 يفاضل بين ديات الأصابع ويقسمها على قدر منافعها ثم لما روي له 
الحديث رجع إلى التسوية. والحديث الوارد في ذلك أخرجه أبو داود عن عمرو بن 
شعیب عر ن أبيه عن جده من حدیث طويل وفيه: «وني الأصابع ني كل إصبع عشر من 
الإبل». وأخرجه انسائی عن آي موسى 3 قال: «قضى رسول الله 4# أن الأصابع سواء 
عشراً عشراً من الإبل...) 
انظر: سنن أبي داود (1/ 2548 كتاب الديات» باب دية الأعضاء. سنن النسائي (۸ 
/) كتاب القاسمة» باب عقل الأصابع. 
أي الحنفية. 
واستدلوا بالحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي زيد عن عبدالله بن 
مسعود. قال: «سألبى النى يك ما في إداوتك؟ فقلت: نبيذ فقال تمرة طيبة وماء طهور 
فتوضا منه». «قال الترمذي: وإنما روي هذا الحديث عن أبي زید؛ وأبو زيد رجل 
يجمهرل». 
انظر: سنن أبي داود :.)54/١(‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء بالنبيذ سئن الترمذي 
(ء أبواب الطهارة» باب الوضوء بالنبيذ. 

1۹ 


الأصل الثالث: الإجماع 
وهو" في اللغة: الاتفاق'". 


ويطلق على" تصميم العزم'''- أيضاً - كقوله تعال: ( يعوا مركم 6 


[يونس: ۷۱]. 


وهو" في الشرع: اتفاق علماء العصر من أمة محمد 4# على أمر من 


(000 


وه" متصور» كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس» وسائر 


أركان الإسلام. 


للق 
000 


(0) 
)٦( 


(¥) 


في «أ» و(اب) و«ع»: (ومعتاه). 
انظر: المصباح انير (ص ۱۰۹). 
في «أ» ولاب؛) و((ع): (بإزاء). 
في لسان العرب (07/48).: جع أمره وأجمع عليه عزم عليه كأنه جع نفسه له قال 
الفراء: الإجماع الإعداد والعزيمة على الأمر. 
في «أ» و<دب» و((ع): (ومعناه). 
وعرفه الآمدي في الإحكام (95/1١2.؛‏ بأنه اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد 
في عصر ما على حكم واقعة من الوقائع. 
وعرفه القرافي في شرح التنقيح (ص ۳۲۲) بأنه اتفاق أهل ا حل والعقد من هذه الأمة 
في أمر من الأمور. 
وعرفه المرداوي في التحبير (1/ )١977‏ بأنه اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر 
ولو فعلاً بعد الني ل . 
في «أ» و((ب)) و((ع»: (ووجوده). 

۲۷۰ 
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"۲) 
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وإذا جاز اتفاق اليهود على باطل: فلم لا يجوز اتفاق أهل الحق عليه؟ 
ويعرف ب «الإخبار» و«المشافهة». 
وهو حجة قاطعة غند ا جمھور!''۔ 


وقال النظام''': لیس ہی۳ 


ونسبه المرداوي للأئمة الربعة وأتباعهم وللمتكلمين. 


وقال الآمدي وفخر الدين الرازي: هو حجة ظلیة لا قطعية. 
وقیل: حجة ظنية في الإجماع السكوتي. 
انظر: العدة (۸/6١٠٠)ء‏ التمهيد (٣/٢۲۲)ء‏ الراضح (5/ 22٠١5‏ روضة الناظر 
(0©»؛ شرح ختصر الروضة (7/ »)١4‏ المسودة (ص ١٠۳)ء‏ مجموع فتاوی شيخ 
الإسلام (۱۷۱/۱۹ء ٢۲۰)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (٢/٦٦۳)ء‏ التحبير شرح 
التحرير :)۱٥٥١/٤(‏ شرح الكوكب المنير (٢/٢۲۱))ء‏ التبصرة (ص ۹٣۳)ء‏ قواطع 
الأدلة (۳/ ۱۹۰) المستصفى (۲۹۰/۲)ء الوصول إلى الأصول (۷۲/۲)ء التبصرة 
(٢٤۳)ء‏ الإحكام للآمدي (۲۰۰/۱)ء البحر ا حیط (447/4): تشنیف المسامع 
(۱۳۳/۳)ء إحكام الفصول للباجي؛ (ص 5790 )؛ شرح تنقيح الفصول» (ص 3774)» 
رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (4/ ١۸٥)ء‏ تقريب الوصول (ص ۱۲۹)ء أصول 
السرخسي :)599/١(‏ كشف الأسرار (۳/ ٢٥۲)ء‏ تيسير التحریر (۳/ ۲۲۷)ء أصول 
فقه الإمام مالك «آدلته النقلية» للدكتور عبدالر من الشعلان .)٠١٠١-٠۱٠١۸/۲(‏ 
هو إبراهيم بن سيار بن هانئ المعتزلي وعرف بالنظام لأنه كان ينظم الخرزء واخذ 
الاعتزال عن العلاف وا حاحظء وإليه تنسب الفرقة النظامية من مصنفاته «النكت في 
عدم حجية الإجماع» توفي سنة ۲٢٢‏ ه. 
له ترجمة في: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة (ص ٢٦۲)ء‏ تاریخ بغداد (٦/۹۷)ء‏ 
الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 1۷). 
انظر: المعتمد (7/ ۸٥٥)ء‏ آراء المعتزلة الأصولية (ص .)٠١‏ 

۲۱ 


وقال: «الاحا قول قامت حجتہ)؛ / ليدة شناعته ”1 وهذا 
نع کل فو - 
خلاف اللغة والغرف. 


ولنا دليلان: 
أحدهما قوله تعالى: ( وَمَن يُمَاقق ا سول 4 الآية”) 


وهذا يوجب اتباع سبيلهم؛ ويحرّم مخالفتهم”". 

فإن قیل: إنما توعد على مشاققة الرسول. وترك اتباع سبيل المؤمنين 
معأء أو على ترك أحدهما بشرط ترك الآخر. 

وإنما ا حق الوعيد بتارك سبيلهم إذا بان له الحق فيه؛ لقوله [ مِنْ بَعْدِ 
ما تن لَه ألْهُدَئ ) [النساء: ٠٠١‏ والحق - في هذه المسألة - من جملة المدى 
فیدخل فيها. 

ويحتمل: أنه توعد على ترك سبيلهم فيما صاروا به مؤمنين. 

ويحتمل: أنه أراد با مؤمنين جميع الأمة إلى قيام الساعة» والمخالف من 
جملة المؤمنين» فلا يكون تاركاً لاتباع سبيلهم بأسرهم. 


() أي ليدفع شناعة قوله إن الإجماع ليس محجة. 

(9) قال تعالی: ‏ وَمَن يُسَاقِقٍ أَلوْسُول مِنْ بعد ما تین له ألْمُدَئ وَيَكبعْ عَم سيل الْمُؤْينينَ 
ولم ما ول وتُصْلِف جم وَسَآءْتْ مَصِيرًا © [الساء: .]٠٠١‏ 

() وجه الاستدلال: أن الله سبحانه توعد بالنار من اتبع غير سبيل المؤمنين وذلك يوجب 
اتباع سبیلهم: وإذا أجمعوا على أمر كان سبيلاً هم فيكون اتباعه واجباً على كل واحد 
منهم ومن غيرهم وهو المراد بكون الإجماع حجة. 


انظر: شرح ختصر الروضة (۸۳١٥٦)۔‏ 
YY‏ 








[ولو قدر] ٩‏ عدم إرادة شيء من ذلك» فال جماع أصل لا يثبت بالظن. 


1 قلنا: التوعد على الشیئین يقتضي التوعد على كل واحدِ مُفردء أو 
عليهما معاً. 


ولا يجوز أن يلحق باحدھما معا دون الا 


وأما الثانی''': فلا يصح؛ لأنه توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين / 0غ/ب 
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وليس تبيّن ا هدى شرطاً في مشاقة الرسول مع أنه مذكور معہ: فلأن 
لا ون شرطاً لترك الاتباع مع أنه لم يذكر أولاً. 
الثاني: قول النی 25 : «لا تجتمع متي على ضلالة270 وروي «على 





)١( | 0‏ المثبت من روضة الناظر (؟/ 47 4) رف الأصل (فتقديره). 

)٢( 0‏ وهو قول المعترض: وإئما آ حق الوعيد بتارك سبيلهم.. 

(۳) اخرجہ أبو داود عن أبى مالك الأشعري مرفوعاً بلفظ «وآن لا تجتمعوا على ضلالة». 
وأخرجه الترمذي عن ابن عمر أن رسول اللہ پل قال: «إن الله لا يجمع أمتي أو قال 
أمة حمد :# على ضلالة ويد اللہ مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار». 0 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأخرجه ابن ماجه عن انس مرفوعاً 
بلفظ «إن امي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم». 
في الزرائد: في إسناده ابو خلف الأعمى وهو ضعيف وقد جاء الحديث بطرق في كلها 
نظر. 
وقال الشيخ الألبائي - رحمه الله - في كتاب ضعيف سنن ابن ماجه - بعدما أورد هذا 
الحديث - ضعيف جداً دون الجملة الأولى فهي صحيحة. 
وقال الزركشي في المعتبر: واعلم ان طرق هذا الحديث كثيرة ولا يخلو من علة راغا 
أوردت منها ذلك ليتقوى بعضها ببعض = 


۲۷۲۳ 











خطا» ‏ وروي دم يكن اللہ لیجمع هذه الأمة على خطاء. وقال: «ما رآہ 
المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما راوه قبیحاً فهو عند الله قبیح) '''. 


(Dae 


وقال: «من فارق اجماعة شبراً فقد خلع ربقة"" الإسلام من 


= انظر: سنن أبي داود )٠٥١٥/٢(‏ كتاب الفتن» باب ذكر الفتن رقم ا حدیث ]٥٦٢٤٤[‏ 
سنن الترمذي (٤/٦٥٥)ء‏ كتاب القتن» باب ما جاء في لزوم ا جماعق رقم الحديث 
[۷۱ء سن ابن ماجه (۱۳۰۳/۲)ء كتاب الفتنء باب السواد الأعظم» ضعيف 
سنن ابن ماجه (ص ۳۱۸))ء العتبر (ص .)٦٦- ٦۷‏ 

)١(‏ قال الغماري في تخريج احادیث اللمع (ص :)۲٥٢‏ لا أعرفه بهذا اللفظ. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المستد وا حاکم في المستدرك موقوفاً على ابن مسعود بلفظ «ما 
رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما رأوا سيتاً فهو عند الله سییع)۔ 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولإ يخرجاه ووافقه الذهي» وأخرجه من 
طريق المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبدالله بن مسعود موقوفاً الطبراني في 
العجم الكبير والميثمي في جمع الزوائد. 
وذكر الزيلعي في نصب الراية أن في سنده المسعودي وهو ضعیف: وقال الزركشي في 
المعتير: لم يرد مرفوعاً وا حفوظ وقفه على ابن مسعود. 
وأورده العجلوني في كشف الخفاء وقال هو موقوف حسن. وقال ابن عبداهادي روي 
مرفوعاً من حديث أنس بإسناد ساقط والأصح وقفه على ابن مسعود. 
انظر: مسند الإمام أحمد (٦/٤۸)ء‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط ومجموعة من المحققين» 
الستدرك للحاكم (۷۸/۳)ء المعجم الكبير للطبراني (۱۱۸/۹)ء مجمع الزوائد (۱/ ۱۷۷)ء 
نصب الراية للزيلعي (٤/۱۳۳)ء‏ المعتبر (ص 4 ۳۳)ء کشف ال حفاء (۲/ ۳٦٢۲)۔‏ 

(۳) في هامش الأصل ))/5١(‏ الرَبقة بکسر الراء وإسكان الباء والقاف أصله ا حبل الذي 
تربط به الغتم بعضها إلى بعضء فشبّه الإسلام بالربقة» وأطلقها عليه فلقد ربط 
الإسلام بعضهم بيعض. | ه. 
وقال الخطابي في غريب.الحديث (۲/ ۱۸۰) يقال ربقت الشية وارتبقثه كما قیل: 
ربطكہ وارتبطتّه ومنه ربق اعم وهو أن يتخذ لها عند ولادها ربق فتشد في أعناق 5 

Vé 





صنق و<امن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية» 0 وقال: «عليكم 


بالسواد الأعظم» '''. 


وقال:-«ثلاث - لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل له 


والمناصحة لولاة الأمرء ولزوم جماعة المسلمین)'''. 


(١) 


(۳) 
(€) 


سخاها وإنما يفعل ذلك لأنها لا تقوى على ان تتباعد في المرعى مع الأمهات, فرق 
حتى تَبيءٗ أمهائها فترضعها وتفسير الربق أن يتخذ من الحبل عُرى تجعل في اعناق 
السخال فكل عروة منها ربقة. ' ۱ 

أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي ذر مرفوعاً. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول خرجاه. 

انظر مسند الإمام أحمد (۵/ ۱۸۰)ء سنن أبي داود (٢/٥٦)ء‏ كتاب السئة؛ باب 
الخوارج رقم الحديث ]1۷٥۸[‏ المستدرك (۱/ ۱۱۷). 

أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس - ذه عن الني 4 قال: «من رأى من أميره 
شيئاً يكرهه فلیصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبراً ئمات إلا مات ميتة جاهلية». 
انظر: صحيح البخاري (٤/۳۱۳)ء‏ كتاب الفتنء باب قول الني سترون بعدي أموراً 
تنكرونهاء رقم الحديث .]7١84[‏ صحيح مسلم (۳/ ۷۷٤۱)ء‏ كتاب الإمارة باب 
وجوب لزوم جماعة المسلمين» رقم الحديث .]١445[‏ 

سبق تخريجه ضمن حديث لا تجتمع أمى على ضلالة. 

أخرجه الترمذي في سئنه (14/0): عن ابن مسعود مرفوعاً ني كتاب العلم باب ما 
جاء في الحث على تبليغ السماع رقم الحديث .]۲٤٤۸[‏ 

وأخرجه الإمام أحمد نی المسند (۲۷/٠١۳)ء‏ من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري 
عن محمد بن جبير بن مطعم. 

وقال محقق المسند: هذا حديث صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف محمد بن إسحاق 
مدلس وقد عنعن وبقية رجاله ثقات. 

وأخرجه من طريق ابن إسحاق عن محمد بن جبیر بن مطعم الدارمي في سنله (۸۱/۱) 
المقدمة باب الاقتداء بالعلماء رقم الحديث [۲۲۸]. = 


Yo 


وقال: «من شذ شذ في النار» . 


وقال: «لا تزال طائفة من آمتي على الحق لا يضرهم من خذهم حتى 
يأتي أمر اللم»”". 

وقال: «من أراد بحبوبة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد 
وهو من الاثنين أبعل» ”. ۱ 


= وآخرجہ ابن ماجه في سننه /١(‏ 84) من حديث زيد بن ثابت مرفوعاً. 
وأخرجه القضاعي فی مسند الشهاب (۳۰۸/۲) عن معاذ بن جبل مرفوعا. 
)١(‏ سبق تخريجه ضمن حديث «لا تجتمع أمتي على ضلالة». 
(؟) أخرجه البخاري عن الغیرة بن شعبة مرفوعاً وأخرجه مسلم عن ثوبان مرفوعاً باللفظ 
الذي ذكره المؤلف. 
انظر: صحيح البخاري )۳٦٦ /٤(‏ رقم الحديث ۷۳۱۱1]» صحيح مسلم )۱٥٢١ /٣(‏ 
رقم الحديث [۱۹۲۰]. 
(۳) أخرجه الترمذي من طريق النضر بن إسماعيل عن ابن عمر خطبنا عمر بالجابية فقال: 
«يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله بل فينا فقال: أرصيكم بأصحابي ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتی بحلف الرجل ولا يستَخلّف. 
ويشهد الشاهد ولا يستشهد ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» 
عليكم با جماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من 
أراد بحبُوحَة الجنة فيّلزم الجماعة. من سرته حسئتُّهُ وساءته سيئته فذلك المؤمن». 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» وقد أخرجه من 
طريق النضر بن إسماعيل: النسائي في السنن الكبرى وابن أبي عاصم في كتاب السئّة. 
وقال الشيخ الألباني - رحمه اللہ - في تخريجه لكتاب السئّة «حديث صحيح رجاله 
ثقات غير النضر بن إسماعيل فإنه لیس بالقوي» | ه. 
وأخرجه من طريق عبدالله بن ا مبارك الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهي. = 
TV‏ 





ے۔۔۔ وهي وإن لم تتواتر / آحادھا حصل لنا بمجموعها العلم الضروري: ۱١ا‏ 
أن الي 2# عظّم شان هذه الأمة» وبِيّن عصمتها عن الخطأ. 

وبمثل ذلك نجد أنفسنا مضطرين إلى شجاعة علي؛ وعلم عائشة. 
وسخاء حاتم وإن لم تتواتر آحادها. 


3 
١ 
6 
3 ظ‎ 


= الظر: سنن الترمذي )5١5/5(‏ كتاب الفتن باب ما جاء في لزوم الجماعة رقم 
الحديث [٢٦۲۱]ء‏ مسند الإمام أحمد (۸/۱٦۲)ء‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط وجموعة 
من ا حققینء السنن الكبرى للنسائي (۳۸۸/۵)ء كتاب عشرة النساء» باب خلو 
الرجل بالمرأة» رقم الحديث [۹۲۱۸]ء المستدرك للحاكم (۱۱۳/۱)) السئّة لابن أبي 


عاصم )47/١(‏ تخريج الشیخ الألباني. 
YY‏ 








فصل 


ولا يشترط نی أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر''؛ لأن الحجّة في 
قولهم صيانة للأمة عن ال خطا بالأدلة المذكورة وإن لم يكن على الأرض 
مسلم سواهم. 

ولا خلاف نی اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد نی الإجماع. 

وآنه لا يعتد بقول الصبيان والمجانين. 


ولا يعتبر قول العوام''' عند الأكثرين © 





)١(‏ فإذا كانوا آقل من عدد التواتر وأجمعوا فإن إجماعهم حجة واختار هذا القول أكثر 
علماء الأصول. 

لقول الثاني: أنه لا يجوز اخطاط عدد علماء العصر عن مبلغ التواتر واختار هذا 

لقول الباقلاني والجوينى. 

نظر: روضة الناظر (400/1), المسودة (٣٣۳۳)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح )٦٢٤/٢(‏ 

لتحبير شرح التحرير ۰/0 شرح الكوكب المنير (۲/ ٢٥۲)ء‏ البرهان 

۱۷۰۸ء قواطع الأدلة (5/ ٢٥٣-٠٥۲)ء‏ الإحكام للآمدي /١(‏ ٤٥۲)ء‏ الوصول 

إلى الأصول (۸۸/۲) تشنيف المسامع (۳/ ٠۷‏ ١ء‏ الغيث المامع (؟/ ۱۸۷)ء شرح 

تنقيح الفصول (ص ۱ء رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (٤/۱۷۰))؛‏ أصول 

لسرخسي (۳۱۲/۱)ء فواتح الرحموت (۲۲۱/۲). 

( في «أ» و«ب» و<رع»: (وأما العوام فلا يعتبر قوهم). 

6) أي لا يعتبر فول العوام في الإجماع سواء كانت مسائلة مشهررة أو محفیة فلا اعتبار 
مخالفتھم ولا بموافقتهم؛ وإنما يعتبر قول ا جتھدین وهذا هو القول الأول. 3 

۲۷۸ 





وقيل: یعتر ”۶ لدخوهم في اسم «المؤمنين» ولفظ «الأمة». 

وهذا يرجع إلى إبطال الإجماع: لعدم تصور اتفاقهم. 

وإن تصور: فمن الذي ينقله؟ 

ولأن العامي كالصبي ولا يعتبر قوله وفاقاء فالعامي أولى. 

قلت : مع أن الصي المراهق”'' قد يكون له آلة النظرء فقد نقل أن 


صبياً رباعیا'“ حمل إلى المأمون”'' قد قرأ القرآن ونظر في الرأي» وكان إذا 
جاع يبكى» والله أعلم. 


افيف 
0 
)0( 


(VW 


انظر: العدة )۱۱۳٣ /٤(‏ التمهيد (۳/ ٢٥۲)ء‏ روضة الناظر (٢/١٥٦))؛‏ شرح ختصر 
الروضة (۳۱/۳)ء المسودة (ص ۳۳۱)» أصول الفقه لابن مفلح (۲/ ۳۹۸)ء التحبير 
شرح التحرير /٤(‏ ١٥٥۱)ء‏ قواطع الأدلة (۴۳/ ۲۳۸)ء تيسير التحرير (۳/ .)۲٢٢‏ 
قي «أ» ولاب) ولاع»: (وقال قوم يعتبر قوطم)۔ 
اختارہ الآمدي ونسبه الرازي والسمعاني للباقلانی ونسبه ا حوینی لبعض المتكلمين. 
انظر: قواطع الأدلة (۳/ ۲۳۹)ء البرهان (١/٤۸٣)ء‏ التلخیص (۳۸/۳)ء ا حصول 
(۲۷۹/۱/۲ء الوصول إلى الأصول (٢/۸۰)ء‏ الإحكام للآمدي )۲۲٦/١(‏ أصول 
الفقه لابن مفلح «(T4۸ /Y)‏ المسودة (ص «(T1‏ شرح حتصر الروضة (۳/ ۳۱) 
التحبير شرح التحرير (4/ .)۱٥٥١٢١‏ 
القائل هو ابن أبي الفتح البعلي. 
في المصباح المنير (۱/ 57 1)» راهق الغلامٌ مراهقة قارب الاحتلام ول يجتلم بعد. 
أي قد طلعت رباعيته وني لسان العرب (۱۰۸/۸)) الرّباعية: إحدى الأسنان الأربع 
الى تلى الثنايا بين الثنية والتاب تكون للإنسان وغيره. 
هو عبداللہ بن هارون الرشيدء ولد سنة ۷۰ھ وبرع في الفقه والعربية وأيام الناس 
والفلسفة تولى الخلافة سنة ۱۹۸ ه وحدثت في عهده فتنة القول بخلق القرآن. توفي 
ممئة 14اه.. 
له ترجمة في: تاریخ بغداد (۱۹۲-۱۸۳/۱۰)ء الكامل لابن الأثير »)١18-١51/5(‏ 
تاريخ الأمم والملوك للطبري .)۳۰٣-۲۷۹/۱۰(‏ 

¥۹ 





ب 


وقد ذم الشرع الجهّال الرؤساء /الذين آفتوا بغير علم فضلوا 


وأضلوا"'. 


رمن يعرف من العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم كاهل الکلام 


واللغة. والنحوء ودقائق الحساب فهو كالعامي لا يعتل بولدق( فإن كل 
أحد فهو عامي بالنسبة إلى ما [م]”'' يحصل علمه» وإن حصّل علماً سواه. 


فاما الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع؛ والعارف بالفروع9) 


من غير معرفة له بالأصول“) والنحوي إذا كان الكلام في مسألة تنبني 





(١) 


(¥) 


شرف 
)4( 
)2 


أخرج البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول اللہ نٹ يقول: 


«إن اللہ لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى 
إذا لم يبق عالا اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسٹلوا فافتوا بغي علم فضلوا واضلوا». 
انظر: صحيح البخاري )٦٥ /١(‏ كتاب العلمء باب كيف يقبض العلم» رقم الحديث 
]1° صحیح مسلم )5١98/1(‏ كتاب العلم؛ باب رفع العلم وقبضه رقم 
الحديث [ .]۲٦٢٢‏ 
قال بهذا القرل معظم الأصوليين. 
وقيل: لا يصح الإجماع إلا بأن يجتمع عليه جميع أهل العلم والمنتسبين إلى العلم ونسبه 
أبو يعلى لقوم من المتكلمين. 
انظر: العدة :)١1١755/4(‏ التمهيد (۳/ ٢٥۲)ء‏ روضة الناظر (٤/٤٥٥)ء‏ المسودة 
(ص۳۳۱)ء التحبير شرح التحرير (٤/٥٥٥۱)ء‏ شرح الكوكب انير (٢/٢۲۲)ء‏ 
الرهان (۸۱ء) الإحكام للآمدي (۲۲۸/۱)ء شرح تنقيح الفصول (ص ,)”5١‏ 
کشف الأسرار (۲/ .)۲٤٤‏ 
الثبت من روضة الناظر (۲/ )٥٥٤‏ وم يرد نی الأصل. 
في «أ» و«ب» و«ع»: (والفقيه الحافظ لأحكام الفروع). 
اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال: 

YA. 





على الحو فك يعقر ٩‏ بقوشم'''۔ 


وقيل: لا ينعقد الإجماع بدونه"؛ لأن الأصولي متمكن من درك 


هذه الفروع [هذه] ‏ الدقائق. 


ولنا: أن من لا يعرف الأحكام لا يعرف النظير فيقيس عليه. 


الاستنياط. 


(۱) 


ر۳ 
فق 


القول الأول: يعتبر قول كل من الفقھاء والأصوليين لما في كل منهما من الأهلية 
المناسبة لكين لتلازم العلمین قال المرداوي وهو قوي. 
القول الثاني: لا يعتبران؛ لعدم أهلية الاجتهاد. 
القول الثالث: يعتبر قول الأصولي دون الفقيه؛ لأنه أقرب إلى مقصود الاجتهاد. 
اختارہ الباقلاني والجويني. 
القول الرابع: یعتبر قول الفقيه ا حافظ للأحكام دون الأصولي؛ لكونه اعرف بمواقع 
الاتفاق والاختلاف. 
انظر: أصول الفقه لابن مقلح )۱٥٥١/٢(‏ التحبير شرح التحرير (٤/١٥٥۱)ء‏ البرهان 
(۱/ ٥ء‏ تشنیف المسامع (۳/ )۸۵-۸٤‏ الغيث المامع شرح جمع الجرامع (۳/ 0۷۸). 
في «أ» ولاب)) و((ع): (فلا يعتد). 
اختار هذا القول الطرفي حيث قال: والأشبه بالصواب اعتبار قول الأصولي 
والنحوي؛ لتمكنهما من إدراك الحكم واستخراجه بالدليلء هذا بقواعد الأصول 
وهذا بقواعد العربية. 
انظر: شرح مختصر الروضة (۳۹/۳)ء أصول الفقه لابن مقليم (۲/ ۳۳۹) 
في ا و(اب» و(اع»: (وقال قوم: لا ينعقل بدونهم). 
المثبت من روضة الناظر (105/15) وني الأصل (كهذه). 

۲۱ 





وكذلك من يعرف النصوص ولا يعرف كيف يتلقى الأحكام منھا: لا 


يمكنه تعرف الأحكام. 


وهذه المسألة اجتهادية؛ فمتى جوّزنا أن يكون قول واحد من هؤلاء 


7 حجة: لم يبق الإجماع / حجة قاطعۃ''' 


0)) 


(۳) 


ولا يعتد في الإجماع بقول كافر وإن کان متاولا''' '''۔ 


هذا احتمال ذكره ابن قدامة في الروضة .))٦۷/۲(‏ وذكر الطوق في شرح ختصر 
الروضة )٦١/٣(‏ احتمالاً آخر وهو أن المسألة ليست من القراطع بل هي من مواقع 
الاجتهاد فيحتمل اعتبار قول هؤلاء المذكورين وهم الأصولي والفروعي والنحوي 
الصرف ويحتمل عدم اعتباره ولا قطع باحد القولين وهذا الخلاف إنما هو على قول 
الجمهور في أن العامي لا يعتبر أما على قول القاضي أبي بكر نی اعتباره فاعتبار 
هؤلاء أولى ولا يتجه فيه خلاف. 
في «أ» و«دب» و<اع»: (سواء كان بتأويل أو بغيره). 
الكافر الأصلي أو المعاند والمرتد لا نزاع بين الأمة أن قوم لا يعتير في الإجماع ولو 
انتهى إلى رتبة الاجتهاد لما علم من اختصاص الإجماع بأمة محمد پچ 
وعحل الخلاف في الكافر المتاول المستند إلى شبهة كمبتدعة المسلمين من الخوارج 
والمعتزلة والرافضة والجهمية ونحوهم ففيه قولان: 
القول الأول: أنه لا يعتبر قوله مطلقاً كغير المتأول واختاره ابن قدامة والطوفي. 
القول الثاني: أنه عند من كفره ببدعته لا يعتد بقوله في الإجماع ومن لا يكفره فهو 
عنده من المبتدعة الذين يحكم بفسقهم واختاره ابن الحاجب وابن مفلح وابن قاضي 
ا بل والمرداوي وابن النجار. 
انظر: روضة الناظر (408/7)) شرح مختصر الروضة (51/7): مختصر ابن الحاجب 
مع شرح العضد (٢/۳۳)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (۲/ 0749 التحبير شرح التحرير 
(٤/۸١٥۹-۱٤٥۱)ء‏ شرح الکوکب المنير (۲/ ۲۲۷). 

YAY 





فأما الفاسق باعتقاد أو فعل''“: فقال القاضي''' وجماعة'" لا يعتد 


رت لقوله تعالى: } وَكَذَالِكَ جَعَلَكُم مه وسطا 4 الآية [البقرة:47١]‏ أي: 


عدولا وهذا غير عدل فلا تقبل روايته ولا شهادته ولا قوله في الإجماع 
كمالا يقبل منفرداً. 


000 
روغ 





وقال أبو الخطاب* : يعتر "° ۷ لرے خولہ ف مسمی الڙمنين 


الفاسق باعتقاد کالرفض والاعتزال عندە من لا یکفرهم والفاسق بارتكاب فعل محرم 
کالزنا والسرقة وشرب ا حمر. 

انظر: شرح الكوكب المنير (۲۲۸/۲) 

انظر: العدة .)۱۱۳۹/٤(‏ 

منهم أبو بكر الرازي والجرجاي وابن عقيل وابن مفلح والمرداوي وابن النجار. وقال 
ابن برھان هو قول كافة الفقهاء والمتكلمين. 

انظر: روضة الناظر (408/7)؛ شرح ختصر الروضة )٦٤/۳(‏ المسودة (ص 771)؛ 
أصول الفقه لابن مفلح (۳۹۹/۲)ء التحبير شرح التحرير :)۱٥١١/٤(‏ شرح 
الكوكب المنير (۲۲۸/۲)ء قواطع الأدلة (٣/.٢٢۲)ء‏ الوصول لابن برهان (۲/٦۸)ء‏ 
البرهان :.)5848/١(‏ البحر ا حیط (4/ ٤۷٦)ء‏ الفصول في الأصول للجصاص 
(۳/ ۲۹۳)ء كشف الأسرار (۲۳۸/۳)۔ 

في «أ» ودب) و«ع»: (فقال ألقاضي لا يعتد بهم وهو قول جماعة). 

انظر: التمهيد (۳/ .)۲٥۵-۲۵۳‏ 

في «أ» و(اب)) و((ع)): (يعتد بهم). 

وهو قول أبي سفيان السرخسي ا حنفي؛ والإسفراييني» وابن الحاجب» والشيرازي» 
وا جوینی؛ والغزالي» والآمدي» واهندي» وابن العراقي» وجماعة من المتكلمين. 

انظر: التمهيد (۳/ ٢٥۲)ء‏ المسودة (ص ١۳۳)ء‏ التحبير شرح التحریر (4/ 1575): 
شرح اللمع (۲/ ۷۲۰)ء البرمان /١(‏ 2550-54 المستصفى (۳۳۲/۲) الإحكام 


للآمدي (۱/ ۲۲۹)» مختصر ابن ا حاجب مع شرح العضد (۳۳/۲)؛ الغيث ال امم = 
TAT‏ 





والأمة "° 


شرح جمع الجوامع (۳/ ۸۰٦)ء‏ نهاية الوصول في دراية الأصول (٦/۹٦٦۲)ء‏ البحر 
ا حیط (1/ ۷۰٦)۔‏ 
القول الثالث: إن ذکر مستنداً صا حاً اعتد بقرله وإلا فلاء قال السمعاني: ولا باس 
بهذا القول. 
القول الرابع: أنه يعتبر خلافه في حق نفسه دون غيره. 
انظر: قواطع الأدلة (٣/٢۲)؛‏ شرح ا حلي على متن جمع الجوامع (۱۷۸/۱))ء الغيث 
ال هامع شرح جمع الجوافع (؟/ :.)2681-58٠‏ البحر ا حیط (٤/1۸٦)ء‏ التحبير شرح 
التحریر (1511/4)» شرح الكوكب المنير (۲۲۸/۲). 

>38: 








٠‏ واجماع أهل كل عصر حجة كإجاع الصحابة". 
۰ خلافاً لداود' ٠"‏ وقد أوما إليه الإمام أ حد'''٭ لأن الواجب اتباع سبيل 
7 . المؤمنين جيعهم» والصحابة وإن ماتوا لم خرجوا من المؤمنين ولا من الأمة. 





2000 وهو ظاهر کلام الإمام أحمد في رواية المروذي وقد وصف أخذ العلم فقال: «ينظر ما 
كان عن رسول الله يل فان لم يكن فعن أصحابه فان لم يكن فعن التابعين». 
وهذا القول نسبه المرداوي للأئمة الأربعة وجماهير العلماءء ونسبه ابن مفلح لعامة 
الفقهاء والمتكلمين. 
انظر: العدة (٤/۱۰۹۰)ء‏ التمهيد (557/7). الواضح (٥/۱۳۰)ء‏ روضة الناظر 
ل شرح مختصر الروضة (۷/۳٦))ء‏ المسودة (ص ۳۱۷)ء أصول الفقه لابن 
۱ مفلح (105/15).: التحبير شرح التحرير (٤/١٥٥۱)ء‏ المستصفى )۳٥٣/٢(‏ 
ا حصول (۲۸۳/۱/۲) البرھان (۲/ ۷۲۰)ء الإحكام للآمدي (۲۳۰/۱)ء إحكام 
| الفصول للباجي (ص ٦۸٥)ء‏ شرح تنقيح الفصول (ص ۳۲۲)ء رفع النقاب عن 
ا تنقیح الشهاب (4/ ١1۷)ء‏ أصول السرخسي (۱/ ۳۱۳). کشف الأسرار (۳/ ۲۲۷)» 
۲ تیسبر التحریر (۳/ .)۲۲٢‏ 
ظ قال ابن حزم نی الإحكام )٢۰۹/٤(‏ «قال سليمان وكثير من أصحابنا لا إجماع إلا 
إجماع الصحابة - رضي اللہ عنهم». 

ا ولكن ابن حزم خالف داود والظاهرية وتردد في ترجيح أحد القولين. فقال: وأما من 
۰ قال فان إجماع أهل كل عصر فهر إجماع صحيح فقول باطل لما ذكرنا من اتهم بعض 
| المسلمين لا كلهم لكنه حق ما ذكرنا من قبل من قول الرسول © «أنه لا تزال طائفة 
0 من امتی على ا حق إلى أن يأتي أمر اللہ؛. 
٦ 1‏ (۳) في «أ» و«ب» و«ع»: (وقد وما أحمد رحمه الله إلى نحوه). 


أصحابه وهو بعد في التابعين غخير». = 


YAo 
ا‎ 
ا‎ 
أ‎ 


ب٢‎ 


ولو اجمع التابعون على أحد قوليهم: لم يصر إجماعاً. 
ولا ينعقد الإجماع دون الغائب» فكذلك الميت. 


ومقتضى هذا أن لا ينعقد إجماع الصحابة» لکن اعتبر قول من دخل 
في الوجود. 


أو نقول: الآية''' والخبر”'' تناولا الموجودين حين وجودهما©. 


ویتمل أن يكرن لبعض الصحابة في الحادثة قول لم نعلمه / [يخالف] © 
ما أجمع عليه. 


ولنا: ما تقدم من الأدلة على قبول الإجماع من غير تفريق بين عصر 
وعصر 


وإجماع التابعين إجماع من الأمة وخالفہ سالك غير سبيل المؤمنين. 
ولأنه إجماع أهل کل عصر كإجماع الصحابة. 


= ولكن القاضي اول هذه الرواية فقال: «هذا محمول من كلامه على آحاد التابعين لا 
على جماعتهم». 
وقال ابن عقيل في الواضح: «وصرف شيخنا كلام أحمد عن ظاهره في الرواية الموافقة 
لداود بغير دلالة». 
انظر: العدة (4/ ۱۰۹۰)ء التمهيد /٣(‏ ٢٥۲)؛‏ الواضح /٥(‏ 170 )؛ المسودة (ص ۳۱۸). 

)١(‏ هي قوله تعالى: ( ومن يُفَاقِقٍ أَلرَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تين لَه ألْهُدَئ ويي تر سَبِيلٍ 
الْمَؤّمِيِينَ يولم مَا تول وَتُصَلِف جه وَسَآءَتَ مَصِيرًا € [الساء: .]۱۱١‏ 

(۲) هو قوله 3 لا تجتمع امتی على ضلالة)) وقد سبق تخريجه. 

(۳) أي حين نزول الآية. ' 

)٤(‏ المثبت من روضة الناظر (۲/ 247١‏ وفي الأصل (خالف). 

TAT 





0-١‏ ویلزم [على مساقہ]': أن لا ينعقد الإجماع بعد من مات من 
ا الصحابة في عصر النى يك وبعده بعد نزول الآية كشهداء أحد. ولا خلاف 
__ أن موت أحدهم لا يجسم باب الإجاع۔__ ) 

| «كما أن الآنى لا ينتظر فالماضى لا يعتيرء والكلية حاصلة 
ا 1 ١‏ 

للموجودين کل عصرء والغائب يمكن مخالفته بخلاف اليت. 

0 والصبي وا جنون لا ينتظر فالميت أولى أن لا يعتير. 

1 ولو فتح باب الاحتمال لبطلت الحيجج كاحتمال النسخ وكذب الخبر 
ا وغير ذلك". 


)١(‏ المثبت من روضة الناظر (۲/ ۸۳]) وني الأصل: (من مقالة). 
)٢(‏ انظر: المستصفى (۲/ ٣٥۸۳٥۳))ء‏ روضة الناظر (۲/ ۸۳)-٤۸٦)۔‏ 
YAY‏ 





فصل 


إذا اختلف الصحابة على قولين [فاجمع] ''' التابعون على أحدهما: 
فهو إجماع''' عند أبي المخطاب”" والحنفية”؛ لقوله قل: «لا تزال طائفة من 
أمتى» الحديث وغيره من النصرص. 


ولأنه إجماع أهل عصر فهو كإجماع الصحابة بعد اختلافهم. 


)١(‏ المثبت من «أ» و («ب» و«ع» وفي الأصل: (فاجتمع). 

)٢(‏ في «أ» و<دب» ولدع»: (كان إجماعاً). 

(۴) كما صرّح به في التمهيد (۲۹۸-۲۹۷/۳)ء ووافقه الطوئی في شرح غتصر الروضة 
(۹۱/۳)۔ 


0( نقل بعضهم الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد بن الحسن فنقل عن أبي حنیفة وأبي 
يوسف أنه لا يكون إجماعاً ونقل عند محمد بن ال حسن: أنه يكون إجماعاً واختاره 
أكثر الحنفية منهم السرخسي وقد نقل عن شيخه الحلواني قوله: والأوجه عندي 
أن هذا إجماع عند أصحابنا جیعاً للدلیل الذي دل على أن إجماع آهل کل عصر 
إجماع معتبر۔ 

انظر تفصيل رأي الحنفية في: أصول السرخسي (۳۱۹/۱)ء ميزان الأصول 
(ص 507). کشفت الأسرار (۷/۳٢۲))؛‏ التقرير والتحبير (۸۸/۳). تيسير 
التحریر (۳/ ۲٢۲۳)۔‏ 


"۸ 








وقال القاضي"'' وبعض / الشافعیة''': لا يكون إجماعاً؛ لأنه فیا 


بعض الأمةق فاشبه ما إذا مات القائل بأحدهما. 


والكلية تنبت للتابعين بالإضافة إلى مسالة حدثت في زمنئهم: بخلاف 


ما أفتى فيه بعض الصحابة فان قوله لا يسقط مموته. 


ولو حدثت مسألة بعد موته فاجمع عليها الباقون كان إجاعاً. 


() قال القاضي في العدة (6/ .)1١١8‏ إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمع التابعون 


على أحد القولين لم يرتفع الخلاف وجاز الرجوع إلى القول الآخر والأخذ به وهذا 
ظاهر كلام أحمد - رجه اله - في رواية يوسف بن موسى: «ما اختلف فيه علي وزيد 
ينظر أشبهه بالكتاب والسئّة يختار» أ ه. واختار هذا القول من الحنايلة ابن عقيل 
وابن قدامة وابن النجار. 1 

انظر: الواضح »)٠١١/١(‏ روضة الناظر (۲/٥4۸-٦۸))؛‏ شرح الكوكب امثير 
(Y/Y)‏ 

رھو أصح قولي الشافعي ومن عباراته الرشيقة «المذاهب لا تموت بموت أربابها» 
واختار هذا القول من الشافعية: الشيرازي وابن السمعاني والجويني والغزالي 
والآمدي. رنسبه الزركشي في البحر للصيرفي والمروزي وابي علي الطبري» ونقل عن 
سليم الرازي قوله: إنه قول أكثر أصحابناء والبعض الآخر من الشافعية قالوا بالقول 
الأول واختارہ من الشافعية ابن خيران؛ والاصطخري: وابن الصباغ والقفال. 

انظر: شرح اللمع (775/5): قواطع الأدلة (۳/ ٣٣۳-٣٥۳)ء‏ البرهان ۷٠١-۷١٤ /٢(‏ 


المستصفى 9 الإحكام للآمدي (۰/۱٢۲۷))ء‏ البحر ا حیط /٤(‏ هع من), 
YA‏ 


l/r 





فصل 


إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة: اعتد بخلافه”" [ني 


الإجماع] "عند الجمهور”" [و] '' اختارہ ابو الخطاب””. 


2) 
2 
(٦ 


(¥) 


وقال القاضى”'' وبعض الشافعية ": لا يعتد به. 


أي لا إجماع للصحابة مع خالفة تابعي مجتهد. 
ابت من «أ» ولاب)) ولاع)) و يرد في الأصل. 
اختاره من الحنابلة ابن عقيل وابن قدامة والطوفيء وقاله اکثر ال حنفیة والمالكية 
والشافعية. 
انظر: الواضح :.)١14/5(‏ التمهيد (۳/ )۲٦۷‏ روضة الناظر (۲/ ٠)٦١‏ شرح 
ختصر الروضة )٦٦/٣(‏ المسودة (ص ۳۳۳)ء أصول الفقه لابن مفلح .)٤١۷/۲(‏ 
التحبیر شرح التحرير (٤/١۵۷٥۱)ء‏ شرح الكركب المنير» (۲/ ۲۳۲)ء (التبصرة» ص 
۹۶ء قواطع الأدلة (۳۱۸/۴۳) المستصفى (۲/ ۳۳۷)ء البحر ا حیط (٤/۷۹٦)؛‏ 
إحكام الفصول (ص ٤٦٦)ء‏ شرح تنقيح الفصول (ص ٢٣۳۳)ء‏ رفع النقاب عن 
تنقيح الشهاب (4/ 1۳۹). أصول السرخسي (۳۱۳/۱)ء تيسير التحرير (۳/ ٢٤۲)؛‏ 
فواتح الرحوت (۲۲۱/۲). 
المثبت من «أ» و(اع» وم يرد في الأصل. 
انظر: التمهيد (۳/ ۷٦۲)۔‏ 
اختاره القاضي أبو يعلى وا لال والحلواني. 
انظر: العدة (٤/۱۱۵۲)ء‏ المسودة (ص۲۹۸)ء التحبير شرح التحرير .)١81/5/5(‏ 
انظر نسبة هذا القول هم في: التبصرة (ص ١۳۸)ء‏ قواطع الأدلة (۳۱۸/۳)ء البحر 
ا حیط /٤(‏ ۸۰۸٦)۔‏ 

۹۰ 








وقد أو أجل إلى القولین'''. 
وجه [الأول")] 2 أن إجماع غيره ليس |جماع کل الأمق والحجة 


إجماع الكل. 


ولا خلاف: أن الصحابة سوّغوا اجتھاد التابعين. 


وولى عمر شريحا”*' القضاء وكتب إليه: «ما لم تجد في السئّة فاجتهد 


۱ 00 
رأيك» . 


() في «» و«دب» و«ع»: (وأوما). 


و 


(۳) 2 1 


(€) 


030 


روي عن الإمام روايتان في هذه المسألة: 

لرواية الأول تفيد أنه يعتد جخلاف التابعى. 

لرواية الثانية: تفید أنه لا يعتد بخلاف التابعي. 

نظر: نصوص هذه الروايات في: العدة /٤(‏ 1158-/ا18١).‏ 

لمؤلف هنا بدا بأدلة القول الأول وقد خالف المؤلف ابن قدامة لأن ابن قدامة بدا 
بأدلة القول الثاني. 

نظر: روضة الناظر (٢/۹-1۸٦])۔‏ 

لثبت من روضة الناظر (۲/ )]٦1۸‏ وني الأصل (الأول). 

هو: شريح بن ا حارث بن قيس بن الجهم الكندي. كان من كبار التابعين ولاه عمر - 
# - القضاء وأقام قاضياً سا وسبعين سنة واستعفى الحجاج بن يوسف من 
لقضاء فاعفاه» وكان من أعلم الناس بالقضاء» ذو فطنة وذكاء توفي بالكوفة سنة ۷۸ھ 
قيل إنه عاش مائة وعشزین سنة. 

نظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص۸۰)ء تذكرة الحفاظ (۵۹/۱)ء طبقات الحفاظ 
(ص ۲۷)۔ 

أخرج الخطيب في الفقيه والمتفقه )۲۰٦/۱(‏ عن الشعي قال: «كتب عمر إلى شريح 
إذا حضرك آمر لابد منه فانظر ما في کتاب اللہ فاقض به. فان لم يكن فبما قضى به 
لرسول بك فإن لم يكن فبما قضى به الصالحون وأئمة العدل» فان لم يكن فانت 
بالخيار فإن شئت أن تجتهد رأيك فاجتهد رأيك». وأخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان 
لعلم وفضله (۷۰/۲)۔ 
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ب٣۳‎ 


وكان علقمة'''والأسود'' وسعيد”" وفقھاء اللدینة يفتون في عصر الصحابة. 


ووجه الثاني: أن الصحابة شاهذوا التنزيل» وهم أعلم بالتأويل» 


(١) 


"۲) 


۳) 


(4) 


(0) 


وأنكرت عائشة “على أبى سلمة. 


هو علقمة بن قيس بن عبدالله النخعي الكوفي وهو عم الأسود النخعي» ولد علقمة 

في حياة الرسول 3 . وهو من كبار التابعين وروی عن عمر وعثمان وعلي وحذيفة 

بن اليمان وقرأ القرآن على ابن مسعود وكان فقيهاً إماماً بارعا طيّب الصوت بالقرآن» 

توفي سئة (71 ه). 

انظر: تذكرة الحفاظ (۸/۱٥)ء‏ تاريخ بغداد (۱/۱۲٦۲۹)؛‏ طبقات الحفاظ (ص .)٠١‏ 

هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي عالم الكوفة وهو من كبار التابعین وكان فقيهاً 

زاهداً عابداً أخذ عن معاذ وابن مسعود وحذيفة بن اليمان. توفي سنة ۷۵ ه. 

انظر: تذكرة ا حفاظ (۱/ ۰٢)ء‏ طبقات القراء لابن الجزري (۱۷۱/۱)۔ 

هو سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي المدني من كبار التابعين. ولد لستتين مضتا 

من خلافة عمر بن ا خطاب: سمع من عمر وعثمان وزيد بن ثابت» وكان واسع العلم 

متين الديانة قوالاً بالحق» وقال عنه أحمد بن حنبل أفضل التابعين سعيد بن المسيب. 

توفي سنة ۹٤‏ ه. 

انظر: تذكرة الحفاظ /١(‏ 04). طبقات الحفاظ (ص ٢۲)ء‏ طبقات الفقھاء (ص 01). 

أخرج الإمام مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبدال رحمن بن عوف أنه قال: 

سالت عائشة زوج الني # ما يوجب الغسل؟ فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا 

سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصر معها إذا جاوز الختان الختان فقد 

وجب الغسل. 

انظر: الموطأ (477/1). كتاب الطهارة؛ باب واجب الغسل إذا التقى الختانان. 

هو أبو سلمة بن عبدال رحمن بن عوف الزهري الماني قيل: اسمه كنيته وقيل عبداللف 

وقيل: إسماعيلء وهو من كبار التابعینء ولد سنة بضع وعشرين» رری عن أبي قتادة 

وعائشة وأبي هريرةء وكان فقيهأ ثقة حدثا توفي سنة ۹٤‏ ه. = 
۲ 





| 
۱ 
1 
| 


"٢) 





(01) els 


انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص ٦٦)ء‏ تذكرة ا حفاظ /١(‏ 1۳). طبقات الحفاظ 
للسيوطي (ص .)٠۰‏ / 
أي ا خالف ابن عباس في عدة المتوفى عنھاء وقد وردت هذه المخالفة في الحديث 
الذي أخرجه البخاري عن يحبى قال: «آأخيرني أبو سلمة قال جاء رجل إلى ابن عباس 
وأبو هريرة جالس عنده فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة فقال ابن 
عباس آخر الأجلين» قلت انا ( اوت الأخّالٍ أجَلْهُنٌ أن يَضَعَنَ حَتلَهُنّ © (الطلان: 4]» 
قال ابر هريرة أنا مع ابن اخي يعني أبا سلمة» فارسل ابن عباس غلامه کُریباً إلى ام 
سلمة يسأطاء فقالت: فتل زوج سبيْعة الأسلمية وهي حُبْلىء فوضعت بعد موته 
بأربعين ليلة فخطبت» فأنكحها رسول اللہ . وكان أبو السنابل فيمن خخطبها». 
وأخرجه الإمام مسلم بنحو هذا اللفظ. 
انظر: صحيح البخاري (۳۱۲/۳)ء كتاب تفسير القرآن سورة الطلاق» رقم الحديث 
[۹ء صحيح مسلم (۲/ ۱۱۲۳))ء كتاب الطلاق: باب انقضاء عدة المتوفى عنها 
زوجهاء رقم الحديث .]١5848[‏ 
أجاب ابن قدامة عن دليل القول الثاني بانه لو كانت الفضيلة تخصص الإجماع: لسقط 
قول ا لتاخرین من الصحابة بقول من تقدمهم» وقول المتقدمين منهم بقول العشرة» 
وقول العشرة بقول ال خلفاء وقوغم بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وإنكار 
عائشة - رضي الله عنها - على أبي سلمة مخالفة ابن عباس قد خالفها آبو هريرة 
فقال: «أنا مع ابن آخي». 
انظر: روضة الناظر .)٦٦٤/٤(‏ 

۹۳ 


(١) 
(٢) 


(۳) 
(0) 


(e) 


C1) 


فصل 
ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر عند" الجمهورا". 
وقال ابن جر ۳ 0 ر نعقد وارسےا''' إليه 


في «أ» و((ب)) و(ع)): (في قول الجمهور). 
القول الأول: لا إجماع مع غالفة واحد أو انين عند أحمد وأصحابه والشافعية والجمهور. 
انظر: العدة (٤/۱۱۱۷)ء‏ التمهيد (۳/ ٢٦۲)ء‏ الواضح (ه/ه١):‏ روضة الناظر 
(4)455/5 شرح ختصر الروضة )٥٥/۴(‏ المسودة (ص ۳۲۹)ء أصول الفقه لابن 
مفلح (٢/٤٥٥)ء‏ التحبير شرح التحرير (٤/۸١٥۱)؛‏ شرح الكوكب النیر (۲۲۹/۲)» 
الوصول إلى الأصول (44/0): المستصفى )۳٣٤/٢(‏ الإحكام للآمدي (۱/٣۲۳)؛‏ 
شرح تنقيح الفصول (ص ٣۳۳)ء‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (1/ )٦٦٦‏ أصول 
السرخسي (711/1): كشف الأسرار (٣/٤٢۲)؛‏ فواتح الرحوت (۲۲۲/۲). 
في «أ» ر(اب)) و(غ)): (حمد بن جرير الرازي). 
انظر نسبة هذا القول له في: شرح اللمع (1/ ۷۰۰)ء الواضح )۱۳٣/٥١(‏ الإحكام 
للآمدي (۱/٢٣۲۳)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح ٠)٤١ ٤/۲(‏ البحر ا حیط (5/ .)٦۷۷‏ 
وابن جرير هو: محمد بن جریر بن يزيد بن كثير بن غالب آبو جعفر الطبري:ولد ست 
٤ه‏ واستوطن بغداد وأقام بها إلى حين وفاته» وكان عارفاً بالقراءات بصيرا 
بالمعاني فقيهاً فی احکام القرآنء عام بالسٹن وطرقهاء عارفاً باقوال الصحابة والتابعين 
عارفاً بأيام الناس وأخبارهم له الكتاب المشهور في «تاريخ الأمم والملوك» وكتاب في 
«التفسير» وله كتب فی أصول الفقه وفروعه» توق سنة ٠ھ‏ 
انظر: تاریخ بغداد :)۱٦٦-٦٦٢١ /٢(‏ وفيات الأعيان .)١4١/4(‏ 
اي لا ينعقد مع خالفة اثنين» وقال بهذا القول أيضاً أبو بكر الرازي ا حنفي وبعض 
العتزلة وبعض ا الکیة وابن مدان من الحنابلة. 
انظر: الفصول في الأصول (۲۹۹/۳)ء اصول السرخسي (۱/٣۳۱)ء‏ المعتمد 
(۲/٤۸٦)ء‏ الإحكام للآمدي (۱/٣۲۳)ء‏ أصول الفقہ لابن مفلح (٢/٤٠٥)ء‏ التحبير 
شرح التحریر (6/ ۹١٥۱)؛:‏ البحر ا حیط (٤/٤۷٦)ء‏ شرح تنقيح الفصول (ص .))٦‏ 
في «أ» و«ب» و<«ع»: (أوما). 

44 











اې لقوله كن : « عليكم بالسواد الأعظم» ۳ وقوله: «الشيطان مع 


الواحد» 0ك 


ولنا: أن العصمة تثبت لمجموع الأمة وليسوا كل الأمة. ولا يقال: قد 


يطلق اسم الكل على الأكثر؛ لأنه مجازء ولا يجوز التخصيص بالتحكم. 


وقد وردت نصوص تدل على قلة أهل ا حق وذم الأكثرين كقوله 
تعالى: ( وَأَكَترْهُمَ لا يَعْقلُونَ ) [المائدة: ٣‏ وَقلیل يّنْ عِبَادِىَ آلشگور ) [سبا: 
۳ء كم ين فمو ية عَلَبَت َة كَبِرَةٌ ) [البفرة: 141]. 
دليل ثان: إجماع الصحابة على تجويز المخالفة للآحاد؛ فانفرد ابن 
عباس خمس مسائل من الفرائض وانفرد ابن مسعود بٹلھا'“' 
لا يقال: فقد أنكروا على ابن عباس القول «بالمتعة» " و«إنما 


)1( أوما إليه الإمام أحمد - رحمه الله - في رواية القاسم ورواية الميموني. 
انظر: العدة .)١١١۸/60‏ 

)۲٢(‏ سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخریجە. 

(4) انظر: العدة .)١177/4(‏ 

)٥(‏ اخرج البخاري عن الحسن وعبدالله ابنی محمد بن علي عن أبيهما «آن علیاً ذه قبل 
له: إن ابن عباس لا يرى بتعة النساء باسأً فقال: إن رسول اللہ يل نهى عنها يرم 
خیب وعن لحوم ا حمر الأنسية». 
وأخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد عن ا حسن وعبدالله اپنی محمد بن علي عن أبيهما 
بنحو هذا اللفظ. 
انظر: صحيح البخاري (٤/۲۸۹)ء‏ كتاب الحيل. باب الحيلة في النکاح رقم الحديث 
[١٦1]ء‏ صحيح مسلم (۱۰۲۸/۲)ء كتاب النكاح» باب نكاح المتعة رقم الحديث 
[۷] مسئد الإمام أحمد (۲۹/۲))؛ رقم الحديث [6۹۲]ء تحقیق شعيب الأرنؤوط 
وجموعة من ا حققين. 

۲۹ 


الربا في النسیئةء '''۔ 


(١) 


(۲) 


(۳) 


وأنكرت عائشة على زيد بن آرقم''' مسألة العينة". 


لأنهم إنما أنكروا عليهم خالفتھم السنة المشهورة والأدلة الظاهرة. 


أخرج البخاري ومسلم عن عمرو بن دينار أن ابا صالح الزیّات أخيره أنه سمع أبا 
سعید الخدري - دك - يقول: «الديتار بالديئار والدرهم بالدرهم فقلت له: فإن ابن 
عباس لا يقوله فقال أبو سعيد: سألته فقلت: سمعته من النبى 25 أو وجدته في كتاب 
الله؟ قال: كل ذلك لا اقول؛ وأنتم أعلم برسول الله 2 منى» ولكن أخبرني أسامة أن 
الني يت قال: لا ربا إلا في النسيئة» وهذا لفظ البخاري. 

انظر: صحيح البخاري (۱۰۸/۲)ء كتاب البيوع؛ باب بيع الدینار بالدينار نساء رقم 
الحديث [1۱۷۸]ء صحيح مسلم (۳/ ۱۲۱۷)ء كتاب المساقاة. باب بيع الطعام مثلا 
بمثل رقم الحديث .]۱٥۹١[‏ 

هو زيد بن أرقم بن قيس بن النعمان بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن كعب الخزرجي. 
اول مشاهده الخندقء وغزا مع اللي ي' سبع عشرة غزوة وشهد صفين مع علي بن 
أبي طالب وتوفي بالكوفة سنة ٦١ھ.‏ 

نظر: الإصابة (۲/ ۸۹١-۵۹۰)۔‏ 

عرف ابن قدامة العينة بأنها «بيع سلعة بٹمن مؤجل ثم شراؤها باقل منه نقدأً». وذكر 
بن قدامة أن العينة لا تجوز عند أكثر أهل العلم. 

نظر: المغني /٦(‏ ٦٦۲)ء‏ كتاب بيع العينة تاليف د. حمد بن عبدالعزيز الخضيري. 
وإنكار عائشة على زيد بن أرقم أخرجه عبدالرزاق والبيهقي عن أبي إسحاق عن 
امراته أنها دخلت على عائشة في نسوة فسألتها امرأة فقالت يا أم المؤمئين كانت لي 
جارية فبعتها من زيد بن أرقم بشمان مائة إلى أجل ثم اشتريتها منه بستمائة» فنقدته 
الستمائة وكتبت عليه الثمانماثة» فقالت عائشة: بعس والله ما اشتريت ویئس والله ما 
اشترى أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله 2 إلا أن يتوب. 

انظر: المصنف لعبدالرزاق (۸/ ۱۸4)ء كتاب البيوع» باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد 
اشتراءها بنقد السنن .الكبرى للبيهقي /٥(‏ ۳۳۰))؛ كتاب البيوع» باب الرجل يبيع 
الشيء إلى أجل ثم يشتريه باقل. 
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فصل 


وإجماع أهل المدينة ليس بجحجة'. 
وقال / مالاف!'' هو 0 لأنها معدن العلم» ومنزل الوحي. وبها 


(١) 


(۲) 


(۳) 


هذا القول الأول وقال به ماهير العلماء. 
انظر: التمهيد (۳/ ۲۷۳)» روضة الناظر (7/ 57/7): شرح مختصر الروضة (۱۰۴/۳) 
المسودة (ص :)77١‏ أصول الفقه لابن مفلح (۲/ .)٤٠١‏ التحبير شرح التحرير 
(٤/۱۱۸۱)ء‏ شرح الكركب المنير (۲۳۷/۲). قواطع الأدلة (۳۳۱/۳)ء المستصفى 
۲ ) شرح اللمع (۷۱۰/۲) الإحكام للآمدي (١/۳٢۲)ء‏ أصول السرخسي 
:.)"١5/1(‏ كشف الأسرار ))751١/7(‏ تيسير التحرير (۳/ 51 7). 
انظر: إحكام الفصول للباجي (ص ۸۰٥))ء‏ تقريب الوصول لابن جزي (ص )۱۳۲١‏ 
شرح تنقيح الفصول للقرانی (ص ٣۳۳)ء‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )٦٦٦ /٤(‏ 
مفتاح الوصول (ص ۷۵۲)ء نشر البنود (۲/ ۸۳)ء مذكر أصول الفقه للشنقيطي. 
ص ۲۷٢۵‏ أصول فقه الإمام مالك «أدلته التقلية» للدكتور عبدال رحمن الشعلان 
(۲/ ”م (o-1‏ 
قسم شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع أهل المدينة إلى أربع مراتب: 
المرتية الأولى: ما يجري مجرى النقل عن الني : مثل نقلهم لقدار الصاع وال وكترك 
صدقة الخضراوات والأحباس فهذا عا هو حجة باتفاق العلماء المرتبة الثانية: العمل 
القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان فهذا حجة في مذهب مالك وهو المنصوص 
عن الشافعي وكذا ظاهر مذهب أحمد أن ما سنّه الخلفاء الراشدون فهو حجة يجب 
اتباعها وقال أحمد: كل بيعة كانت في المديئة فهي خلافة نبوة» ومعلوم أن بيعة أبي بكر = 
۹۹۷ 


ۂ/ 


ولنا: أن العصمة تثبت لمجموع الأمة» وليس أهل المدينة کل الأمة. 


وقد خرج من المدينة من هو أعلم من الباقين ک «علي» و«ابن 
مسعود» و(ابن عباس» و«معاذ»؛ فلا ينعقد الإجماع بدونهم. 


= وعمر وعثمان وعلي كانت بالمديتة والمحكى عن أبي حنيفة يقتضى أن قول الخلفاء 

الراشدين حجة وما یعلم لأهل الدینة عمل قديم على عهد الخلقاء الراشدين حالف 
المرتبة الثالثة: إذا تعارض في المسآلة دليلان کحدیئین وقياسين جهل أيهما أرجح 
وأحدهما يعمل به أهل المدينة ففيه نزاع: 
فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل آهل المديئة. ومذهب ابي حنیفة أنه لا 
يرجح بعمل أهل المدينة. 
ولأصحاب أحمد وجهان: 
احدھما: وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل أنه لا يرجح. 
الثاني: وهو قول أبي الخطاب وغيره أله يرجح به» قيل: هذا هو المنصوص عن أحمد 
ومن كلامه قال إذا رای أهل الدیتة حديثاً وعملوا به فهو الغاية» فهذه مذاهب جمهور 
الأئمة توافق مذهب مالك في الترجيح لأقوال أهل المدينة. 
المرتية الرابعة: العمل المتأخر بالمدينة فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أم لا؟ 
فالذي عليه آئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية هذا مذهب الشافعي وأحد وأبي حنیفة 
وهو قول ا حققبن من أصحاب مالك وربما جعله حجة بعض أهل المغرب من 
أصحابه. 
ثم قال شيخ الإسلام: ول ار في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة؛ وهو في الموطأ 
إنما يذكر الأصل ا جمع عليه عندهم فهر يحكي مذهبهمء وتارة يقول الذي مم يزل عليه 
أهل العلم ببلدنا يصير إلى الإجماع القديم. 
انظر: جموع فتاوی شيخ الإسلام (۳۱۱-۳۰۳/۲۰). 

۲۹۸4 











عير 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


فصل 
واتفاق الخلفاء الأربعة": ليس پاجاع ما ذكرناه. 


" لو ل سو اع ل ع ال یع عن ا اد 
”. والصحيح أن ذلك ليس بإجاع! ٠‏ 


في «أ» ر«دب» و(رع»: (واتفاق الأئمة الأربعة الخلفاء). 

القول الأول: أنه ليس بإجماع ولا حجة وهو رواية عن الإمام أحمد وقال به عامة 

الفقهاء وقال المرداوي وهو الصحيح المعتمد عليه عند الأثمة. 

انظر: العدة (4/ ۱۱۹۸)ء التمهيد (۳/ ۲۸۰)ء روضة الناظر (٤/٤٤۷٦)؛‏ شرح ختصر 

الروضة (۹۹/۳)ء المسودة (ص 4474٠‏ أصول الفقه لابن مفلح »)4١١/5(‏ التحبير 

شرح التحرير (٤/۸۸٥۱)؛‏ شرح الكوكب ا نیر (۲۳۹/۲)ء ا حصول (5/ 5557/1)؛ 

الإحكام للآمدي (۱/ ۵۷٥۳)ء‏ مختصر ابن الحاجب (٢/٦۳)؛‏ شرح تنقيح الفصول 

7 ٥۰ھ‏ رقع النقاب عن تنقيح الشهاب (575/1): أصول السرخسي (۳۱۷/۱)؛ 
تيسير التحرير (۳/ .)٤٤٢‏ 

هذه روأية ة ثانية عن الإمام أحمد. أي أن قولحم إجماع وحجة: واختارها اين البنا۔ 

الرواية الثالئة: أن قولحم حجة لا إجماع. 

الرواية الرابعة: أن قول الشيخين أبي بكر وعمر حجة. 

انظر: العدة (5/ ۱۱۹۸) التمهيد (۳/ ۲۸۰)ء المسودة (ص :)25٠‏ أصول الفقه لابن 

مفلح .)5١5-411/5(‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص 555). التحبير شرح 

التحرير ))۱٥۳- ۱٥۸۸ /٤(‏ شرح الكوكب المنير (۲/ ۲۳۹). 


)٤(‏ المثبت من «أ» و(اب)) و (ع)) وم یرد في الأصل. 


۲۹ 


وكلام الإمام أحمد في إحدى الروايتين يدل على: أنه حجة'", ولا 
يلزم من كل ما هو حجة'" أن يكون إجماعاً. 


٠ انظر المصادر السابقة.‎ )١( 
في «أ» و«ب» و«ع»: (من ذلك)‎  )٢( 





(۳ 


چ) 


مسالة 
ظاهر کلام ایر 
آن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع”". 
۔(۳) 
وهو قول بعض الشافعية . 


وقد اوم إلى آن ذلك لیس ؛ - بشرط. 
وهو قول الجمهور” 'واختارہ أبو الخطاب”') 


قال أبو يعلى في العدة )٠٠۹١ /٤(‏ ((وهذا ظاهر كلام أحمد - رحمه اللہ - في رواية 
عبدالله فقال: الحجة على من زعم أنه إذا كان أمراً مجمعاً عليه ثم افترقواء ما نقف 
على ما أجمعوا عليه حتی يكون إجاعأًء أن أم الولد كان حكمها حكم الأمة بإجماع ثم 
أعتقهن عمر وخالفه علي بعد موته ورأى أن تسترق فكان الإجماع في الأصل أنها أمة. 
وظاهر هذا أنه اعتبر انقراض العصر؛ لأنه اعتد بخلاف علي بعد عمر قي ام الولد». 
أي يعتير انقراض العصر واختارہ أكثر الحنابلة. 

انظر: العدة .)٠١482/4(‏ الراضح (٥/٤٢۱)ء‏ روضة الناظر (٢/٤۷٦)ء‏ شرح 
ختصر الروضة (٦/٦٦)ء‏ المسودة (ص ۳۲۰)» أصول الفقه لابن مفلح )٦۲٤۹/۲(‏ 
التحبیر شرح التحرير (4//ا1517). 

نسبه الشيرازي لبعض الشافعیة: واختارہ.ابن فورك وسليم الرازي» وحكي عن 
الأشعري والمعتزلة 

انظر: شرح اللمع (541//5)» البحر ا حیط .)5١١/4(‏ المعتمد (۲/۲١٠)ء‏ التحبیر 
شرح التحرير .)۱٦٦۷ /٤(‏ ۱ 

انظر التمهيد (۳/ 14 7)؛ المسودة (ص 277١‏ التحبير شرح التحرير (4/ .)۱٦١۷‏ 
وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين واختارہ الطوفي وابن قاضي الجبل وبعض اصحاب 
أبي حنيفة ومنهم الدبوسي والرازي وهو قول الجمهور. 

انظر: إحكام الفصول للباجي (ص 554)): العدة (٤/۱۰۹۷))ء‏ الفصول في الأصول 
للجصاص (۳۰۷/۳) أصول السرخسي )۳۱٥/۱(‏ شرح مختصر الروضة )٦٦/٣(‏ 
التحبير شرح التحرير .)۱٦٦۹ / ٤(‏ 

انظر التمهيد (۳/ .)۳٤۸‏ 





ب٤‎ 


لأن دليل الوجاع: «الآية» و«الخير» وذلك لا يوجب انقراض العصر. 


ہو ہے ہم 


ولأن حقيقة الإجماع: الاتفاق. وقد وجد. والحجة نی اتفاقهم لا في 
موتهم. 

ولأن التابعين كانوا يحتجون بالإجماع في زمن أواخر الصحابة كانس 
وغيره. 

ولأن / هذا يؤدي إلى تعدّر الإجاع؛ لجحواز مخالفة التابعي مع بقاء 
أحد الصحابة» وكذا تابع التابعي مع التابعي. 


ووجه الأول: أن أم الولد كان حكمها حكم الأمَة بإجماع. ثم أعتقهن 
عمر» وخالفه علي بعد موتہ'''۔ 

ولو م يشترط انقراض العصر: لم بجز ذلك. 

ولأن الصحابة إذا اختلفوا على قولين: فهو اتفاق منهم على تسويغ 
ا خلاف والأخذ بكل واحد منهماء فلو رجعوا إلى قول واحدِ صارت 
المسالة إجماعاً. 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه والبيهقي عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال 
سمعت علیاً يقول: اجتمع رأبي ورأي عمر فی أمهات الأولاد أن لا يبعن ثم رايت 
بعد أن يبعن فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في 
الفرقة قال: فضحك علي. 
وقال الغماري: وهذا إسناد في غاية الصحة. 
انظر: مصنف عبدالرزاق (۲۹۱/۷)ء رقم الحديث (١٣۱۳۲۲)ء‏ السئن الکبری 
للبيهقي (۸/۱۰٤۳)ء‏ المعتبر للزركشي (ص ۹۵)ء تخريج أحاديث اللمع للغماري 
(ص ۲۸۱)۔ 





ولو لم يشترط انقراض العصر: لم يجز ذلك؛ لأنه يفضي إلى خطأ أحد 


الإجماعين. 


بعل 


وقد أجمع الصحابة على «قتال مانعي الركاة”) و«إمامة أبي بکرم 7 
الاختلاف. 


)١(‏ أخرج الإمام مسلم عن عبيد اللہ بن عبداللہ بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة قال: 


00 


ضا توفي رسول الله ٹن واستخلف أبو بكر بعده وكفر من کفر من العرب؛ قال عمر 
بن ال خطاب لأبي بكر: كيف تقال الناس وقد قال رسول الله : أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا اللہ فقد عصم مي ماله ونفسه. 
إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر: واللہ لا أقاتلنَ من فرّق بین الصلاة والزكاة 
فإن الزكاة حق المال» والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله 4 لقاتلتهم 
على منعه؛ فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رایت الله عز وجل قد شرح 
صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق». 
انظر: صحيح مسلم (۱/ ٥٤٢))ء‏ كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا اف رقم الحديث .]۲٤[‏ 
ما يدل على الإجماع على خلافة أبي بكر ما أخرجه البخاري في صحيحه «قال 
الزهري عن أنس بن مالك سمعت عمر يقول لأبي بكر یوملر اصعد على المنبر فلم 
يزل به حتى صعد على المثير فبايعه الناس عامة». 
وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن أبي مليكة سمعت عائشة وسثلت من كان 
رسول الله 2 مستخلفاً لو استخلفه قالت «أبو بكر فقيل ها ثم من بعد آي بكر قالت 
عمرء ثم قيل ها من بعد عمر قالت: أبو عبيدة بن الجراح ثم انتهت إلى هذا» . 
قال النووي في شرحه لهذا الحديث: هذا دليل لأهل السئّة في تقديم أبي بكر ثم عمر 
للخلافة مع إجماع الصحابة وفيه دلالة لأهل السئّة أن خلافة أبي بكر ليست بنص 
من النی 8 على خلافته صريحا بل أجمعت الصحابة على عقد الخلافة له وتقديمه 
لفضیلتہ: ولو كان هناك نص عليه أو على غيره لم تقم المنازعة من الأنصار وغيرهم = 
۰۳ 





مسألة 
إذا اختلف الصحابة على قولین: لم بجز إحداث قول ثالث في قول 


ا ر 


(1) 


۳ 


5ی 


س (De,‏ رو (OMe‏ 
وجوزه بعض الحنفية وبعض الظاهرية ‏ . 


اولاً ولذكر حافظ النص ما معه ولرجعوا إليهء لکن تنازعوا أولاً وم يكن هناك نص 
ثم اتفقوا على أبي بكر واستقر الأمر. 

انظر: صحيح البخاري (741-7477/4): كتاب الأحكام» باب الاستخلاف» صحيح 
مسلم بشرح النووي »2»١64/16(‏ كتاب الفضائلء فضائل أبي بكر 

وهو قول أحمد وأصحابه والشافعي وجمهور العلماء. 

انظر: العدة )۱۱۱۳/٤(‏ التمهيد (۳/ ۳۱۰) روضة الناظر (؟488/1)؛ شرح ختصر 
الروضة (۳/ ۸۸)ء المسودة (ص ٣۳۲)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (۲/ ۳۷])ء التحبير 
شرح التحریر (٤/۸٦٦۱))ء‏ شرح الكوكب ا ئیر (۲/ ٢٦۲)ء‏ شرح اللمع (۷۳۸/۲)ء 
قواطع الأدلة (/515): الوصول إلى الأصول (۱۰۸/۲)ء الإحكام للآمدي 
(١/۸٦۲)ء‏ البحر ا حیط (٤/٥٤٢)ء‏ إحكام الفصول للباجي (ص ٤۹٦)؛‏ شرح 
تنقيح الفصول (ص »)۳۲١‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (٤/٢۵۹)ء‏ أصول 
السرخسي (۱/ ۳۱۰)ء كشف الأسرار (۳/ ٣۲۳)۔‏ 

هذا هو القول الثاني واختاره أبو الخطاب ونسب لبعض الحنفية. 

انظر: التمهيد (۳۱۱/۳)ء أصول السرخسي 077١ /1١(‏ تيسير التحرير (۳/ ٢٥۲)ء‏ 
فواتح الرحموت (۲/ .)۲۳٣‏ 

انظر نسبته للظاهرية في: قواطع الأدلة (۳/ ٢٦۲)ء‏ إحكام الفصول للباجي (ص 4۹۷٦)؛‏ 
التبصرة (ص۳۸۷)ء الإحكام لابن حزم )۰٥/٤(‏ البحر ا حیط (211/5). 

القول الثالث: إن رفع القول الثالث ا جمع عليه حرم إحدائه وإلا فلا واختاره الآمدي 


والرازي والطوفي. 
انظر: الإحكام للآمدي (287/1). ا حصول »)۱۸١/١/۲(‏ شرح مختصر الروضة 
(۸/۳)۔. 


ا 











لأن الصحابة اجتهدوا وم يصرحوا بتحريم ذلك. 


ولأنهم لو استدلوا بدليل أو علَّلوا بعلة: جاز الاستدلال والتعليل 
بغيرهما. 


ولأنهم لو اختلفوا في مسالتین فذهب / بعضهم إلى الحواز فيهماء /f‏ 
وبعضهم إلى التحريم فيهما: فذهب التابعي إلى الجواز في أحدهما 
والتحريم في الأخرى: جاز وهو قول ثالث. 


ولنا: أن ذلك يوجب نسبة الأأمة إلى تضييع الحق بتقدير کون ا حق في 
القول الثالث: وخلو العصر عن قائم لله بحجته وذلك محال. 


ولو اتفقوا على قول واحد فلم يصرحوا بتحريم مخالفتهم وهي حرام 
وأما الاستدلال والتعليل بغير ذلك فليس من فرض دينهم الاطلاع 


فان صرّحوا بالتسوية: فهو کمسالتناء وإلا جاز التفريق. 


جو 


0)) 
(۲) 
(۳) 


(£) 


فصل 


إذا قال بعض الصحابة قولاً فانتشر فیھم''' فسکتوا: 
فإن لم يكن قولاً في تكليف: فليس بإجماع. 


وبه قال أكثر الشافعية”*". 


في «أ» و<ذب» و<اع»: (في بقيتهم). 

في «أ» و«دب» و«ع»: (وإن كان في تكليف). 

تحریر محل النزاع في الإجماع السكوتي: أنه إذا قال بعض الصحابة قولاً وظهر وانتشر 

في الباقين نظرنا فان صرحوا بالرضا صار إجماعاً لا تجوز خالفتہ وإن سکتوا وم يظهر 

منهم الرضا رلا السخط ولا تقل خلافه حتى انقرض العصر نظرنا فإن كان مما ليس 

فيه تكليف كقوهم حذيفة أفضل من عمار فإن سكوت الباقين لا يدل على انعقاد 

الإجماع؛ لأنه لا حاجة هم إلى إنكار ذلك ولا تصويبه وإن كان من مسائل الاجتهاد 

التي فيها تكليف فهذا محل النزاع. 

انظر: التمهيد (۳/ ۳۲۳). 

وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وأصحابه. 

انظر: العدة (4/ ۱۱۷۰)ء التمهيد (۳/ ۳۲۳)ء روضة الناظر (۲/ 447)؛ شرح ختصر 

الروضة (۷۸/۳) المسودة (ص ٣۳۳)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح )٦٢٤/٢(‏ التحبير 

شرح التحرير (٤/١٦٦۱)ء‏ شرح الكوكب امير (181/7). 

ذكر النروي أنه الصواب: من مذهب الشافعي؛ واختاره الشيرازي وآبو الطيب ونسبه 

الزركشي لأكثر الشافعية وقاله أكثر المالكية وا لحنفیة. 3 
e1‏ 








(١) 


"۲) 


وقال بعضهم: یکون حجة ولا يكون إجاع"". 

وقيل: لا ې ولا إجاع؛ لأنه قد يسكت: لمانع باطن. 
أو لاعتقاده أن كل جتهد مصيب. 

أو لعدم رأيه الإنكار في الجتهدات / . 

أو البدار إليه لعارض ينتظر زواله. 

أو لعلمه عدم الالتفات إليه لو أنكر. 


4 


أو لتوقفه في المسالة. 


انظر: التبصرة (ص ۳۹۱)ء البحر ا حیط )٦۹٤/٤(‏ إحكام الفصول للباجي 
(ص ٤١٤)ء‏ شرح تنقيح الفصول (ص ۰ء رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 
11/0( أصول السرخسي (۳۰۳/۱)ء تيسير التحریر (۳ء كشف الأسرار 
4/09( 

هذا القول الثاني واختاره الآمدي وابن ال حاجب وهو قول بعض الحئفية ونسبه 
الزركشي للصيري. 

انظر: الإحكام للآمدي (۱/٣٦۳)ء‏ منتهى الوصول لابن الحاجب (ص ۵۸) تيسير 
التحریر (۳/ ٢٤۲)ء‏ البحر ا حیط .)٦۹۸ /٤(‏ 

في «أ» ولاب)) ودرع»: (وقال جماعة آخرون لا يكون حجة ولا إجماعاً). 

هذا القول الثالث. وحكي هذا القول عن داود الظاهري ورجّحه ابن حزم واختاره 
الباقلاني والجوينى. ونسبه للإمام الشافعي: الجويثي والغزالي والرازي والآمدي 
والزركشي اخذا من عبارته الرشيقة: «لا ينسب لساكت قول»: واختاره الغزالي 
والرازي. وقد ذكر الزركشي والشوكاني اثني عشر قولاأً في حجية الإجماع السكوتي. 
انظر: الإحكام لابن حزم )٤۵٥٥ /٤(‏ التلخيص للجوینی (48/7). المتخول 
(ص ۳۱۸)ء المحصول (۱/۲/ 200716 الإحكام للآمدي (۱/ )۲٥٢‏ تشنيف المسامع 


(٣۱ء‏ البحر ا حیط ٥-٥۹٤ /٤(‏ ٥)ء‏ إرشاد الفحول (4/1 075-77 
۳.۷ 





أو لظنه الاکتفاء بغيره في الإنکار'''۔ 

ولنا: أن حال الساكت”؟: 

إما لعدم النظر. 

أو عدم تبن تبین الحكم. 

وكلاهما خلاف الظاهر. 

أو يسكت تقیّة'' فتزول عند زواها. 

أو لعارض لم يظهرء وهو خلاف الظاهر. 

أو لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب. 

وليس ذلك قولاً لأحدمن بة 

أو سكت؛ لأنه لا يرى الإنكار في ا جتھدات!'' 


)١(‏ ما سبق من احتمالات دليل القول الثالث. 

)٢(‏ لا يخلو حال الساكت من ستة أقسام وهذه الأقسام هي الدلیل الأول للقول الأول. 

(۳) وقد ناقش ابن عقيل هذا الاحتمال فقال: ولا يجوز أن تكون التقيّة منعتهم لأنه 
يفضي إلى سوہ ظن نی الساكت والمفتي, أما المفي فإنه لا تخاف ويتقي» والساكت المفي 
حابى في دين اللہ وقصر في البيان مع كونه وارث النبوة. إلى أن قال: على آنا متى 
عملنا على التقيّة لم يبق لنا ثقة بقول من أقوالهم ولا فتوى من فتاويهم. وبهذا رددنا 
على الشيعة قوهم في التقية التي ادعوها في حق أهل البيت في مبايعتهم لأبي بكر 
وعمر وعثمان وقبول أحكامهم والعمل بأوامرهم. فإنها تسد علینا باب الثقة بجمیع 
ما حكي عنهم؛ ولأن ذلك يؤدي إلى جواز إجماعهم على الخطأ القائل والسامع إذا 
كان القائل خوفاً والسامع محابياً؛ فمتی يظهر ا حق بين هؤلاء مع تجويز ذلك؟ ! 
انظر: الواضح ,)5١4-7 17 /٥(‏ 

)٤(‏ فإذا بطلت هذا الأقسام الستة ثبت أن سكوته كان لموافقته. 

TA 











وهو بعيد؛ لأن التابعین لم يكونوا یعدلون عن الاحتجاج بقول 


الصحابي النتشر فهو إجماع منهم على كونه حجة"". 


ولأنه لولم يكن إجماعاً لتعذر وجود الإجماع'". 


وقول من قال: هو حجة وليس بإجماع: غير صحيح؛ فإنا إن قدرنا 


رضا الباقين: كان إجماعاًء وإلا: فيكون قول بعض أهل العله'". 


(١۱) 
(٢) 


(۳ 


هذا هو الدلیل الثاني للقول الأول. 

هذا هو الدليل الثالث للقول الأول. 

قال الطوني: «وتقريره: لو لم يدل سكوت الساكت على الرضا لتعذر وجود الإجماع 
بالأصالة أو تعذر وجوده غالبا لأن الإجماع النطقي عزیز جداً إذ العلم بتصريح كل 
واحد من امجتهدين بحكم واحد في واقعة واحدة متعذر لکن الإجماع موجود في كثير 
من مسائل الشرع الفرعية وغيرها وإنما كان ذلك بهذا الطريق وهو قول البعض 
وإقرار البعض». 

انظر: شرح مختصر الروضة (۸۳/۳). 

من الفروع الفقهية المستدل ھا بالإجماع السكوتي ما يأتي: 

الفرع الأول: ذكر ابن قدامة في المغنى )۲٢۷ /١(‏ أن ا خارج من البدن من غير السبيل 
إذا كان جسا ينقض الوضوء: روي ذلك عن أبن عباس وابن عمر وقال ابن قدامة: 
إنه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم تخالفاً في عصرهم فيكون إجاعاً. 

الفرع الثاني: قال ابن قدامة في المغنى (207/1): إذا سبق الإمام الحدث فله أن 
یستخلف من يتم بهم الصلاة ولنا أن عمر - غي - لا طعن أخذ بيد عبدال رحمن بن 
عوف فقدمه واتم بهم الصلاةء وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكره منكر فکان 
إجماعا. 


۳۹ 





مسالة 
يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد وقیاس ويكون حجة. 


وقیل: لا یتصور"''' [لبعد]''' اتفاق الأمة مع اختلاف طبائعهاء 


وتفاوت أفهامها على مظنون. 


وقيل”: هو متصورء وليس بحجة"؛ لأن القول بالاجتهاد یفتح باب 


1/4 الاجتھاد ولا يجب /. 


(1) 


(۲) 
(۳ 


نسبه المرداوي للائمة الأربعة ونسيه اين مفلح للحنابلة وأكثر العلماء ونسبه الطوفي 
والزركشي والشوكاني للجمهور. 
انظر: العدة )۱۱۲١/٤(‏ التمهيد (۳/ ۲۸۸)ء الواضح /٥(‏ ۷٦۱))ء‏ روضة الناظر 
(۷/۲])ء شرح ختصر الروضة (۱۱۸/۳) أصول الفقه لابن مفلح «(tre /Y)‏ 
التحبیر شرح التحرير (4/ ۴۴٦۱)؛‏ شرح الكوكب الئير (1/ ٦٢٦۲)ء‏ الوصول إلى 
الأصول (۲/ ١١١)ء‏ التبصرة (ص ۳۷۲)ء ا حصول (۹/۱/۲٦۲))ء‏ الإحكام للآمدي 
(١/٢٦۲)ء‏ البحر ا حیط )٥٥٢/٤(‏ إحكام الفصول للباجي (ص ٥٤٠)؛‏ شرح 
تنقيح الفصول (ص ۳۳۹)ء إرشاد الفحول (۲۱۱/۱)ء أصول السرخسي (۳۰۱/۱)؛ 
كشف الأسرار (۳/ ٢٦۲)ء‏ تیسیر التحریر (۳/ .)۲٥٢‏ 
في «أ» و«ب» و(ع): (وقال قوم لا يتصور ذلك). 
أي لا يجوزء ونسب هذا القول لابن جرير الطبري والظاهرية وبين الزركشي تعلیل 
هذا القول فقال: فالظاهرية منعوه لأجل إنكارهم القياس وأما ابن جرير فقال القياس 
حجة ولكن الإجماع إذا صدر عنه لم يكن مقطوعاً بصحته. 
انظر: الإحكام لابن حزم (٤/٥۸4)ء‏ الإحكام للآمدي (١/٦٦۲)ء‏ الواضح 
/٥(‏ ۷٦۱)ء‏ التبصرة (ص ۳۷۲)ء التحبير شرح التحرير (4/ 1777). 
في الأصل (لتعبد) والمثبت هو الصواب: وانظر روضة الناظر (۲/ 4۹۷٦)۔‏ 
في «أ» و(اب)) وارع»: (وقال آخرون). 
نسبه أبو الحسين البصري وابن السمعاني والزركشي للحاكم صاحب المختصر من الحنفية. 
انظر: المعتمد (۲/ 448). قواطع الأدلة (۳/ ١۲۳)ء‏ البحر ا حیط .)٥٥٤/٤(‏ 

۳۱٢۰ 


1 ولنا: أن الظن الغالب ييل إليه کل أحد فأي بُعد في: اتفاقهم على 
1 تحريم النبيذ لكونه في معنى ا حمر في الإسكار. 
سے وأكثر الإجماعات مستندة إلى عمومات وظواهر وآخبار آحاد» مع 
: تطرق الاحتمال. 

وإذا جاز اتفاق أكثر الأمم على باطل -مع عدم دليل قطعي أو ظنی-: 
١‏ جاز اتفاق آهل ا حق عليه لدليل ظاهر وظنْ غالب. 
1 
| 





۱۹ 


فصل 


الوجماع ينقسم إلى: ((مقطوع)) و«مظنون» 


.جودهاء ونقله أهل التواتر. 


والمظنون: ما اختل فيه أحد القيدين. 


وذهب قوم: إلى أن الإجماع لا يثبت بخبر الواحد'''؛ لأنه دليل قطعي 
يحكم به على الكتاب والسنّةء وخبر الواحد لا يقطع به. 


(١)‏ هذا القول الأول: واختاره أبو الخطاب والغزالي وبعض الحنفية. 

القول الثاني: يثبت الإجماع بخبر الواحد ونسبه ا مرداوي للحتابلةء واختارہ ابن 
الحاجب والقراني والشوشاوي والتاج السبكي ونقله الأصفهاني عن أكثر الشافعية 
ونقله ابن مفلح عن اکثر الحنفية والشافعية. 
انظر: التمهيد (۳/ ۳۲۲) الواضح »)۲۳۲/٤(‏ روضة الناظر )٤٠٥٥/٥(‏ شرح 
مختصر الروضة (۱۲۸/۳)ء المسودة (ص٣٣۳)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح )٥٥٤/٢(‏ 
التحبير شرح التحرير (184/4): شرح الكوكب المثير (٢/٢۲۲)ء‏ ا حصول 
14/1/7(« مختصر أبن الحاجب (٢/٦)))؛‏ جمع الجوامع مع شرح ا حلي (۱۷۹/۲) 
بيان الختصر (١/٦٦٦)ء‏ إحكام الفصول (ص )٦٥٥‏ شرح تنقيح الفصول (ص ۳۳۲ 
رفع النقاب عن تنقيح الشهاب ))٦٦٦/٤(‏ أصول السرخسي» (۳۰۲/۱)ء تيسير 
التحرير (۳/ ٢٦۲)ء‏ فواتح الرحموت .)۲٢٢ /٢(‏ 
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ولیس ذلك بصحبه ؛ لأن الظن متبع في الشرعيات کخبر الواحد 
وكونه دليلاً قاطعاً لا يمنع ثبوته بر الواحد كالخبر. 


---20 وقيل: الإجماع أقوى من النص لتطرق النسخ إليه» وسلامة الإجماع 
5 زی 


)١(‏ في «أ» ولاب)) و((ع)): (وليس بصحیح). 

)٢(‏ ذكر ابن عقيل أن الخلاف في هذه المسألة لفظي. قال ابن عقيل: فهذا على ما يقع لي 
خلاف في عبارة وتحتها اتفاق فلا ضير في الاختلاف في العبارة؛ لأنه لا یقود إلى 
الاختلاف في عين القصودہ فإن خبر الواحد لا يعطي علماً ولكن يفيد ظناً ونحن إذا 
قلنا: إن خبر الواحد يثبت به الإجماع فلسنا قاطعين بالإجماع ولا بحصوله بخبر الواحد 
غير آنا ظانين له وإنما القطع للحكم الذي يثبت أن الإجماع انعقد عليه. 
انظر: الواضح /٥(‏ ۲۳۲)۔ 


r 








ب7٦‎ 


فصل 


الأخذ باقل ما قيل: / ليس تمسكاً بالإجاء”". 


هذا قول الجمهرر. 

القول الثاني :أن الأخذ باقل ما قيل تمسك بالإجماع ونسبه بعض العلماء للشافعي. 
مثال ذلك دية الكتابي اختلف العلماء في مقدارها؟ قيل إنها كدية المسلم» وقيل: على 
النصف: وقیل على الثلث وهو مذهب الشافعي ووافقه القاضي ابو بکر۔ 

لکن يرى يعض الشافعية كالغزالي والعراقي ان الإمام الشافعي لم يتمسك بالإجماع 
وإنما باليراءة الأصلية أو بالأمرين معاً الإجماع والبراءة الأصلية. 

قال الغزالي: أخذ الشافعي بالثلث الذي هو الأقل. رظن ظائون أنه تمسك بالإجماع 
وهو سوء ظن بالشافعي - رحمہ اللہ - فإن المجمع عليه وجوب هذا القدر فلا مالف 
فی وإغا المختلف فيه سقوط الزيادة ولا إجماع فيه. لکن الشافعي أوجب ما أجعوا 
عليه وبحث عن مدارك الأدلة فلم يصح عند دليل على إيجاب الزیادق فرجم إلى 
استصحاب ا حال في البراءة الأصليةء التي يدل عليها العقل: فهو تمسك بالاستصحاب 
لا بدليل الإجماع. ۱ 


ويرى العراقي أن الإمام الشافعي تمسك بالأمرين معا. قال العراقي في الغيث المامع: 


من الأدلة التي اعتمدها الشافعي الأخذ بأقل ما قيل إذا لم يجد دليلاً سوا ووافقه 
القاضي أبو بكر والجمهورء وذلك كدية الكتابي» قيل: إنها كدية السلم: وقيل: على 
النصف منهاء رقيل: الثلث؛ فاخذ الشافعي بالثلث» وهو مركب من الإجماع والراءة 
الأصلية؛ فإن إیجاب الثلث مجمع عليه؛ ووجوب الزيادة عليه مدفوع بالبراءة الأصلية. 
انظر: الأم /٦(‏ ۱۳۷-۱۳) المستصفى ٥٤٤ /٢(‏ -٤١٤٥)ء‏ روضة الناظر (7/ ١07‏ ه), 
المسودة (ص٤4٦)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (451/5). التحبير شرح التحرير 


=  عمج شرح الكوكب المنير (۷/۲٥۲)ء الغيث الهامع شرح‎ )۱٦۷۷-۱٦۷ ٤/٤( 
٤٣ 





کالقائل: بان دية الكتابي ثلث دية السلم”' 
لن ا خلاف في سقوط الزيادة وهو مختلف فيه. 
ولو كان إجماعاً کان خالفه خارقاً للإجاع» وهذا ظاهر الفساد, والله 


أعلم. 





الجوامع (۲/٥۵۹)ء‏ رفع الحاجب عن مختصر ابن ا حاجب للسبكي (۰۹/۲٥۲)ء‏ تيسير 
التحرير (۳/ )۲٥۸‏ قواتح الرحموت (؟/ ۱ المغني لابن قدامة. (7/ .)٢۵٥-١٥‏ 
١(‏ في «أ» وذاب» و«ع»: (كاختلاف الناس في دية الكتابيء فقيل: دية المسلم وقيل 
نصفها وقيل ثلثها). 

1o 


الأصل الرابع: استصحاب الحال'''ودلیل العقل 
می السمعیة''' لا تدرك اٹل لکن دل [العقل] ''' على براءة 


٤ 
الرسل‎ 


[فالنظر في الأحكام إما في إثباتها وإما في نفيها. 
أما الإثبات فالعقل قاصر عله. 


وأما النفي فالعقل قد دل عليه إلى أن يرد دليل السمع التاقل عنه. 


فانتهض العقل دليلاً على أحد النظرين] ©. 


(۱ 


(f) 
)۳( 
(4) 
2) 


الاستصحاب لغة: طلب الصحبة وكلّ شيء لازم شيئاً فقد استصحبہ. 

انظر: لسان العرب :207١/١(‏ المصباح المثير (۳۳۳/۱). واختلفت عبارات 
الأصولبين في تعريفه اصطلاحاً: فقد عرّفه الطوني والمردواي بانه التمسك بدليل 
عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل مطلقاً 

وعرفه عبدالعزيز البخاري بأنه الح ب بثبوت أمر في الزمان الثاني بناءٗ على أنه كان 
ثابتاً نی الزمان الأول. 

وعرفه الزركشي بأنه استصحاب ا حال لأمر وجودي أو عدمي عقلي أو شرعي. 
ومعناہ أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤہ في الزمان المستقبل. 

انظر: شرح ختصر الروضة (1417/5)) التحبير شرح التحرير (8/ ))۳۷١۳‏ کشف 
الأسرار (۳/ ۳۷۷) البحر ا حیط .)١1/5(‏ 

في «أ» و««دب» و<«اع»: (اعلم أن الأحكام السمعية). 

المثبت من «أ» و («ب» و«ع» ولم يرد في الأصل. 

هذا النوع الأول وهو استصحاب العدم الأصلي أو البراءة الأصلية. 

المثبت من «أ» و«ب» و«ع» ری الأصل: (فالعقل يقصر عن إثبات الحكم فانتهض 
النفي دليلاً على انتفاء الحكم إلى أن يرد دليل السمع الناقل). 


"۴۲ 














كدلالته على نفی وجوب صلاة سادسقف وسقوط العبادة عن العاجز 
إذا وجبت على القادرہ وسقوطها في وقت إذا وجبت في غيره عملاً بالنفي 

فان قیل'': العقل إنما يكون دليلاً بشرط: أن لا يرد سمعء فبعد 

ولو جاز ذلك: لجاز للعامی النفى مسعنداً إلى أنه لم يبلغه دليل. 

قلنا''': انتفاء الدليل قد يكون معلوماء كعلمنا بعدم وجوب صوم 
شوال /ء وصلاة سادسة. 1 

وقد يكون مظنوناً لغلبة ظن انجتهد بعدم الدليل: 

والعامي: لا قدرة له» فهر كالأعمى الطالب للمتاع في بيت لا يعرفه. 

ومتی علم اجتهد أنه قد بذل وسعه فلم يجده: فله الرجوع إلى دليل 
العقل» فإن الأخبار قد دونت والصحاح قد صنفت» فما دخل فيها 
محصورء وقد انتهى ذلك إلى ا جتھدین. 


)١(‏ هذا اعتراض على النوع الأول من أنواع الاستصحاب. 
(؟) جواب الاعتراض السابق. 
۲۷ 


ۂ!ٗٛ۰۱۷/ 


۷ب 


ولا يجوز أن یکون واجباً لا دليل عليه؛ لكونه تکلیفاً ا لا يطاق؛ 
ولذلك نفينا الأحكام قبل السمع. 

وأما استصحاب دليل الشرع"'': فاستصحاب العموم إلى أن يرد 
تخصيص. واستصحاب النص إلى أن یرد نسخ» واستصحاب حكم دل 
الشرع على ثبوته 5 دوامه كالملك الثابت» وشغل الذمة بالإتللاف. أو 
الالتزام» وكذلك الحكم بتکرار اللزوم إذا تكررت الأسباب كتكرر شهر 
رمضان وأوقات الصلوات. 

فالاستصحاب إذن: عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي” 
وليس راجعاً إلى / عدم الدلیل بل إلى دليل مع ظنٌّ انتفاء المغيّر أو العلم 


0( 
به . 


)١(‏ هذا النوع الثاني من آنواع الاستصحاب. 


(۷) في «أ» و«ب» و((ع): (شرعي أو عقلي). 

(۳) لم يذكر المؤلف حجية الاستصحاب فقد اختلف العلماء في حجيته على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: آنه حجة مطلقاً وهو مذهب الحتابلة والشافعية وبعض النفية. 
القول الثاني: أنه ليس بمحجة واختارہ أبو الخطاب وأكثر ا حنفیة وجماعة من المتكلمين. 
القول الثالث: أنه حجة في الدفع أي في بقاء ما كان وأما ني الرفع بإثبات شيء رافع 
يستدام حكم ذلك الرافع فليس بحجة واختاره بعض الحنفية. 
انظر تفصيل الكلام عن حجيته في: العدّة 02585١ /5( دیھمتلاء)۱۲٦٢ /٤(‏ مجموع 
الفتاوي (۱۱/ ٤٣۳)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح /٤(‏ ٣٤٣٢۱))ء‏ التحبير شرح التحرير 
(۸/ ۳۷۵۸-۳۷۵۵). شرح الكوكب النیر (٤/٤٦٦)ء‏ ا حصول (۲/ :)١58/8‏ 
الإحكام للآمدي /٤(‏ ۱۲۷)ء شرح الأصفهاني على المنهاج (٢/٣۷)ء‏ البحر ا حیط 
(٦/۱۷)ء‏ ميزان الأصول (ص 5104). کشف الأسرار (۳/ ۳۷۸-۳۷۷): تیسبر 
التحرير (٤/۱۷۹))ء‏ فواتح الرحمرت (۲/ .)۳٥۹‏ 

TIA 


فصل 
0 واستصحاب حال الإجماع في محل الخلاف: ليس محجة في قول 
الاکٹرین'"'۔ 
0 وقیر": : هود دليل ”7 اخيعاره 29 | بن شاقاا!“۔ 





)١(‏ هو قول الأكثر من الحنابلة والشافعية وا حنفیة وجماعة من المالكية ونسبه أبو الخنطاب 
3 للمحققين من الفقهاء والمتكلمين. 
0 انظر: العدة (٤/١٦۱۲)ء‏ التمهيد (٤/٢٥۲)ء‏ الراضح (717/7): روضة الناظر 
7 شرح مختصر الروضة )۱٥١/١(‏ السودة (ص ٤٣۴)؛‏ إعلام الموقعين 
۲ التحبیر شرح التحرير (۳۷۱۳/۸))ء مختصر البعلي (ص 0.11١‏ شرح 
7 الكوكب المنير (٤/٤٥٥))ء‏ التبصرة ة (ص ٥٥٥)ء‏ الإبهاج شرح المنهاج )۱٦۹/۳(‏ 
0 البحر ا حیط 7 اصول السرخسي (١/٦1۱))ء‏ ميزان الأصول (ص 154)., 
كشف الأسرار (۳/ ۳۷۸) احكام الفصول نی احکام الأصول (ص 145). 
0 (0) في «ا» ولاب) و<اع»: (وقال بعض الفقهاء). 
٠‏ (۳) هذا القول الثاني واختاره ابن حامد من الحنابلة ونسبه المرداوي والزركشي للمزني 
وأبي ثور والصیرنی وابن سريج وابن خیران وداود واصحابه والآمدي وابن 
ا خاجب. 
انظر: الإحكام لابن حزم ام الإحكام للآمدي 1/0(« المنتهى لابن 
الحاجب (ص )۱٥۴‏ البحر ا حیط (1/ 51 التحبير شرح التحریر (۸/ .)۳۷۲٣‏ 
(4) في «أ» و««ب» و((ع): (واختاره أبو إسحاق ابن شاقلا). 
)٥(‏ انظر نسبة هذا القول له نی: العدة (٤/١٦۱۲)ء‏ التمهيد (105/4): روضة الناظر 
0۰4/1(« المسودة (ص 27147)؛ إعلام الموقعين :)3751/١(‏ التحبير شرح التحرير 
(TYE ۸A)‏ 


۳13 


كقولنا: المتيمم إذا رأى الماء أثناء الصلاق الإجماع منعقد على صحة 
صلاته ودوامها. 

وهذا فاسد؛ لأن الإجماع دل على دوامها حال العدم. 

أما حال الوجود فهو مختلف فيه ولا إجماع مع الخلاف. 


وابن شاقلا هو: إبراھیم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا الحنبلى. ولد سنة 716 ف 

كان عابداً صا حاً كثير الزواية حسن الكلام في الأصول والفروع توفي سنة ٠۹‏ ٣ه.‏ 

انظر: طبقات الحنابلة (؟118/5). المقصد الأرشد (١/٦۲۱)ء‏ تاريخ بغداد )١9//5(‏ 
PY.‏ 





الدليل على النفي متعذر. 


(۱) 


فرق 
)£( 


فصل 


والنانی للحکم يلزمه الدلیل'''۔ 
وقال قوم في الشرعيات: کقولناء وفي العقليات: لا دليل علیہ'''۔ 
وقيل"": لا دليل عليه مطلقاً“؛ لأن المدعى عليه لا دليل عليه ولأن 


3 


وهو قول الحنابلة وأكثر الشافعية وذكره في التمهيد عن عامة العلماء وابن عقيل عن 

حققي الفقھاء والأصوليين. 

انظر: العدة /٤(‏ ۱۲۷۰)ء التمهيد /٤(‏ ٢٦۲)؛‏ الواضح (۳۳۹/۲)ء روضة الناظر 

(۳۲ء شرح ختصر الروضة (۳/ ١١١)ء‏ المسودة (ص ٤4٥)ء‏ أضول الفقه لابن 

مفلح (٤/۱۵۲۷)ء‏ التحبير شرح التحریر (۸/ )٦٥٤٤‏ شرح الكوكب ا نیر :)۵٥٥/٤٥(‏ 

التبصرة (ص )٥٥٥‏ المستصفى .)57١/7(‏ ا حصول (٢/١/١٦۱)ء‏ الإحكام 

للآمدي (٤/۲۱۹)ء‏ البحر ا حیط .)۳۲/٦(‏ _ 

هذا هو القول الثاني: أي يلزمه الدليل في الشرعيات دون العقلیات وهذا القول انفرد 

بذكره ابن قدامة والطوني. وهو عكس ما ذكره بعض علماء الأصول حيث حكوا 

قولاً إنه يجب في العقليات ون الشرعيات 

قال ابن مفلح: وعند قوم منهم: لا دليل عليه في حكم عقلي لا شرعي وعكسه عنهم 

في الروضة. 

انظر: روضة الناظر »)١١١/۲(‏ شرح مختصر الروضة (۳/ »)١١١‏ أصول الفقه لابن 

مفلح /٤(‏ ۱۵۲۷)ء التحبير شرح التحرير (۸/ .)٥٥٤٤‏ 

في «أ» و(اب)) و<اع»: (وقال قوم). 

هذا هو القول الثالث ونسبه الباجي وابن السمعاني لداود وأهل الظاهر لکن ابن 

حزم في الإحكام خالف الظاهرية وقال إنه يجب على النانی الدليل. = 
۲۲۱١‏ 


1/44 


ولنا: قوله تعالى: « وَقالوا لن يَدْخْلَ الْجَنْةَ إل من كان هودًا أو کصَریٰ 
تللى ايع ل هَانُوا بُرعَ'مَكُمَ ) [البقرة: ..]1١١‏ والنانی للحكم شاک 
معترف بالجهلء ومدعياً للعلم بالتقليد: كذلك وبالنظرہ فيحتاج إلى بيانه. 

ولو سقط الدليل على الناني: لم يعجز الثبت عن / التعبير عن 
مقصود إثباته بالنفي فيقول بدل «حدث»: «ليس بقديم» وبدل «قادر»: 
«ليس بعاجز». 

وقوهم: «المدعى عليه الدين لا دليل عليه»: 


منوع؛ فإن اليمين دليل» لكنها قصرت عن الشهادة» فشرعت عند 


رم يحنج المنكر إلى دلیل؛ لوجود اليد الي هي دليل الملك» ولتعذر 
إقامة البيّنة على النفي. 

فأما في مسالتنا: فيمكن إقامة الدليل إن كان التزاع في الشرعيات: من 
إجماع كنفي [وجوب] 7 صلاة الضحی؛ آر نص" نحو: لا زكاة ف المعلوفة" 


= انظر: إحكام الفصول في إحكام الأصول للباجي (ص ۷۰۰)ء قواطع الأدلة 
(۳/ ۳۸۲)ء الإحكام في اصول الأحكام لابن حزم (۱۸/۱) البحر ا حیط /٦(‏ ۳۲). 

)١(‏ الثبت من روضة الناظر (۲/٥۱٥۵)ء‏ وم یرد فی الأصل. 

)٢(‏ الصواب أو بمفهوم نص. 

زفرة هذا ليس بنص وإنما هو مفهوم خالفة مستنبط من النص وهو الحديث الذي أخرجه 
البخاري عن ثمامة بن عبدالله بن أنس من حديث طويل وفيه «وفي صدقه الغنم في 
سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة»» وأخرجه أبو داود بلفظ «وفي سائمة 
الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة). = 
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- أو بقياس كقياس ال خضراوات"' على الرمان في نفي وجوب الزكاة» أو 
استصحاب النفي الأصلي عند عدم الأدلة. 


وأما العقليات: فيمكن نفيها: بأن إثباتها يفضى إلى حال» وما أفضى 
إليه محال. 


ويمكن الدليل عليه: بدليل التلازم؛ فإن انتفاء احد التلازمین دليل 


على انتفاء الآخر””, فانتفاء الفساد يدل على انتفاء إله ثانء واللہ أعلم. 


= انظر: صحيح البخاري )١44/١(‏ كتاب الزكاة؛ باب زكاة القنم» رقم الحديث 
[)] سنن أبي داود )184/١(‏ كتاب الزکاۃء باب في زكاة السائمةء رقم الحديث 
[oY]‏ 


٠‏ () الأولى الاستدلال على عدم وجوب الزكاة فی الخضراوات بالنص لا بالقياس لأنه قد 


ورد نص بذلك وهو الحديث الذي أخرجه الدارقطنى عن انس عن رسول الله 25 أنه 
قال: «ليس فيما أثيتت الأرض من الخضر صدقة». وذكر الآبادي في التعليق المغئي 
على الدارقطنی أن في سنده صالح بن موسى منكر الحديث. 
انظر: سنن الدارقطنی (۲/ 48). 
)٢(‏ مثاله قوله تعالى: ( لو كان فِيِمَآ ءاه إا آلَهُلَقَسَدَنًا ) [الأنياء: .]٢٢‏ 
TY‏ 


۸ب 


(١) 
زار‎ 


(۳ 
0 


(٦) 


[ بیان  ]‏ اصول مختلف فيها 
وهي أربعة: 
الأول 
شرع من قبلنا إذا لم يصرح شرهنا / بنسخه''' 
وهل كان الني يه متعبداً بعد البعثة بشرع من قبلہ''' ؟ 


٤ ۰‏ 
فيه روايتان”): 


إحداهما: أنه شرع لناء اختارها التمیمي''' وهو قول الحنفية'"". 


المغبت من «أ» و «ب» و«ع» ولم يرد في الأصل. 
تحرير محل النزاع: أن ما نقل إلينا من الشرائع السابقة في كتب أصحاب تلك الشرائع 
أو على ألسنة أتباعها فإنه ليس بحجة باتفاق ما وقع في كتبهم من تحريف. وما نقل 
إلينا من أحكام تلك الشرائع في القرآن الكريم أو السئة فإن هذا المنقول إذا اقترن 
بدليل يقرره فهذا شرع لنا بالاتفاق وإن اقترن بدليل ينسخه فهو ليس بشرع لنا 
بالاتفاق وحل النزاع إذا لم نجد دليلاً يقرره أو ينسخه. 
نظر: أصول السرخسي (۱۰۰-۹۹/۲)ء ميزان الأصول للسمرقندي (ص :)4٦٤‏ 
لتحبير شرح التحرير (۸/ ۳۷۱۷). 
في «أ» و(دب» وداع»: (قبل البعثة متعبداً باتباع شريعة من قبله). 
نظرھما في: العدة (۳/ ۷۵۳ )۷۰٦‏ التمهيد (9/ 111). الواضح /٤(‏ ۱۷۳ ۱۷۵) 
روضة الناظر (۲/ ۷١١-۵۱۸)ء‏ شرح ختصر الروضة (۱۷۰/۳)ء: المسودة (ص ۱۸۳)ء 
أصول الفقه لابن مفلح (5/ ١٤١۱ء .)١147‏ التحبير شرح التحرير (۸/ ۳۷۷۷ء ۳۷۸۰). 
اختارها التميمي وأبو يعلى وابن عقيل وا حلواني وابن قدامة والمرداوي وابن النجار. 
نظر: العدة (۳/ ٢۵٥۷ء‏ التمهيد :)41١/7(‏ الواضح :)١71/5(‏ روضة الناظر 
(۲/ ۷) المسودة (ص ۱۹۳)ء أصول الفقه لابن مفلح (٤/٤٤٥۱)ء‏ التحبير شرح 
التحرير (8/ ۳۷۷۷)ء شرح الكوكب المثير (517/4). 
نسبه السمرقندي والبخاري لأكثر الحنفية. 

۲٤ 








(٣ر‎ 


والثانية: لیس بشرع لا" . 

وعن الشافعية کالمذھبین'''. 

وجة الثانية: 

قوله تعالى: ( لكل جَعَلنا منم شْرَعَةٌ وَمِتَهَاجًا 4 [المائدة: 44]. 


وقوله د : «بعثت إلى الأحمر والأسود وکل نى بعث إلى قومہ؛””'۔ 


انظر: أصول السرخسي (۹۹/۲) ميزان الأصول للسمرقندي (ص 155): کشف 
الأسرار (۳/ 9717-"51), 
اختار هذه الرواية أبو الخطاب في التمهيد (؟/115-411). 
أي: كالمذهبين السابقين فالقول الأول بأن شرع من قبلنا شرع لنا اختارہ من الشافعية 
الشيرازي في التبصرة والجويي في البرهان ونسبه الآمدي لبعض الشافعية» ونسبه 
الزركشي لأكثر الشافعية. 
والقول الثاني وهو أن شرع من قبلنا لیس بشرع لنا اختاره الآمدي وبعض الشافعية 
والأشعرية والمعتزلة وذكر الزركشي والمرداوي قولاً الئا بالوقف. 
انظر: التبصرة (ص ۲۸۵)ء البرهان »2204/١(‏ ا حصول (۳۹۷/۲/۱)ء المعتمد 
(۹۰۱/۲) الإحكام للآمدي .)51١/4(‏ البحر ا حیط (٤/٢٦٥)ء‏ التحبير شرح 
التحرير (۸/ ۳۷۸۰)۔ 
أخرجه الإمام مسلم عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: قال رسول اللہ 85 : 
«أعطيت خساً لم يعطهن أحد قبلي: كان كل ني يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى 
كل أحمر واسود: واحلت لي الغنائم؛ ولم تحل لأحد قبلي» وجعلت لي الأرض طيبة 
طهوراً ومسجداً؛ فاا رجل آدركته الصلاة صلی حيث كان ونصرت بالرعب بين 
يدي مسيرة شهرء وأعطيت الشفاعة». 
انظر: صحيح مسلم (۳۷۰۱/۱) كتاب المساجد» رقم الحديث [011]. 

۲ں 





و«إتكاره على عمر حين رأى بيده قطعة من التوراة» 27. 

و«تصويبه معاذاً حين ذكر الكتاب والسئّة والاجتهاد»" وم يذكر 
شرع من قبلنا. 

ولو كان 4 متعبداً بها: لزمه مراجعتها والبحث عنهاء ولم يتنظر الوحي 

ولكان تعلمها وحفظها فرض كفاية» ولكان خبراً لا شارعاً. 

وجه الأولى: قوله تعالى: ( فَهُدَئْهُمُ أفقدة 4 '". 


وقوله: 07 


)١(‏ آخرج الإمام أحمد وابن أبي عاصم والبزار والهيئمي عن جابر بن عبدالله أن عمر بن 
الخطاب أتى الني ٹل بكتاب أصابه من بعض أهل الکتاب؛ فقرأ على ألني يد 
فغضب» وقال: «أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب» والذي نفسي بيده لقد جنتكم بها 
بيضاء نقیق لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم محق فتكذبوا به» أو بباطل فتصدقواء 
والذي نفسي بيده لو أن موسى كان فيكم حياً ما وسعه إلا أن يتبعني». 
وقال الشبخ الألباني - رحه الله - في تخريجه لكتاب السئّة: ((حدیث حسن إسناده 
ثقات غير مجالد بن سعيد فإنه ضعيف. 
انظر المسند »)۳٤۹/۲۳(‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط ومجموعة من ا حققینء السئّة لابن 
أبي عاصم (۱/ ۲۷)ء وتخريجه للشيخ الألباني» كشف الأستار (۷۸/۱)ء مجمع الزوائد 
(۱۷۹/۱)۔ 

)٢(‏ سبق تخریجە. 

(۳) قال تعالى: و ولتك لذن هَدَى أله دنهم فق ) [الأنعام: ٠١‏ 


.]117 قال تعالى: ( م ُم أوْحَيكا ليك أن ابع مل رهيم حَييفًا ) [النحل:‎ )٤( 
Rb 





وقوله: ظكَرَءَ کم لد ما وَكَّىْ بی توا © [الشورى: r:‏ 
وقوله: ( إا ارتا أَلتَوَرَنةَ کہ 


وقوله تل حين قضئ بالتضاضن في السن: «كتاب الله القصاص» " 


۷ ولیس / نی القرآن قصاص السن إلا ف‫ [ وَآَليَْنْ بأليْن ‏ [الائدة: 0.۔ 





۳ 


قال تعالى: ۶ إِنا ارتا ألعورَةَ ہا هذى ولور عَم پا اليو يورت الِينَ أسَلَمُوأ لذ 
هاوأ ورون وََلْأَحْبَار بِمَا آسْتُحَفِْظوا ين تب الله وَكَانُوا أ عَلَيْهِ کُہَدَاءَ قلا تقو 
الاس راون ولا مروا بای فما ليلا ومن لر كم بِمَآ انز آله فأولبك 
الْكَفْرُونَ [المائدة: 4[ 
أخرج الإمام مسلم عن أنس أن امخت الربيع أم حارثة جرحت إنساناً فاختصموا إلى 
الني 5 فقال رسول اله 2 القصاص القصاص: فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتتص 
من فلانة؟ والله لا يقتص منها فقال النبى < سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب 
الله قالت: «لا والله لا يقتص منها أبداً نما زالت حتى قیلوا الدية فقال رسول اللہ يك 
إن من عباد اللہ من لو أقسم على الله لأبره». 
انظر: صحبح مسلم (۱۳۰۲/۳) كتاب القسأمة باب إثبات القصاص في الأسئان. 
رقم الحديث .]۱٦۷٢١[‏ 
أخرج البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: دات تي التي كل برجل وامرأة 
من اليهود قد زنياء فقال لليهود: ما تصنعون بهما؟ قال: نسحم وجوههما ونخزيهماء 
قال: فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» فجاؤوا فقالوا لرجل ممن يرضون: يا 
أعور اقرأء فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه قال: ارفع یدك فرفع 
يده فإذا فيه آية الرجم تلوح» فقال: يا محمد إن عليهما الرجم ولكننا نتكائمه بيننا فأمر 
بهما فرجماء فرأيته يجانع عليها الحجارة». 
انظر صحيح البخاري (٤/٥٤٦٦)؛‏ كتاب التوحيد» باب ما يجوز من تفسير التوراة رقم 
الحديث .]۷٥٤۳[‏ 
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وقوله لما قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» © 
( وق اَلصّلَوٰة زكري € [ط: :1 وهو خطاب مع موسى - اليكل . 


ولأن شرع الله - سبحانه - الحكم في حق أمة يدل على تعلق 
المصلحة به فلا يجوز العدول عنه حتى يقوم على نسخه دليل كالشريعة 
الواحدة. 


والمشاركة في بعض الشريعة لا يمنع نسبتها بکماٹھا إلى المبعوث بها؛ 
نظراً إلى الأكثر”". 


وبقية الأدلة''': تندفع بكون الشرائع الأول لم تعبت بطريق مقطوع به. 
بل قد أخبر الله بتحريف أهلها وتبديلهم. 


)١(‏ أخرج البخاري ومسلم عن أئس عن الني 5 قال: «من نسي صلاة فليصل إذا 
ذكرهاء لا كفارة ھا إلا ذلك ( وق ِأَلصّلَوة نكري ) [طه: 01 ». 
وي رواية لمسلم عن أنس بن مالك قال: قال ني الله «من نسي صلاة أو نام عنها 
فكفارتها آن يصليها إذا ذكرها». 
انظر: صحيح البخاري (۲۰۱/۱)ء كتاب مواقيت الصلاة باب من نسي صلاة 
فليصل إذا ذكرهاء رقم الحديث .]٥۹۷[‏ 
صحيح مسلم (۷۷/۱٦)ء‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة 
رقم الحديث [584]. 

)٢(‏ هذا دليل عقلي للقول الأول. 

(۳) هذا جواب عن الاستدلال أصحاب القول الثاني بقوله تعالى: < لكل جَعَلنَا يكم 
عة وَينَّهَاجا © [الائدة: ]٤۸‏ وقوله يلك «وكل ني بعث إلى قومه). 

)٤(‏ أي بقیة أدلة القول الثاني. 
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نشب 


فلذلك أنكر على عمر النظر في التوراة» وصوّب معاذاً في عدم 
ذكرها. 

والواجب: الرجوع [إلى ما ثبت منها] ''' بشرعنا ك «آية القصاص» 
ونحوها ما في الکتاب والستّة والله اعلم'''۔ 


)١(‏ المثبت من روضة الناظر (7/ 554) وفي الأصل (منها إلى ما ثبت). 


(۲) ثمرة الخلاف تظهر في بعض التطبيقات الفقهية نذكر منها الفروع الآنية: 
الفرع لأول: اختلف في حكم الجعالة وهي المشارطة على مظلون حصوهاء مثل 
مشارطة المعلم على حذق ا تعلم على قولين: 
القول الأول: جواز هذا العقد استدلالاً بقوله تعالى: ( لمن جه یو جنل بج وکا ب 


رَعِيةٌ € زیوسف: ۷۲]ء وهذا الخطاب وارد في شرع من قبلنا۔ 





القول الثاني: عدم جواز هذا العقد لأن فيه غرراً؛ لأنه إجارة والإجارة تفسدها جهالة 
المنفعة. 

الفرع الثاني: جواز جعل المنفعة مهرأً. 

قال ابن رشد: أما النكاح على الإجارة ففي المذهب قول با جچواز وقول بالمنعء وقول 
بالكراهة. 

وسبب اختلافهم سببان: أحدهما هل شرع من قبلنا لازم لنا حتى يدل الدليل على 
ارتفاعه أم بالعكس؟ فمن قال هو لازم أجازه لقوله تعالى: < قَالَ إن ريد أن أنكحَك 
ِحَدَى ابت هَن عل أن تَأَجري نَم جم ) [القصص: ۲۷]. 

والسبب الثاني: هل يجوز أن يقاس النکاح في ذلك على الإجارة. 

انظر: الفرع الأول في: المغنيى (۸/ ۳۲۳). بداية ا جتھد (۲/ 575). والفرع الثاني في: 
بداية اٹ جتھد (؟5/١5).‏ 


"۲۹ 


0) 
("۲) 


۲۳) 


(0) 
(¥) 


الثانى 


قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف 


[فروي أنه]"': حجة يقدم على القياس ويخص به العموم ". 
وهو قول مالك" والشافعي في القديه ”2 وبعض الحنفية”. 
وعنه" ما يدل على أنه ليس ججة". 


اغبت من «أ» و(اب» و(اع» وني الأصل: (فهر). 

هذا هو القول الأول وهو رواية للإمام أحمد وذكر المرداوي أنه قول الأئمة الأربعة 
وأكثر الحنابلة منهم أبو بكر عبدالعزيز الخلال وابن شهاب العكبري والقاضي وابن 
قدامة والطوثي. 

انظر: العدة (٤/۱۱۸۱)ء‏ روضة الناظر (؟/ 015): شرح مختصر الروضة (۱۸۵/۳)ء 
المسودة (ص ١۳۳)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح /٤(‏ ٤٤٥۱)ء‏ التحبير شرح التحرير 
۳۸٠۱-۳۸۰۰ /۸(‏ مختصر البعلي (ص .)١5١‏ 

انظر: شرح تنقيح الفصول للقرائی (ص 440): شرح تنقیح الفصول لأحمد حلولو 
(ص )٤١١‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (٦/۱۷۱)ء‏ أصول فقه الإمام مالك 
«أدلته النقلية» للدكتور عبدالرحن الشعلان .)1١١5:-11171/7(‏ 

نسب هذا القول للشافعي في القديم الشيرازي في التبصرة (ص ١۳۹)ء‏ وشرح اللمع 
(۹/۲٢۷)۔‏ 

اختاره من الحنفية أبو بكر الرازي وا جرجاني۔ 

انظر: أصول السرخسي (٢/١۱۰))؛‏ كشف الأسرار (۳/ ۲۱۷)ء تيسير التحریر (۳/ 1777). 
في «أ» و««ب» و((ع)): (وروي)۔ 

هذه الرواية الثائية عن الإمام أحمد واختار هذه الرواية أبو الخطاب وابن عقيل والفخر 
إسماعيل. 

انظر: العدة (۱۱۸۳/8)) التمهيد (۳۳۲/۳))؛ الواضح (٥/۴۱۰))؛‏ المسودة 


TY. 





وبه قال عامة ا لمتکلمین'' / والشافعی في ا جدید' واختاره أبو ٤:/ب‏ 


الخطاب!٣'‏ لأنه جوز عليه الغلط والخطا والسهوء وم تثبت عصمته. 
ويجوز للصحابة خالفته فلم ینکر أبو بكر وعمر على غالفیھما۔ 


وقال قوم''': الحجة قول الخلفاء الراشدين؛ لقوله 5 : «عليكم 


بسئتى وسئّة الخلفاء الراشدين» . 


(۱) 


زی 


(۳ 


0 
0) 


نسبه ابن عقيل وابن مفلح للأشاعرة ولمعتزلة والکرحي؛ واختاره الشيرازي 
وفخر الدين الرازي والآمدي وابن الحاجب والغزالي. 
انظر: الواضح )۲١٢/٥(‏ المسودة (ص۳۳۷)ء أصول الفقه لابن مفلح /٤(‏ ١١٤٠)ء‏ 
التحبير شرح التحرير )۳۸٠٤/۸(‏ المعتمد (۰/۲٥۵)ء‏ ا حصول :)۱۷١/۳/٢۲(‏ 
الإحكام للآمدي .)١14/4(‏ المستصفى )٠١١/۲(‏ البحر ا حیط (014/5)) كشف 
الأسرار (۳/ ۲۱۷)ء فواتح الرحمرت (185/17). 
انظر نسبة هذا القول للشافعي في الجديد في: التبصرة (ص ۳۹)ء البرهان 
(٢/۱۳۲۲ء‏ إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للعلائی (ص ١۳)ء‏ البحر ا حیط (5/ 05). 
انظر: التمهيد (6/ ۳۲٣۳ء‏ ٣۳۳)۔‏ ۱ 
انظر: المستصفى (٢/8٥٥)ء‏ نهاية السول (١/٤٤٢۱)ء‏ روضة الناظر (075/57). 
أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وا حاکم عن العرباض بن سارية 
قال: صلی بنا رسول اللہ # الصبح ذات يوم ثم اقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة 
ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله کان هذه موعظة 
مودع فماذا تعهد علینا؟ فقال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبداً 
حبشياً فإنه من يعش منکم بعدي فسيرى اختلافاً كثيرأء فعليكم بستتي وسئّة الخلفاء 
الراشدين المهديين تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدئات الأمور فإن 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. 
انظر: مسند الإمام أحمد (۳۷۵/۲۸)ء تحقيق شعيب الأرنؤوط ومجموعة من الحققين» سنن 
أبي داود »)71١/7(‏ كتاب السنة باب في لزوم السنّة حديث رقم [٤۷٦٦٥]ء‏ سنن الترمذي 
»)٤۳ /(‏ كتاب العلم: باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع حديث رقم [751/5]: 
سنن ابن ماجه (١/٥۱)ء‏ رقم ا حدیث [١٤]ء‏ المستدرك للحاكم (45/1). 

۲۱ 





وذهب آخرون'' إلى أن ا حجة قول أبي بكر وعمر؛ 21 اله 
عنھما]”'' لقوله #5 : «اقتدوا باللدّين من بعدي أبي بكر وعمر» ' . 


ووجه الأول: قوله يك «أصحابي كالنجوم باتهم اقتديتم اهتديتم». 


.)٥٥٤ /٢( روضة الناظر‎ »)١٤١١ /۳( نهاية السول‎ ء)٥٥٤‎ /٢( انظر: المستصفى‎ )١( 


(؟) المثبت من «أ» و(اب» و((ع)) ولم يرد في الأصل. 
(۳) أخرجه الإمام امد والترمذي وابن ماجه عن حذيفة بن اليمان مرفوعاً. 


وقال عقق المسند: حديث حسن بطرقه وشواشده» وهذا إسئاد رجاله ثقات رجال 
الشيخين لكنه منقطع بين عبدالملك بن عمير وربعي بن حراش. 
انظر: مسند اللإمام ا مد (54/ ۲۸۱-۲۸۰)ء سنن الترمذي (٥ہ/‏ ۹٦۵))ء‏ كتاب 


المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمرء رقم ا حدیث (٣٦٦۳)ء‏ سنن ابن ماجه 
(۳۷/۱) المقدمة. 


)٤(‏ آخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضّله (٢/۱۱۱)ء‏ وابن حزم في الإحكام 


(٦/۸۲)ء‏ عن طريق سلام بن سليمان من حديث جاير. 

قال ابن عبد البر في إسناده في رواية جابر :هذا إسناد لا تقوم به حجة». 
وقال ابن حزم: «سلام بن سليمان يروي الأحاديث الموضوعة. وهذا منها بلا شك 
فهذه رواية ساقطة من طريق ضعف إسنادها» وقال أيضاً: فقد ظهر أن هذه الرواية لا 
تعبت أصلاً بل لاشك أنها مكذوبة. 

وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۲/ ١۲۷)ء‏ من طريق جعفر بن عبدالواحد عن 
أبي صالح عن أبي هريرةء قال ابن حجر في التلخيص ال حبیر (١٤/۱۹۱)ء‏ وني إسناده 
جعفر بن عبدالواحد الماشمي وهو كذاب. 

وقد أنكر علماء الحديث هذا الحديث وممن أنكره الإمام أحمد فقد تقل القاضي في 
العدة :2١1١١1//5(‏ عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد - ته - عمن احتج 
بقول الي ع «أصحابي منزلة النجوم بأيهم أقتديتم اهتديتم» قال لا يصح هذا 
الحديث. 


TTY 


سے وهو عام خرج منه الصحابي بقرینة: أنهم المأمور بتقليدهم فجعل 


ل ولأنهم اقرب إلى الصواب وأبعد من الخطأ؛ لحضورهم التنزيل 
| وكلام الرسول فهم كالعلماء مع العامة. 


وا جتھد غير معصوم؛ ويلزم العامي تقليده. 


7 وقول من حص الخلفاء أو بعضهم: لا يصح؛ لعموم دلیلنا. 

: واحتمال الأمر بالاقتداء بهم في سيرتهم ولكونهم من جملة من يجب 
0 الاقتداء به. 

1 


= ومن أنكره ابن عدي وابن ال حوزي؛ والزركشيء قال ابن عدي في الكامل (۳/ :)۱۰١۷‏ 
هذا منکر المتن. وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (۲۸۳/۱)ء هذا لا يصح ونقل 
الزركشي في المعتير (ص ۸۳)ء عن البيهقي قوله: هذا الحديث مشهور المتن وأسانيده 

YY 








فصل 


إذا اختلف الصحابة على قولين: ل يجز [للمجتهد] ”'' الأخذ / بقول 


(٢) 1 ٠ 
. بعضهم من غير دليل‎ 


وقال بعض الحنفية'" والمتكلمين“: يجوز" ما لم ینکر على القائل 


قوله؛ لأن اختلافهم إجماع على تسويغ ال خلاف: والأخذ بكل واحد من 
القولين. 


000 
00 


(۳ 
(4) 
(0) 
)٦( 


وهذا رجع عمر إلى قول معاذ في ترك رجم المرأة'". 


المنبث من «أ» ولاب؛)) و(اع» وم يرد في الأصل. 

نص عليه الإمام ا مد - رحمه الله - في رواية المروذي واختارہ القاضي أبو يعلى وابن 

عقيل وابن قدامة» ونسبه في المسودة للمالكية والشافعية وطوائف من المتكلمين مثل 

ابن الباقلاني واختاره أبو سفيان السرخسي من الحنفية. 

انظر: العدّة (٤/۱۲۰۸)ء‏ الواضح /٥(‏ ۲۲۷)ء روضة الناظر (2075/7؛ المسودة 

(ص ٣٤۳)ء‏ شرح اللمع (؟/ .)۷٥٢‏ 

انظر: أصول السرخسي (٢/۱۱۳))ء‏ الواضح .)۲۲۸/٥(‏ 

انظر نسبته لهم في: العدة (٤/۱۲۰۹))ء‏ الواضح .)۲۲۸/٥(‏ 

في «أ» و(اب)) و((ع): (خلافاً لبعض الحنفية وبعض المتكلمين أنه يجوز). 

أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه أن امرأة غاب عنها زوجها ثم جاء وهي حامل فرفعها 

إلى عمرء فامر برجمها. فقال معاذ: «إن يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في 

بطنهاء فقال عمر احبسوها حتى تضع فوضعت غلاماً له ثنيتان» فلما رآه ابوه قال: 

ابي فبلغ ذلك عمر. فقال: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ؛ لولا معاذ ملك عمر». 

انظر: المصنف لابن أبي شيبة /1١(‏ ۸۸)ء كنز العمال (۱۷/ 20817. في فضائل معاذ. 
۳۰ 





ولنا: أن قول الصحابة لا يزيد على الكتاب والسنّة. ولو تعارض 
منهما دليلان لم بجز الأخذ بأحدهما بدون الترجيح. 


| 

5 ولأننا نعلم خطا أحد القولین: ولا نعلمه إلا بالدليل. 

| واختلافهم يدل على تسويغ الاجتهاد في كلا القولین؛ لا على الأخذ به. 
| ورجع عمر ما بان له ا حق بدليله والته أعلم. 

Yo : 





کتاب أو سنة 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
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ليك 
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الثالث 
ال e‏ ان“ 
وله ثلاثة معان : 


أحدها: [أنه] '"' العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من 
)£( 


ال( القاضى يعقوت" : القول بالاستحسان مذهب اجر وهو 


في لسان العرب (۳/ ۱۱۷)ء يستحسن الشيء أي يعده حسناً. 

في «أ» و<دب» و(ع): (ولابد أولاً من فهمه وله ثلاثة معان). 

ألثبت من «أ» و (دب» و«ع» ولم يرد في الأصل. 

انظر هذا التعريف في: التمهيد (۹۳/4)ء التبصرة (ص ٤۹٦)ء‏ روضة الناظر 
)611١/1(‏ شرح مختصر الروضة (۳/ ۱۹۷) التحبير شرح التحرير (8/ 5 981). 

في «أ» و«دب» وداع»: (وقال). 

هو القاضي يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن سطور العكيري الحنبلي» قدم بغداد وتفقه 
على القاضي أبي يعلىء تولى القضاءء وقرأ عليه عامة الحنابلة ببغداد» وله تصائيف في 
المذهب منھا التعلیقة في الفقه. توفي سنة ٤٨۸‏ ه. 

له ترجمة في: ذيل طبقات الحنابلة (۷۳/۱): المقصد الأرشد (۳/ ١1١١‏ ). المنهج الأحمد 
.)١188/1(‏ 

قال الإمام أحمد في رواية الميموني: «استحسن أن يتيمم لكل صلاةء والقياس أنه 
بمنزلة الماء حتى يحدث أو عمد الماء». 

وقال في رواية بكر بن محمد فيمن غصب أرضاً فزرعها «الزرع لصاحب الأرض 
وعليه النفقة وليس هذا بشيء يوافق القياس» ولكن أستحسن أن يدقع إليه النفقة). 
انظر: العدة (0/ 4 )٠٠٠١ .١5١‏ التمهيد (/۸۷)ء المسودة (ص ))٥٤٥ ٣٥٤‏ 
التحبیر شرح التحرير (۳۸۱۸/۸). 


۲٦ 








أن تتركع''' حكماً إلى حكم هو أولى منه'''۔ 


(۱) 


۳ 
(4) 


(0) 
)٦( 


الٹانی: أنه ما يستحسنه ا جتھد بعقله". 
ولیس ج7 


و[قد] '“ حكي عن أبي حنیفة'': أنه حجة؛ تمسكاً بقوله تعالى: 


في «أ» و<اب» و«ع»: (أن يترك). 
عرّفه بهذا التعريف القاضي أبو يعلى فی العدّة /٥(‏ ۷١٦۱))ء‏ وأبطله أبو الخطاب في 
التمهيد (5/ ۹۳)ء وقال: بان القوة لاذدلۃ لا للاحکام. 
واختار أبو الخطاب أن كلام الإمام أحمد يقتضي أنه عدول عن موجب قياس لقياس 
أقرى منه. 
انظر هذا التعريف في المستصفى (۸/۲٦٦)ء‏ روضة الناظر (0737/7). 
وهو قول الحنابلة والشافعية. قال المرداوي وأنكره الشافعي وأصحابه وروي عن 
أحمد. قال أبو الخطاب: أنكر ما لا دلیل عليه. ۱ 
انظر: العدّة )۱٦٦٦١/٥(‏ التمهيد (/۸۷)ء روضة الناظر (۲/ 077)» شرح مختصر 
الروضة (۱۹۰/۳): المسودة (ص »)٠١‏ أصول الفقه لابن مفلح .)١45١/4(‏ 
التحبير شرح التحرير (۳۸۱۸/۸)ء التبصرة (ص 445). المحصول (۲/ ١/٦٦۱)؛‏ 
الإحكام للآمدي (٤/١٥۱)ء‏ الإبهاج شرح المنهاج (۳/ ۱۸۸)ء البحر ا حیط /٦(‏ ۸۷). 
اعبت من «(أ» و(اب» و((ع)) ولم یرد في الأصل. 
حكاه الشافعي عن أبي حنیفة قال الشيرازي ني شرح اللمع .)97١/7(‏ وهو 
وقال الزركشي في البحر ا حیط (٦/٤۹)؛‏ وقد صئّف الشافعي كتاباً في الأم ني الرد 
على أبي حنیفة في الاستحسان» ولكن بعض الحنفية أنكر نسبة هذا القول للإمام أبي 
حنيفة قال عبدالعزيز البخاري في کشف الأسرار :)۳/٤(‏ وكل ذلك طعن من غير 
روية وقدح من غير وقرف على الرادء فابو حنيفة - رحمه اللہ - أجل قدراً وأشد 
ورعاً من أن يقول في الدین بالتشهي. 
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والأرجح أن الاستحسان الذي قال به ا حنفیة ليس هو الاستحسان بمجرد العقل وإغا 
الاستحسان عندهم العدول في الحكم عن طريقة إلى طريقة اقوى منها. 
وقد عرّف الكرخي الاستحسان فقال: هو «أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة 
بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول» كما 
نقل ذلك البخاري في كشف الأسرار .)۳/٤(‏ وقد بیّن النسفي فی كشف الأسرار 
(۲۲ء معنی الاستحسان عندهم فقال: الاستحسان عندنا أحد القياسين لکن 
سمي استحساناً إشارة إلى أنه الوجه الأولى في العمل وأن العمل بالآخر جائز. 
والاستحسان عند الحنفية له ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: الاستحسان الذي منده النص كالسَلّم والإجارة وبقاء صوم ناسء لأن 
القياس يأبى جواز السلم لأن المعقود عليه معدوم عند العقد فترك استحساناً بالنص 
الذي يرخص بالسلم. 
والقياس يأبى جواز الإجارة؛ لأن | لمعقود عليه وهو المنفعة معدوم في ا حال: لکن 
ترك بالنص. 
والقياس يوجب فساد صوم من أكل ناسياً؛ لأن الشيء لا يبقى مع وجود ما ينافيه إلا 
أنه متروك بالنص وهو قوله ¥ : «إذا نسي فاکل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله 
وسقاه» رواه البخاري (۲/ ۳۹). 
النوع الثاني: الاستحسان الذي سندہ الإجماع: 
مثاله: عقد الاستصناع کان یامر إنساناً ليخرز له خفاً بكذاء ویبین له صفته ومقداره» 
ولا يذكر له أجلاً ويسلم إليه الٹمن؛ والقياس يقتضي عدم جوازه؛ لأنه بیع معدوم 
للحالء لكنهم استحسنوا تركه بالإجماع الثابت بتعامل الأمة من غير نكير. 
النوع الثالث:الاستحسان الذي سنده الضرورة: 
مثاله: تطهير الحياض. لأن القیاس ينفي طهارة هذه الأشياء بعد تنجسها إلا أنهم 
استحسنوا ترك العمل بموجب القياس للضرورة. 
انظر هذه الأنواع فی: اصول السرخسي (۲/ ١-۲٠۳‏ ١٠)ء‏ كشف الأسرار لعبدالعزیز 
البخاري (٤/٥-۔۷).‏ 
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-. ( دين يَسَتَمِعُونَ الْقَوَلَ فَيْقبِٹونَ أَحْسَعفُد'' 4 الآية [الزمر :0114 و ويوا 

0 ان نآ أن نک ی ريص ) دور سد 

- وبقوله و /.: «ما راہ المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» . ٠ب‏ 
ولإجماع الأمة على استحسان دخول الحمام ونظائره من غير تقدير 

أجرة؛ ولقبح التقدير استحسنوا تركه. 
ولنا: أنه لا دليل على كون ذلك حجة دليل لاعقلي ضروري» ولا 

شرعي متواتر» ولا أحاد. ومهما انتفى الدليل وجب النفي. 


- ولأنا نعلم بإجماع الأمة - قبلهم - : أن العام ليس له الحكم بمجرد 
7 هواه وشهوته من غير نظر في الأدلة» فهو كاستحسان العامي. 


)١(‏ قوله تعالى: (فیتبعون أحسنه) ورد في «أ» و«ب» و«ع» ولم يرد في الأصل. 

)٢(‏ آخرجہ بهذا اللفظ موقوفاً على ابن مسعود الإمام أحمد في المسند (٦/٤۸)ء‏ تحقیق 
شعيب الأرنؤوط ومجموعة من ا حققین؛ والطيالسي في مسنده (ص ۳۳) :)۲٤٤(‏ 
والحاكم في المستدرك (۷۸/۳)ء والطبراني في المعجم الکبیر (118/9).: وافيثمي في 
مجمع الزوائد (۱/ ۱۷۷- ۱۷۸)ء وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (۲۸۰/۱)ء هذا 
الحديث إنما يعرف من كلام ابن مسعود. 
وقال الزركشي في المعتبر (ص 2774 لم يرد مرفوعاً وا حفوظ وقفه على ابن مسعود. 
وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص ۷٦۳)ء‏ وهو موقوف حسن: وقال العجلوني 





ف كشف الخفاء (۲/ ۳٦۲)ء‏ وهو موقوف حسن» وقال: قال ابن عبدالهادي: روي 
0 مرفوعاً من حديث آنس بإسناد ساقطء والأصح: وقفه على ابن مسعود. 
T۹‏ 








قال الشافعی"': امن استحسن فقد شرع) ۳ 


ولم يذكر معاذ الاستحسان”". 
ولیس هذا ما آنزل إليئا من ربّنا فضلاً عن كونه من أحسنه. 


والخبر يدل على أن الإجماع حجة ولا اختلاف فيه ثم يلزم على ما 
ذكروه استحسان العوام: والصييان. 


وما ذكر من المسائل اغتفِر ذلك للمشقة. 


العرض. فإن بذل له ما يرضاه وإلا طالبه بالمزيد إن شاء فهذا أمر منقاس 
والقياس حجة. 


)١(‏ في «أ» ولاب)) و((ع)): (وهو فاسد وقال الشافعي). 
(؟) هذه العبارة ذكرها الإمام الشافعي في كتاب الأم (۷/ ۷١‏ وهي عبارة مشهورة وقد 
نسبها للإمام الشافعي أكثر الشافعية كالشيرازي في التبصرة (ص ٤4٦)ء‏ والرازي في 
محصول )٦/١(‏ والآمدي في الأحكام 9 وابن السبكي في الإبهاج 
(۱ء والزركشي في البحر ا حیط (5/ ۸۷)۔ والأرجح أن الاستحسان الذي ذمّه 
لشافعي هو الاستحسان من غير دليل بل بمجرد العقلء لأنه قد وردت بعض الأمثلة 
لی تدل على استدلال الشافعي بالاستحسان كقوله في كتاب الأم (۷/ :)۲٥٢‏ 
«أستحسن المتعة ثلائین درهمأ». وقال في الأم (۲۳۱/۳) بثبوت الشفعة إلى ثلاث 
ستحسانأء ونسب له الآمدي في الإحكام (٤/۱۰۷)ء‏ أنه قال في السارق إذا أخرج 
يده اليسرى بدل اليمنى فقطعت:القياس أن تقطع یناہ والاستحسان أن لا تقطع. 
ولكن ابن السبكي في الإبهاج (۱۹۲/۳)ء بعدما أورد هذه الأمثلة ناقش نسبتها 
للإمام الشافعي وشكك في أن المراد بها الاستحسان المعروف في الأصول ورجّع أن 
هذه الأمثلة ليس فيها إلا استعمال لفط الاستحسان فقط. 
(۳) بل ذكر الكتاب والسئّة والاجتهاد فقط وقد سبق تخریج حديث معاذ دك . 
E‏ 








اثالث : أنه دليل ينقدح في نفس ا جتھد لا يقدر على التعبير / ١‏ 
0( 
١‏ عله . 


35 وهذا هوس" فلابد من ظهوره ليعتبر بادلة الشرع فيصحح أو 


یزیف۔ 


()١)‏ ف الك و«ب» و((ع)]: (أن امراد به). 
)۲( نسبه الآمدي والمرداوي لبعض الحتفية. 
انظر: الإحكام للآمدي /٤(‏ ۱۱۷))ء التحبير شرح التحرير للمرداري (۸/ .)۳۸۲٥۱‏ 
0 في لسان العرب :)۲٥٢ /٦(‏ هوس بالتحريك: طرف من الجنون. 
۱ 








الرابع 
[من الأصول المختلف فيها] ”' 
ا e‏ لاح 


وهو: اتباع المصلحة ا مرسلة. 
والمصلحة: [ھي] ”' جلب المنفعةء أو دفع المضرة. 
وهي: ثلائة أقسام: 


قسم شهد الشرع باعتبارهاٴ فهذا هو القياس وهو: اقتباس الحكم 


من معقول النے © أو الإجاع". 


(١) 
(٢۲) 


۳ 
2 
(۵) 
(0 
(¥) 


المثبت من «أ» و«رب» و«ع» وم يرد نی الأصل. 

الاستصلاح لغةً: طلب الإصلاح يقال: استصلح خلقه وادبہ. قال ابن منظور: 
المصلحة واحدة المصالح» والاستصلاح نقيض الفساد. وأصلح الشيء بعد فساده 
أقامه. 
انظر: لسان العرب (۲/ ۵۱۷). 
الابت من «آ» و ««ب» و«ع» وم یرد في الأصل. 
انظر: المستصفى )٦۸۱/۲(‏ روضة الناظر (۲/ ۵۳۷). 
في «أ» و«اب» و((ع): (باعتباره). 
في «ب): (النصوص). 

من أمثلة هذا القسم: قوله تعالى: ( باجا ألْذِينَ دَامَتُوَا إذَا ووت لِلصّلوٰة ین یم 
آلْجَمَعَةٍ 4 فَآسْعَوَأ إل ذكر آله وَذَرُوأ لبي © [الجممة: ۹ء فهذه الآية تدل على النهي عن 
البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة؛ والعلة أن البيع في هذا الوقت مشغل عن ذكر 


الله فيقاس غليه كل ما يشغل عن ذكر اللہ كالإجارة والرهن والسلم ونحو ذلك - 
جس 
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الثاني: ما شھد''' ببطلانه: کإیجاب الصوم بالوقاع في رمضان على 


الملك دون العتق؛ لسهولته عليه فلا ینزجر فلا خلاف”” في بطلانه؛ 
مخالفة النص. 


(4) 
(0) 


وفتحه يؤدي إلى تغيير حدود الشرع. 
الثالث: ما لم يشهد له بإبطال''' ولا اعتبار'“' معين. 


وهو" ثلائة أضرب: 


فيكون حكم تلك العقود حكم البيع» والمصلحة المقتصودة بهذا القياس تسمى 


المصلحة المعتيرة. 
انظر: إتحاف ذوي البصائر (٤/۳۰۸)۔‏ 
في «أ» و(اب» و(اع»: (وقسم شهد). 
قال الشاطي في الاعتصام (1/ :)١١54‏ حكى ابن بشكوال أنه اتفق لعبدالرحمن بن 
الحكم مثل هذا في رمضان فسال الفقهاء عن توبته من ذلك وكفارته فقال يحيى بن 
يحيى: يكفر ذلك صیام شهرين متتابعين فلما برز ذلك من بجیی سكت سائر الفقهاء 
حتى خرجوا من عنده؛ فقالوا ليحيى: مالك لم تفته بمذهبنا عن مالك من أنه تمیر بين 
العتق والطعام والصيام؟ فقال'طهم: لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن يطأ کل يوم 
ويعتق رقبة» ولكن حملته على أصعب الأمور لثلا يعود. 
فان صح هذا عن يحيى بن يحيى - رحمه الله - وكان كلامه على ظاهره؛ كان خالفاً 
للإجماع. 
في «أ» و(اب)) و((ع): (فهذا خلاف). 
في «أ» و(اب» و(ع): (وقسم لم يشهد له ببطلان). 
في «أ»: (ولا باعتبار)۔ 
في «أ» ولاب)) و((ع): (وهذا). 

3) 


أحدها: ما يقع نی مرتبة الماجات ”كد لط الولي على تزويج 
الصغيرة»؛ للحاجة إلى فصیل'' الكفز 


العبادات والمعاملات ك «اعتبار الولي في التكاح»؛ صيانة للمرأة عن 
مباشرة العقد؛ لإشعاره“ بتوقان نفسها إلى الرجالء فلا يليق ذلك 
بالمروءة”*) 


[ففوض ذلك إلى الولي حملاً للخلق على أحسن المناهج]”". 


)١(‏ بين الشاطبى في الموافقات (۲/ ۱۰ء :)١١‏ معنى الحاجيات بأنها ما يفتقر إليها من 
حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى ال حرج والمشقة اللاحقة بفوت 
الطلوب: فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة ال حرج والمشقة. 
وذكر المرداوي في التحبير شرح التحرير (۳۳۸۵/۷) من أمثلة الحاجيات: البيع 
والإجارة والمساقاة والمضاربة؛ لأن مالك الشيء قد لا يعيره ولا يهبه؛ وليس كل أحد 
يعرف عمل الأشجار ولا التجارة؛ وقد يعرف ذلك لكنه مشغول باهم من ذلك» 
فهذه الأشياء وما أشبهها لا يلزم من فواتها فوات شيء من الضروريات الخمس. 

(؟) في «أ» و«ب» و«ع»: (فهذا لا ضرورة إليه لكنه حتاج إليه لتحصيل). 

(۳) بيّن الشاطی في الموافقات (٢/۱۱)ء‏ معنى التحسینیات بأنها الأخذ مما يليق من محاسن 
العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات: ويجمع ذلك قسم 
مكارم الأخلاق. 

)٤(‏ في «أ» ولاب)) و((ع)): (لکونه مشعراً). 

(4) ومن أمثلة التحسینيی: اعتبار الشهادة في النكاح لتعظيم شأنه وتميزه عن السفاح 
بالإعلام والإظهار. ومنها: تحريم القاذورات: فإن نفرة الطباع معنى يناسب تحریھا. 
انظر: التحبير شرح التحریر (۷/ ۳۳۸۸). 

)٦(‏ المثبت من «أ» ولاب)) و(اع» وم يرد في الأصل. 

t4 
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ولو علل ذلك: بقصور رأي المرأة / وسرعة الاغترار بالظاهر: لكان 


من الضرب الأول. 


فلا نعلم''' خلافاً في عدم جواز''' التمسك بهما من غير أصل؛ 


لكونه شرعاً بالرأي» ومساواة العامي العام في ذلك. 


0010 
(٢) 
۳ 
(0 
22) 
(0 


الثالث: ما يقع نی رتبة الضروريات. 

وهو: ما عرف من الشارع الالتفات [إليها] ''' وهي خسة: 
حفظ الدين بقتل الكافر“ وعقوبة الداعي إلى البدعة. 
وحفظ النفس بشرعه القصامر ©. 

وحفظ العقل بحد الشرب. 

وحفظ النسب جحد الزنا. 





وحفظ ا ال بحد السرقة”'. 


في «أ» ولاب)) وددع»: (فهذان الضربان لا نعلم). 

في «أ» و«ب» ودع»: (في أنه لا يجوز) 

لبت من برأا و (اب)) و(اع)) وی الأصل (إليه). 

قال الله تعالی: ‏ فوا ازيرت لا يُؤَينُورت بالل € ڈالتربۃ: ۲۹]. 

قال تعا ی: ( وَلَكُمْ فى القصّاص حَيَرْةٌ 4 [البقرة: 11/9]. 

في «أ» و«دب» و«رع»: (أن يحفظ عيهم دينهم وانفسھم وعقلهم ومالهم ونسبهم كقضاء 
الشارع بقتل الکافر والمضل. وعقوبة المبتدع الداعي إلى البدعةء والقصاص حفظاً 
للنفوس. وحد الشرب حفظاً للعتول. وحد الزنا حفظاً للأنساب: وزجر السراق 
حفظاً للأموال). 





تاق 





فيستحيل تفويت هله المصلحة والزجر عنھا'''۔ 
فذهب مالك وبعض الشافعية إلى اتھا'” ححجة” ؛ لعلمنا أنها من 


(١) 


000 


(۳) 
(٤٤ 


(6) 
(%0 


(۷ 


والصحیح انھا'“ ليست بحجة'" ؛ لعدم محافظة الشارع عليها بکل طریق'''۔ 


يلحق بالضروري مكمله وهو الذي لا يستقل ضرورياً بنفسه بل بطريق الانضمام» 
فله تاثیر فيه لکن لا بنفسه فيكون في حكم الضرورة مبالغة في مراعاته» ومن أمثلته: 
المبالغة في حفظ العقل: بتحريم شرب قليل المسكر وا حد عليه. 

المبالغ في حفظ الدين: بتحريم البدعة وعقوبة المبتدع الداعي إليها. 

المبالغة في.حفظ النفس: بإجراء القصاص في الجراحات ونحو ذلك. 

المبالغة في حفظ المال: بتعزير الغاصب. 

المبالغة في حفظ النسب: بتحريم النظر واللس والتعزير عليه. 

انظر: التحبیر شرح التحرير (۷/ ٤-۳۳۸۳‏ ۳۳۸)۔ 

انظر نسبته للإمام مالك في: ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (٢/٢٢۲)؛‏ شرح 
تنقيح الفصول للقرافي (ص 0944 الاعتصام للشاطبي »)1١١/1(‏ الموافقات 
(۳۹/۱)ء شرح تنقيح الفصول لأحمد حلولو (ص )٤١١‏ رفع النقاب عن تنقيح 
الشهاب .)۱۷٦ 1/4 /٦(‏ 

في «أ» و«ب» و«اع»: (إلى أن هذه الصلحة)۔ 

نسبه ابن برهان في الوجيز للإمام الشافعي واختارہ فقال: ا حق ما قاله الشافعي وقد 
نقل ذلك عن ابن برهان الزركشي في البحر ا حیط /٦(‏ ۷۷)۔ 

في «أ» و(اب» و(ع)): (أن ذلك). 

هذا هو القول الثاني 

قال ابن مفلح قال بعض أصحابنا: أنكرها متاخرو أصحابنا من أهل الأصول والجدل 
وابن الباقلاني وجماعة من المتكلمين؛ وقال المرداوي ذهب الأكثر إلى أنها ليست بحجة. 
انظر: روضة الناظر (؟/ 34).: البرهان (7/57١١).؛‏ المسودة (ص ٤٥4٥)؛‏ أصول 
الفقه لابن مفلح (٤/۸٤٥۱))ء‏ التحبير شرح التحرير (۷/ ۳۳۹۱ .)۳۳۹۵٣‏ 

أي لم نعلم محافظة الشرع عليها؛ ولذلك لم یشرع في زواجرها أبلغ ما شرع كالمثلة في 
القصاص فإنها أبلغ في الزجر عن القتلء وكذلك القتل في السرقة وشرب ا حمر فإنها = 
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۱ 
كما حكي عن مالك من جواز قتل ثلث ا خلق لاستصلاح الثلثين'". 
فلا يشرع مثله. 


0 = أبلغ في الزجر عنهماء ولم یشرع شيء من ذلك؛ ولو كانت هذه المصلحة حجة لحافظ 

7 الشرع على تحصيلها بأبلغ الطرق. 
انظر: التحبیر شرح التحریر (۷/ ۳۳۹۲). 

)١(‏ حكى هذه القصة عن الإمام مالك الغزالي في المنخول (ص ٣٥۳)ء‏ وابن قدامة في 
روضة الناظر .)04١/5(‏ ونقل الطونی هذه الحكاية ولكنه نفى ثبوتهاء فقال في شرح 
ختصر الروضة (۲۱۱/۳): «قلت: لم أجد هذا منقولاً فيما وقفت عليه من كتب 
المالكية وسالت عنه بعض فضلائهم فقالوا: لا نعرفه». 
ونقل الشوكاني في إرشاد الفحول (۲/٢۱۸)ء‏ عن القرطبي قوله وقد اجترأ إمام 
ا حرمین وجازف فیما تسبه إلى مالك من الإفراط في هذا الأصلء وهذا لا يوجد في 
كتب مالك ولا في شيء من كتب أصحابه. 
وبين القرانی أن القول بالمصلحة المرسلة لیس خاصاً با لمالکیة فقال: وأما الصالح 
المرسلة فغيرنا يصرح بإنكارهاء ولكنهم عند التفريع تجدهم يعللون مطلق المصلحة. 
وقال: المصلحة المرسلة في جميع المذاهب لأنهم يقيسون ويعرفون بالمناسبات» ولا 
يطلبون شامدا بالاعتبار» ولا يعني المصلحة المرسلة إلا ذلك. 
انظر: شرح تنقيح الفصول للقرانی (ص ۳۹۲). 


TEY 

















فهرس موضوعات المجلد الأول 


التمهيد في ترجمة ابن أبي الفتح البعلي والتعریف بالکتاب وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: اسمه وولادته ۰ 091030-80 -. 
البحث الثاني: نشأته وطلبه للعلم وشيوخه 
المبحث الثالث: تلاميذه esses‏ 
المبحث الرابع: مصنفاته ووفاته 0000 
المبحث الخامس: التعريف بالكتاب ومنهج التحقيق وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تحقيق نسبة الكتاب للمؤلف 
المطلب الثاني: وصف النسخ الخطية و 12 2 
المطلب الثالث: منهجي في تحقيق الكتاب essen‏ 
نص الکتاب ا حقق esses‏ 


۲۰۹ 


مم تتركب الماهية؟ -ب, ییب۶ ٤‏ ط6٣‏ 00 ٤ي‏ بر ‏ پپپپ“ 


تعريف الوصف الذاتي 
أقسام الأوصاف الذاتية 


ا جنس وأقسامه ا ااا 0غ 


تطرق ا خلل إلى البرهان 37 0-0 00كپ ب 
فصل: في دلالة الألفاظ على المعاني ج۰ ںےں‌ںںص>ىەخكء+كپۃہك پ9پب 


أمثلة للأقسام الثلاثة السابقة 
أقسام الألفاظ باعتبار تعددها وتعدد مسمياتها وعدم ذلك 


تقسیم الدلالة اللفظية الوضعية بالنسبة إلى تمام المعنى وجزئه ولازمه -- 
دلالة المطايقة 


فصل: في أقسام المعاني باعتبار أسبابها المدركة ٠ی‏ ------۰,۰۰-۰,-ب, پ2 


۲٢ 
YQ cesses فصل: في تاليف مفردات المعاني‎ 
)‪۷َیییَ٣َیَییَتستمیفصی أقسام القضايا 00ص90 ممه ممم ممه ممم‎ 
البرھان وأضربه 55522000 --ں-ں./ ِ / -_پپپ+پیییی‎ 
0000 7 الضرب الأول‎ 

ما يشترط لهذا الضرب اا PY‏ 

الضرب الثانى: کون العلة حكماً في المقدمتين 4006 2,0 

ما يشترط لهذا الضرب ماسم ل عمالو مع مع سس سس FF‏ 

الضرب الثالث: کون العلة مبدوءا بها في المقدمتين TF‏ 
الضرب الرابع: التلازم 000000 عیمس PF‏ 
الضرب الخامس: السير والتقسيم 77[ 
أسباب مخالفة نظم الب رھان أو القياس 2030203022۷ 909ف 

فصل في لزوم النتيجة من المقد من ا 4007 مممم م ممم وو PY‏ 
فصل: ‏ اليقين ۵ش 9ۃ 9 بج 
مدارك الیقین الخمسة 9757 - 0 29 
الأول: الأوليات تب  -‏ :4:1 

الثاني: المشاهدات الباطنة eens‏ ۸0پ 

الٹالٹ: ا حسوسات الظاهرة ٤٤ n‏ 

الرابع: التجريبات 2ت٤‏ ی۶ ۔-. 

الخامس: ا متواترات 07ت 0 :ک0 9ی95 . 

ما يتوهم أنه من مدارك الیقین (]----- 
الوهميات 77 -ججہ++., ‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
المشهورات 0ٹ 909 تپ 
فصل: في أقسام البرهان 030صص مو ا 
الاستدلال بالاستقراء 1100 


باب: احکام المكلفين 
أقسام احکام التكليف الخمسة 


EY 
4 وجه هذا التقسيم ممه ومع وعم بجومب مم مده تممه سم و وو مو‎ 
EV see القسم الأول: الواجب‎ 
تعريف الواجب جح ممم پسپووو و ممم ولاو لاع‎ 

هل الواجب والفرض مترادفان؟ -ص:11/ 

الواجب المعين والمخير مج ٹ ٹ یت" ‫۰ ge‏ 

فصل: في الواجب المضيق والموسع 0900 ]٥2هًٌ2‏ پت f‏ 
من أخر الواجب الوسع فعات قبل أن يضيق وقد هل هوت ا اكلم 

فصل في: ما لا يتم الواجب إلا به سم قم مقو مومه ممه م موه ریزو 6۸ 
بعض ا سائل الفقهية انی بلیت على القاعدة السابقة موسم سیت 89۹ 
الواجب الذي لا يتقيد بحد حدود 37و۷۹ َ۷" 
القسم الثائي: المندوب اا 3 
تعریف الندب لغة عُص>مم ویو ا 

تعريف الندب شرعا مٌٌمصممٌٌمٌمسعو ومو مومه مم موه ووو شی ٦٦‏ 

هل المندوب مأمور به؟ مم مشش یی ٦‏ 

القسم الثالٹ: المباح ک ‏ معد ممم ممم دم ممه مم مم م ممعم وه وم 1 
تعريف ا مباح شرعاً 0-0 .-.-.-:-و-و و E‏ 

هل المباح من الشرع؟ E sees‏ 

فصل: حكم الأفعال والأعيان | المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها ۰۰ O‏ 
فصل: هل المباح مأمور به؟ sss‏ 4 
القسم الرابع: المكروه ت  RR‏ 
تعريف ال مکروہ 0100 

إطلاقات المكرره ک‫ ججبج٘٘ٗڑبھببھھھ٘سہتت.ے_.‫‫.‫"ی.۰.“ 

الأمر المطلق لا يتناول المكروه YY sss‏ 








الأدلة على ذلك س ‏ نننن۹نن۰۰۰ن۰۰ن۰" "۰ تمم٭م۰مممم"م۰۹۰۹۸۹. 

القسم ا لحامس: الجرام سک اا 00 
تعريف الحرام حت ‏ ا ا ا اا "م۹۸ 

ا خلاف في صحة الصلاة في الدار المخصوبة 2ص 0 

أقسام النهي عند مصححي الصلاة في الدار المغصوية 00007 

فصل: هل الأمر بالشيء ء لهي عن ضدہ أو لا؟ تمجه ممه ممه مهمو ووه .0 


أقوال العلماء في ذلك 


تعریف التكليف لغة ساسا se‏ 


السبب قي أن لصبی والمجنون غير مکلفین ہساتی وجودفرے ٹیر یوب یر جیییی موی 
قصل:ق الال واا الیک Sasser‏ 
دخول المكره تحت التكليف 


فصل التي بالتكليف سیٔ؛ٔ>,+ - 9 


الصحة والفساد مومه ممه 0 0 0 - - - - 07۶۶90 0 ِِپِٹِ‪پٹپِ,پٗپستبپو 
تعریف الصحة ۰ت۳ صٗ یی ۷"ی یی یہی٣,گیگئگئ‏ 
الصحيح من العبادات .و؛ۃثٹث ‏ پپ|٢پٹ‏ 0 , 9--صص“ص --‪ 
الصحیح من العقود 211-0ٹتس.3ٗٗچبپك:- 3 
الفاسد مرادف الباطل 7577 ._--3عیکیکئآ بب متو۶۶۲ممیجی 
الفرق بين الفاسد والباطل عند الحنفية ا ۱٢١‏ 
القضاء والأداء والإعادة مام ده مه عه عه ول سم ع م BF‏ 
تعريف الأ داء e e‏ 
تعريف الإعادة ممم ممه ممعم ممه معدم عه مم مه ممه ةمه عمج عو ع عه مس م E‏ 
تعریف القضاء 77:۳ 7ث یئ 
العزيمة والرخصة ۶-۶۶۶99۶9۶9557 ۶ 0 .ری 
تعريف العزيمة لغة 007 0 0 سال 1 
تعريف الرخصة لغة 0۳یٰں818 تب لل 
تعریف العزيمة شرعا 0 ص70 9 7 یج 
تعریف الرخصة شرعا ۱٢١ esses‏ 
ما حط عنا من الإصر يسمى رخصة مجازاً 0 
متى يسمى التيمم رخصة؟ ل 
أكل الميتة یسمی رخصة ویسمی عزیة 7 101 
الحكم الثابت على خلاف العموم هل يسمى رخصة؟ DV ss‏ 
باب ےج أدلة الأحكام 
الأصول الأريعة esses‏ 8 
بيان أن أصل الأحكام كلها من اللہ تعالى ا ل 
فصل: في بيان أن كتاب الله هو کلامه» وآن الكتاب هو القرآن e‏ 
کتاب الله هو القرآن Be sese‏ 
بيان الأدلة على بطلان من قال: إن الكتاب غير القرآن Be ses‏ 


Tot 


ما يحترز من التعريف ٤ڑ‏ ,(ۃهۃدك 0000 00890 2 
فصل في حکم القراءة غير المتواترة 0ص 0- - 00-00 - -. 3 
اقوال العلماء في ذلك 7 یت 0 


فصل نی أن القرآن مشتمل على ا حقیقة والجاز 70ے 10 1 01411ه 9 
تعريف ا جاز ۵ص0 491+0  +‏ 
الأدلة على وجود ا جاز في القرآن ۰ -_ٹپٹٹپََْیییپٹبب-پںبتتکہںجپ]پچپے۲ 

فصل في القرآن هل فيه ألفاظ بغیر العربية ؟ ........................ 7ی 9 -. 
الأدلة على أنه لا يوجد فيه الفاظ بغير العربية ص0 0 بۃ 
ما روي عن ابن عباس وعكرمة في ذلك 200 

فصل: في أنه يوجد في القرآن حکم ومتشابه 7 مذج > 
الاختلاف في تعريف ا حکم والمتشابه 0ص 9 مه عه هه -. 


الصحيح من ذلك والدلیل عليه 7ك ِ٣0,81۳1ب‏ 


تعريف النسخ في اللغة 0 000 


محترزات التعريف 


بیان دليل عدم صحته 111110 
الوجوه التي جعلت تحدید النسخ بالرفع لا يصح كما زعم بعضهم می 
الجواب عن تلك الوجوه 0غ 


فصل في: حكم النسخ esses‏ 





ب -ب - پ- 00ص 2 
الأدلة على جواز نسخ تلاوة الآية درن حكمهاء ونسخ حكمها دون 
تلاوتها ونسخھما معا sess‏ ۱۳۸ 
نسخ آية الرجم وحكمها باق ٠.._ِك‏ 9ں FA‏ 

- فصل في حكم نسخ الأمر قبل التمکن من الامتٹال DES sss‏ 
أدلة المعتزلة على عدم جوازه VE sss‏ 
دلة جواز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال امعط م E‏ 
لأوجه الستة التي ذكرها المعتزلة ومن وافقهم لتاویل قصة إبراهيم عليه 
لسلام مع ابنه ٣3ت‏ ص 9 3 ممم ں ‏ - - - --ٍِ ۱٣‏ ا۱|لئٔ٢ٗ٣ٌٌی‏ 
لجواب عن تلك الأوجه ۳۰و یی “۶ VEY‏ 
الجواب عن أدلة المعتزلة ومن وافقهم على أنه لا يجوز نسخ الأمر قبل 
التمكن من الامتثال JEY sss‏ 

فصل في: الزيادة على النص ا اا LET‏ 
مراتب تلك الزيادة» وحكم كل مرتبة ا 18 

فصل في: نسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها هل هو نسخ ا؟ سس OV‏ 

فصل في: حكم نسخ العبادة إلى غير بدل oY sss‏ 

فصل في: حكم النسخ بالأخف والأئقل DO ss‏ 

فصل في: حکم من لم يبلغه الناسخ هل هو نسخ في حقه أو لا؟ سس 18۹۷۷ 

فصل في نسخ القرآن بالقرآنء والسئّة المتواترة بمثلهاء والآحاد بالآحاد والسئّة 
بالقرآن ك-چ-ت-ج ب0 ںپ‪پہیپیییٹٹ ایت کت -“' VO‏ 
نسخ القرآن بالسئّة المتواترة 0 ےکئگی-ٔ ل 

فصل في: نسخ القرآن وا متواتر بأخبار الآحاد IT esses‏ 
حكم نسخ القرآن والسئّة المتوترة بالآحاد عقلاً ۲ O‏ 
حكم نسخ القرآن والسئّة المتواترة بالآحاد شرعاً بات |1 


Yo 


35 فصل في: الإجماع هل ينسخ وينسخ به؟ 70 991 -. 
7 فصل في: القياس هل ينسخ وينسخ به؟ esses‏ 


فصل: في التنبيه ينسخ وینسخ به -0صسص-- 0 ص0009 
7 فصل في: ما يعرف به النسخ eee‏ 


الأصل الثاني من الأدلة سنّة النبي - يل - 





ًٰ مذهب القاضي أبي يعلى ۶۳۷۰ 8ےا 


TE E 


فصل في مسألة: هل ما حصل العلم في واقعة يفيده في كل واقعة؟ 





القسم الثاني: أخبار الآحاد 


ا 


1 
01 
0 
31 
Ef 
0 





ألفاظ الرواية في نقل الأخبار ۰ك ت,۳-۳- 0ه 90 
فصل في: ا بر وأقسامه Sees‏ 


الجواب عن زعم السمنية في ذلك essen‏ 


فصل في شروط التواتر 00 
لا يشترط کون المخبرين مسلمين ولا عدولاً ۶ 0 
لا يجوز على أهل التواتر كتمان ما جتاج إلى نقله ومعرفته ... 


تعریف خر الواحد 0ی 0" 


هل حصل العلم بخبر الواحد ۵ 8 
فصل: التعبد بخبر الواحد عقلاً >7 ا 


أن العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد se‏ 
فصل في التعبد خير الواحد سمعاً مسب 


الأدلة على أنه يتعبد بخير الواحد esses‏ 


فصل في: مذهب الجبائي وهو أن خبر الواحد يقبل إذا رواه عن الني  -‏ - 


اثنان 000٥‏ ممم مه ممه ممه ممم مه وو 9یپ ہی)۹ 
فصل في شروط الراوي مو وم مومه مط مم ممه عم م ممم مت یہی TIT‏ 
الشرط الأول: الإسلام ا ۶[ 
الشرط الثاني: التكليف sss‏ ۴۱۸ 
الشرط الثالث: الضبط sss‏ ۴۱۹ 
الشرط الرابع: العدالة 0000 ص22ٹەی)ی/ییپیيیی‪یپپپ,ْ 
لا يقبل خبر مجهول الحال YS esses‏ 
الأدلة على أنه يقبل خير يجهول ا حال ... 0۹۴ 22009 
الأدلة على أنه لا يقبل خبر يجهول ا حال کپ تج ں ٹیٹ جص يک رقف 
ا حواب عن ادلة القائلين بأنه يقبل خبر جھول ا حال می ۴۴۳ 
فصل في: عدم اشتراط الذكوريةء والبصرء وکون الراوي فقيهاً YY‏ 
لا يقدح نی الرواية العداوة ولا القرابة ٠‏ مه ٗ77 YY‏ 
لا يشترط معرفة نسب الراوي 7 ٰ8 تی 
فصل في التزكية وا جرح ۶ 0 70 ا 
حكم قبول ا حرح إذا لم يتبين سببه یبا مت TYA‏ 
ا حکم إذا تعارض ا جرح والتعدیل wees‏ ۴۲۴۸ 
الحكم إذا زاد عدد المعدل على الجارح wees‏ اف 
فصل في التعديل sese‏ تر 
طرق التعدیل 7 0 9 یہہیٹکج٠پء‏ 
الطريق الأول: صريح القول ۹۰۰ة۳*٣*سی‏ یی 
الطريق الثاني: أن يروي عنه esses‏ نف 
الطريق الثالث: العمل بالخير مه مم  -‏ عه ممع ص ‏ 9-0 
الطريق الرابع: أن يحكم بشهادته 00خچ-ت YFP‏ 
فصل في ذكر الأدلة على عدالة الصحابة رضوان الله عليهم TE 0 ٠‏ 
من هو الصحابي؟ sss‏ ارين 


۲٥۸ 





0 
فصل في ا حدود في القذف هل يقبل خبرہ؟ 0000ی 
فصل: في كيفية الرواية لغير الصحابي ا رفن 
المرتبة الأولى: قراءة الشيخ عليه sss‏ رف 
۰ المرتبة الثانية: أن يقرأ على الشيخ فيقول: نعم esses‏ ۲۳۸ 
ا مرتبة الثالثة: الإجازة 109پ-1- 000و ] 

ا مرتبة الرابعة: المناولة ----٦‏ , - 0 "29 
فصل إذا وجد سماعه خط يوثق به هل يجوز أن يرويه؟ ۰ + يفن 

إذا شك في سماع حديث من شيخه» أو شك في حديث من سماعه 

والتیس علب أو غلب على ظنہ في حديث أنه مسموع فما الحکم من 
حيث الرواية 00 ا 
3 فصل: إذا أنكر الشيخ الحديث فهل يقدح ذلك في الخبر؟ FE sss‏ 
7 الفرق بين الشهادة والرواية Foe assassin‏ 
× فصل: إذا انفرد الثقة بزيادة في ا حدیث هل تقبل أو لا؟ 000 
: إذا علم أن السماع كان في مجلس واحد فما ال حکم؟ 7 یك 
' فصل: رواية الحديث بالمعنى 12111111 
شروط رواية الحديث بالمعنى YOO sass‏ 
31 دليل القائلين بعدم جواز ذلك الك POT ssn‏ 
0 أدلة الجمهور على جواز رواية الحديث بالمعنى 001۔1(,تٹ YO‏ 
الجواب عن ذليل المألعين ...تي ممت مم سس٘سمم سسسسمسسسس ۲۵٢‏ 
فصل: مراسیل الصحابة مقبولة عن جهور العلماء 7 ---یی‪یٹ۹‪پ 
آدلة الجمهور على قبول مراسيل الصحابة ۰ے م184 
مراسيل غير الصحابة .. FQ assesses‏ 
تعریف مرسل غير الصحابي 00۳ص 0ئ 
الخلاف في قبول مرسل غير الصحابي (۶٣۹۹ی۳ت۳ی۳یی ‏ عم ل 0۹ 
أدلة القائلين بان مرسل غير الصحابي يقبل وهو مذهب ا جمھور سس ۲٥۹‏ 


۹ 





أدلة القائلین بان مرسل غير الصحابي لا يقبل 


٦س7‏ :ص- ۷۷۳۷9۳٣0“‏ "مت 
فصل: خبر الواحد فيما تعم به البلوى هل يقبل؟ 90 IY‏ 
أدلة القائلین بأنه لا يقبل ۳٦۹٦ ses‏ 
أدلة ا حمھور على أنه يقبل PI css‏ 
فصل: خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات هل يقبل؟ یی Y1‏ 
ذهب ا حمھور إلى قبوله 771080000099 1 1 0 YI‏ 
ذهب الكرخي إلى عدم قبوله esses‏ تی" 
دلة ا حمھور على قبوله 0000-9-00 11  -.‏ 
فصل بر الواحد إذا حالف القياس هل يقبل؟ جب مم PY‏ 
أقول العلماء في ذلك IY sss‏ 
أدلة الحمهور على قبوله IA esses‏ 
الأصل الثالث: الإجماع 
تعریف الإجماع لغة 97۰ 0 2 یپ ییپئ 
تعريف الإجماع في اصطلاح أهل الشرع Ye sss‏ 
الدليل على أن وجود الإجماع متصور Ye sss‏ 
جم يعرف الإجماع؟ لمم مم وموم ۶-۶ ص2 "0س 1 لاك 
حجية الإجماع TV cesses‏ 
موقف النظام منه» وما روي عنه في ذلك مومه وق 7 مم ممم ممه 8 
الرد عليه 7 توووتتت77ی: ۶ 3 3 یئ 
الأدلة على حجية الإجماع لله مه سه ل عد ل ع ٹ ‏ 0 -- یی 
الدليل الأول: من الكتاب VY assesses‏ 
الدليل الثاني: من السئّة YY cesses‏ 
فصل: لا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد النواتر؟ 0 TYA‏ 
لا حلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد ني الإجماع TYA eens‏ 


ان 


pe 





1 
ب عدم اعتبار قول الصبيان وا جانین TYA esses‏ 
عدم اعتبار قول العوام عند الأكثرين 207 لپ 
ذهب قوم إلى اعتبار قول العوام assess‏ ۴۲۷۹ 
سس ٠‏ آدلة الجمهور على أنه لا یعتبر قول العوام في الإجماع سس ۲۷۹ 
0 من يعرف من العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم هل يعتد بخلافہ؟ سس AS‏ 
الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع هل يعتد بقوله؟ AS‏ 
ب الفقيه الذي لا يعرف الأصول هل يعتد بخلافه؟ لمعا ا تس AS‏ 
' الكافر لا یعتد بقوله في الإجماع؟ کی 6 5 مم AY‏ 
0 الفاسق هل يعتد بقوله في الإضاع؟ ار ا سا نات ۲۸۳ 
1 مسالة: إجماع اهل كل عصر حجة كإجماع الصحابة PAS sss‏ 
7 فصل: إذا اختلف الصحابة على قولين سس بی PAA‏ 
1 فصل: إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة فهل يعتد بخلافه سس ۴۲۹۲ 
7 القول الأول: يعتد بخلافه وهو قول الجمهور ََِِبٍ_ِِ ا اليل 
القول الثاني: لا يعتد بخلافه وهو قول القاضي أبي يعلى A es‏ 
وجه قول الجمهور ۳+ ب- 6ب ۱ TAY sess‏ 
وجه قول القاضي 00007 YAY‏ 
فصل: الإجماع هل ينعقد بقول الأكثرين من آهل العصر PAE ess‏ 
القول الأول: لا ينعقد PAE sese‏ 
الثاني: ينعقد ودليلهم 2۰ 2 494 س۰ 
ما استدل به أصحاب القول الأول 7 0 آ3یابہ لی 
فصل: إجماع أهل المدينة sss‏ ۷۹۷ 
القول الأول: لیس بحجة وهو رأي الجمهور sess‏ ۱۴۹۷ 
القول الثاني: أنه حجة ۰ 01پ ۸ 
دليل القول الثاني FAV sss‏ 
أدلة القول الأول 7س ی۰ بی ۃۃ تيپبببں > لس" 





فصل: اتفاق ا خلفاء الأربعة لیس بإجماع 290. 


esses‏ الك 
ذهب بعضهم إلى أنه إجماع ۳ - - -ب 90 9 بء6 
مسالة: انقراض العصر هل هو شرط في صحة الإجماع؟ TV ss‏ 
القول الأول: أنه شرط 4۳ ا 0۔2 
القول الثاني: أنه ليس بشرط «وهو قول الجمهور» ا PV‏ 
أدلة ا جمھور على أنه ليس بشرط یڑ YoY 0 ۷ 0  ِ‏ 
أدلة أصحاب القول الأول على أنه شرط لوط اط PY‏ 
فصل: إذا اختلف الصحابة على قولين فهل يجوز إحداث قول ثالث؟ PE ss.‏ 
القول الأول: لا يجوز «وهو قول الجمهور» sess‏ ج7 
القول الثانى: يجوز sess‏ ان 
ادلة أصحاب القول الٹانی 7٦7‏ مپپ 0 
أدلة أصحاب القول الأول مومه م .- -ب 0 سس پثپا00ك- -۔,2 
فصل: إذا قال الصحابة قولاً فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا فهل يكون 
إجماعاً؟ «وهو الإجماع السكوتي» PT assesses‏ 
تصویر المسألة Te sees‏ 
القول الأول: يكون إجماعاً کٹ پٹپٹپٹ-.ِپ ڈّ ّّّٹٹیٹپٹگگفھوی POT‏ 
القول الثاني: يكون حجةء ولا يكون إجماعاً ين 
القول الثالث: لا يكون حجة ولا يكون إجماعاً TeV‏ 
دلیل القول الثالٹ 11170 ں0 OY‏ 
أدلة القول الأول امه ممه م 500 ںق , 0میٹی/ 
مسالة: هل يجوز انعقاد الإجماع عن اجتھاد وقیاس؟ ۳٣٣٢ eases‏ 
القول الأول: يجوز «وهو رأي الجمهور» 0-3٠‏ -9. ۔ ‏ ٹںبںب YY‏ 
القول الثاني: لا يتصور و ممم وم مم مومه تممه ممم ممه بین ۳۱٣٣‏ 
القول الثالث» هو متصور وليس بحجة Ye sess‏ 
ما استدل به أصحاب القول الأول «وهم الجمهور» ۳٣٣ esses‏ 


TY 








نے ردساا اتد اکنا 


HERE 





فصل: أقسام الإجماع Sess‏ 
تعريف الإجماع ا مقطوع 0غ 
تعريف الإجماع المظنون ا 


ذهب بعض العلماء إلى أن الإجماع لا يثبت بخبر الواحد 


الرد على القول المخالف 


الأصل الرابع: استصحاب الحال ودٹیل العقل 
استصحاب دليل الشرع» الأمثلة عليه 


القول الأول: ليس بحجة «وهو قول الجمهور» esses‏ 
القول الثاني: هو دليل م سس ess‏ 
فصل: في النائی هل يلزمه الدليل؟ ess‏ 
القول الأول: يلزمه الدليل Sessa‏ 


القول الثاني: التفصیل بين الشرعیات والعقلیات 
القول الثالث: لا دليل عليه مطلقاً 
ما استدل به أصحاب القول الثالث 
ما استدل به أصحاب القول الأول 
بيان: أصول ختلف فيها 


دليلهم على ذلك 7 :ه9 - ة٦‏ ,00 
ا جواب عن ذلك ا 


القول الصحيح أنه ليس تمسكاً بالإجماع esses‏ 


فصل: استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف هل هو حجة؟ 


الأول: شرع من قبلنا هل شرع لنا؟ 7 ۳0+0تیب٣ب٤‏ یبس 


القول الأول: أنه شرع لنا اب 0 نمی ‪1 
القول الثاني: لیس بشرع لنا ٥ٹپپِٹِٹَی‏ ٌپکپوموں ں پر۰ ۰ہو لضن 
أدلة أصحاب القول الثاني «وهم القائلون إنه ليس بشرع لنا» سسسمسس ۰ ۳٦٣‏ 
أدلة أصحاب القول الأول «وهم القائلون: إنه شرع لنا» سب ۳٣٣‏ 
قول ابن قدامة في هذه المسألة ٠٠ث ٤‏ ججتببٹبی ‏ ۹9" 
الثاني: قول الصحابي sese‏ لضا 
الأقوال في حجية قول الصحابي sss‏ رضن 
القول الأول: أنه حجة 0900000 27 مایی ‏ + رض 
القول الثاني: أنه ليس بحجة sss‏ ا 
أدلة القول الثاني TTY esses‏ 
القول الثالئٹ: الحجة قول الخلفاء الراشدین PY ss‏ 
القول الرابع: الحجة قول أبي بكر وعمر 4:447220هِتتیت ب٣‏ بٹ 9 PEY‏ 
ما استدل به أصحاب القول الأول sss‏ لالض 


الجواب عن ما استدل به أصحاب الأقوال الأخرى «الثاني والثالث والرابع» ۳٣٣‏ 
فصل: إذا اختلف الصحابة على قولين هل يجوز للمجتهد الأخل باحد 


القولین بلا دلیل؟ ۰ 5 TPE‏ 
القول الأول: لا يجوز ۷كصٔئ۵ٔ۰ٰٰ ص0290 09 TEE‏ 
القول الثاني: يجوز 9007 --+ٗ۶ 0 - FFE‏ 
دليل القول الثاني 00س 08 7 0 ۶۱ۂٔ ‏ یآ 
دلیل القول الأول وج  ٗ‏ 00 نآ 
الثالث: الاستحسان 0-+-ب 2 0 ران 
العنی الأول للاستحسان یی 3 0 PE‏ 
قول الإمام أحمد القول بالاستحسان كما قاله القاضي يعقوب سم ۳٣۴٣‏ 
المعنى الثاني للاستحسان لماه ممه و ووم ممه عه ہہس ا 











ما حكي عن أبي حنیفة في أن ذلك حجة eases‏ 
الأدلة على فساد المعنى الثاني للاستحسان ٠‏ ِ-_ِ71 2 


المعنى الثالث للاستحسان 


تعریف المصلحة 
أقسام الصلحة 


القسم الثالث: ما لم يشهد له الشرع بإبطال ولا اعتبار معين 


أضرب القسم الثالث Sessa‏ 
الضرب الأول: ما يقع في مرتبة ا حاجات 0 99 
الضرب الثاني: ما يقع في التحسین والتزيين 00 
الضرب الثالث: ما يقع في الضروريات 000 
حكم تلك المصلحة See‏ 


داش 


القسم الأول: ما شهد الشرع باعتباره Sse‏ 
القسم الثاني: ما شهد الشرع ببطلانہ assesses‏ 


Haaren 


لكا لفالف علص عرض لكا 


EEE 
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7 لنمري 
را رس !۳ ۲ 
رنہ الم ام روہ 

































































لفك 
عبر ارس لالتجري 
اسنہ الم (لفروری رکلحخِیّم 


١ 0 ۱‏ مخ اث 2 
لیر ےا ا کے ار ا 
یہ د و جو ا 3 7 
2 صر رها و سه سے" 0 ہمہ ہم لي 


فصول الفقّه 


س س ي س مر ہے سا god‏ 
ربز ھا رمام آي عبرال أ ری بل 


الف 
کے ا وم ا و تعمد 
م لز در الفتح الام 


اڑج ۷۹ھ 


ر‫ َتَلَهوَحَقََهوَملَق عليه 


عشرصيلة الس لٹ بوا دة ابرا م یروش ویر 























٦٣‏ ےھ ۔ ام 


و 
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ريع 


عبر الس النمري 
نك ل الور باب 
2 تقاسیم الکلام والأسماء 


مبدأ اللغات توقيفى عند9 قرم" لأنه لا یتم إلا ب «خطاب» 


و«متاداة» و«داع إلى الوضع» ولا يكون إلا عن لفظ سابق معلوم. 
واصطلاحي / عند آخر ين ٠‏ لافتقاره إلى تقدم فهم لفظ صاحب 


وعند القاضي يجوز الأمران" وأن يكون بعضها من أحدهماء 


)١(‏ في «أ» و«ب» و«ع»: (اختلف في مبدأ اللغات فذهب قوم إلى أنها توقيفية). 

(؟) اختار هذا القول ابن فورك وابن قدامة والطوني وابن قاضي الجبل وابن مفلح 
والمرداوي والظاهرية والأشعرية. 
انظر: روضة الناظر (7/ 17ه), شرح ختصر الروضة للطونی (۷۱/۱))ء مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ۷۰(۸ء أصول الفقه لابن مفلح .)١47 /1١(‏ التحبير شرح 
التحرير (1۹۸/۲)ء شرح الكوكب الخير (۱/٥۲۸)ء‏ الإحكام لابن حزم (۲۸/۱)ء 
ا حصول .)315/١/١(‏ البحر الحيط (۲/ .)١4‏ 

() في «أ» و«ب» و«ع»: (وآخرون إلى أنها اصطلاحية). 

(4) نسبه بعض علماء الأصول لأبي هاشم المعتزلي. 
انظر: احصول :)۲٢٢/١/۱(‏ أصول الفقه لابن مقلح (۱/٤٢۱)ء‏ البحر ا حیط (7/ 4 .)١‏ 

.)۱۹۰ /۱( انظر: العدة‎ )٥( 

(0) واختار هذا القول أبو الخطاب والباقلاني وا لجوینی وابن برهان. 


انظر: التمهيد /١(‏ ۷۳-٢۷)ء‏ اليرهان (۱/ ۱۷۰))ء الوصول إلى الأصول (۱۲۱/۱) 


أصول الفقه لابن مفلح :)١45 /١(‏ التحبير شرح التحریر (594/1). 
۳۷۱ 


1/oY 





وبعضها من الآخر؛ وأن يكون بعضها ثبت قیاسأء لتصور الجميع عقلا''۔ 
وأما الواقع منهما: فلا مطمع في معرفته يقي" 
والأشبه: أنها توقيفية؛ لقوله تعالى: 7 وَعَلُمَ َادمَ آلأَسْمَاءَ كلها © [البقرة: ۳۱ . 


لا يقال: تمل الام أو أن ذلك قبل آدم فعلمه إياه. أو أنه السماء 
والأرض» وما في الجنة والنار. 


لأنه نوع تأويل يحتاج إلى دلیل'''۔ 


)١(‏ في ٹہ و(اب» و(اع»: (وقال القاضي يجوز أن تکون توقيفية وأن تكون اصطلاحیة 
وان يكون بعضها ثبت قیاسا فان جميع ذلك متصور نی العقل). 
(۲) اختلف العلماء في نوع الخلاف في هذه المسالة على قولين: القول الأرل: أن الخلاف 
معنوي له ثمرة واختار هذا القول الماوردي وبعض الحنفية. 
وفائدة الخلاف: أنه يجوز التعلق باللغة عند الحنفية لإثبات حكم الشرع من غير رجوع 
إلى الشرع؛ وعند أصحاب الشافعي أن التعلق باللغة لإثبات الحكم الشرعي لا يجوز. 
وذكر الزركشي في البحر أن بعض العلماء خرج على ذلك مسائل من الفقه. 
القول الثاني: أن الخلاف لفظي واختار هذا القول الغزالي وابن قدامة وابن السبكي 
والزركشي وأكثر العلماء. 
قال بعضهم إنما وضعت لتكميل العلم بهذه الصناعة. 
وقال بعضهم إنما جرت في الأصول مجرى الرياضيات. 
انظر: المستصفى (۹/۳))؛ روضة الناظر (٢/٥٥٥)ء‏ الإبهاج (22077/1. التحبير شرح 
التحرير (۷۰۱/۲) البحر ا حیط (50-18/5)) الخلاف اللفظي عند الأصوليين (؟/6١5).‏ 
(*) انظر المستصفى (۳/ .)٠١‏ 





وض 


E ۱ 3 [‏ 
النبيذ خمراً؛ لعلمنا أنه سمى بذلك لمخامرته العقل ووجودها في النبيذ. 
(Ua‏ 


بمرض؛ لأنا إن علمنا أنهم خصوا بالتسمية المسمى فالوضع لغيره اختراع. 


 )((‏ الثبت من «أ» و دب) و<اع» وم يرد في الأصل. 

(؟) المثبت من «أ» و «ب» و(اع» ولي الأصل: (وقال). 

(۳) انظر نسبته للقاضي يعقوب من الحنابلة في: روضة الناظر .)٥٥٢ /٢(‏ 

)٤(‏ في «أ» وابء ولاع»: (أن تثبت). 

)٥(‏ ذكر الطوفي تحرير محل النزاع في هذه المسألة بأنه ليس الخلاف في أسماء الأعلام 
كزيد وعمرو ولا ني أسماء الصفات كعالم وقادر إذ هذا متفق على امتناع القياس 
فيه» وإغا التراع في أسماء الأجناس والأنواع التي وُضعت لعان في مسمياتها تدور 
معها وجودا وعدما كالخمر الذي دار اسمه مع التخمير. 
انظر: شرح مختصر الروضة .)٦۷٤/١(‏ 

 )٦(‏ نسبه الشيرازي في التبصرة (ص )٦٤٤‏ لأكثر الشافعیة: ونسبه الآمدي تي الإحكام 
(07/1) لقاضي أبي بكر وابن سريج وكثير من الفقهاء وأهل العربية. 

 )۷(‏ اخختار هذا القول من الشافعية الجويني والغزالي والآمدي. 
انظر: البرهان (۱۷۲/۱)ء المستصفى (۳/ ١٠)ء‏ أساس القياس للغزالي (ص ٥-۷)؛‏ 
الإحكام للآمدي (۵۷/۱). ۱ 

(۸) في «أ» و«ب» و((ع): (وقال بعض ا حنفیة وبعض الشافعية). 

(9) انظر: أصول السرخسي (151/1): فواتح الرحموت .)۱۸٥/۱(‏ 

.)٥٥٥/٣( انظر: التمهيد‎ )٠١( 


قن 





وإن علمنا الوضع بإزاء المعنى فيكون توقیفاً لا قياساً. 
وإن احتمل الأمرين فلا نتحکم. 
وقد رأيناهم يضعون الأسماء لمعان ويخصونها با حل كتسمية الفرس 
٢٥ب‏ أدهه'' ؛ لسواده. وکییتا''؛ / لحمرته» والقارورة من الزجاج» لقرار المائع 
فيهاء ولا يتجاوزون بهذه الأسماء محلهاء وإن كان المعنى عاماً في غيره. 


قلنا: متى تحققنا أنهم وضعوا الاسم لمعنى استدلانا: على أنهم 
وضعوه بإزاء كل ما فيه المعنى کالقیاس في الأحكام. 


والقياس: توسيع مجرى الحكم. 


وقل أجازوه فى في التصريف كاسم الفاعل» والمفعول» فلم لا يجوز فيما 
نحن فيه؟ 


وما استشهدوا به من الأسماء وضع الاسم لشيئين: زا لجنس) 
و«الصفة»» ومتى كانت العلة ذات وصفين لم يثبت الحكم بدونهما ". 


)١(‏ الأذْهَم: الأسود يكون في الخيل والإبل وغيرهما. 
انظر: لسان العرب (۲۰۹/۱۲). 
)٢(‏ الكميت: لون ليس بأشقر ولا آدھم؛ والكٔمتةُ لون بين السواد والحمرة يكون في الخيل 
والابل وغيرهما. 
انظر: لسان العرب (۸۱/۲)۔ 
(۳) أي: الأدهم والكميت موضوع للجنس والصفة أي: لجنس الفرس وصفة السواد 
والكُمْتة فالعلة ذات وصفين فلا يغبت الحكم باحدهما. 
انظر: شرح ختصر الروضة (۱/ .)٥4۸۰‏ 
۲۷ 





فصل 
© تقاسيم الأسماء 
وهى أربعة أقسام: 
((وضعية» ° و«عرفية» و«شرعية» و«مجاز مطلق». 
أما الوضعیة'': فهى الحقيقة. 
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وهو" : اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي. 
وأما العرفية: [فإن الاسم يصير عرفياً باعتبارين] : 


أحدهما: تخصیص'' عرف الاستعمال من أهل اللغة الاسم ببعض 


مسمیات کاسم الدابة لذوات الأربع””. 


(١) 
(۲) 
۳ 
(£) 


(ہ) 
ری 
)۷( 


في بر و(اب) و«ع»: (وصفية). 

في «أ» ولاب؛)) و«ع»: (أما الوصفية). 

في «أ» و(اب» و«ع»: (وهي). 

عرف ا مرداري الحقيقة بأنها «قول مستعمل في وضع أول» محترزات التعريف قوله: 
(قول) أولى من قول من قال لفظ لأن القول جنس قريب لكونه لم يشمل المهمل 
بخلاف اللفظ وخرج بقوله (مستعمل) اللفظ قبل الاستعمال: وخرج بقوله (في وضع 
أول) اٹجاز فإنه بوضع ثان؛ ویدخل فيه ما وضع لغة أو شرعاً أو عرفاً. 

انظر: التحبير شرح التحریر (۱/ 3785 ۳۸۵). 

الثبت من «أ» و («ب» و(اع»: وني الأصل: (وأما العرفية فنوعان). 

في «أ» و<اب» و«ع»: (أن يخصص). 


في دآ و(اب)) و((ع)): (مسمياته الوصفية کتخصیص الدابة بذوات الأربع). 
TYo‏ 





)/۲۱۳ 


والثانی''': أن يصير [الاسم] ''' شائعاً في غير ما وضع له أولاًء بل 


هو جاز فيه کہ «الغائط» و«العذرة» و«الراوية». 


فالغائط: المكان / المطمئن””. والعذرة: فناء الدار'' والراوية: الجمل 


الستقی عليه" . 


فصار أصل الوضع منسياء وا جاز معروفاً سابقاً إلى الفهم بعرف 


الاستعمال لا بالوضء'''. 


وأما الشرعية: فالأسماء''' المنقولة من اللغة إلى الشرع کہ «الصلاة» 


)۸ 
و«الصيام»» [و«الزكاة» و«الحج» 


(0۱) 
"۳) 
(۳) 
(0 


)0( 


(۷ 
(A) 


في «أ» و«ب» و«ع»: (الثاني). 

المغبت من «أ» و (اب) وداع» ولم يرد في الأصل. 

انظر لسان العرب (۷/ .)۳٦٣‏ 

العذرة أصلها فناء الدار وإغا سمیت عذرات الناس بها لأنها كانت تلقى بالأفنية 
فكني عنها باسم الفناء. 

انظر: لسان العرب .)۵٥٥ /٤(‏ 

الراوية هو البعير أو البغل أو الحمار الذي يستقى عليه الماءء وتسمى المزادة راوية 
وذلك جائز على الاستعارة. 

انظر: لسان العرب (11/15). 

ما ذكر المؤلف هو الحقيقة العرفية العامة وذكر المرداوي الحقيقة العرفية الخاصة وهي 
ما لكل طائفة من العلماء من الاصطلاحات التى تخصهم کاصطلاح النحاة والنظار 
والأصوليين على الأسماء خصّرها بشيء من مصطلحاتهم کا مبتدا والخبر والفاعل 
والمفعول والنقض والكسر والقلب. 

انظر: التحبير شرح التحرير (۱/ ۳۹۰)۔ 

في «أ» و«دب» و(ع): (فهي الأسماء). 


المثبت من «أ» و (اب) و«ع» وم يرد نی الأصل. 
Y1‏ 





وقيل: م ينقل ''' شی لکن اشترط للصحة شروط: کال ركوع 
والسجود؛ لأن القرآن وكلام الرسول [عربي]''' وليس ذلك في لسانهم. 

ولیس ذلك بصحیح! لأن ما تصوره الشرع [من العبادات] ‏ ينبغي 
أهل العرف. 

وعند إطلاق هذه الألفاظ في لسان الشرع وكلام الفقهاء يجب حمله 
على الحقيقة الشرعيةء دون اللغوية ولا يكون جملا" . 

وحكي عن القاضي”": أنه یکون مجملاً. وهو قول بعض الشافعية "ا 
والأولى ما قلناء. 


)١(‏ في «أ» و««ب» و«ع»: (وقال قوم لم ينقل شيء). 
)٢(‏ نسبه أبو الحسين البصري للمرجئة ونسبه الشيرازي لبعض الشافعية 
ونسبه ابن السبكي في رفع الحاجب للقاضي أبي بكر. 
انظر: المعتمد (۱۸/۱)ء التبصرة (ص ۱۹۵)ء رفع ا حاجب عن ختصر 
(۳۹۱/۱). 
(۳) في الأصل (عربياً). 
(4) المثبت من روضة الناظر )٠١١/۲(‏ وم یرد في الأصل ر«أ» و«ب» وداع: 
)٥(‏ نسبه الآمدي لبعض الشافعية والحنفية. 
انظر: الإحكام للآمدي (۳/ ۲۳). 
)٦(‏ انظر: العدة .)١510-1147/1(‏ 
(۷) انظر: الإحكام للآمدي (۳/ ۲۳)ء البحر ا حیط (۲/ .)٦٦۹‏ 
۳۲۷ 


وأما ا جاز''': فهو: اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجه 


احدھا'“: اشتراكهما في المعنى المشهور في محل الحقيقة كالشجاعة في 
الأسد دون البخر”". 


)١(‏ في لسان العرب: جزت الطريق وجاز الموضع جوزأء وأجازه وأجاز غيره وجازه: سار 
فيه وسلكه» وجزت الموضع سرت فيه؛ وأجزته خلفته وقطعته. وني القاموس ا حیط: 
جور في هذا احتمله وأغمض فيه» وعن ذلبه لم يؤاخذه به كتجاوز وجاوز والدراهم 
قبلها على ما فيها من الداخلةء وني الصلاة خحفف» وفي كلامه تكلم با جاز والمجاز 
الطريق إذا قطع من أحد جانبيه إلى الآخرء وخلاف الحقيقة. 
انظر: لسان العرب /٤٥(‏ ٣٦۳۲)ء‏ القاموس المحيط (۲/ ۱۷۰)ء مادة جوز. 

(؟) هكذا عرفه ابن قدامة في روضة الناظر .)۵٥٥/٢(‏ وعرفه ا مرداوي في التحبیر («بأنه 
قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة». 
محترزات التعريف: قوله (قول) جنس قريب وهو أحسن من قول من قال: (لفظ) 
لأنه جنس بعيد. قوله (مستعمل) احثراز من المهمل» ومن اللفظ قبل الاستعمال. 
قوله (بوضع ثان) احتراز من ا حقیقة فإنها بوضع أول. 
وقوله (لعلاقة) خرج بها الأعلام المنقولة كبكر وكلب فليس بمجاز وإن كان منقولاً 

نظر: التحبیر شرح التحرير (۱/ ۳۹۲-۳۹۱). 

(۳) ا ئبت من «آ» و<اب» و«ع» ولم یرد في الأصل. 

)٤(‏ في «أ» ودب) و«ع»: (أحدهما). 

)٥(‏ البخر: الرائحة المتخيرة من الفم. 

نظر: لسان العرب .))۷/٤(‏ 





TYA 





الثاني / : بسبب ا جاور؟'''غالباً کالمزادة'' والظعينة» والراوية”. 


الثالث: إطلاتھم اسم الشيء على ما يتصل به كقوهم: «الخمر 
محرمة» وا حرم شربها. وكإطلاقهم السبب على المسبب'' وبالعکس!“. 


الرابع: حذفهم المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كقوله تعالى: 
ڑ وسل الَْرَيَةَ 4 [يوسف: ۸۲]» و ( وأفربُوا فى لوبهم ألْعِجْلَ © [البقرة: [4r‏ 


)١(‏ المجاورة هي: تسمية الشيء ما جاوره كإطلاق لفظ الراوية على ظرف الماء وإئما هي في 
لأصل للبعير. 
نظر: المصدر السابق .)٦١٤/١(‏ 
)٢(‏ في «أ» و«ب» ولاع»: (كتسمية المزادة راوية باسم الجمل ا حامل لها). 
(۳) أي تسمية المزادة: رواية باسم الجمل ا حامل لتجاورهما في الأعم الأغلب. وتسمية 
المرأة: ظعيئة باسم الجمل الذي تظعن عليه للزومها إياه. 
نظر: روضة الناظر (؟/ 0868). 
)٤(‏ إطلاق السبب على المسبب أربعة أقسام: ٠‏ . 
الأول: القابلي كتسمية الشيء باسم قابله كقولهم سال الوادي والأصل: سال الماء في 
لوادي. 
لثاني: الصوري كقوهم: هذه صورة الأمر وا حال أي : حقيقته. 
لثالٹ: الفاعلي كقوهم: نزل السحاب أي:المطر. 
لرابع: الغائي: كتسميتهم العصير خر والعقد نکاحاً لأنه غايته. 
نظر: التحبير شرح التحریر .)۳۹٦٣-۳۹۰/۱(‏ 
() إطلاق المسبب على السبب عكس الذي قبله. مثاله قوله تعالى: ( ولا ناكرا مركم 
کم بالطل ) [البقرة: ۸ء أي: لا تأخذوها والأكل مسبب عن الأخذ. 
انظر: المصدر السابق (۱/ ۳۹۷). 





¥۹ 





ولکل مجاز حقیقةہ ولا لزم أن يكون لکل حقيقة جاز"" ". 
ومتی دار" الأمر بين ال حقیقة وا جاز: فهو للحقیقة ولا يكون 


مجملاً إلا أن يدل دليل على إرادة ا جاز'٭؛ لأنه لو جعل مجملاً تعذرت 
الاستفادة من أكثر الألفاظ. 


ولأن واضع الاسم لمعنى إنما وضعه ليكتفي به فيه 


() في «أ» و(اب)) و((ع): (وکل مجاز فله حقيقة ولا يلزم أن لكل حقیقة يجازاً). 
)٢(‏ ذكر الغزالي ضربين من الأسماء لا يدخلها اٹجاز: 
الأول: آسماء الأعلام نحو زيد وعمرو لأنها أسام وضعت للفرق بين الذوات لا 
للفرق بين الصفات. 
الثاني: الأسماء التي لا اعم منها ولا أبعد كالمعلوم واٹجھول والمدلول والمذكور إذ لا 
شيء إلا وهو حقیقة فيه فكيف يكون مجازاً عن الشيء. 
انظر: المستصفى (۳/٣۳)۔‏ 
)٣(‏ في ف و(ع): (متی أراد). وفي «ب»: (منى دار). 
)٤(‏ في («ب»: (الحقيقة). 
)٥(‏ في «ب»: (على أنه آرید ال جاز) وني «أ» وع (علی أنه أريد به ا جاز). 
TA‏ 





فصل 


أحدهما: سبق الفھم"' من : قرینة [فيكون حقيقة فيه] "° 


والثاني: : صحة" الاشتقاق'' من احد | للفظین كالأمر نی الطلب”) 


حقيقة» وفي الشأن مجاز''؛ [كقوله تعالى: ( ومآ ات فِرَعَوَرت بِرَشِيدٍ 6 ۲" 


[هود: ۷ء أنه لا يقال فيه ((أمر)) ولا غیرہ. 


(١) 
رو‎ 
(۳) 
(4) 


في «أ» و(اب)) و((ع): (أن يكون أحد المعنيين يسيق إلى الفهم). 


المثبت من «أ» و دب) وررع) وم يرد في الأصل. 
في «أ» و«دب» و«ع»: (الثاني: أن يصح الاشتقاق). 
ختلف العلماء في ا جاز هل يشتق منه أو لا يكون الاشتقاق إلا من حقيقة على 
قولين: 
لقول الأول: لا يجوز الاشتقاق من ا جاز واختار هذا القول الباقلاني والغزالي رابن 
قدامة والطوقي وابن مفلح. 
لقول الثاني: يجوز الاشتقاق من ال جاز ونسبه المرداوي لأكثر العلماء. 
نظر: المستصفى (۳۳/۱)ء روضة الناظر (004/75)ء شرح مختصر الروضة للطوفي 
(۱) أصول الفقه لابن مفلح (۸۰/۱)ء التحبير شرح التحرير .)۳٤۳/۱(‏ 
في «أ» ودب) و«ع»: (في الكلام). 
في «أ» و«ب» و«ع»: (وليس حقيقة في الشان)۔ 
الثبت من «أ» و«ب» و(رع» ولم يرد فی الأصل. 
TA!‏ 








٤ 


فصل 


الكلام هو: الأصوات / المسموعة والحروف الؤلفة'''۔ 


(۳) ۰ . . 
وھو : ((مقید)) و ((عبر مقيل)). 


وخصه أهل العربية بالمفيد” 0 وھو: امرك“ من: ((مبتد ا وخبر)) 


أو «فعل وفاعل» أو ((حرف نداء واسم». 


)١() 


(٢) 
(۳) 
24 


20) 


ذكر القاضي أبو يعلى في العدة )۱۸١ /١(‏ أن الكلام في اللغة عبارة عن أصوات 
وحروف وقد نص أحمد - رحمه الله - على هذا في كلام اللہ تعالى وأن الله تعالى تكلم 
بصوت. 
وقال المرداوي في التحبير شرح التحرير (۳/ ٣٢٥٢١‏ ۔٢٥۱۲)‏ «وذهب الإمام أحمد - 
إمام أهل الستّة على الإطلاق من غير مدافعة - وأصحابه؛ وإمام أهل الحديث بلا 
شك محمد بن إسماعيل البخاري وجھور العلماء: إن الكلام ليس مشتركاً بين العبارة 
ومدلولماء بل الكلام هو ا حروف المسموعة من الصوت». 
في «أ» و<اب)): (وهو منقسم إلى)» وقي «ع»: (وهو ينقسم إلى). 
في «أ» و رعء: (وأهل العربية يخصرن الكلام ما كان مفيداً). 
قال ابن هشام: الكلام في اصطلاح النحويين عبارة عما اجتمع فيه أمران: اللفظ 
والإفادة. 
والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف تحقيقاً أو تقدیرأء والمراد بالمفيد ما 
دل على معن يحسن السكوت عليه. 
انظر: أوضح المسالك .)١١/1(‏ 
في «أ» و«دب» و«ع»: (الجملة المركبة). 

TAY 





وما عداہ: إن كان لفظة واحدة: فھي'' «كلمة وقول». 

وإن كثر: فهو «كلم [وقول]''. 

و[الکلام]''' المفيد [ينقسم إلى ثلائة أقسام] ٤‏ «نص» و«ظاهر» 
و«جمل» '''. 


فالنص: ما يفيد بنفسه من غير احتمال'“'' [كقوله تعالى] '' # بلك 


رة گا مله 6 [البقرة: ١۱۹].۔‏ 
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وقیل: هو الصریح 5 معنا“ 
وحکمہ: المصير إليه" ولا يُعدّل عنه إلا بنسڈ''''۔ 


)١(‏ في «أ» واب)) و«ع»: (فهو). 

(؟) المثبت من «أ» و دب)؛ و«ع» ول يرد في الأصل. 

(۳) المثبت من («أ» و «ب» و(اع» وم يرد في الأصل. 

(4) المثبت من درأء و «دب» ر«ع» وم يرد ني الأصل. 

(5) بين الطوني وجه انحصار الكلام في النص والظاهر والمجمل فقال: هو: أن اللفظ إما 
أن يحتمل معنى واحداً فقطء أو يحتمل أكثر من معنى واحدء والأول النص. 
والثاني: إما أن يترجح في أحد معنييه أو معانيه» وهر الظاهر: أو لا يترجح وهو 
المجمل. 
انظر: شرح ختصر الروضة .)۵٥٥ /١(‏ 

(5) انظر: روضة الناظر (۲/ )٥٦٥‏ المستصفى (۳/ .)۸٤‏ 

(۷) المثبت من دأ و ((ب) ودع وقي الأصل (ك). 

(۸) هذا التعریف رجّحه القاضي أبو يعلى في العدة (۱۳۸/۱). 

(۹) في رام ولاب)) و((ع)): (أن يصار إليه). 

)١(‏ في رب): (إلا بنسخه). 

TAT 


ب٤‎ 


وقد يطلق اسم «النص ۷ على الظاهر. 

فإن النص في اللغة: الظھور''' كقوهم: «نصت الظبية رأسها»: إذا رفعته. 
وقد يطلق الاے ”'' علی: ما لا يتطرق إليه احتمال يعضده دليل. 
والأول أولى دفعاً للترادف والاشتراك. 

والظاهر: ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنی: مع تجويز غيره. 
أو ما احتملٴ معنیین هو في أحدهما أظهر”. 

وحكمه: المصير إليه» ولا يعدل عنه إلا بتاويل". 


[والتاویل'“]“': صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال 
)0۰( 


مر جو /؛ لاعتضاده بدلیل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي 
دل عليه الظاه 7 





(0 
22 
(۳) 
(4) 
(0) 
لت‎ 
(¥ 
(A) 


(4) 
(١) 
(0) 


في «أ» و«ع»: (النسخ). 

انظر: لسان العرب. (۹۷/۷). 

في «أ» و«ب» و((ع)): (اسم النص). 1 

هذا التعريف قريب من تعريف الغزالي في الستصفی (۳/ ۸۵). 

في «أ» و«ب» و((ع)): (إن شئت قلت: ما احتمل). 

عرّفه بهذا القاضي ابو يعلى في العدّة (۱/ ١٤۱)۔‏ 

في «أ» ولاب)) و(اع»: (فحکمه أن يصار إلى معناه الظاهر ولا يجوز تركه إلا بتاویل)۔ 

التأويل لغة ماخوذ من آل الشيء يؤول أولاً ومالاً: رجع. انظر: لسان العرب 
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المثبت من «أ» ولاب)) و(اع وفي الأصل: (وهو). 

في «أ» و((اب)) و(ع)): (مرجوح به). 

هذا تعريف الغزالي في المستصفى (۸۸/۱)ء وابن قدامة في روضة الناظر (۲/ 7ه), 

وعرفه الآمدي في الإحكام (۳/٥۵)ء‏ فقال: هو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر 

منه مع احتماله له بدليل يعضده. = 
TAS‏ 


[إلا أن الاحتمال يقرب تارة ويبعد أآمخحری]''' 
فقد يكون الاحتمال بعيداً جداً فيحتاج إلى دليل قوي" وقد يكون 
قریباً فيكفيه أدنى دليل. 


= وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة التدمرية (ص 04) للتأويل ثلاثة معان: 
الأول: أن التاویل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح 
لدليل يقترن به وهذا هو الذي عناء أكثر من تكلم من المتاخرين في تاريل نصوص 
الصفات وترك تأويلها وهل ذلك محمود أو مذموم أو حق أو باطل؟ 
الثاني: أن التاریل بمعنى التفسیر وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن. 
الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام كما قال تعالى: ( هَل 
يرون إلا اويل يَوْمَ بی تأوبلة. فول اليرت سوه ين قَبِلُ قد جات وسل ریا 
بآَلْحَقٍ 4 [الأعراف:+5]. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر اللہ به ما يكون 
من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك. 
وذكر ابن القيم أن المتأول لا تتم دعوی تأريله إلا باربعة أمور: 
الأمر الأول: بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي تأوّله في ذلك التركيب الذي وقع فيه 
وإلا كان كاذباً على اللغة. 
الثائي: أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذي ذكره أولاً ويبين تعيين ذلك العنی انی 
فإنه إذا خرج عن حقيقته قد يكون له عدّة معاني فتعيين ذلك المعنى يحتاج إلى دليل. 
الغالثك: إقامة الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره فإن دليل المدعي للحقيقة 
والظاهر قائم فلا يجوز العدول عنه إلا بدليل صارف يكون أقوى منه. 
الرابع: الجواب عن المعارض» أي: أن يسلم الدليل. 
انظر: مختصر الصواعق المرسلة :.)55-857/١(‏ معام أصول الفقه عند أهل السئة 
والجماعة (ص 594). 

)1( الثبت من «آ» و اب) و«ع» ولم یرد في الأصل. 


)٢(‏ في «أ» و««ب» و«ع»: (فقد یکون بعيدأ فیحتاج إلى دلیل في غاية القوة). 
م 








والدليل يكون: قرینةء أو ظاهراً آخر أو قياساً راجحأ ومهما تسارى 
[الاحتمالان] ''' وجب المصير إلى الترجيح. 

وكل متأول يحتاج إلى: 

بيان احتمال اللفظ لما حمله عليه. ثم إلى دليل صارف له. 

وقد يكون في الظاهر قرائن تدفع الاحتمال بمجموعهاء وآحادها لا تدفعه. 

کتاویل الحنفية قوله #5 لغیلان''' بن سلمة - ما أسلم على عشر 
نسوة-: «أمسك منهن أربعاً وفارق سائرهن»!" بالانقطاع عنھن وترك 
نکاحھن''۔ 


)١(‏ المثبت من «أ» و(اب» و داع وفي الأصل: (الاحتمال). 

(؟) هو أبو عمرو غیلان بن سلمة بن شرحبيل الثقفي صحابي اسلم بعد فتح الطائف؛ 
كان مقدعاً ني قومه في الجاهلية والإسلام: توفي في آخر خلافة عمر د. 
انظر: الاستيعاب (۳/ ١٥۱۲)ء‏ الإصابة (ہ/ .)۳۳١‏ 

000 أخرجه الترمذي وابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عمر. 
وقال الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير فوظ والصحيح 
ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري وحمرة» قال: حُدثت عن محمد بن 
سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة آسلم وعنده عشر نسوة.. والعمل على حديث 
غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم الشائعي وأحمد وإسحاق. 
انظر: سنن الترمذي (۴/ ١١٤)ء‏ كتاب النكاح» باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده 
عشر نسوة رقم الحديث (۱۱۲۸)ء سنن ابن ماجه )518/١1(‏ كتاب النکاحء باب 
الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة, السنن الکبری للبيهقي .)١49/9(‏ 

)4( انظر: تيسير التحرير (١/٤٢۱)ء‏ فواتح الرحموت .)۳١/۲(‏ 

A1 





إلا آن في ا حدیث قرائن عضدت الظاهر وجعلته أقوى من الاختمال: 
أحدها: أنه لم يسبق إلى إفهام الصحابة منه إلا الاستدامة. 


برضاء المرأة. 


الثالث /: أنه لو أراد ابتداء النکاح: لذكر شروطه؛ حذراً من تأخير 
اليان عن وقت الحاجة. 


الرابع: أن ابتداء التكاح لا ختص بھن'''۔ 


ومثال التاویل في العموم القوي: قرهم في قوله پٹ : «آيا امرأة 
نكحت نفسها بغير إذن وليّها فنكاحها باطل»”'' هو محمول على الأمة. 


)١(‏ ذكر المرداوي من الأمور التى تدل على بُعد تأويل الحنفية: أنه لم ينقل عنه ولا عن 
غيره ممن أسلم على أكثر من أربع أنه جدد النكاح. 
وأيضاً: الأمر للوجوب وكيف يجب عليه ابتداؤه وليس بواجب في الأصل ومن ثم 
قال أبو زيد الدبوسي من الحنفية هذا الحديث لا تأويل فيه ولو صح عندي لقلت به. 
انظر: التحبير شرح التحریر /٦(‏ ۲۸۵۱). ۱ 

(۷) أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة أن رسول اللہ يه قال: «أيما امرأة 
نکحت بغير إذن وليّها فنکاحھا باطلء فنکاحھا باطل: فتكاحها باطلء فإن دخل بها 
فلها اھر بما استحل من فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له». 
هذا لفظ الترمذي وقال: هذا حديث حسن. 
انظر: سنن أبي داود /١(‏ ٤1۳)ء‏ كتاب النكاح باب الولي رقم الحديث (۲۰۸۳): 
سئن الترمذي (507/5): كتاب النكاح؛ باب لا نكاح إلا بوليٗ رقم الحديث :)١1١١7(‏ 
سنن ابن ماجه .)508/١(‏ كتاب النکاح؛ باب لا نكاح إلا بولي رقم الحديث 
(۱۸۷۹).۔ 

TAY 


1/00 





فثناهم عن قوهم: «فلها المهر يما استحل من فرجها» فعدلوا إلى 


«المكاتبة». 


والمكاتبة نادرة بالإضافة إلى النساء!''۔ 


ولیس من کلام العرب إرادة الشاذ النادر باللفظ الذي ظهر منه قصد 


العموم إلا بقرينة. 


وليس قياس النكاح على المال» والإناث على الذكور: قرينة صالحة 


لتنزيله على صورة نادرة. 


(١) 


ودلیل ظهور قصد العموم أمور: 
أحدها: أنه صدر ب «أي» رهي أداة شرط مقتضية للعموم. 


الثاني: تأكيده ب «ما» وهي من مؤكدات العموم. 


هذا المثال من التأويل البعید وقد حمله ا نفیة على الصغيرة ثم على الأمة ثم على 
المكاتبة. 
وقد فصّل المرداوي في الرد على هذا التأويل فقال: ووجه بعده أن الصغيرة ليست 
بامرأة في لسان العرب» وقد الزموا بسقوط هذا التاویل على مذهبهم فإن الصغيرة لو 
زوجت نفسها كان العقد عندهم صحيحاً لکن يتوقف على إجازة الولي. 
فلما ألزموا بذلك فروا إلى حمله على الأمة فالزموا ببطلائه بقولہ #5 «فلها المهر» ومهر 
الأمة إنما هو لسيّدها ففروا من ذلك إلى حمله على المكاتبة فقيل لهم هو أیضاً باطل 
لأن حمل صيغة العموم الصريحة وهي: أي المؤكدة با معها في قوله «أيما» على صورة 
نادرة لا تخطر بالبال غالباً وذلك بالنسبة إلى المخاطبين في غاية البُعد. 
انظر: التحبير شرح التحرير /٦(‏ ۲۸۵۷). 
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الثالث: أنه رتب بطلان النکاح على الشرط في معرض ا زاء'“ 
وهو في غاية من الدلالة على العموم مع الفصاحة والجزالة /. 
الثالث: المجمل ”۶ ۳, 
وهو : ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى”” . 
وقيل: ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر"' کالمشترك ك 

(رالعین)) و«القرء» 0 


وقد يكون الإجمال في الرکب'“ كقوله: ( أو يَعْقُوَا الى بيده عَقَدَةُ 


أليكاح 4 [البقرۃ:۲۳۷] متردد بين «الزوج» و«الولى» ۵ 


.)۵۷۵۸/۱( شرح ختصر الروضة‎ :)۵٦۷٥ /7( انظر: روضة الناظر‎ )١( 

)٢(‏ في «أ» و(اب)) و((ع)): (وا جمل). 

() المجمل لغة من الجمل وهو الجمع يقال جمل الشيء وأجمل الشيء جمعه عن تفرقه. 
واجمل له الحساب كذلك واجملت الشيء إجمالاً جمعثه من غير تفصيل. 
انظر: لسان العرب (۱۱/ ۱۲۷)ء المصباح ا نیر (1/ .)1١١‏ 

)٤(‏ في «أ» ودب) و«ع»: (فهو). 

.)۸/۳( ذکرہ الآمدي نی الإحكام‎ )٥( 

)٦(‏ هذا التعريف اختاره الآمدي في الإحكام (۹/۳)ء وابن قدامة في روضة الناظر 
.)٥۷١ /۲(‏ وعرّفه الطوفي في شرح ختصر الروضة (5158/7) بأنه اللفظ المتردد بين 
احتمالين فصاعداً على السواء. 
ووافقه على هذا التعريف المرداوي في التحبير شرح التحرير (5/ .)۲۷٥٢‏ 

(۷) في «أ» ودب) و((ع): (كالألفاظ المشتركة كالعين والقرء والشقق). 

(۸) في «أ» و«دب» و((ع)): (في لفظ مركب). 

(4) اختلف العلماء في المراد بالذي بيده عقدة النكاح على قولین: = 

۳۸۹ 


رت 





وقد يكون بحسب التصريف ك «المختار» [یصلح]'' للفاعلء 


والمفعول. 


12( 
)۲( 
رو 


أو لاجا" حرف حتمل كوك «الواو» تصلح عاطفة ومبتداۃ!'''۔ 


القرل الأول: أن المراد به الزوج؛ نسبه الجصاص لأبي حنيفة وأبي يوسف والثوري 
والأوزاعي والشافعي في الجديد؛ وذكره ابن أبي هبيرة رواية للإمام أحمد. 

وقال الجصاص: عفوه أن يتم لها كمال المهر بعد الطلاق قبل الدخول. 

القول الثاني: أن الذي بيده عقدة النکاح هو الولي: وهو قول الإمام مالك والشافعي 
في القديم» ورواية للإمام أحمد. 

انظر: أحكام القرآن للجصاص :)479/١(‏ أحكام القرآن لابن العربي (1/١؟5):‏ 
الإفصاح لابن أبي هبيرة (۱۳۸/۲). 

الملبت من «أ» و«دب» و<اع» ولم یرد في الأصل. 

في «أ» و«ب» و<اع»: (وقد يكون). 

ذكر المالقي للواو عدداً من المعاني منها: 

١‏ - تكون للعطف. 

۲- تكون حرف ابتداء ومعنى ذلك أن تكون لابتداء الكلام. 

۳- تكون للحال. 

+ - تكون للقسم. 

6- تکون بمعنى «مع». 

انظر: تفصيل هذه المعاني وغيرها في: رصف الباني في شرح حروف المعاني 
(ص .)٥۸٤-]۷۳‏ 


۲۹ 





و«مِن» للتبعيض وغبر''' فحکمہ: [التوقف] ''' حتی يتبين المراد 
)۲۳( 
[منه] . 


ولیس“ قوله تعالى: ( خحْرّمَتٌ عَلیکُمْ الْمَيتَةُ € المائدة:؟) ونحوها 
مجملاً”'؛ لظهوره من جهة العرف""» وهو كالوضع. [ومن أنس بتعارف 
أهل اللغة على أنهم يريدون بقوله-« حرمت عليك” الطعام» الأكل دون 
النظر واللمس يذهبون في تحريم كل عين إلى تحريم ما هي معدة له] . 
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(1) ذكر المالقي ل دنہ خسة معاني: 
١‏ - تكون لابتداء الغاية في الکان: نحو: جلبت الطعام من البصرة إلى الكوفة. 
؟- تكون لابتداء الغاية وانتهائها نحو: أخذت الدراهم من الكيس من داري. 
۳- تكون لبيان الجنس نحو قولك: قبضت رطلاً من قمح» ومنأ من سمن. 
-٤‏ تكون للتبعيض نحو: كل من هذا الطعام والبس من هذه الثياب» وخذ من هذه 
الدراهم. 
-٥‏ تكون للمزاولة بمعنى «عن» تقول: رويته من فلان. 
انظر: رصف الباني في شرح حروف المعاني (ص ۳۸۸). 
(۲) الثبت من روضة الناظر (7/ 01/7) وفي الأصل (التوقیف) وی «أ» و (اب) و(اع»: 
(فحكم هذا التوقيف فيه). 
(۳) المثبت من «أ» و دب) و<اع» وم يرد في الأصل. 
)٤(‏ في «أ» و(دب) و(ع): (ناما). 
)٥(‏ في «أ» ولاب)) و((ع): (فلیس بمجمل). 
)٦(‏ في «أ» ولاب)) و((ع)): (لظھورہ عرفاً في تحريم الأكل). 
(۷) في «أ» و<اع»: (بقوهم حرمت عليكم). 


(۸ المثبت من «أ» و ((ب)) و((ع)) و يرد في الأصل. 
۱ 





وهذا اختيار أبى ا خطاب'''ء وبعض الشافعیة'''۔ 


وحكي عن القاضي'' أنه مجمل؛ لأن الأعيان لا توصف بالتحريم 
حقيقة بل [یجرم] '' فعل يتعلق بها. 

وهو قول جماعة من المتكلمين”*. 

وقوله تعالى: ( وَأَحَلَ اَل الي 4 [البقرة:ه/؟] ليس بمجمل بل عام" 
فيحمل على عمومه'". 


)١(‏ قال أبو الخطاب في التمهيد (۲۳۱//۲)ء والذي يقوى عندي أنه ليس عمجمل بل هو 
ظاهر من جهة العرف فيفهم منه تحریم الأكل» لأن القصود بتحريم الطعام تحريم أكله 
وهذا عرف قائم يفهم به المراد كالعرف في الدابة أن المراد به ا خیل۔ 

(؟) اختارہ من الشافعية الشيرازي والغزالي وفخر الدين الرازي والآمدي. واختاره 
أبو ا حسین البصري ونسبه للقاضي عبدا حبار وأبي علي وأبي هاشم من المعتزلة. 
انظر: التبصرة (ص ٢۲۰)ء‏ المستصفى (۳۹/۳)ء ا حصول (۳/۱/ )۲١٤٢‏ الإحكام 
للآمدي (۳/ ۱۲)ء العتمد (۱/ ۳۳۳). 

(۳) انظر: العدة .)٠٤١/١(‏ 

)٤(‏ المثبت من روضة الناظر (۲/ )٥۷۳‏ ولم یرد في الأصل و<أ» و««ب» و«ع». 

)٥(‏ قال بهذا القول أبو الحسن الكرخي وأبو عبدالله البصري وبعض الشافعية. 
انظر: التبصرة (ص 223١١‏ المعتمد (۳۳۳/۱)ء الإحكام للآمدي (۳/ )١١‏ تيسير 
التحریر .)٦٦٦ /١(‏ 

(5) في «أ» و«ب» و<اع»: (وإنما هو لفظ عام). 

(۷) وهو قول أكثر العلماء من الحنابلة والشافعية والحنفية. 
انظر: التمهيد (۲۳۸/۲)ء روضة الناظر (7/ 01/4): شرح ختصر الروضة (551/5)؛ 
المسودة (ص١٦۱)ء؛‏ التحبير شرح التحرير (٦/۲۷۷۲))؛‏ شرح الكوكب المير 
(٣/٤٢٦)ء‏ التبصرة (ص ٢٠٠)ء‏ البرهان (١/١١٤)ء‏ أصول السرخسي :)۱٦۸/۱(‏ 
کشف الأسرار (٥/٥٤)ء‏ البحر ا حیط (7/ .))٦٦٤‏ 

۲ 





وقال القاضي: هو جمل”' 


)١(‏ ذکر القاضي أبو يعلى في العدة (۱۱۰/۱)ء أن هذه الآية مبينة وني موضع آخر من 
كتاب العدة OEA/1)‏ ذكر أنها محجحملف ونسب المرداوي في التحبير )۲٢۷۷۲ /٦(‏ 
القولين لأبي يعلى. وبين الطوفي في شرح مختصر الروضة (555-751/15) ذلك فقال 
ومن الناس من زعم أن البيع في قوله عز وجل وأحل أله الب ) [البقرة:76؟] مجمل 
لتردده بین البياعات الجائزة وا حرمة ثم ورد البيان من الشرع با حرم منها من الجائز. 
ومنھم من قال: إنه عام في البيوع الجائزة وغيرها ثم حص الحرم منها بأدلة التحريم 
وبقي ما عداه ثابتأ بالعموم الأول. 

۳4۳ 


فصل 
وقولہ''' يك : «لا صلاة إلا بطهور»: لیس بمجمل”". 
وقالت الحنفية“: [هو] ‏ مجمل"؛ لأنه لا يمكن حمل اللفظ على 


./ صورة الفعل» ولیس حكماً أولى من حكم‎ ٠ 


(١) 
رو‎ 


(۳ 
(6) 


(0) 
00 


والجواب: أنا إذا ملناہ على نفي الصلاة الشرعية: لم يحتج إلى إضمار. 
والصحيح: حمل ذلك على نفي الصحة. 


في «أ» و((ب) و(ع): (وقول النی 5 ). 
أخر جه الإمام مسلم عن ابن عمر قال: إني سمعت رسول الله 6 یقول: «لا تقبل 
صلاة بغير طهور ولا صدقة من غُلُول». 
وأخرجه أبو داود عن أبي المليح عن أبيه عن الني # قال: «لا يقبل الله عز وجل 
صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور». 
انظر: صحيح مسلم :275١4/١(‏ كتاب الطهارة. باب وجوب الطهارة للصلاة» سئن 
أبي داود (۱/ ٦٦)ء‏ كتاب الطهارة باب فرض الوضوء. 
ونسبه الزرکشی في البحر ا حیط (۳/ )٦٦٤‏ للجمهور. 
نسبه للحنفیة ابن قدامة في روضة الناظر (٢/٥۵۷)ء‏ ونسبه ابن مفلح في أصوله 
(۳/ ۱۰۰۷) للحنفية أو بعضهم ونسبه الشيرازي في التبصرة (ص )5١7‏ لأبي عبدالله 
البصري من أصحاب أبي حنيفة. وذكر أمير بادشاه من ا حنفیة في تيسير التحریر 
(14/1) أن مذهب الحنفية أنه لا إجمال فيه ولم يذكر خلافاً للحنفية ووافقه 
الأنصاري في فواتح الرحمرت (۳۸/۲)؛ حيث قال: لا إجمال في نحو قوله 42 «لا 
صلاة إلا بطهرر». 
المثبت من «أ» و«ب» و ((ع) ولم يرد في الأصل. 
نسبه الشيرازي في التبصرة (ص )۲٠‏ لبعض الشافعية» ونسبه المرداوي في التحبير 
/٦(‏ ۲۷۷۷) للحتابلة. 

۲۹۰ 





ما نقع) 


نفي | 


00 


(۲) 


۳ 


لأنه قد اشتهر في العرف نفي الشيء لنفي فائدته كقرهم: «لا علم إلا 


قلت: ومن مرجحات نفي الصحة أنه اعم ا حملین: وأنه أقرب إلى 


سم ہے 


وأن اللفظ دال على انتفائه بالإلزام» فإنه دال على نفي ذات العبادة بالمطابقة. 
ويلزم من نفي الذات انتفاء لوازمها ومنها الصحة واللّه أعلم. 
ومثله: «لا عمل إلا بنية» 727" . 


07 


وكقوهم: لا بلد إلا بسلطان فهو وإن كان العلم غير النافع علماً با حقیقة والبلد الذي 
لا سلطان فيه بلدا بالحقيقة فيحمل الكلام هنا على نفي الصحة لانتفاء الفائدة. 
انظر: شرح مختصر الروضة (؟519/5). 
لخر جه بنحو هذا الفظ البخاري ومسلم وأحمد من طريق محمد بن إبراهيم التيمي أنه 
سمع علقمة بن وقاص الليثي يقرل سمعت عمر بن الخطاب ك على المنبر يقول: 
«إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو 
إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 
وأورده العجلوني في كشف الخفاء وقال وورد بألفاظ ختلفة بِيّناها في أوائل الفيض 
الجاري منها «العمل بالنية» ومنها «لا عمل إلا بالنية». 
انظر: صحيح البخاري /١(‏ 217 كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي رقم 
الحديث »)١(‏ صحیح مسلم (۳/ ١١١٠)ء‏ كتاب الإمارة» باب قوله ب «إنغا الأعمال 
بالنية» رقم ا حدیث (۱۹۰۷))ء مسند الإمام امد (۳۰۳/۱)ء رقم الحديث )۱٦۸(‏ 
تحقيق شعيب الأ رنؤوط» كشف ا فاء .)۱٦٦/١(‏ 
قال الطوئی في شرح مختصر الروضة )٦٦٦/٢(‏ «وكذا الكلام نی قوله عليه الصلاة والسلام 
«لا عمل إلا بنية» ليس بمجملء إذ المراد نفي فائدته وجدواه بدون النية فتنتفي صحته. 
وقوله عليه السلام: (زانما الأعمال بالنيات» من هذا الباب: لأن الأعمال مبتدأ وخبره 
محذوف فاختلفوا هل هو الصحة فيكون التقدير: إثما الأعمال صحيحة؛ أو الكمال 
فيكون تقديره: إنما الأعمال كاملة؛ والأظهر إضمار الصحة». 

۹۰ 





(1 


فصل 


وقوله چا (), «رفع عن أمتى الخطا والنسيان» ''' والمراد 


في «أ» و«ب» و«ع»: (وقول الني (E‏ . 
أخرجه بنحو هذا اللفظ ابن ماجه عن ابن عباس عن الني يل قال: «إن الله وضع عن 
أمي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». في الزوائد: إسناده صحيح إن سلم من 
الانقطاع والظاهر أنه منقطع؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك من حدیث ابن عباس 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأخرجه البيهقي في سئنہء وأخرجه 
الدارقطنی في سننه من حديث ابن عباس. وقال الآبادي في التعليق المغني: وله طرق 
عن ابن عباس وقال ابن أبي حاتم في العلل سالت أبي عنها فقال: هذه أحاديث منكرة 
كأنها موضوعة» وقال في موضع آخر م يسمعه الأوزاعي من عطاء إنما سمعه من 
رجل لم يسمهء ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده؛ وقال عبداللہ بن أحمد في 
العلل سالت أبي عنه فأنكره جداً. وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم حديث 
حسن» ثم قال وهذا إسناد صحيح في ظاهر الأمر ورواته كلهم محتج بهم في 
الصحيحين ثم ذكر کلام ابن أبي حاتم والإمام أحمد واورد له طرقاً اخری. وتعقب 
الشيخ الألباني تضعيف ابن أبي حاتم السابق» فقال في إرواء الغليل: ولست أرى ما 
ذهب إليه أبو حاتم - رحمه اللہ - فإنه لا يجوز تضعیف حديث الثقة لا سيما إذا كان 
إماماً جليلاً كالأوزاعي بمجرد دعوى عدم السماع» ولذلك فتحن على الأصل» وهو 
صحة حديث الثقة حتى يتبين أنقطاعه سيما وقد روي من طرق ثلاث أخرى عن ابن 
عباس؛ وروي من حديث أبي ذر وثوبان وابن عمر وآبي بكرة وام الدرداء والحسن 
مرسلا: وهي وإن كانت لا تخلو ججيعها من ضعف فبعضها يقوي بعضاً. 
انظر: سنن ابن ماجه .)504/1١(‏ كتاب الطلاق؛ باب طلاق المكره المستدرك للحاكم 
(۱۹۲ء السنن الكبرى للبيهقي (۷/ ٣٥۳)ء‏ سنن الدارقطنی وبذيله التعليق الغنی 
على الدارقطنی .)1۷١/٤(‏ جامع العلوم وا حکم (ص ٢۳۲)ء‏ إرواء الغليل 
(1/ 1-۳( 

۳41 


[به]: رفع جکیں!' لا رفع ذاته لثلا یلزم ال خلف'''۔ 


وقيل: المراد رفع المؤاخذة“ [به] ‏ لا نفى الضمان ولزوم القضاء؛ 
قيل: فع نفي 1 


لأنه ليس بصيغة عموم؛ فیجعل عاماً في كل حکم؛ كما لم يجعل ( حرمت 


يكم آلْمَيئَة 4 [الائد::٣]‏ عاماً في كل حكم: بل لابد من إضمار فعل يضاف 
النفي إليه. 


فها هنا لابد من إضمار حكم يضاف الرفع إليه ثم پنزل على ما 


بقتضيه عرف الاستعمال قبل / الشرع. 


000 
(۲) 


وقد كان يُفهم من: «رفعت عنك ا حطا المؤاخذ به». 


الثبت من (أء و(دب» و «ع» ولم یرد ني الأصل. 

یعنی: أن معنى ا حدیث رفع حكم ا حطا والنسیان والإكراه؛ لأن حمله على رفع حقيقة 
الخطا والنسيان يستلزم كذب ا حبر؛ لأن ال حطا والنسیان يقعان من الناس كثيراً 
والكذب في خبر المعصوم محال فتعين حمله على رفع حكمه. 

انظر: شرح ختصر الروضة (558/1). 

أي أنه لا إجمال فيه ونسبه ابن مفلح وا مرداوي في التحبیر شرح التحرير للجمهور. 
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٢/٦۲۳)ء‏ روضة الناظر »)٥۷۸/۲(‏ شرح مختصر 
الروضة للطوفي (11۸/۲)» أصول الفقه لابن مفلح (٣/٦۱۰۰)ء‏ التحبير شرح 
التحرير (٦/۲۷۹۹)ء‏ شرح الكوكب الخير »)٤۲٤/۳(‏ ا حصول (١/7/ا59).‏ 
الإحكام للآمدي (۳/ .)٠١‏ أصول السرخي (۱/٥٥۲)ء‏ فواتح الرحموت (۳۸/۴)۔ 
أي الإثم فيكون الحديث مجمل وهذا هو القول الثاني واختاره أبو الحسين البصري 
وأبو عبداللہ البصري. 

انظر: المعتمد (۱/ ٣۳۳)ء‏ الإحكام للآمدي (7/ .)٠١‏ 


الابت من «أ» و((ب)) و((ع)) ول یرد في الأصل. 
TY‏ 


ب٦‎ 


[قال ابو ال خطاب: وهذا لا يصح لأنه لوأراد نفي الإثم لم يكن هذه 
الأمة فيه مزية فإن الناسي لا يكلف فی کل شريعة” ] "© 


۔)۲۳٢‎ /۲( انظر: التمهيد‎ )١( 


(0) الات من «أ» و((ب» و(<اع» ولم یرد قي الأصل. 
۳۹۸ 





فصل 
4 البیان والمبین بل مقابلة المجمل 


فقيل: هو الدليل وهو: ما یتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو 
)0 
ظن . 


وقيل: هو إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح". 


وقيل: هو ما دل على المراد ما لا يستقل بنفسه في الدلالة على 
)۳ 
المراد ۔ 


۔)٦٦‎ /۱( هذا هو تعریف الدليل وقد عرفه بهذا أبو الخطاب في التمهيد‎ )١( 

)٢(‏ نسبه القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب لأبي بكر عبدالعزیز وأبي بكر الصيرني. 
وقال أبو الخطاب: هذا حد قاصر لأنه لا يدخل فيه إلا ما كان مشكلاً ثم أظهره 
الشرع بعد ذلك وأما ما بينه ابتداء من القول هذا حلال فهذا ما كان مشكلا. 
انظر: العدة /١(‏ ١۱۰)ء‏ التمهيد .)٦٦-٦۹/۱(‏ 

(۳) هذا التعريف نسبه الماوردي لجمهور الفقهاء. 
قال السمعاني في قواطع الأدلة :)٢٦۷/٢(‏ «وحكى القاضي أبو الحسن الماوردي عن 
جمهرر الفقهاء أن البيان» إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المراد إلا به. 


وهذا الحد أحسن من جميع الحدود؛ لأن البيان في اللغة هو الظهور والكشف. 
۲۹ 


(١) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


(0 


وقيل: هذان الحدان بختصان [بامجمل] ‏ 

وقد يقال لمن دل على شيء: «ييته» وهذا بیان حسن وإن لم يكن مجملاً. 
ولا يشترط حصول العلم [للمخاطب] '''. 

ويحصل الیان": بالکلامگ والكتاءة كل والاشارۃ والفعل ''. 
كتبيين الصلاة والحج بفعلہ“۔ 


المثبت من روضة الناظر (۵۸۱/۲٦)ء‏ وفي الأصل و«أ» ولاب)) و((ع)): (المجمل). 

المثبت من روضة الناظر (5/ 081) وفي الأصل (لخاطب)ء وم ترد في «أ» و(اب)) و(ع». 
في ر٤‏ ولاب)) و((ع): (ثم البيان يحصل). 

وهو القولء ومثاله قوله تعالى: [ عَلََا تشعة عَشَرَ 4 [الدثر:۰٣]‏ فهذا مجمل لاحتمال أن 
هؤلاء ملائكة أو آدميون. أو شياطين أو غيرهم من المخلوقات ثم بیّنھم بقوله عز 
وجل: * وَمَا جَعلتا اصعب ألئَار إا تبك € (الدئر:(۴]. 

انظر: شرح ختصر الروضة .)٦۷۹/۲(‏ 

مثاله: كتابة البى 2# إلى عمّاله في الصدقات. أخرجه أبو داود في سنته (449/1)» 
كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة: والنسائی في ستنه (٥/۱۸)ء‏ کتاب الزكاة: باب 
زكاة الوبل. ١‏ 

مثاله ما ورد في الحديث الذي أخرجه البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما - 
عن الني يك أنه قال: («إنا أمة أمبّة لا نكتب ولا نجسب الشهر هكذا وهكذاء يعني مر 
تسعة وعشرين ومرة ثلاثين». 

انظر: صحيح البخاري (۲/ ۳۳)ء كتاب الصوم» باب قول الني # لا نكتب ولا 
نحسب. رقم الحديث [۱۹۱۳]. 

في «:أ» و««ب» وداع»: (وبالكتابة والإشارة وبالقعل). 

أي يكون البيان بفعل الني ٹچ نحو فعله لأعداد الركعات في الصلوات المفررضات 
رأوصاوفها وقع به البيان لقوله تعالى: ( وَأَقِیمُوأ آلصّلَوْةَ 4 [البقرة:4۳]. ونحو فعله في 
المناسك بيان لقوله تعالى: # وله على لئاس جج آلبیتِ 4 [آل عمران:۹۷۰]. 

انظر: العدة (۱۱۸/۱). 


وقد یبین''' [جواز الفعل]''' بالسكوت عنه؛ فإنہ ‏ لا يقر على 


ا اط 

ويجوز تبيين الشىء باضعف منه كتبيين آي الکتاب''' باخبار 
الآحاد“ 
)١(‏ في «ع» (بين). 


00 
(۳) 


)4( 
(ہ) 


ابت من «أ» و(اب) و (ع)) ولم یرد في الأصل. 
أي: يكون البيان بإقرار البي #۶ على فعل شاهده من فاعل يفعله على وجه من 
الوجوه فترك النكير عليهء فيكون ذلك بيان في جواز فعل ذلك الشيء على الوجه 
الذي أقره عليهء نحو: عقود المضاربات والقروضء وما جرى مجری ذلك فقد كانت 
في زمن الني 8 وبحضرته مع علمه بوقوع ذلك منهم واستفاضتها فيما بينهم؛ وم 
ينكرها على فاعلها فدل على إباحة ذلك من إقراره. 
انظر: العدة (۱/ ۱۲۷). 
في «ب»: (كتبيين الکتابة). 
للعلماء ثلاثة اقوال في هذه المسالة: 
القول الأول: أن البيان لا يجب أن يكون كالبين في القوة فیجوز أن يكون أدنى منه 
فيقبل المظنون ي بيان المعلوم. ونسبه الزركشي واهندي للجمهور. 
القول الثاني: يشترط المساواة بين البيان والمبين وهو مذهب الكرخي. 
القول الثالث: بالتفصيل واختاره الآمدي فقال والمختار في ذلك أن يقال: إما المساواة 
في القوة فالواجب أن يقال: إن كان المبين جملا كفى في تعيين أحد احتماليه أدنى ما 
یفید الترجيح» وإن كان عاماً أو مطلقاً فلابد وأن يكون المخصص والقید في دلالته 
أقوى من دلالة العام على صورة التخصیص: ودلالة المطلق على صورة التقييد وإلا 
فلو كان مساوياً لزم الوقف. ولو كان مرجوحاً لزم منه إلغاء الراجح بالمرجوح وهو 
متنع. 
انظر: الإحكام للآمدي (۳۱/۳)ء نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين 
الهندي /٥(‏ ۱۸۹۰-۱۸۸۹)ء البحر ا حیط (۳/ .)٦۹۰‏ 

۱ 


)//۵۲(۰ 


فصل 


و[لا حلاف في أنہ]''' لا يجوز تاخبر البيان عن وقت ا حاجة'''۔ 
واختلف في تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة”": 


فقال ابن حامد””'' والقاضى”'' /: يجوز وبه قال" أكثر الشافعية, 


وبعض ا حنفیة“. 


(۸) 


ثبت من «أ» و««ب» و<اع» ولم يرد في الأصل. 

لأن وقت الحاجة وقت الأداءہ فإذا لم يكن مبیناً تعذر الأداء فلم يكن بد من البيان. 
نظر: العدة (۳/ ١‏ ۷۲)۔ 

في «ب»: (ولا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت ا خطاب إلى وقت 
لحاجة). 

انظر نسبته له في: العدة (۳/٢۷۲)ء‏ التمهيد (۲۹۰/۲)ء روضة الناظر (؟/ 88ه», 
لمسودة (ص ۱۷۸)ء التحبير شرح التحرير /٦(‏ ۲۸۲۰). 

نظر: العدة (۳/ ٢۷۲)۔‏ 





في دب): (وهذا قول) وفي «أ» و«ع»: (وهو قول). 

قال به من الشافعية الشيرازي والسمعاني والغزالي وفخر الدين الرازي؛ ونسبه 
السمعاني لابن سريج والاصطخري وابن أبي هريرة وابن خيران من الشافعية. 

انظر: التبصرة (ص ۲۰۷)ء قواطع الأدلة (٢/١٥۱)ء‏ المستصفى (۳/ 16). ا حصول 
(۳/۱/ ۲۸۰))ء الإحكام للآمدي (۳/ ۳۲). 


انظر: كشف الأسرار (۱/ ٣٤٤۳)ء‏ تيسير التحرير (۱/١۱۷)ء‏ فواتح (4۹/۲). 
لت 





وقال أبو بكر عبدالع اگ وأبو ا حسن التمیمی'': له يجرز 


زذلك] “. 


وهو قول أهل الظاھر'ٴ والمعتزلة”" . 
لأن الخطاب یراد لفائدته» وما لا فائدة فيه وجوده كعدمه. 


إلا لفظه. 


(١) 


00 


000 


ولانہ لا خلاف أنه لو قال: «في جس من الإبل شاة» : يريد: فى 


07 


انظر نسبة هذا القول له في: العدة (”/ 778)؛ التمهيد (۲۹۱/۲)ء روضة الناظر 


(08/7) التحبير شرح التحرير (5/ ۲۸۲۱). 
هو عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد المعروف بغلام الخلال؛ كنيته أبو بكر من 
كبار فقھاء الحنابلة» وكان من أهل الفهم متسع الروایة مشهوراً بالديانة موصوفاً 
بالأمائق له «تفسير القرآن» و«الشافي» و«التنبيه» في الفقه» توفي سنة 577 ثاه. 
انظر: طبقات ا حنابلة (۲/ ۱۱۹)ء المقصد الأرشد (١/٦۱۲)ء‏ المنهج الأحمد .)٦۸/٢(‏ 
انظر: نسبته له في: العدة (۳/٢۷۲)ء‏ التمهيد (۲۹۱/۲))ء روضة الناظر (0۸1/۲)» 
المسودة (ص ۱۷۹) التحبير شرح التحریر,(٦/۲۸۲۱).‏ 
المنبت من «أ» و«ب» و «ع» ولم یرد في الأصل. 
انظر: الإحكام لابن حزم (۱/ ۱۲۳)ء تحقيق د. محمود عثمان؛ العدة (۳/ ۷۲١‏ 
التمهيد (۲/ ۲۹۱). 
نسبه أبو الحسين البصري والآمدي للقاضی عبدالجبار وأبي على الجبائي وابنه. 
انظر: المعتمد (۱/ ۳٤۲‏ الإحكام للآمدي 405/9 ٠‏ 
هذا جزء من الكتاب الطويل الذي كتبه ابو بكر الصديق لأنس بن مالك وعليه ختم 
رسول الله 5 حين بعثه مصدفا وفيه: ««في كل خس ذود شاة». 
أخرجه أبو داود في سننه (۸۹/۱٦)ء‏ كتاب الزکاۃ؛ باب في زكاة السائمة رقم الحديث 
(۷ء والإمام أحمد في المسند (۲۳۲/۱) تحقيق شعيب الأرنؤوط ومجموعة من 
المحققين» والنسائي في سننه /٥(‏ ۲۷)ء كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم. 

te 


خمس من البقر: لم جز؛ لأنه تجهيل في ا حالء وإيهام لخلاف ا مراد. 

وقیل'': يجوز [تاخبر] ''' بيان ا جمل؛ ولا يجوز تأخير بيان 
التخصيص”” في العموم'''؛ لأنه يوهم ثبوت الحكم في صورة غير مراد 
بخلاف ا جمل. 

ولنا قوله تعالى: < فَإِذًا قَرَأَئہ''' قائبع قُردَائَدد © ثُمَّ ِن عَلیتا بيار ) 
[القیامة:۱۹-۱۸]ء ( كث أُحَكمَتٌ ءاير نّم فُضِلَتْ © [هود:1]: وثم للتراخی“'. 


ا ” 
2 


وقال: ‏ إن آله يأمركم أن تدوأ بَقرةَ 4 [البقرة:57] ول يبين إلا بعد السؤال. 


وقال: 7 وَأقِيمُوأ ألصَلَوةَ وَمَاتُوأْ الركوة © [البقرة:"4]. ثم بين. 
إلى غير ذلك”". 


0 


)١(‏ في «أ» و««ب» و(ع): (وقال آخرون). 

(۲) الابت من «أ» و (اب) و((غع) ولم يرد في الأصل. 

(۳) في رآ ولاب)) و<اع: (ولا يجوز تأخير بيان التخصيص إلا بقرينة متصلة مبينة). 

)٤(‏ هذا القول نسبه أبو ا حسین البصري وأبو ا خطاب للكرخي» ونسبه الزركشي لأبي 


حامد المروذي. 
انظر: المعتمد :.)"57/١(‏ التمهيد (۲۹۱/۲))ء المسودة (ص ۱۷۹)ء البحر ا حیط 
(۳/ ةو ؛). 


)٥(‏ قوله تعالى (فإذا قرأناه) لم يرد في الأصل. 

)٦(‏ قال ابو الخطاب في التمهيد (۲۹۲/۲)ء أتى بلفظة ثم وهي للتراخي والهلة فدلٌ على 
جواز تراخي البيان عن الخطاب. 

(۷) انظر هذه الأدلة وغيرها من الأدلة في: التمهيد (۲۹۷-۲۹۲/۲): شرح مختصر 
الروضة للطوقي (۲/ .)٦۹۲-٣۹۰‏ 


٤ 


ولأنه يجوز تاخیر النسخ» بل يجب /ء وهو بیان''' ۷ب 
وقوهم: «لا فائدة 5 الخطاب مجمل): غير صحیح: فإن فيه فائدة 
العزم على الامتثال''' 
والتسوية بينه وبين ال خطاب بالفارسية لمن لا يفهمها: غير صحيح؛ ما 
ذکرنا'''۔ 
وأما كونه إيهاماً لخلاف المراد. فإنما يلزم أن لو كان العام نصاً في 
الاستغراق» ولا كذلك» بل هر ظاهرء› وإرادة الخصوص به من كلام 
العرب. 


فمن اعتقد العموم قطعاً فذلك لجهله”'. 


)١(‏ هذا دليل عقلي للقول الأول. 

)٢(‏ هذا جواب عن الدليل الأول للقول الثاني. 
(۳) هذا جواب عن الدليل الثاني للقول الثاني. 
)٤(‏ هذا جواب عن الدليل الثالث للقول الثاني. 


feo 


الأؤمصر 
الأمر: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء'''۔ 
وقيل: هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور بە'''۔ 


وهو فاسد؛ إذ تتوقف”" معرفة,المأمور على معرفة الأمرء والحد ينبغي 


أن يعرف ا حدودہ فيفضي إلى الدور. 


وللأمر صيغة [مبيئة] ''' تدل بمجردها على كونه أمراً إذا تعرّت عن 


القرائن وهي: «افعل» للحاضرء و«ليفعل» للغائب» وهنا قول 
)٦(‏ 
اس جمهور : 


)١(‏ اختار هذا التعريف أبو الخطاب في التمهيد (۱/٢۱۲))ء‏ وابن قدامة في روضة الناظر 
044/۲(« والطونی في شرح مختصر الروضة .)۳٤۹/۲(‏ 
(0) هذا تعريف الجويني والغزالي ونسبه الرازي للباقلاني. 
انظر: التلخيص للجویبی (١/٢٢۲))؛‏ البرهان (350/1). المستصفى (۱۱۹/۳) 
المحصول (۱۹/۲/۱)۔ 
(۳) في دآ» ولاب) و(اع»: (يتوقف). 
() ا ثبت من روضة الناظر (۲/ 540) رفي الأصل: (مبنية). 
)٥(‏ في «أ» و«دب» ودرع»: (هذا). 
نقله ابن قاضي الحبل عن الأئمة الأربعة والأوزاعي وجماعة أهل العلم كما ذكر ذلك 
المرداوي في التحبير شرح التحرير (8/ ۲۱۷۷). 
4 





1/0۸ 


وزعمت فرقة''' [من المبتدعة] أنه لا صيغة للأمر؛ بناء على 
خيالهم: أن الکلام معنى قائم في النفس”". 

فخالفوا «الكتاب» و«السئّة» و«أهل اللسان» / و«العرف». 

أما الكتاب: فقوله تعالى لزكريا: ( ايك ألا تكم الّاسے تلت لَيَالٍ 
سَويّا © رج عَلَْ قَوَِ من الْمِخَرَاب فأو إِلَييِمَ أن سَبِخُوا بكرزةٌ وَعَخِبًا » 
[مريم:١1-١١]‏ فلم يسم إشارته إليهم كلاماً. 


(١)‏ وهو المنقول عن الأشعري وأتباعه. 
انظر: البرهان (۲۱۲/۱)ء قواطع الأدلة .)4١ /١(‏ ا حصول )۲٤/٢٥/١(‏ الإحكام 
للآمدي (۱۳۱/۲))ء التحبیں شرح التحرير /٥(‏ ۲۱۸۱). 

(۲) المثبت من «أ» و«ب» و «ع» وم يرد في الأصل. 

(۳) قال شيخ الإسلام في الفتاوی (۷/٣۱۳)ء‏ «ولم يكن فی مسمى الكلام نزاع بین 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتابعيهم لا من آهل السنة ولا من أهل البدعة» بل 
أول من عرف في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام المعنى فقط هو عبداللہ بن سعيد بن 
كلاب وهو متأخر - في زمنه محنة أحمد بن حنبل - وقد أنكر عليه علماء السنّة 
وعلماء البدعة». 
وذكر ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية تسعة أقوال في مسالة الكلام الٹھا: أنه 
معنى واحد قائم بذات اللہ هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار» إن عبر عنه بالعربية 
كان قرآناً وإن عُبّر عنه بالعبرية كان توراة» وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه 
كالأشعري وغيره. 
ثم ذكر مذهب آهل السنّة في الکلام وهو أن اللہ تعالی لم یزل متكلماً إذا شاء» ومتى 
شاء وكيف شاء وهو يتكلم بصوت يسمع. وأن نوع الكلام قديمء وإن لم يكن 
الصوت المعين قدياً وهذا هو امأثور عن أثمة الحديث والسئّة. ثم فصّل في الرد على 
من يقول بالكلام النفسي. 
انظر: شرح العقيدة الطحاویة (۱/ .)٤۰٠٥-۱۹۸ ۱۷٥-۱۷۲‏ 

۸ 





اکر *» 5 8 ک2 )١(_‏ ےھ ےد ھ7 E‏ ہے f‏ 7 
وكذلك قوله تعالى مریم: ( فقول لی كَذرَث للرمس صوما فلن ڪيم 
اليم إِنسيًا ) [مريم:1؟]. 


وأما السئّة: فقوله 4 : «إن الله عفا لأمى عما حدثت به أنفسها ما لم 
تتكلم أو تعمل به" 
وأما أهل اللسان: فإنهم اتفقوا على أن الكلام: «اسم» و«فعل» 


و««حرف» '''۔ 
واتفق الفقهاء على: أن من حلف أن لا يتكلم» فحدّث نفسه وم 
ينطق بلسانه: لم بحنث: ولو نطق: حنث. 
وأهل العرف يسمون الناطق: متکلما ومن عداه: ساكتاً أو أخرس. 
واتفق أهل اللسان على تسمية هذه الصيغة أمراً. 
فإن قيل: هذه الصيغة مشتركة بين: 


)١(‏ قوله تعالى (فقولي) لم ترد في الأصل. 

)۲( أخرج البخاري ومسلم عن ابي هريرة عن الني تچ قال: «إن الله تجاوز عن أمتي عما 
حدّثت به أنفْسها ما م تعمل أو تتكلم». 
وأخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة عن الني يك قال: «إن الله تجاوز لأمي عما حدثت 
به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به». 
انظر: صحيح البخاري )٥٤٤/۳(‏ كتاب الطلاق» باب إذا قال لامرأته وهو مكره 
هذه اختى» صحيح مسلم (۱۱۷/۱) كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حدیث النفس. 
رقم الحديث (۱۲۷)ء مسند الإمام أحمد (١٥١/٥٥)ء‏ رقم الحديث »)41١8(‏ تحقيق 
شعيب الأرنؤوط ومجموعة من ا حققین. 

(۳) انظر أوضح المسالك .)١١/١(‏ 





۸ب 


الایجاب کہ : ( وَقيمُوا اَلصَلوٰةَ © [البقرة:*؛]. 

والندب كقوله: ٹ فَكَاتِبُوهم € [النور:٣۴].‏ 

والإباحة كقوله: ( فَاَصطَادُوا ‏ [لمائدة:؟؟ . 

لإكرام كقوله: ( اَذْحُلومَا بسَلَمِءَامِينَ ) [الحجر:»:]. 
والإهانة كقوله: ( ذُقَ 4 ... الآية". 

لتهديد كقوله: 7 أعمَلُوأ مَا شِنَتُمْ © [فصلت:٠؛].‏ 
والتعجيز كقوله / : ظ کُونُوأ حِجَارَةٌ € [الإسراء:50] . 
والتسخير كقوله: ڈ كُوتُوأ قرَدَةَ © [البقرة:55]. 

والتسوية كقوله: ( فَآصَبروا أو 5 تَصَبرُوأ © [الطور:"١1].‏ 
والدعاء ک : «اللهم اغفر لي». 

والخبر ک ‏ أَمَمعْ م وَأَبَصِرٌ) [مريم:م]. 

والتمي كقول الشاعر: 

ألا أيها اللیل الطويل الا انح “ e‏ 


۰ 
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فالجواب: أن هذه صيغة الأمرء وتستعمل 5 غيره بجازاً مع القرينة 


والاشتراك على خلاف الأصل؛ لإخلاله بفائدة الوضع وهو: الفهم. 


0 
"٢) 


قال تعالى: ١‏ دق إِنَک انت الْعَزِيرُ ألكَرِمٌ ) (الدخان:٤:].‏ 
هذا صدر بيت من معلقة امرئ القيس وعجزه: 
سس سد يصبح وما الإصباح منك بامٹلِ 
انظر: ديوان امرئ القیس (ص؟56١).‏ خزانة الأدب /٢(‏ ٣٦۳۲ء‏ ۳۲۷)» شرح 
المعلقات العشر (ص ٣۳)ء‏ لأحمد الشنقيطي. 
۳ج 





(1) 
(¥) 
(۳) 


فصل 


لا يشترط”' في کون «افعل» ‏ أمراً: إرادة الآمر في قول الأكثريد” 


في «أ» و«ب») و(اع»: (ولا يشترط). 
في «أ» ولاب)) و((ع): (الأمر). 
هذه مسألة كلامية بين المعتزلة والأشاعرة وهي هل يجوز أن يأمر الله بالشيء ولا 
يريده؟ أو لا یامر إلا بما يريد؟ أو هل يشترط لأمر الله الإرادة اولاً؟ وحاصل الأقوال 
ثلا نة: 
القول الأرل: أنه لا يشترط في الأمر الإرادةء فالأمر غير الإرادة أي أن الله يجوز أن 
يأمر بما لا يريد كأمر اللہ سبحانه إبليس بالسجود لآدم ولم يسجد لأن اللہ لم يرد له 
ذلك وهذا قول الأشاعرة ومن تبعهم. ٠‏ 
القول الثاني: أنه يشترط في الأمر الإرادة» ولابد من إرادة المأمور به في دلالة الأمر 
عليه وهو قول أكثر البصريين من المعتزلة. 
وقالت المعتزلة: إن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الکفر؛ وقالوا: إن الله 
سبحانه يحب الإيمان والعمل الصالح ويكره الكفر والفسوق والعصیان؛ ويلزم من 
قول المعتزلة أن ما في العام من كفر ومعاصي واقعاً بدون إرادته لأنه واقع خلاف أمر 
وخلاف محبته ورضاہ. 
ومنشا الخطا في القولين أن كلا الطائفتين تجعل إرادة اللہ هي محبته ورضاه وأيضاً 
الإجمال في لفظ الإرادة وعدم التفصيل. 
القول الثالث: قال ا حققون من أهل السنّة الإرادة في كتاب الله نوعان: 
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وقالت المعتزلة: إنما يكون أمراً بالإرادة. 


وحدہ بعضهم بأنه إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء'''۔ 
لأن الصيغة مترددة فلا ينفصل إلا بالإرادة. 


= النوع الأول: إرادة قدرية كونية خلقية وهي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث وهذا 
كقوله تعال: ( فَمَن برد اله أن هدت يرح صَدَرَء سل ومن برذ أن بحل َمل 
صَدَرَهّ ضَيًّا حرجا انما يعد فى أَلسَمَاءٍ ) [الأنعام:ه؟1] . 
النوع الثاني: الإرادة الدينية الشرعية الأمرية كقوله تعالى < بريد اَل بكم الیشر وَل 
يريد بكم الْعَسْرَ 4 [البقرة:145]» وهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن 
يفعل القبائح هذا يفعل ما لا يريده الله أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. 
يقول ابن أبي العز الحنفي: أما آهل السئّة فیقولون إن الله وإن کان يريد المعاصي قدراً 
فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها 
وهذا قول السلف قاطبة فیقولون: ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن. 
وقال الشنقيطي - رحمه الله - في مذكرة أصول الفقه: 
«اعلم أن التحقيق في هذا المبحث أن الإرادة نوعان إرادة شرعية وإرادة كونية 
قدرية». 
والأمر الشرعي إنما تلازمه الإرادة الشرعية الدينية ولا تلازم بينه وبين الإرادة الكونية 
القدرية فالله أمر آبا جهل - مثلاً - بالإيمان وأراده منه شرعاً وديثاً ولم يرده منه کوناً 
وقدرأء إذ لو أراده کوناً لوقع ( ولو شتا تتا كل تقس هلها ) [السجدة:؟1] . 
انظر: شرح العقيدة الطحاوية :)8١-8/١(‏ مجموع الفتاوی لشيخ الإسلام 
(۱۳۱/۸)ء منهاج السئة (٣/١٥۱-٤۱۷)ء‏ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي 
(ص »)۳٤١-۳٤١‏ المسائل المشتركة بین أصول الفقه وأصول الدين (ص )۱۲٥-۱۱۸‏ 
ا حصول (۱/ ٢/٢۲-۔۲۹)ء‏ الإحكام للآمدي (۱۳۸/۲). 

:)٢٠٥۰۸۱۸( انظر: المعتمد‎ )١( 

(۲) انظر: التمهيد .)١١٤/١(‏ 


1۲ 


ولنا: أن اللہ تعالى أمر إبراهيم - عليه السلام - بذبح ولده. ولم یرد 
وأمر إبليس بالسجود ولم يرده منه؛ إذ لو أراده لوقع فإنه فعال لما يريد . 


ولأن الأمر ما ذكر عن أهل اللسان» وهم لا يشترطون ذلك. 


ولأنا نجد الأمر متمیزاً عن الإرادة بأن يأمر عبده الذي لا يمتثل أمره 
ہامر لا يريده؛ ليمهد عذره في عقوبته» وقد علم أنه أمر. 


وقد أجبنا عن الاشتراك في الصيغة. 


4 


(١)‏ يقول الشنقيطي: فإن قيل ما الحكمة في أمره بشيء وهو يعلم أنه لا يريد وقوعه كوناً 
وقدراً؟ 
فالجواب: أن الحكمة في ذلك ابتلاء الخلق وتمييز المطيع من غير المطيع وقد صرح اللہ 
تعالى بهذه الحكمةء فإنه تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده مع أنه لم يرد وقوع ذبحه بالفعل 
كوناً وقدراً وقد صرح بان الحكمة في ذلك ابتلاء إبراهيم حيث قال: ( إن هنذا و 
بل آلْمُيينُ ) [الصافات:٠١٠]‏ فظهر بطلان قول المعتزلة أن لا يكون أمراً إلا بإرادة 
وقوعه. 


انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص .)۳٤٣٣‏ 
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مسأئة 


1/0۹ ورود الأمر جردا عن القرائن مقئض'" للوجوب في قول / 


الفقھاء ٣”‏ وربعض المتكلمين”. 


وقال ۱ . 00 5 الإباحة؛ لأنها أدنى الدرجات» فيجب هله 
على البقين. 


(۱) في ۵ف ولاب)) و((ع)): (إذا ورد الأمر متجرداً). 

)٢(‏ في «ب»: (یقتضي)ء وني (أ» و «ع»: (اقتضى). 

(۳) ذكر ابو يعلى في العدة أنه ظاهر كلام الإمام أحمد. ونسبه الحويني للإمام الشافعي» 
وقال الشوشاوي: هو مذهب مالك» وتال الشيرازي في شرح اللمع: هذا مذهب 
الفقهاء. وذكر المرداوي في التحبير أنه مذهب الإمام أحمد وأصحابه وجمهور العلماء 
من أرباب المذاهب الأربعة وغيرهم. 
انظر: العدة /١(‏ 7575)؛ التمهيد (١/٤٢۱)ء‏ روضة الناظر (۲/ 5 655)» شرح ختصر 
الروضة (۲/ )۳٦٣‏ أصول الفقه لابن مفلح (٢٦/٦٦٦)ء‏ التحبير شرح التحرير 
(ہ/ ٢۲۲۰)ء‏ شرح الكوكب النیر (۳۹/۳)؛ شرح اللمع (١/٦۲۰)ء‏ قواطع الأدلة 
(4۹۲/۱ء التلخیص للجوينى (۱/٢٦۲)ء‏ البرهان (۱/٦۲۱)ء‏ البحر ا حیط (۲/ )۳٦٣‏ 
إحكام الفصول للباجي (ص ۱۹۰) شرح تنقبح الفصول للقرانی (ص ۱۲۷)ء مفتاح 
الوصول للتلمساني (ص ۳۷۵)ء رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )٥٥٤/٤(‏ 
الفصول في الأصول للجصاص (۸۷/۲)ء أصول السرخسي 2))١5/1١(‏ كشف 
الأسرار (۱/ ۱۰۷))ء الإحكام لابن حزم (۳۷۱/۳)۔ 

() نسبه الآمدي لجماعة من المتكلمين. 
انظر: الإحكام (۲/ .)١١٤‏ 

)٥(‏ نسبه ا حوبنی في التلخيص لبعض المعتزلة. 
انظر: التلخيص (۱/ ۴٦۲)۔‏ 
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وقال بعض العتزلة''': يقتضى الندب. حلا للأمر على ما يشترك فيه 
الوجوب والندب: من طلب الفعل. ورجحانه على الترك» وحسنه» 
ولزومه العقاب بتركه مظئون» فيتوقف فيه. 

وقالت الواقفية: هو على الوقف”"؛ [حتى يرد الدليل بیانہ'']“' 
لعدم الدليل على إرادة أحد معانيه. 


ولنا: ظواهر «الكتاب» و«السئّة» و«الإجماع» وهو قول أهل اللسان. 


أما الكتاب: فقوله تعالى: ( قَليَحَدْر الْدِينَ مُحَالِفُونَ عَنَ أرب ) 
[النرر:”5]... الآية. 


حذر الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمرء فلولا اقتضاؤه الوجوب 
ما لحقه ذلك. 


وقوله تعالل: ‏ ودا قیل هم أركعُوأ لا يركعُورت ) [المرسلات:148]. 


ذمّهم على ترك امتثال الأمر؛ والواجب: ما يذم بتركه. 


)١(‏ قال الآمدي هو مذهب أبي هاشم وكثير من المتكلمين من المعتزلة وكذلك نسبه 
الزركشي لأكثر المتكلمين من المعتزلة. 
انظر: الإحكام للآمدي )۱٢٤١/٢(‏ البحر ا حیط (۲/ .)۲٦۷‏ 

)٢(‏ وهو مذهب الأشعري ومن تابعه من أصحابه كالقاضي أبي بكر والغزالي والآمدي. 
انظر: الإحكام للآمدي (۲/ 145)» المستصفى (۱۳۲/۴)۔ 

(۴) في («ب»: (بيانه). 

)0 المثبت من «آ» و«ب» و<اع» ولم يرد في الأصل. 

درم 





۹ب 


وأنا آمر بالأمر قلا أتبع)» ٦‏ 


وقوله 4 : «لولا أن أشق على امنی لأمرتهم بالسواك» ”. 


والندب غير / شاق للواز تركه. 


)١(‏ أخرجه النسائي في السٹن الكبرى وابن ماجه والإمام أحمد عن البراء قال: «خرج 


رسول الله يل مع أصحابه فخرجئا معه. وأحرمنا با حج فلما دنونا من مكة قال: من لم 
يكن معه هدي فليجعلها عمرۃ فإني لولا أن معي هديا لأحللت فقال: حين لم يكن 
بيننا وبينه إلا كذا وقد أحرمنا بالحج» فكيف نجعلها عمرة؟ قال: انظروا ما آمرکم به 
فافعلواء قال فردوا عليه فغضب: ثم انطلق حتى دخل على عائشة غضباناًء فرأات 
الغضب في وجهه فقالت: من أغضبك أغضبه اللہ فقال: وما لي لا أغضب وانا آمر 
بالأمر فلا آئبع ؟!». 

في الزوائد: رجال إسناده ثقات إلا أن فيه أبا إسحاق واسمه عمرو بن عبدالله وقد 
اختلط بأخرة» وم يتبين حال ابن عياش هل روى قبل الاختلاط أو بعده فيتوقف 
حديثه حتی يتبين حاله. 

وأورده ا میثمي في مجمع الزوائد» وقال: رواه آبو يعلى ورجاله رجال الصحیح۔ 

وقال الألباني: ضعيف. 

انظر: السنن الكبرى للنسائي (٦/٥٢)ء‏ كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا 
رأى الغضب في وجهه رقم الحديث (۱۰۰۱۷))ء سنن ابن ماجه (۹۹۳/۲))ء كتاب 
المناسك» باب فسخ ا حج؛ رقم الحديث (۲۹۸۰۱)ء مسند الإمام أحمد (۳۰/ ۸۷٦)؛‏ 
رقم ا حدیث (۱۸۵۲۳)ء تحقيق شعيب الأرنؤوط ومجموعة من ا حققینء مجمع الزوائد 
(۳/٦۲۳)ء‏ كتاب الحج باب فسخ ا حج؛ ضعیف سنن ابن ماجه للألباني (ص٢۲۳)‏ 
رقم الحديث .)٦٤٤(‏ 


(۲) سبق تخ ريجه. 
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وقوله لریرة" حين قالت: أتامرني؛ «إنما آنا شاف" وإجابة 


وأما الإجماع: فاجمعت الصحابة على وجوب طاعة الله تعالى» وامتثال 


أوامره من غير سؤال عن مراده. 


وأوجبوا أخل ا حزية من ا جوس بقوله: «سئوا بهم سنة أهل 


)۳( 
الكتاب» . 


(1) 


0 


فرق 
٤‏ 


وغسل الإناء من الولوغ بقوله: «فليغسله سبعأً» . 


هي بريرة مولاة عائشة» قيل كانت مولاة لقوم من الأنصار فاشترتها عائشة ناعتقتھا 
وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها. 
انظر: الاستيعاب ٤۹ /٤(‏ 7)» الإصابة (۷/ .)۵۳٥‏ 
أخرجه البخاري عن ابن عباس وفيه: «فقال الئي 4 : لو راجعتيه قالت: يا رسول 
الله تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع» قالت: لا حاجة لي فيه». 
وأخرجه أبو داود في سننه عن ابن عباس بلفظ «فقالت يا رسول الله أتأمرني بذلك؟ 
قال: لا إغا آنا شافع». ا 
انظر: صحیح البخاري (٣/۸٥٥)ء‏ كتاب الطلاق؛ باب شفاعة الني 5 في زرج 
بریرق رقم ا حدیث (۲۸۳٢)ء‏ سئن أبي داود (۱۸۷/۱)ء كتاب الطلاق» باب في 
المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد رقم الحديث (۲۲۳۱). 
سبق تخريجه. 
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول اللہ 35 قال: «إذا شرب الكلب في 
إناء أحدكم فليغسله سبعاً». 
انظر: صحيح البخاري (۷۷/۱)ء كتاب الوضوءء باب الاء الذي يغسل به شعر 
الإنسان: رقم الحديث (۱۷۲)ء صحيح مسلم (774/1)) كتاب الطهارة؛ باب حكم 
ولوغ الكلب؛ رقم الحديث (۲۷۹). 
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ونظائر ذلك مما لا يخفى يدل على اعتقاد الوجوب. 
وأما قول أهل اللسان: فإنهم عقلوا من إطلاق الأمر: الوجوب؛ فإن 
السيد لو أمر عبدہ فخالفه حسن عندہ لومه وتوبیخه» وحسن العذر في 
عقوبته لمخالفته الأمرء والواجب ما يعاقب بتركه أو یذم بتركه. 
ولا يصح حمل الأمر على الإباحة؛ لأنه: استدعاء وطلب» والإباحة 
ليست كذلك» بل إذن: وإطلاق. 
ولا يصح حمله على الندب؛ ما ذكر من أن مقتضى الصيغة الوجوب. 
ولأله إا یصح حمله على الندب أن لو كان الوجوب ندياً وزيادة» 
٠١‏ وليس كذلك؛ لأنه يدخل في حد الندب الترك وليس بموجود في 
الوجوب. 


ولا يصح قول الواقفية؛ لأن غايته المطالبة بالدليل» وقد ذكر. 


۸ 


قصل 
الأمر بعد الحظر: یقتضی'''ٗ الإباحة". 


وهو ظاهر قول الشافعي ”1 . 


4 


وقال أكثر الفقھاء والمتكلمين””': يفيد ما كان يفيده"' لولا الحظر "؟؛ 


(١) 
(٢۲) 


(۳ 
(4) 
(0) 


(0 
(۷) 


في «أ» و«دب» و((ع): (إذا وردت صيغة الأمر بعد ا حظر اقتضت). 

نسبه ا مرداري في التحبیر للإمام أحمد والشافعي والجمهور. 

انظر: العدة (١/۹٦٥۲)ء‏ التمهيد (۱۷۹/۱)ء الواضح (٢/٥٥٢)ء‏ روضة الناظر 

(٢/٦٦٦)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (٢/١۷۰)ء‏ المسودة (ص ١٦۱)ء‏ التحبير شرح 

التحرير /٥(‏ ٢٢۲۲)؛‏ قواطع الأدلة :.)3١8/1(‏ نهاية السول (۲۷۲/۲)» أصول 

السرخسي (۱۹/۱): كشف الأسرار (۱/ .)17١‏ 

انظر: قواطع الأدلة (۱۰۹/۱)ء الإحكام للآمدي (۱۷۸/۲)ء البحر ا حیط (۳۷۹/۲). 

في (رب): (الشافعية). 

انظر نسبته لهم في العدة .)2705/1١(‏ شرح المعالم للتلمساني /١(‏ ٢٦۲)ء‏ نهاية السول 

(۲/ ۲۷۲)) البحر ا حیط (۲/ ۳۷۸)۔ 

في «أ» و«ب» و<اع»: (ما كانت تفيد). 

أي أنه بقتضي الوجوب كالأمر ابتداء وإليه ذهب القاضي أبو الطیب الطبري 

والشيرازي والباجي وابن السمعاني والإسفرابيني وفخر الدين الرازي والقرائي 

وصدر الشريعة. = 
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ب٦٦‎ 


كقرهم 


وقال قوم: إن ورد الأمر''' [بعد ال حظر]''' بلفظ”": «افعل»: كقولنا. 


وإن ورد فی كقوله: «آنتم مأمورون بعل الإحرام بالاصطیادء: 
)5( 


لأنه في الأول انصرف بعرف الاستعمال إلى رفع الذم فقط وني الثاني 


لا عرف له فيبقى على ما كان. 


ولنا: أن عرف الاستعمال في الأمر بعد الحظر الإباحة بدليل: أن أكثر 


أوامر الشرع بعد الحظر للإباحة كقوله تعالى: ( وَإدًا حلم قآصْطَادُوا © (الائدہ:٢)؛‏ 
( قدا قْضِي تٍِالصَّلَوة فَاَشَفرُوا © [الجمعة:0٠6»‏ < فَإذًا هرن اتوه رک ) [البقرة:؟17] . 


وقوله # : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ونهيتكم عن 


لحوم الأضاحي فوق ثلاث فادخرواء ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء / 
فاشربوا نی الأوعية كلها ولا تشربوا مسك رأ». ”' 


)۱( 
)۳( 
)۲۳ 
)€( 
)0( 
زع 


انظر: التبصرة (ص ۳۸)ء قواطع الأدلة (۱۱۰-۱۰۸/۱)ء إحکام الفصول في أحكام 

الأصول (ص ٢٠۲)ء‏ ا حصول (۹/۲/۱٥۱)ء‏ شرح تنقيح الفصول للقراني (ص۱۳۹)ء 

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (۵۰۷/۲) البحر ا حیط (۲/ ۳۷۸) ميزان الأصول 

للسمرقندي (ص ١۱)ء‏ التوضيح على التنقيح (۳۰۰/۲)ء بذل النظر في الأصول 

للأسمندي (ص .)٦۹‏ 

في «ب»: (مورد الأمر). 

المنبت من «أ» و (اب)) و((ع» ولم يرد في الأصل. 

في «أ» ولاب)) و«ع»: (بلفظة). 

في «أ» ولاب)) و<اع»: (بغير هذه الصيغة). 

انظر هذا القول في: روضة الناظر (51/7) المسودة (ص .)7١‏ 

أخرج مسلم في صحيحه عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله 8 : 

«نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ةأمسكوا = 
EY.‏ 


وفي العرف: لو قال السيد لعبدہ: «لا تاکل هذا الطعام» ثم قال: 
«كله» أو قال لأجنى: «ادخل داري وکل من ثماري»: اقتضى ذلك رفع 
بدليل: المندوبات وغيرهاء وتقدم الحظر قرينة صارفة لما ذكرناه. 





= مابدا لكم» ونهيتكم عن النبيذ إلا في ميقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا 
مسکراً». 
انظر: صحیح مسلم (م/ (٠٠٩٤-٠٩۴‏ كتاب الأضاحي» باب ما کان من النهي 


عن أكل لحوم الأضاحي رقم الحديث (۱۹۷۷)۔ 
t1‏ 


فصل 


الأمر المطلق: لا يقتضي التکرار ني قول أكثر الفقھاء''' والمتكلمين". 
وهو اختيار أبي ا خطاب'”'. 


وقال القاضي''' وبعض الشافعية ": يقتضي التكرار" لأن قوله «صم» 


يعم كل زمانء كما أن قوله: « فاقوا الْمْشْرِكِينَ ) [اتوۃ:ہ] يعم كل مشرك؛ لأن 
إضافة الأمر إلى جميع الزمان كإضافة لفظ المشرك إلى جميع الأشخاص. 


00 
00 


(۳) 
(0 
(0) 


لی 


في «أ» وادع»: (في قول الفقھاء). 

هذا القول الأول وهو رواية ثانية للإمام أحمد واختارها ابن قدامة والطوني وهو قول 

أكثر الفقهاء والمتكلمين كما نقله عنهم ابن مفلح وا مرداوي؛ واختاره الرازي ورجحه 

الآمدي وابن الحاجب والبيضاري. 

انظر: العدة )۲٦٢/١(‏ روضة الناظر (5167/7)) شرح مختصر الروضة للطوفي 

(٢۳۷)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (؟/١257»‏ التحبير شرح التحرير ١ /٥(‏ 57): 

ا حصول (١/77/؟5١).‏ الإحكام للآمدي (۲/ 2166). مختصر النتھی لابن الحاجب 

مع شرح العضد (۸۲/۲) الإبهاج شرح المنهاج .)٥۸/٢(‏ 

انظر: التمهيد (۱/ ۱۸۷). 

انظر: العدة /١(‏ 555). 

كأبي إسحاق الإسغراييني وابي حاتم القزوینی وحكي عن المزني. 

انظر: البرهان (۱/ ٢۲۲)ء‏ قواطع الأدلة (۱/ ١۱۱)ء‏ البحر ا حیط (۲/ .)۳۸١‏ 

ذكره ابن عقيل مذهب الإمام ا مد وأصحابه» وذكره ا جد عن أكثر ا نابلة وحكي 

عن القاضي أبي بكر الباقلاني؛ ونسبه السرخسي لبعض مشائخ ا حنفیة؛ ونقله الباجي 

عن ابن خويزمنداد وحکاہ ابن القصار والشوشاوي عن الإمام مالك. = 
f1‏ 


وقيل: إن علق [الأمر] ''' على شرط اقتضی التكرارء وإلا: ز٣‏ 
لأن تعليق الحكم بالشرط كتعليقه بالعلة» ثم إن الحكم يتكرر بتکرر عله / ۱/١‏ 
كذلك يتكرر بتكرر شرطه. 


ودلیل اعتبارہ النهى المعلق بشرط. 


= انظر:الواضح (۲/ )٤٥٥‏ المسودة (ص 3١‏ »» المنخول (ص ۱۰۸)ء أصول السرخسي 
((/۲۰)ء إحكام الفصول للباجي (ص 23١7‏ المقدمة في الأصول لابن القصار 
(ص 15). رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )٦٤٤ /٢(‏ البحر اڈ حیط (۲/ ۳۸۵- 
)٦‏ التحبير شرح التحرير للمرداوي /٥(‏ ۲۲۱۱). 

)0( الثبت من «أ» و«ب» و<اع» ولم يرد في الأصل. 

(0) جعل المؤلف هذا قولاً الئاً في المسالة تبعأ لابن قدامة في روضة الناظر (۲/ »)1١۷‏ 
والصحيح أن الأمر العلق على شرط مسألة مستقلة وقد نه إلى ذلك الطوفي فقال في 
شرح مختصر الروضة (۲/ ٣۳۷)ء‏ «وهذا القول ليس من المسالة أي ليس من الأقوال 
التي يصلح دخوها تحت فرض المسألة؛ لأن السالة مفروضة في أن الأمر المطلق هل 
بقتضي التكرار أم لا؟ والمقترن بالشرط ليس مطلقاًء فالتكرار فيه لقرينة الشرط؛ لا 
لكونه أمرأء وكذلك لو اقترن بالأمر قرينة تكرار غير الشرط أو قرينة مرة واحدة 
وجب العمل بمقتضى القريئة» اھ 
وذكر السمعاني في قواطع الأدلة (۱۲۳/۱))ء أن هذه المسألة متفرعة عن المسألة 
السابقة وكذلك ذكر الآمدي نی الإحكام (۲/١١١)ء‏ فقال: «الأمر المعلق بشرط أو 
صفة هل يقتضي تكرار المأمور به بتكرار الشرط والصفة آم لا؟ 
فمن قال: إن الأمر المطلق يقتضي التكرار فهو هنا أولى. 
ومن قال: إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار اختلفوا ههنا: فمنهم من أوجبه ومنهم 
من نفاه». وذكر الشيخ عبدالرزاق عفيفي - رحمہ الله - في تعليقه على الإحكام من 
أمئلة هذه ا مسالة: قوله تعالى: ( إِذَا قَمَرَ إلى الصّلرِة ايلوا وجوقكم € اللائدة تك 
وقوله تعالى: ف وذ بَلَعْ اظفل ینک للم فَليِسْكَذُِوا € [النرر:ه). 

ET 





وقيل: إن كرر لفظ الأمر اقتضى التكرار"؛ طلباً لفائدة الأمر الثاني 
كالأول. 


وهو محكي عن أبي حنيفة وأصحابه 0 

ولنا: أن الأمر خال عن التعرض لكمية المأمور به؛ إذ ليس في نفس 
اللفظ تعرض للعددء ولا هو موضوع لآحاد الأعداد وضع اللفظ المشترك 
فتبرأ ذمته بالمرة الواحدة؛ لأن وجوبها معلوم والزيادة لا دليل عليها 

ويعتضد هذا ب «اليمين» و«النذر» و«الوكالة». 

إن تيل فلم حسن ا مار 

قلنا: إن كان بم يقتضي التكرار فلم حسن الاستفسار؟ 

وإنما حسن لأنه محتمل. 


وقوهم: «إن صم عام في الزمان» ليس بصحيح ؛ إذ لا تعرض للزمان 
بعموم؛ ولا خصوص» لکل الزمان من ضرورته كالكان: ولا یجب تعمیم 
المكانء فكذا الزمان. 


)١(‏ الولف جعل هذا قولاً رابعاً في المسألة تبعاً لابن قدامة في روضة الناظر (٢/۸٦٣)؛‏ وجعله 
بعض العلماء كالزركشي مسألة مستقلة متفرعة عن المسألة السابقة. يقول الزركشي أما إذا 
تكرر لفظ الأمر نحو صل ثلاثاً صل ثلائاً فإن قلنا في الأمر الواحد یقتضي التكرار فهاهنا 
هو تأكيد قطعاً وإن قلنا إن مطلقه للمرة الواحدة ففى تكراره وجهان: 
أحدهما: أنه تأكيد له فلا يقتضى غير مقتضاہ من المرة الواحدة ونسبه ابن فورك للصيرفي. 
الثاني: أنه استئئاف فيقتضي الأمر بتكرير الفعل ونسبه ابن الصباغ لأكثر الشافعية 
وقال ابن برهان إنه قول الجمهور وقال الباجي: هو قول جماعة من شيوخنا وهو ظاهر 
مذهب مالك. ١‏ 
انظر: البحر ا حیط (۲/ ۳۹۳-۳۹۲)» إحكام الفصول للباجي (ص .)۲۰٢‏ 

(؟) انظر: تيسير التحرير /١(‏ ٢٣٦۳)۔‏ 

٤ 


ولا هو نظير 7 فاقوا آلْمشْرك © [التوبة:ه]» بل نظيره / ((صم الأيام». ٦ب‏ 
قولهم: «إن ا حکم يتكرر بتكرر العلة فكذا الشرط». 
قلنا: العلة تقتضي حكمها فيوجد بوجودها 


ما كان يثبت بالأمر المطلق. 


وإذا كرر لفظ الأمر دل الثاني على ما دل عليه الأول فلا يصح حمله 
علی واجب سواہ. ۱ 
وكذلك لو كرر اليمين والنذر. 


واللفظ الثاني: تأكيد؛ فإنه سائغ في كلام العرب""". 


)١(‏ آثر الخلاف في هذه المسالة يظهر في بعض المسائل منھا: 
المسألة الأولى: التيمم هل يجب لكل صلاة أو يجزئ التيمم الواحد مالم يحدث؟ 
فمن ذهب إلى أن الأمر يقتضي التكرار رأى أن قوله تعالى: ( فَتَيَمُمُوأ صَعِیدا طيْبًا 
مسوا بوُجُوضِكُمَ وَأَيَدِيكُم يِنَهُ 4 [المائدة:1] آمر يدل على التكرار فیجب الوضوء 
والتيمم لكل فريضة إلا أن السنة قد أرجت المتوضئ مالم يحدث فلم توجب عليه 
تكراراً وبقي التكرار في التیمم قائماً. 
ومن ذهب إلى أن الأمر لا يقتضي التكرار لم يوجب التيمم لكل فريضة كمالم يوجب 
الوضرء لكل فريضة. 
السالة الثانية: إذا سمع مؤذناً بعد مؤذن فهل يستحب إجابة الجميع لقول الني 5 : 
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» [أخرجه البخاري] يحتمل تخريج ذلك على 
أن الأمر هل يفيد التكرار آم لا؟ 
المسالة الثالثة: إذا قال لأجني طلق عني فلانة وم يتو عدداً: = 
to‏ 


مسألة 


الأمر يقتضي فعل المأمور به على الفور في ظاهر المذهب'' وهو قول 


(OD, 
ا خنفیة‎ 


(٢) 


۳ 


فمن قال إن الأمر يقتضي التكرار أجاز للوکیل الطلاق طلقة واثنتین وثلاثاً. 
وأما من قال لا يقتضي التكرار فليس للوكيل إلا طلقة واحدة. 
انظر: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (ص ۳۸۵) التمهيد في تخريج 
الفروع على الأصول للأسنوي (ص ۲۸۳)ء أثر الاختلاف ني القراعد الأصولية 
(ص ۳۲۲-۳۲۰). 
انظر: العدة (۲۸۱/۱))ء التمهيد 2)5١6 /1١(‏ الواضح لابن عقيل (۳/١۱)ء‏ روضة 
الناظر »)٦۲۳/۲(‏ شرح ختصر الروضة للطوني (۲/ ۳۸۷)ء المسودة (ص :)٢٢‏ 
أصول الفقه لابن مفلح (۱۸۰/۲)ء التحبير شرح التحرير /٥(‏ ٢۲۲۲)؛‏ شرح 
الكوكب المثير (54/7). 
هذا القول قال به الجصاص ونسبه للكرخي من الحنفية» ونسبه الأسمندي لبعض 
الحنفية. ولا تصح نسبته لجميع الحنفية حيث خالف في ذلك السرخسي والبزدوي 
والبخاري وقالوا: بأنه على التراخي ونسب البخاري القول بالتراخي لأكثر الحنفية. 
انظر: الفصول في الأصول للجصاص (۲/ »)٠٠١‏ أصول السرخسي ))55/١(‏ بذل 
النظر في الأصول للأسمندي (ص ۹۵)ء كشف الأسرار .)٦۲٤٤٢(‏ 
نسبه السمعاني لبعض الشافعية كالصيرئي وأبي حامد والدقاق. ونسبه الباجي 
للبغداديين من المالكية. ونسبه القرافي للومام مالك حيث قال في شرح التنقيح «وهو 
عنده للفور خلافاً لأصحابنا المغاربة قال القاضي عبدالوهاب في الملخص الذي ينصره 
أصحابنا أنه على الفور». 
انظر: قواطع الأدلة (۱۲۹/۱)ء البحر ا حیط (۲/٣٦۳۹)ء‏ إحكام الفصول للباجي 
(ص ۲۱۲)؛ شرح تنقیح الفصول للقراني (ص ۱۲۸)ء رفع النقاب عن تنقيح 
الشهاب )٥٦٤٣- ٥٤٤ /٢(‏ أصول الفقه عند القاضي عبدالوهاب للدكتور عبدا حسن 
الريس (ص ۲۱۹). 

اھ 








وقال أكثر الشافعیة''': هو على التراخي؛ لأن الأمر یقتضي فعل 
المأمور لا غير» والزمان من لوازم الفعل كالمكان وكالآلة والشخص فيما 
إذا أمره بالقتل فلا يدل على تعيين الزمان كما لا يدل على تعيين المكان 
والآلة. 


ولأن الزمان في الأمر من ضرورته» والضرورة تندفع بأي زمان کان 


وقالت الواقفية: هو على / الوقف'' [نی الفور'' والتراخي والتكرار 


3 
وعدم] 9) 


وهو بين البطلان. 


)١(‏ هذا القول صححه السمعاني ونسبه لابن خيران؛ وابن أبي هريرة والقفال وأبي علي 
الطبري. واختاره الشيرازي ونسبه لأكثر الشافعية واختار الباجي وقال إنه مذهب 
المغاربة من المالكيين. 
انظر: قواطع الآدلة (۱۲۸/۱)) التبصرة (ص ۵۲)» البحر ا حیط (۳۹۸/۲). 

(؟) ذكر الزركشي أن هذا القول صححه الأصفهاني وحكاه صاحب المصادر عن الشريف 
المرتضى ثم ذكر أن الواقفية افترقت: 
فقيل: إذا أتى با مامور به في أول الوقت كان متثلاً قطعاًء وإن أخر عن الوقت الأول 
لانقطع بخروجه عن العهدة واختاره إمام ا حرمین في البرهان. 
وقيل: إنه وإن بادر إلى فعله في الوقت لا يقطع بكونه ممتثلاً وخروجه عن العهدة 
لحواز إرادة التراخي. 
انظر: البحر ا حیط (۲/ ۳۹۹)ء البرهان (۱/ .)۲٢١۷‏ 

( في «ع»: (على الوقوف الفور). 

)٤(‏ الثبت من «أ» و«ب» و«ع» ولم یرد في الأصل. 

{TY 


1Y 


۲٢‏ ب 


ولنا: قوله تعالى: * وَسَارِعُوَا 31 مغفرق من ريڪ € [آل عمران:۱۳۳]» 
وقوله: ( فَآسْتَبقوأ آلْخَيتِ ) [البقرة:144]: والأمر یقتضي الوجوب. 

ولان مقتضاه عد آهل اللسان الفور؛ فإن السيد لو قال لعبده: 
((اسقنی) فآخر: حسن لومه» وتربيخه وذمّہ: وقبول عذر سيده على تأديبه. 

ولأنه لابد من زمان فيتعين الأول لكونه ممتثلاً يقيناً وسالاً من الخطر 

ولأن جواز التأخير غير مؤقت ينافي الوجوب. 

لأن تأخيره إلى غاية مجهولة: تكليف [ا]''' لا يطاق. 

وإلى معلومة وهي الوقت الذي يغلب على ظنه البقاء إليه: باطل 
أيضاً؛ لكون الموت يأتي بغتةء والإنسان طويل الأمل. 

وإلى غير غاية ولا بدل [فيلتحق] ''' بالنوافل» وإلى غير غاية مع البدل 
فالوصية به لا تصلح بدلاً؛ لكون كثير من العبادات لا تدخله النيابةء ولآن 
الوصي يجوز له التأخير أيضاً فيفضي إلى السقوط. 

والعزم / لا يصلح بدلاً؛ لأن البدل يقوم مقام المبدل ويسقطه. 
والعزم ليس كذلك. 


وقوهم: «الأمر لا يتعرض للزمان»: مطالبة بالدليل» وقد ذكرناه. 


)١(‏ في الأصل (لا) والمئبت هو المناسب للسياق. 
(۲) المثبت من روضة الناظر »)1۲١/۲(‏ وني الأصل: (يلتحق). 
ETA‏ 


سے 





والفرق بین «الزمان» [والمكان] ''' و«الآلة» أن عدم التعيين نی الزمان 
پفضی إلى فواته خلاف المكان"". 





)١(‏ المثبت من روضة الناظر (578/5) ولم يرد فی الأصل. 

)٢(‏ أثر الخلاف في هذه المسألة يظهر في بعض المسائل منها: 
المسالة الأولى: المبادرة إلى الزكاة. 
اختلف الفقھاء بناء على هذه القاعدة فيمن ملك نصاب الزكاة وحال عليه ا حول 
وتمكن من إخراج الزكاة هل الواجب إخراجها على الفور أو لا؟ اختلف العلماء في 
ذلك على قولين: 
القول الأول: ذهب الحنابلة إلى ان الأخراج على الفور. قال ابن قدامة في المغني: 
وتجب الزكاة على الفور ثم قال ولنا أن الأمر المطلق يقتضي الفور. 
القول الثاني: للمزكي التاخیر ولا يأثم بذلك وهو قول أكثر ا حلفیة. 
السالة الثانية: ذكر الزنجاني من الفروع أن الال إذا حال عليه ا حول ووجبت الزكاة 
وتمكن من آدائها ثم تلف لم تسقط الزكاة عند الشافعيةء لأنه عصى بالمئم وعند 
الحنفية: تسقط الوك إذ لا عصيان مع جواز التأخير. ثم ذكر الزنجاني عدداً من 
الفروع الفقهية المتعلقة بالزكاة. 
السالة العالثة: قضاء الصوم لن افطر في رمضان اختلف العلماء في ذلك على قولين: 
القول الأول: يلزم المبادرة إلى القضاءء ولو أتعّره مع تمكنه إلى أن جاء رمضان آخر أثم 
ووجب عليه القضاء والكفارة وهذا القول هو مذهب ا نابلة والشافعي ومالك. 
القول الثاني: ذهب الحنفية ما عدا الكرخي إلى أن القضاء على التراخي. 
المسألة الرابعة: وجود المبادرة إلى أداء فريضة الحج. اختلف العلماء في ذلك على قولين: 
القول الأول: أن الحج على الفور ولا يجوز تأخيره لمن أمكنه فعله فإن أخر لغير عذر 
كان آثماء وإلى هذا القول ذهب الحنابلة والإمام مالك والكرخي من الحنفية. 
القرل الثاني: ذهب الشافعية إلى أن الحج فرض على التراخي أخذاً من مدلول الأمر المطلق. 
انظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني: (ص١1١-115»‏ أثر الاختلاف في 
القواعد الأصولية (ص )۳۲۹-۳۲٣‏ مفتاح الوصول للتلمساني (ص ۳۸۲-۳۸۰)ء 
المغني .)١47/4(‏ 


۹ 


فصل 


الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته ولا يفتقر القضاء إلى أمر 
جديد. 


وقال الأكثرون: لا يجب القضاء: إلا بامر جديد. اختاره أبو 
الخطاب'"؛ لأن تخصيص الصلاة بوقت الزوال» وشهر رمضان كتخصيص 


را حج بعرفاتث»» و«الصلاة بالقبلة» و«الزكاة بالمساكين» و«القتل 
بالكفار». 


)١(‏ نسبه الآمدي في الإحكام (74/17)): لكثير من الفقهاء. واختاره من الحنابلة: أبو يعلى 
والحلواني والموفق وابن مدان والطونی والمرداوي. 
انظر: العدة (۲۹۳/۱)ء المسودة (ص 154)» روضة الناظر (1۲۹/۲)ء شرح ختصر 
الروضة للطوني (۳۹۰/۲) التحبير شرح التحرير (8/ 577). 

() المثبت من «أ» و«رع»» وني الأصل: (للفقهاء). 

(۳) اختارہ أبو الخطاب وابن عقيل والمجد. ونسبه الآمدي للمحققين من الشافعية 
وللمعتزلة ونسبه المرداوي للأكثر من الفقهاء والمتكلمين» واختاره الباجي من المالكية. 
انظر: التمهيد (۱/۱٥۲)ء‏ الواضح (51/5))» المسودة (ص ٢۲)ء‏ الإحكام للآمدي 


(74/5). إحكام الفصول للباجي (ص ۲۱۷)ء التحبير شرح التحرير (5171/8). 
r.‏ 





ولا فرق بین «الزمان» و«المكان» و«الشخص»؛ إذ جمیع ذلك تقييد 
بصفةء فالعاري عنها لا يتناوله اللفظ. 


ولنا: أن الأمر اقتضى الوجوب في الذمة» فلا تبرأ منه إلا ب «أداء» أو 
«إبراء)» كحقوق الآدميين. 


وخروج الوقت ليس بواحد منهما. 


والفرق بين «الزمان» و«المكان»: أن الزمن الثاني تابع للأول 


(١)‏ من فروع هذه المسألة: 

الفرع الأول: اختلف العلماء في تارك الصلاة متعمدأ هل يجب عليه القضاء؟ قولان: 
الأول: جمهور ا الکیة والشافعية والحنابلة: أنه يجب عليه القضاء بناءً على أن القضاء 
بالأمر الأول وهذا كان مأموراً بالصلاة في الوقت. 
الثاني: اختار شيخ الإسلام ابن يمية وابن حبيب من المالكية: أنه لا قضاء عليه 
دليلهم: أن الأمر الأول لا يوجب القضاءء وليس عندنا أمر جديد إلا في النوم والنسيان 
لقوله ي: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» [البخاري ۲/ ]7١‏ فلولا أنه 
يك أوجب القضاء على النائم والناسي ما وجب. 
انظر: مفتاح الوصول (ص ٤٤٥-٤٥٥)ء‏ الفتاوى لشیخ الإسلام (218/15 .)4١‏ 
الفرع الثاني: اختلف الفقهاء فيمن وجب عليه صوم يوم بعينه لأجل أنه نذره فلم 
يصمه أو أفسده هل يجب عليه قضاؤہ أو لا يجب عليه قضاؤه؟ قولان: 
الأول: من يرى أن القضاء بأمر جديد يرى أنه لا يجب عليه قضاؤه لعدم وجود أمر 
جديد في هذه المسألة يوجب القضاء. 
الثاني: من يرى أن القضاء بالأمر الأول فإنه يوجب عليه القضاء. 
انظر: مفتاح الوصول (ص .)507-40١‏ 

E١ 


r 


فصل 


ذهب الفقھاء''' إلى: أن الأمر يقتضى الإجزاء بفعل المأمور به إذا 
0 3 مر يغصي م جر مو 3 
امتثل المأمور بكمال وصفہ''' وشروطه. 


وقال بعض التکلمین'' لا يقتضي الإجزاء ولا یتنع'“' وجوب 
القضاء مع حصول الامتثال إلا بدليل» بدليل: أنه يؤمر بالمضي في الحج 
الفاسد ويجب القضاء. ومن ظَن أنه متطهر فإنه مأمور بالصلاة» فإذا 
صلى: فهو ممتثل مطیعء ويجب القضاء. 


)١(‏ وهو مذهب جمهور الفقهاء. 
انظر: العدة (۳۰۰/۱)ء التمهيد (۱/٣۳۱)ء‏ روضة الناظر (؟/571)» شرح مختصر 
الروضة (۳۹۹/۲)ء المسودة (ص ۲۷)ء البرهان (۱/ ٢٥۲)ء‏ الوصول لابن برهان 
(/۴٥۱)ء‏ ا حصول .)415/1/١(‏ الإحكام للآمدي (۲/٥۱۷)ء‏ بيان المختصر 
للأصفهاني (1۸/۲). إحكام الفصول للباجي (ص ۲۱۸)ء؛ شرح تنقيح الفصول 
للقرانی (ص ۱۳۳)ء رفع النقاب عن تنقيح الشهاب .)٤۸١/۲(‏ 

)٢(‏ في ٹف و«ب» و((ع)): (بکماله وصفته). 

(۳) وهو مذهب القاضي عبدالجبار المعتزلي ومن تبعه» ونسبه الشوشاوي لجمهور 
الأصوليين. 
انظر: المعتمد (44/1): الإحكام للآمدي (۲/٥۱۷)ء‏ والمصادر السابقة. 

)٤(‏ في «أ» و««ب» و«ع»: (ولا يمنع). 

TY 


ولنا: أن البي و قال للسائلة عن الحج عن أمها: «لو کان على أمك 
دين فقضيته ألم يكن بجزئ عنها e‏ 

فهذا يدل على أن الإجزاء بالقضاء: كان مقرراً عندهم؛ ولأن الأصل 
براءة الذمة» وإنما اشتغلت بالمأمور به» وطريق ا خروج عن عهدته: الإتيان 
به فإذا أتى به: يجب أن تعود ذمته بريئة كما كانت كديون الآدميين. 


وقولهم: «يجب القضاء بأمر جديد» ممنوع. 


و«الحج الفاسد» / و «الصلاة بل طهارة»» أمر بها مع الخلل؛ ضرورة 
حاله ونسياله. 


اما إذا أتى بها مع الکمال [بلا] ''خلل فلا يعقل إيجاب القضاء. 
والمفسد لحجه لا يقضي الفاسد؛ إنما هو مامور بحج خال عن الفساد 


فهو باق نی عهدة الأمرء ويؤمر بالمضي في فاسده؛ ضرورة الخروج عن 


)١(‏ أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن امرأة من جهيئة جاءت إلى الني 
يل فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي 
عنها آرأیت لو كان على آمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا اللہ فالله أحق بالوفاء» 
انظر: صحيح البخاري (۲/ ۱۷ء ۱۸)ء كتاب الحج باب الحج والنذور عن الميت رقم 
الحديث (۱۸۵۲).۔ 

.)777”/9( في الأصل (فلا) والمثبت من روضة الناظر‎ )٢( 

{TT 


ب٣‎ 


فصل 


الأمر لحماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم» ولا بسقط*' 


الواجب عنهم بفعل واحد منهم'" إلا أن يدل عليه دليل”» أو يرد 


كقوله تعالى: ڈ وَلْتَكُن یَكُمْأَمّةُ ).. الآیة''“ فيكون فرض كفاية. 
وحقيقته: أنه واجب على ا حجمیع ويسقط بفعل البعض ا بحيث لو 


على الترك. 


() في «ب»: (ويسقط). 
)٢(‏ هذا هو فرض العين. 
(۳) في «أ» و«ب» و«ع»: (إلا بدليل). 

9) قال تعالی: ( وَلکُن يَحكُمْ أمهمَدعُونَ إلى كير امرون اروف ونون عن الشُگر 4د 
عمران:٤ ١ .]٠١‏ 
)٥(‏ هذا هو القول الأول في فرض الكفاية» وقد صححه المرداوي ونسبه للأئمة الأربعة 
وجماهير العلماء؛ واختاره أكثر الحنابلة والصیرنی والبافلاني والشيرازي والغزالي 

والآمدي والزركشي. 
القول الثاني: أنه يلزم طائفة مبهمةء واختاره فخر الدين الرازي وحكي عن المعتزلة. 
القول الثالث: يجب على طائفة معيئة عند الله. 
انظر: روضة الناظر /١(‏ 25170 شرح مختصر الروضة (٤/٤١٥)ء‏ المسودة (ص٣٠)‏ 
أصول الفقه لابن مفلح .)48/١(‏ التحبیر شرح التحرير (۸۷۸-۸۷۱/۲)؛ شرح 
اللمع (۱/٢۲۸)ء‏ المستصفى (5/ 2184. ا حصول (۳۱۱/۲/۱)ء الإحكام للآمدي 
٠٠١ /1(‏ البحر ا حیط (091//17). 

نرت 


مم موم 


فصل 


إذا أمر الله نبيه بلفظ لیس فيه تخصیص: كقوله تعا ی: ظ تاا الْمْرَيْلْ 
@ قر الیل إل لیل € زالزمل:١-٢]ء‏ أو آثیت''' فيه حقه حكماً: شاركته 
أمنہ'' نی ذلك الحكم ما لم يقم على اختصاصه / به دليل. nt‏ 


5 (0. 


وإذا ٠‏ توجه الحكم إلى واحد من الصحابة دخل فيه غيره» ويدخل 
هذا قول القاضیٴء وبعض المالكية” '» وبعض الشافعية” . 
)١(‏ في «ب»: (أو ثیت). 
(0) في «أ» و«ب» و«ع»: (فإن آمته يشاركونه). 
(۳) في جا و«ب» و«ع»: (وكذلك إذا). 
(4) انظر: العدة (۳۱۸/۱)۔ 
)٥(‏ ذکر القرائی قولین عند المالكية: 
الأرل: أن قوله تعالى: (يا أيها النى) لا يتناول الأمة. 
الثاني: يتناوهم بمعنى ما ثبت في حقه يك يغبت في حقهم إلا ما دل الدليل على أنه من 
خواصه. 
ورجح الشنقيطي القول الثاني فقال الأدلة دلت على أن الخطاب الخاص به يه يشمل 
الأمة حكمه لا لفظه إلا بدليل على الخصوص: وقد علمنا من استقراء القرآن أن 
يخاطب نبيه #6 بخطاب لفظه خاص وال مقصود منه تعميم الحكم فمن ذلك قوله تعالى 
« يتا لين 4 [الطلاق:1] ثم قال < إا طَلْقثمُ السا ) [الطلاق:1] فافھم شموله حكم 
الخطاب للجميع. 
انظر: العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقراني (۱/٥۱١)ء‏ مذكرة الشنقيطي (ص ۲۹۳) . 
)٦(‏ انظر: البرهان (۱/ )۳٦۷‏ البحر ا حیط (۳/٦۱۸)۔‏ 
{To‏ 


ب٦٤‎ 


وقال أبو الحسن التمیمي''' واہو الخطاب"ء وبعض الشافعية": 
يختص ا حکم من توجه إليه الأمر. 

لأن السيد من أهل اللغة لو أمر عبداً من عبيده بامر اختص به. 

ولو أمر الله بعبادة لم يتناول بمطلقه عبادة أخرى. 

ولنا: قوله تعالى ( فَلَّمّا قَضَى رید بَا وَطَرَا رَوَجْتَکھا لِك لا يَكُونَ على 
الْمُؤّمِنِينَ © [ال9أحزاب:۳۷]. 

فعلل إباحته لنبيه بنفي ا حرج عن أمته» ولو اختص به الحكم لا كان 
علة. 

وقوله تعا ی: ( حَالِصَةٌ لَك من دُونِ لْمُؤْمِِينَ 6 911حزاب:٢٥].‏ 

ولو اختص به لما احتيج إلى تخصيصه بلفظ التخصيص. 

وروی مسلم في صحيحه أن رجلاً سال رسول الله 4# فقال: «تدركني 
الصلاة وأنا جنب فأصوم» / فقال: «وأنا تدرکنی الصلاة وأنا جنب 


(١)‏ انظر: المسودة (ص TA‏ أصول الفقه لابن مفلح (۸۵۹/۲) التحبير شرح التحرير 
٤٤٢ /٥(‏ ۲)۔ 


.)۲۷٢ /۱( انظر: التمهيد‎ )٢( 


(۳) انظر: قواطع الأدلة (۱/ ۲۲۳) ا حصول ))57١/”/1(‏ الإحكام للآمدي (۲/ )۲٦٢‏ 
البحر ا حیط (۳/ ۱۸۲)۔ 
١‏ 


فاصوم» فقال: «لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر» فقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم با 
أتقي» . 

وروي عنه في القبلة''' مغل ذلك. 

وجه الحجة: أنه أجابهم بفعله وأنكر عليهم مراجعته باختصاصه 
بالحكم. 

ولأن الصحابة كانوا يرجعون إلى أفعال الي #6 فيما يختلفون فيه من 
الأحكام كرجوعهم إلى فعله في «الغسل من التقاء الختانين» " وغيره. 





)١(‏ أخرجه عن عائشة مرفوعاً بهذا اللفظ الإمام مسلم في صحيحه (۷۸۱/۲) كتاب 
الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب رقم الحديث .611١١(‏ 

)۲( أخرج الإمام مسلم عن عمر بن بي سلمة أنه سال رسول الله بل أيقبّل الصائم؟ فقال 
له رسول اللہ 4# «سل هذه» «لأم سلمة» فاخبرته أن رسول الله # يصنع ذلك فقال: 
با رسول اللہ قد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر» فقال له رسول الله # : 
«أما واللہ إئي لأتقاكم لله وأخشاكم له». 
انظر: صحيح مسلم (؟/ 98/). كتاب الصيامء باب بيان أن القبلة في الصوم ليست 
حرمة رقم الحديث (۱۱۰۸)۔ 

(r)‏ أخرج الإمام مسلم عن عائشة زوج الي يآ قالت: إن رجلاً سال رسول الله ل عن 
الرّجل يجامع أهله ثم یکسل هل عليهما الڈسل؟ وعائشة جالسة فقال رسول الله و 
«إني لأفعل ذلك آنا وهذه» ثم نغتسال). 
انظر: صحيح مسلم (۱/ ۲۷۲). كتاب الحيض باب نسخ ا اء من الماء رقم الحديث 
(۳0۰(. 

ور 


[فإذا]''' ثبت: أن أمتہ تشاركه في حكم: لزم مشاركته لهم في 
أحكامهم؛ لوجود التلازم ظاهراء فان ما ثبت في أحد التلازمین لزم في 
الآخر. 


ولان الصحابة كانت ترجع في أحكامها إلى قضايا الني #5 ني الأعيان. 





)١(‏ المثبت من روضة الناظر /٢(‏ ١٦٦)ء‏ رفي الأصل: (إذا). 
ETA‏ 


فصل 


الأمر يتعلق با معدو" وأوامر الشرع قد تنارلت ا معدومین إلى قيام 


الساعة بشرط وجودهم / على صفة من''' يصح تكليفه. 


(١) 


(٢ 
۳( 


(0 
0) 


خلافاً للمعتزلة”' وجماعة من الحنفية: [قالوا] ''' لا يتعلق الأمر 


هذا هو القول الأول وهو مذهب الأشاعرة وبعض الشافعیةء ونسبه الآمدي لطائفة 
من السلف» وسبب الخلاف في هذه المسألة بين المعتزلة والأشاعرة أن المعدوم في حال 
عدمه هل هو شيء أم لا؟ قولان: 
القول الأول: ذهب طوائف من متكلمة المعتزلة والشيعة وطوائف من التفلسفة 
والاتحادية إلى أنه شيء في الخارج وذات وعين. 
القول الثاني: قال شيخ الإسلام الذي عليه جماهير الناس ومتكلمة أهل الإثبات 
والمنتسبين إلى السنّة والجماعة أنه في الخارج عن الذهن قبل وجوده لیس بشيء أصلا 
ولا ذات ولا عین وأنه ليس في الخارج شيئان: 
أحدهما حقیقتہ: والآخر وجودہ الزائد على حقيقته فإن الله أبدع الذوات التي هي 
الماهيات فكل ما سواه سبحانه فهو خلوق ومجعول ومبدع ومبدوء له سبحاته وتعالى. 
انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۱۸۳-۱۸۲/۸)ء المسائل المشتركة بين أصول 
الفقه وأصول الدين (ص ١۱ہ٥٥۱))ء‏ البرهان (۱/ ۲۷۰۸))ء الإحكام للآمدي 
(۱)ء شرح تنقيح الفصول للقراني (ص40١51-1١)»‏ رفع النقاب عن تنقيح 
الشهاب (۲/ .)٥٤۹-٥ ٤۷‏ 
(من) لم ترد في «أ» و(اب)) و ((ع)). 
حکاہ الجرجالى عن المعتزلة. 
انظر: التمهيد (201/1). 
انظر الفصول نی الأصول للجصاص /٢(‏ ١١٥٥-۔٥٥۱))ء‏ ميزان الأصول (ص .)١59‏ 
المثبت من (آء و «ب» و«ع»» رفي الأصل: (أنه). 

۹ 
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به" ؛ لاستحالة خطابہ وتكليفه. 


ولنا: اتفاق الصحابة والتابعين على: الرجوع إلى الظواهر ال تضمنة 


أوامر الله تعالى - ونبيه - على من لم يوجد في عصرهم. لا يمتنع من ذلك 
أحل. 


وإنما يستحيل خطابه بإيجاد الفعل حال عدمه. 


وأمره بشرط الوجود: غير مستحيل . 


)١(‏ ذكر الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه (ص 05-864”) أن ال خلاف في هذه المسألة 
لفظي لأن جميع العلماء مطبقون على أن أول هذه الأمة وآخرها إلى يوم القيامة سواء 
في الأوامر والنواهي. 
ثم قال قد دلّت النصوص الصحيحة على خطاب المعدومين. من هذه الأمة تبعاً 
للموجودين منھا كقوله 5 «تقاتلون اليهود» وقوله ي «تقاتلون قوما نعالهم الشعر» 
فا مقصود بجمیع تلك ا خطابات المعدومون بلا نزاع كما هو ظاهر. 
(f‏ 


فصل 


ويجوز''' الأمر من الله" تعالى - با في معلومه أن المكلف لا يتمكن 
من فعله". 

وعند ا معتزلۃ'': لا يجوز ذلك إلا أن يعلقه”' بشرطه ويكون تحققه") 
وكيف يقول لعبده: «خط ثوبى إن صعدت السماء»؟ 


)١(‏ في «ع»: (يجوز). 

(5) هذا إنما هو فيما إذا كان الآمر عالاً بانتفاء شرط الوقوع كالباري عز وجل مع عبدہ؛ 
مثاله إذا آمرہ بصوم رمضان مثلاً وهو يعلم أنه يموت في شعبان اما إذا کان الآمر 
وا امور جاهلين كالسيد مع عبده فلابد من علم المكلف بتحقق الشرط. 
انظر: شرح مختصر الروضة (1/ 477). 

(۳) .هذا مذهب الجمهور. 
انظر: روضة الناظر (۲/ »)1٤۷‏ شرح ختصر الروضة (٢/٤٢])؛‏ المسودة (ص ٥٢)ء‏ 
المستصفى (۳/٦۱۸))ء‏ الإحكام للآمدي .)1١955/1(‏ ئيسير التحرير (؟/+58): 
فواتح الرحوت .)۱٥٥/۱(‏ 

.)۱٥٥/١( انظر: العتمد (۱/ ٥۱ء الإحكام للآمدي‎ )٤( 

)٥(‏ في «ب»: (يتعلق). 

)٦(‏ في «أ» و<اب» و(ع): (بشرط تحققه). 

E 


ولنا: الإجماع على أن الصبي إذا بلغ يجب عليه أن يعلم ويعتقد أنه 
٥ب‏ مامور [بشرائع] ''' الإسلام» منهي عن الزنا والسرقةء ويثاب على / العزم 
على امتثال المأمورات» وترك المنهيات» ويكون متقرباً بذلك وإن لم يحضر 
وقت عبادة ولا کن من زنا ولا سرقة» وعلمه بأن اللہ تعالی عام بعاقبة 
الأمر: لا ينفي عنه ذلك" . 


وقوهم: كيف يطلب ا حکیم ما يعلم امتناعه؟ 


قلنا: الأمر إنما هو قول الأعلى لمن دونه «افعل» مع تجردها عن 
القرائن: وهذه متصور مع علمه بالاستحالة. 


وإن سلمنا أن الأمر طلب: فلیس الطلب من الله كالطلب من 
الآدميين» وإنما هو استدعاء فعله لمصلحة العبده وهذا يحصل مع 


)١(‏ المغبت من روضة الناظر /٢(‏ ۸٦٦)ء‏ وني الأصل: (بشرائط). 

)٢(‏ هذا دليل القول الأول. 
واستدل الطونی بدلیل آخر من وجهين: 
الأول: أن التكليف ما علم الآمر انتفاء شرط وفوعه تكليف مفيد وكل تكليف مفيد 
فهو صحيح» وفائدة التكليف إظهار المطيع من العاصي كما تال الله عز وجل 
( یلوم یکر اخسن عملا ) [اللك:5» 7 ولتجلونگم حى َعَم الْمُْجَهِدِينَ يكز 
وَآَلْصَّبِرِينَ © [حمد:٣۳]؛‏ وبا لحملة ففائدة التکلیف الامتحان. 
الوجه الثاني: أن ذلك واقع كثيراً والجواز من لوازم الوقوع» وبيان وقوعہ: أن كل 
واحد من المكلفين في كل سنة مكلف بصوم رمضان وغيره من العبادات اليومية مع 
جواز موته قبله» وكثير من الناس يموت قبل وقت الفعل فهذا أمر قد علم الآمر انتفاء 
شرط وقوعه وقد أجمع المسلمون على صحته. 
انظر: شرح ختصر الروضة للطونی (؟/170-14714). 

رہ 





الاستحالة» لكي يكون توطئة للنفس على الامتثالء أو الترك لطفاً به في 
الاستعداد والانحراف عن الفساد. وهذا متصور. 


ويتصور من السيد ذلك أيضاً امتحاناً للعبد واستصلاحاً له. 


فصل 


اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح'' به أحكام النواهي؛ إذ لکل 
٦‏ مسالة من الأوامر وزان من النواهي على العكس /؛ فلا حاجة إلى التكرار 
إلا في اليسير. 


من ذلك: أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادھا'''۔ 


)١(‏ في «أ» و««ب» و «ع»: (يتضح). 

(؟) ذكر شيخ الإسلام أن هذا القول هو مذهب الصحابة والتابعين وأئمة السلمین 
وجمهورهم. 
ونسبه الآمدي لجماهير الفقهاء من أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة والحنابلة 
وجميع أهل الظاهر. 
انظر: العدة (۲/ ١١٤)ء‏ التمهيد (۱/ ۹٦۳)ء‏ روضة الناظر (٢/٦٥٦)؛‏ شرح مختصر 
الروضة :)47١/7(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۲۸۱/۲۹))؛ وما بعدهاء التحبير 
شرح التحرير (٥/٦۲۲۸)؛‏ شرح الكوكب المير (۸4/۳). التبصرة للشيرازي 
(ص 23٠١‏ البرهان (۲۸۳/۱) قواطع الأدلة /١(‏ ١٠٠)ء‏ المستصفى (۱۹۹/۳)ء 
ا حصول (١/585/7).؛‏ الإحكام للآمدي (۱۸۸/۱)ء شرح الأصفهاني على المنهاج 
/١(‏ 4015 تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد (ص ۲۸)ء البحر الحيط 
»)٤۳۹/1(‏ إحكام الفصول للباجي (ص ۲۸۸))ء مفتاح الوصول للتلمساني 
(ص ۱۸٤)ء‏ شرح تنقيح الفصول للقرافی (ص ۱۷۳))ء أصول السرخسي (۸۰/۱)ء 
کشف الأسرار (۱/ .)۲٥٦۷‏ 

٤٤ 





وقال قوم: النهي عن الشيء لعينه: يقتضي الفساد ولغيره لا 
يقتضيه"!”"؛ لان الشيء قد يكون له جهتان هو مقصود من أحدهماء 
مكروه من الأخرى. 

وقال آخرون'': النهى عن [العبادات] ''' يقتضي فسادھا؛ وفي 
العاملات لا بقتضے'“؛ لأن العبادة طاعة؛ والطاعة موافقة الأمرء وهو 
مضاد للنهي. 

وسكي عن طائفة" منهم: أبو 40 : ان النهي يقتضي الصحة؛ 
لأن المستحيل لا يمكن الامتناع منه. ' 





)١(‏ في «ب): (والنهي عنه لا يقتضيه). وني «أ» و((ع): (والنهي عنه لغيره لا يقتضيه). 

)٢(‏ ذکر ابن العربي في كتابه الحصول (ص ۷۱)ء أن الصحيح من مذهب مالك أن النهي 
على قسمین: نهي یکون لعنی في المنهي عنه ونهي يكون لمعنى في غيره؛ فان كان لمعنى 
في المنهي دل على فسادہ وإن كان العنی في غير المنهي عنه فالأغلب فيه أنه لا يدل 
على الفساد. 

(۳) في جا و«ع»: (الآخرون). 

)٤(‏ المثبت من <اأء و اب) و(ع)اء وی الأصل: (العبادة). 

)٥(‏ اختار هذا القول أبو الحسين البصري في المعتمد (۱/١۱۸)ء‏ والغزالي في المستصفى 
(۱۹۹/۳ء والرازي في الحصول (١/٥٤/٤۸٦)۔‏ 

30( في «أ» دم (ويحكى). 

(۷ منهم ابو بكر القفال الشاشي» وأبو علي الجبائي وابنه ابو هاشم والقاضي عبدالجبار» 
وأبو عبدالله البصري. 
انظر: قواطع الأدلة /۱١(‏ ٢٥۲)ء‏ المعتمد /١(‏ 84١).؛‏ التبصرة (ص ١٠٠۱))ء‏ تحقيق المراد 
(ص ٢۲۹)ء‏ الإحكام للآمدي (۱۸۸/۲). 

(4) نسبه لأبي حنيفة فخر الدین الرازي في ا حصول .)٥٥٥/٥/١(‏ 
انظر: مذهب الحنفية في الفصول في الأصول (۱۷۸-۱۷۱/۲)ء كشف الأسرار 
(۸/۱٥۲)۔‏ 

{fo 


ب٦‎ 


وكما أن الأمر يستدعي ماموراً يمكن امتثاله: فالنهي یستدعي منهياً 
يمكن ارتكابه. 


ولفظات الشرع تحمل على الموضوع الشرعيء فالنهي عن صوم يوم 
العيد يدل على تصوره شرعا. 

وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين''': لا يقتضي / فساداً ولا صحة؛ 
لان النهي من خطاب التکلیف: والصحة والفساد من خطاب الإخبار. 

فلا يتنافى أن يقول: «نهيتك عن هذا؛ فإن فعلته» رتبت [عليك] " 
حكمه». كالطلاق في زمن الحيضء وطهارة الثوب بغسله بالماء المخصوب» 
وملك الأب جارية ولده باستيلادها. 


ولنا: قوله 2 : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ»'" أي 
مردود» وما كان مردوداً فكأنه لم يوجد. 


[و]''' لأن الصحابة استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها كعقود 


ولأن النهي عن الشيء يدل على تعلق المفسدة ب4 أو بما يلازمە› وی 
القضاء بالفساد إعدام له بأبلغ الطرق. 


)١(‏ نسبه المرداوي لبعض الحنفية والأشعرية وعامة المعتزلة والمتكلمين. 
انظر: التحبير شرح التحرير (۲۲۸۸/8). 
(۲) المثبت من روضة الناظر (٢/٦٥٦)ء‏ وفي الأصل: (عليه). 
(۳) اخرجہ البخاري ومسلم عن عائشة مرفوعاً وهذا لفظ مسلم. 
انظر: صحيح البخاري (7717/1): كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح 
جور رقم ا حدیث (۷٦٦۲))؛‏ صحيح مسلم (۳/ ١٣۱۳)؛‏ کتاب الأقضیة باب نقض 
الأحكام الباطنةء رقم ا حدیث (۱۷۱۸). 
)٤(‏ المثبت لم يرد في الأصل وني روضة الناظر )٥٥٦/٦(‏ (الثاني). 
اھ 


ولأن النهي عنها مع ربط بالحكم يفضي إلى التناقض في الحكمة؛ لأن 
نصبها سبباً قكين من التوسل» والنهي منع من التوسل. 

ولا فرق بين النهي عن الشيء لعينه أو لغيره. 

وقوهم: «إن النهي لا ينافي الصحة». 

قد بنا تناقضهما. 

وإن سلمنا أنه لا يناقضه لكنه يدل على / الفساد ظاهراً ويكفي ذلك. ۷ 

وني المواضع التي قضینا بالصحة خولف الظاهر فلا يخرجه عن أن 
يكون الأصل ما ذكرء كما خولف مقتضاه في التحريم. 

قوهم: يدل على التصور. 

قلنا: يدل على التصور حساً. 


أما الصحة والفساد: فحكمان شرعيان لا ينهى عنهما ولا يؤمر بهماء 
ودليله سائر المناهى ك «الحاقلة» و«المزابنة» 2737 


)١(‏ أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نهى الني يك عن المحاقلة 
والمزابنة» وأخرج مسلم في صحيحه عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ٭ نهى عن 
بيع المزابنة وا حاقلة والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر وا حاقلة أن يباع الزرع بالقمح؛ 
واستكراء الأرض بالقمح. 
انظر: صحيح البخاري (٢/۱(۰)ء‏ كتاب البيوع» باب بيع الزابنق رقم الحديث 
۷(۸ء صحيح مسلم (۸/۳٦۱۱)ء‏ كتاب البیوع؛ باب تحريم بيع الرطب بالتمر 
رقم الحديث (1555). 

(؟) من الفروع الفقهية المبنية على هذه المسألة ما يأتي: 
الفرع الأول: اختلف الفقهاء في نكاح الشغار هل يفسخ أو لا؟ = 

EY 





فا مالکیة والشافعية يحكمون بفسخه. 
وا حنفیة لا يحكمون بذلك. 
وی الحديث عن ابن عمر «أن رسول الله + نهى عن الشغار» [أخرجه مسلم في 
صحيحه ۰/۲ .]۱۰٤‏ فمن رای أن النهي يدل على فساد المنهي عنه حكم بفسخ 
نکاح الشغار. 
ومن رأى أنه لا يدل على فساده لم يحكم بفسخه. 
الفرع الثاني: بيع وشرط فإن النتي #5 «نهى عن بيع وشرط» [أخرجه الخطابي في 
معالم السٹن ۳/ .]۷۷٤‏ 
الفرع الثالث: بيع وسلف لأن الني ت «نهى عن بيع وسلف» [أخرجه الإمام مالك 
في الموطا ؟/ .]٦٤۷‏ 
الفرع الرابع: الصلاة في الدار المغصوبة لأنه منهي عنها ففي فسادها خلاف. 
الفرع الخامس: الصلاة في الأوقات الممنوعة والأمكنة الممنوعة. 
ففي جمیع ذلك خلاف بناء على أن النهي يدل على فساد المنهي عنه. 
انظر: هذه الفروع في مفتاح الوصول (ص .)451١-419‏ 
EA‏ 





وفي غيرها کعمھ“ المطر والعطاء ا 3 فعطاء زيد غير عطاء 


عمروء وليس في الوجود فعل واحد مشترك بين اثنين. 


ء)١(‎ 


(¥) 


في «أ» و«ب» و«ع»: (اعلم أن العموم من عوارض). 

بين الطوفي معنى العوارض وذلك بأنه إذا قيل هذا الشيء من عوارض هذا الشيء 

أي ما يعرض له ويلحقه واشتقاقه من العرّض وهو المعنى الذي يذهب ويجيء 

ومعنی قولنا «العموم من عرارض الألفاظ حقيقة» أي أنه في الحقيقة لا يعرض إلا 

لصيغة لفظية کاللسلمین والمشركين ونحو ذلك. 

انظر: شرح ختصر الروضة للطوني .))٥٤٥/٤(‏ 

هذا بالاتفاق. 

انظر: الإحكام للآمدي (۱۹۸/۲)ء التحبير شرح التحرير /٥(‏ ۲۳۲۳). 

في «أ» و«ب» و(اع»: (وقد يطلق في غيرها كقوطم عمهم). 

في «أ» و«ب» و((ع): (لكنه يجاز). 

يعني أنه من عوارض المعاني لكنه مجاز لا حقيقة. 

واختار هذا القول ابن قدامة والطونی وأبو محمد الجوزي وصحّحه ابن برهان واختاره 

أبو الحسين البصري والآمدي. 

وقيل: إن العموم لا يكون في المعاني لا حقيقة ولا مجازاً. 

وقيل: إن العموم من عوارض العاني حقيقة. 

واختار هذا القول الجصاص وأبو يعلى وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن الحاجب. ‏ - 
اہ 


و«الرجل» له وجود 5 الأعيان والأذهان واللسان» فوجوده 5 
الأعيان [لا عموم]"'' له؛ إذ ليس في الوجود رجل مطلقء بل إما «زيد» 
وإما «عمرو». 


ولفظة «الرجل» وضعت للدلالة عليهما فیسمی عاماً لذلك» والذي 


وحد العام: [ھو]''' اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعداً 
مطلق'''۔ 


فاحترزنا ب «الواحد» عن قوهم: «ضرب زيد عمراً»»؛ فإنه يدل على 
شير لکن ب فظين. 


= انظر: العدة (۲/ ١1١)ء‏ روضة الناظر (۲/ ٦٦٦)ء‏ شرح ختصر الروضة ))٥٤/٢(‏ 
المسودة (ص ۸۸)؛ مجموع الفتاوى لشیخ الإسلام (۱۹۱-۱۸۸/۲۰)ء الإيضاح 
للجوزي (ص ۱۸)ء الوصول لابن برهان .)۲٠١۳/۲(‏ المعتمد (۱/ ۲۰۳))ء المنتهى 
لابن ا حاجب (ص )۱۰١‏ المستصفى (۳/ ۲۱۲)) الإحكام للآمدي (۱۹۸/۲)ء 
الفصول للجصاص (۳۱/۱)ء البحر ا حیط (۱۱/۳)ء التحبير شرح التحریر 
(ہ/ ۲۳۲۳)۔ 
وانظر: تفصیل الكلام عن العموم المعنوي في: العقد النظوم نی الخصوص والعموم 
للقرافي )۲۱١-۲۰۷( ),)١54-1١41١/١(‏ الموافقات للشاطی (۳/ ۸٦۲-٦۲۸)ء‏ 
العموم المعنوي عند الأصوليين للشيخ محمد بن عبدالله بن عبدالكريم» (رسالة 
ماجستير في قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض). 

.)٦٦٦ /۲( في الأصل (لا وجود) والمثبت من روضة الناظر‎ )١( 

(0) المثبت من «أ» و«ب» و«ع» وم يرد في الأصل. 

(۳) انظر هذا التعريف في: المستصفى (۲۱۲/۳)ء روضة الناظر (۲/ ٦٦٦)؛‏ شرح ختصر 

الروضة للطونی /٢(‏ ٤٥٥)۔‏ 


io. 





وبقولنا: «مطلقأ» عن قولهم: «عشرة رجال» فإنه يدل على شیئین 


نصاعداً [لكنه لیس]''' [بمطلق]”'" بل إلى تمام العشرة. 


وقیل: العام کلام ستفرق لمع ما بلع لا 

ثم [العام] ''' ينقسم إلى: 

عام لا أعم منه یسمی''' عاماً مطلقاً كالمعلوم يتناول الموجود والمعدوم. 
وقيل: الشيء'''. 

وقيل: ليس لنا عام مطلق؛ لأن الشيء لا يتناول المعدوم» والمعلوم لا 


يتناول ا جھول۔ 


وعمرو [وهذا الرجل] 


(1) 
(۲) 
۳) 


٦۷) 


والخاص بنة بنقسم إلى خاص لا أخص منه يسمى خاصاً مطلقاً كزيد 
۳ 


المثبت من روضة الناظر (۲/ ٦٦٦)ء‏ وم يرد في الأصل و(<:أ» و((ب) وازع». 

المثبت من روضة الناظر (؟/557) وني الأصل (مطلقاً). 

عرّقه بهذا التعريف ابو الحسين البصري وفخر الدين الرازي وآبو الخطاب. 

انظر: المعتمد (۲۰۴۳/۱)ء ا حصول /١(‏ ٢/٥٤٥٥)ء‏ التمهيد (1/ 5)» التحبير شرح 
التحریر (٥/۲۴۱۴)۔‏ 

المثبت من «أ» و (اب)) و(ع)) ولم يرد في الأصل. 

في «أ» و(اب)) و((ع): (لا يسمى). 

بين الطوني أن الشيء أخص من المعلوم فقال: والشيء أخص من العلوم لأن کل 
شيء معلوم وليس كل معلوم شيثاً عندنا خلافاً للمعتزلة حيث قالوا: المعدوم شيء 
ولهذا حكى الشيخ أبو محمد الشيء قرلا في مثال العام المطلق. 

انظر: شرح ختصر الروضة .)55١/5(‏ 

المثبت من «أ) و ((ب» و«ع» ولم يرد في الأصل. 


١ 


وما بیٹھما عام وخاص بالنسبة'"2: فکل ما لیس بعام مطلقاً ولا 
خاص مطلقاً: فهو عام بالنسبة إلى ما تحته» خاص بالنسبة إلى ما فوقه. 
لشموله ما یشمله: وقصوره عما شمله غيره. 


() في «ب»: (بالتشبيه)» وني «آ» و(اع»: (بالتنبيه). 
t0۲‏ 





فصل 
وألفاظ العموم”') 0 أقسام: 


الأول: کل اسم عرف بالالف / واللام لغير العھود'”ء وھو ثلائة 


أتواع: 


(00) 


۳ 


انظر: هذه الصيغ وغيرها من صيغ العموم في: العدة )٦۸٥-٥۸٤/۲(‏ التمهيد 
(٥/٥--٦)ء‏ روضة الناظر (۲/ ٦٦٥-۱۸۷)ء‏ شرح ختصر الروضة للطوفي (۲/ 477-150) 
أصول الفقه لابن مفلح (۲/ ٦٦۷۷۷-۷)ء‏ السودق (ص ۱۰۱)ء التحبير شرح 
التحرير /٥(‏ ٤٣٤٣۲-٣٣۲۳)ء‏ شرح الكوكب امثير (۳/ .)١١١-٠١١‏ قواطع الأدلة 


(50-811/1”)ء البرهان (۳۲۲/۱۔۳۲۸): ال حصول (۱۸/۲/۱١۔٥٥٥٤)٠:‏ 


المستصفى (۲۲۰-۲۱۸/۳) الإحكام للآمدي (۲/٢۰٣-۲۲۱)ء‏ البحر ا حیط 
(۳/ ٦٦-٥۷)ء‏ إحكام الفصول للباجي (ص ۲۳۳-۲۳۱)ء شرح تنقیح الفصول 
للقرافی (ص ۱۸۵-۱۷۸)ء رفع النقاب عن تنقیح الشهاب (۳/ )۱۷۸-٦٦‏ نفائس 
الأصول /٤(‏ ٦۱۸۵۲-۱۷۲)ء‏ أصول السرخسي (١/١٥۱-٢٦۱)ء‏ كشف الأسرار 
1/9 
ذكر بعض علماء الأصول صيغاً آخری كما في المصادر السابقة ولكن أكثر الصادر 
استيعاباً هذه الصيغ هو كتاب العقد النظوم في الخصوص والعموم »)٤١١-۳١۱/۱(‏ 
حیث ذكر القراني مائتین وست وأربعين صیغةء وكذلك كتاب «تلقيح القهوم في 
تنقيح صيغ العموم»» (ص١١7-١175)‏ حيث ذکر العلائي أربع وعشرين صيغة وقال 
هذه الصيغ التي ذكرها جمهور الأصوليين ثم عقد فصلاً لبقية الصیغ. 
في «أ» و«دب» و«ع»: (العهد). 

{oy 


1/54 


الأول: ألفاظ الجموع'" ك «المسلمين» و «[الذين] 0 


والثاني: أسماء الأجناس - وهو ما لا واحد له من لفظه - 
ك«الناس» و«الحيوان» و«الماء» و«التراب). 

الٹالٹ'': لفظ الواحد!'' ك «السارق» و«السارقة» [والزاني 
والزانية] ‏ و ۶ إن آلْإِشَنَ فى خْسَرِ) [العصر:٢].‏ 


والقسم الثاني : ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة" إلى معرفة ك 


4 
«(عبید ‏ زيد» و«مال عمرو». 


القسم الثالث" : أدوات الشرط کہ «من» فيمن يعقل» و«ما» فيما لا 
یعقل: و<«أي» في الجميعء و«آين» [رآیان!!''' في المكان» و«متى» في 
الزمان. 


)١(‏ في «أ» و«دب» و((ع)): (الجمع). 

)٢(‏ المثبت من روضة الناظر (؟/ 42566 وني الأصل: (اللذين)ء وفي «أ» و«ب» و«ع»: 
(الزیدین)۔ 

(۳) في «أ» و«ب» و<اع»: (والٹالٹ). 

(4) في «ا» و««ب» و(اع»: (الواحد ا حلی بالألف واللام). 

)٥(‏ المثبت من «أ» و (دب)) ر(ع) وم يرد في الأصل. 

(5) في «أ» و«ب» ودع»: (الثاني من أقسام العموم). 

(۷) في «ب»: (من هذه الثلاث) رفي «أ» و«ع»: (من هذه الثلاثة). 

(۸) في «أ» و «ع»: (كعيد). 





(9) في «أ» و««ب» ولاع»: (والثالث). 


)٠١(‏ المثبت من «أ» و (اب) و«ع» وم يرد نی الأصل. 
{of‏ 





كقوله تعالى: ٹ وَمَن یَمَوَکُل عَلَ الله فَهُوَ حب © (الطلاق:٣]‏ و ٹ ما يتح 
ور سك م رد مدر 0 
الله لاس من رو E‏ [فاطر:۲]» و ایت تکوٹوا يدرككم الْمَوّتُ © [النساء:۷۸]. 


القسم الرابع : «كل» و«جمیع» كقوله تعالى: '( كل تفس ذَآيِقَه قَدُ أت » 


[آل عمران:٥۸].‏ 


القسم الخامس: التكرة في سياق النفي كقوله تعالى: ( وَلَمْ تكن له 
صَحِبَةٌ € [الأنمام: ١۰ء‏ 7 ولا صُحِيطُورت بف عِلما ‏ لطہ:۰١١].‏ 


[وقال البستی''': الكامل في العموم هو الجمع لوجود صورته ومعناه 
وما عداه قاصر في العموم]'''. 
واختلف في هذه الأقسام”": 


فقالت الواقفية“: لا صيغة للعموم بل أقل الجمع ال فيه بحكم 
الوضع» وفيما زاد عليه: فيما بين «الاستغراق وأقل قل الجمع مشتر كاشتراك» 
/ لفظ «النفر» بین «الثلاثة» و«الخمسة» ونحوه فيحمل على ۰ 


)١(‏ هو: أبو سليمان حمد بن إبراهيم بن خطاب الخطابي اللي الشافعي العلامة المحدث» 
كان ثقة وأحد أوعية العلم في زمانه حافظاً فقيهاً أديباًء أخذ اللغة عن أبي عمر الزاهد 
والفقه عن القفال وابن أبي هريرة؛ روى عنه الحاکم؛ وأ ہو حامد الإسفراييى 
له مصنفات منھا: ««شرح البخاري» و«معالم السنن» و«غريب دی توفي رحمه 
الله ببست من بلاد كابل سنة ۳۸۸ھ. 
له ترجمة في: تذكرة الحفاظ (۱۰۱۸/۳) طبقات الشافعية الکبری للسبكي (۲۱۸/۲)ء 
وفيات الأعيان :)75١5/7(‏ طبقات الحفاظ (ص: ٠١:)؛‏ شذرات الذهب (۳/ ۱۲۷). 

() المثبت من «أ» ودب) و «ع» ولم يرد في الأصل. 

(۴) في «ب»: (واختلف الناس في الأقسام الخمسة)» وني «آ» و درع»: (واختلف الناس في 
هذه ا الخمسة). 

= منهم ابو الحسن الأشعري.‎ )٤( 


۸ب 


وحكي ی۷٢‏ عن محمد بن شجاع الٹلجی'''. 


ولنا: إجماع الصحابة وأهل اللغة على إجراء ألفاظ الكتاب والسنة 


على العموم إلا ما دل على تخصيصه دليل. 


فإنهم كانوا يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم: 
فعملوا بقوله تعالى: [ یيُوصِیگُ أله ى اورم 4 [الساءنالكء 


واستدلوا به على ميراث فاطمة''حتی نقل أبو بكر وغيره «نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» “'. 


)٤ 


انظر: نسبة هذا القول لأبي ا حسن الأشعري والواقفیة في: العدة (۱۸۹/۲) التمهيد 


(٦/٦)ء‏ البرهان (۳۲۲-۳۲۰/۱)ء الإحكام للآمدي »)۲٠٠/۲(‏ روضة الناظر 

.)٦۷٤ /۲( شرح ختصر الروضة‎ ء)٦۷٦‎ /٢( 

في «أ» و«ب» و«ع»: (نحو ذلك). 

في «أ» و«ب» و«ع»: (البلخي). وانظر: نسبة هذا القول للثلجي في: العدة (۲/ »)٤۸۹‏ 

التمهيد (۲/ ۷)ء أصول الفقه لابن مفلح (۲/ ۷۵۳)ء التحبير شرح التحرير /٥(‏ ۲۳۲۹). 

والتلجي هو: أبو عبداللہ محمد بن شجاع الثلجي فقيه العراق.وشيخ الحنفية» وهو من 

أصحاب الحسن بن زياد اللؤلؤي ولد سئة ۱۸۱ف وصئّف واشتغل» وهو متروك 

الحديث» مات فجأة سنة ٢٦٦ھ‏ 

له ترجمة في: تاريخ بغداد (5/ ,)705٠‏ شذرات الذهب (؟5/١15).‏ 

فاطمة الزهراء بنت رسول الله 8 . وُلدت قبل البعثة بسنة: وهي أصغر بنات الرسول 

يل تزوجها علي بن ابي طالب سنة ۲ هه وانقطع نسل رسول الله 25 إلا من فاطمة» 

وعدها الني ين من أفضل نساء أهل الجئة. توفيت رضي الله عنها سنة ١١ه.‏ 

انظر: الإصابة (۸/ 7ه-50). 

حرج البخاري ومسلم عن عائشة أن فاطمة - عليها السلام - بنت الني 26 أرسلت 

إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول اللہ ل ما أفاء اللہ عليه با مدینة وفدك وما بقي من 

مس خييرء فقال أبو بكر إن رسول الله # قال: «لا نورث ما تركنا صدقة». = 
٦‏ 


وأجروا } وَألسَّارِقٌ وَآلسَارة َد € [الائدۃ:۳۸]. و 3 الرَاِيَة َه وَآلرّای € [الثور: ۲٢:‏ 


ف( ون قل مَطَلُومًا € [الإمراء:+7» لم وَدَيُوأْ مَا یقی ِنَ اَلَأ © (ایٹر:۲۷۸] ( وَل 
فوا سگم € [الساء:ه 0]ء و 7 لا قرا آلصَّيْدَ € زا٥٥‏ و «لا تنكح المرأة 
على عمتها» ” «ومن أغلق بابه فهو آمن» 0 و«لا يرث القاتل؛''' 





000 


۳ 


انظر: صحيح البخاري (٣/٤١۱)ء‏ كتابٍ المغازي باب غزوة خیب رقم الحديث 
(۰ء) صحيح مسلم (۳/ ۱۳۸۰)ء كتاب الجهاد؛ باب قول التي پل «لا نورث ما 
تركناه صدقة» رقم الحديث (۱۷۵۹). 

أخرجه البخاري من حديث جابر ومسلم من حديث أبي هريرة «نهى رسول الله 2 
أن تنكح المرأة على عمٹھا أو خالتها». 

انظر: صحيح البخاري (۳/ ٣٦۳)ء‏ كتاب النكاح» باب لا تنكح امرأة على عمتها 
رقم الحديث (۵۱۰۸)» صحيح مسلم (۲/ )٠٠١١‏ كتاب النکاح؛ باب تحريم الجمع 
بين المرأة وعمتهاء رقم الحديث .)١508(‏ 

أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة من حديث طويل وفيه قال آبو سفيان: قال رسول 
اللہ يك «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن؛ ومن ألقى السلاح فهو آمن: ومن أغلق 
بابه فهو آمن». وأخرجه بنحو هذا اللفظ أبو داود والإمام أحمد. 

انظر: صحيح مسلم (//1508-11401).: كتاب الجهاد. باب فتح مكةء رقم الحديث 
(۱۷۸۰)ء سنن أبي داود (۲/ ۱۷۷)ء كتاب الخراج والفيء: باب ما جاء في خبر مكة 
رقم الحديث (۳۰۲۱))؛ (۳۰۲۲)؛ مسند الإمام أحمد (004-087/17). رقم 
ا حدیث .)1١948(‏ 

أخرج الترمذي وابن ماجه والداراقطنی من طريق إسحاق بن عبدالله عن الزهري عن 
حميد بن عبدال رحمن عن أبي هريرة عن الى يي قال: «القاتل لا يرث». 

قال الترمذي: هذا حديث لا يصح لا يعرف إلا من هذا الوجه وإسحاق بن عبدالله 


بن أبي فروة قد تركه بعض آهل الحديث منهم أحمد بن حنبلء والعمل على هذا عند = 
fo‏ 


1/4 


وغير ذلك مما لا يحصى كثرة على العموم'''۔ 


ولو لم يكن إجماعهم حجة: لكان حجة من حيث إنهم أهل اللغة 


وأعلم بصيغها وموضوعاتها. 


ولأن صيغ العموم بجتاج إليها في كل لغة"'. فيبعد جداً أن / يغفل 


عنها جميع الخلق؛ فلا يضعوها مع الحاجة إليها'". 


)١(‏ ا 


030 


(۳) 


ويدل على وضعه: 


توجہ الاعتراض على من عصى الأمر العام. 


أهل العلم أن القاتل لا يرث كان القتل عمداً أو خطا وأخرجه النسائي في السئن 
الكبرى من طريق مالك عن يحبى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمر قال: قال 
رسول الہ 3 : «ليس لقاتل شيء))۔ 

انظر: سنن الترمذي (٤/۳۷۰۱)ء‏ كتاب الفرائضء باب ما جاء في إبطال ميراث 
لقاتل» رقم الحديث (۲۱۰۷۹)ء سنن ابن ماجه (۹۱۳/۲)ء كتاب الفرائضء باب 
ميراث القاتل رقم الحديث (٣۲۷۳)ء‏ السنن الكبرى للنسائي (079/4: كتاب 
لفرائض» باب توريث القاتل: سنن الدراقطبى .)۹٦/٤(‏ 

ي: هذا وأمثاله مما لا ينحصر كثرة يدل على اتفاقهم على فهم العموم من صيغته. 
نظر: روضة الناظر (۲/ .)٦۷۷‏ 

لأن اللغة إنما جعلت للإبانة عما في نفوس العقلاء: كما يحتاج العاقل إلى البيان عن 
لسمى الخاص كالرجل ونحوه» كذلك يحتاج إلى البيان عن المسمى العامء كالرجال 
ونحوهم» لأن الكل يخطر في النفوس: ريتعلق ببيانه الغرض. 

نظر: شرح ختصر الروضة للطوفي (۲/ .)48٠‏ 

هذا هو الدلیل الثاني. 





۸ء 





وبناء الاستحلال والأحكام على الألفاظ العامة'''۔ 


وحجة الواقفیة حاصلها مطالبة بالدليل وقد ذکر'''۔ 


.)581-537/4/7( انظر شرح وبيان هذه الأمور الأربعة في: روضة الناظر‎ )١( 


۲( انظر: دليل الواقفية ومناقشته في شرح مختصر الروضة للطونی .))۸۵۸-٥۸۳ /Y)‏ 
0۹ 


(۱) 


(۲) 
(۳ 
2 


(ہ٥)‏ 
زفق 


(۷ 


فصل 
وقد قال قوم بالعموم إلا فيما فيه الألف واللام'۔ 
وقال به آخرون''' إلا في [الاسم] ‏ الواحد بالألف واللام“. 


وقال بعض النحويين”" ''' المتآخرين”” في «النكرة في سياق النفي» 


أي أن الجمع المعرف باللام مثل «المشركين» لا يفيد العموم بل الجنس مطلقاً وهو 


مذهب أبي هاشم المعتزلي وعزاہ الماوردي لأبي حامد الإسفرابینی. 
انظر: المعتمد (۲/ 50 9): الغيث الشامع شرح جع الجوامع (7/ .)۳۳۱-۳٣٣‏ 
في «أ» وددب» وراع»: (وقال آخرون بالعموم). 
المثبت من «أ» و (اب)) و(ع)) ولم یرد في الأصل. 
من صيغ العموم مفرد محلى بلام غير عهدية لفظاً کالسارق: والزاني» والمؤمن, 
والقاسق عند أكثر العلماء. 
وقيل: إنه يفيد الجنس لا الاستغراق فلا يعم واختاره فشر الدين الرازي ونسبه أبو 
الحسين البصري لأبي هاشم المعتزلي. 
انظر: ا حصول (۵۹۹/۲/۱)ء المعتمد :)544/١(‏ قواطع الأدلة (517-715/1)؛ 
شرح الكوكب المنير (۳/ 174-18 ). 
في «أ» و<«دب» و«ع»: (اللغويين). 
نسبه القرانی للجرجاني والزغشري. 
انظر: شرح تنقيح الفصول» (ص ۱۸۲). 
في «أ» ود«ب» و(دع»: (من المتأخرين). 
5 


5 تع" إلا أن تکون فيي «من» مظهرة» كقوله تعالی: ‏ وَمَا بن إِلَوِ 0 


له € [ص:10] أو مقدرة كقوله: < لآ إِنََ إلا الہ € [الصافات:0"]. 


ومن أنكر أن الألف واللام للاستغراق قال: 


يحتمل أنها للمعهود. 
ويحتمل أنها لجملة من الجنس"". 


ومن الجموع ما هو للقلة ك «الأكعب» و«الاًحمال» و«الأدعية» 


و«الغلمة» وموضوعه ما دون العشرة. 


(1) 


(۳) 


مئال ذلك لو قلت: ما جاءني رجل لم يحصل العموم وهذه نكرة في سياق النفي» 
وكذلك قال الزغشري وغيره في قوله تعالى: < ما لم ِن إِلَنهِ وه 4 [الأعراف:51] لو 
قال ما لكم إله غيره بحذف «من» لم يحصل العموم. 

انظر: هذا القرل في شرح تنقيح الفصول للقرافی (ص ؟187١).‏ 

في «أ» و«ب» و(ع): (يكون فيه). 

أي أن اللام تستعمل للاستغراق تارة نحو: قوله تعالى: ( فاقوأ لْمْشْرِكِينَ © [التوبة:ه]. 
ولبعض الجنس تارة حو: شربت الماء واکلت ا بز؛ والمراد بعضه بالضرورة. 
وللمعهود تارة نحو قوله تعالى: ( كما أَرْسَلتَآ إل وع رَسُولاً © متََصَیٰ فِرَعَوْنُ 
آَلرَسُولَ ) [المزمل:15-15]: أي الرسول المعهود في الخطاب. 

وإذا كانت تستعمل في هذه المعاني فباي شيء تختص بإفادة العموم» وهل ذلك إلا 
ترجيح بلا مرجح. 


انظر: شرح ختصر الروضة (۲/ 489). 
51١‏ 





۹ب 


وقال ناس / بالعموم إلا في لفظ المفرد ا حلی بالألف واللام؛ لأن لفظه 
واحدء والواحد ينقسم إلى: «واحد بالتوع» وإلى «واحد بالذات». 


فإذا دخل التخصيص: علم أنه ما أراد «الواحد بالنوع» فانصرف إلى 


«الواحد بالذات). 


قلنا: ما ذكرناه من الاستدلال جار فيما فيه «الألف واللام» وفي: 
النكرة في سياق النفي. 


ولا تلصرف الألف واللام إلى المعهود إلا عند وجوده. وغيره: يتعين 
حمله على الاستغراق. 


وجمع القلة إنما يتلقى العموم فيه من جهة الألف واللام. 


وقوله: «ما عندي رجل» بل رجلان» ''': قريئة لفظية ظاهرة في أنه 
استعمل لفظ العموم في غير موضوعه”". 


)0۱ هذا دليل من قال: لا عموم في النكرة إلا مع «من» ظاهرة أو مقدرة. 
وتقرير الدلیل أن يقال: ما عندي رجل بل رجلان ولا يحسن أن يقال: ما عندي من 
رجل بل رجلانء وذلك يدل على أن ما عندي من رجل يعم لامتناع إثبات الزيادة 
عليه لإفضائه إلى التناقض في عرف اللسان؛ وأن ما عندي رجل لا يعم لجواز الزيادة 
عليه وعدم إفضائه إلى التناقض في عرف اللسانء ولا فرق بين الصورتين إلا إثبات 
«مِن» رعدمها؛ فدل على أنها هي المؤثرة في العموم. 
انظر: شرح ختصر الروضة .)]۸۷-٣۸٦/۲(‏ 

(؟) هذا جواب الدليل السابق ومعناہ: أن قوله ما عندي رجل لو اقتصر عليه لاقتضی 
العموم لکن قوله بل رجلان قرينة دلت على أنه لم يرد نفي ماهية الرجل بل نفي = 
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ولا يملع ذلك من حمله على موضوعه عند عدم القرينة کاستعمال 
الأسد في الرجل الشجاع بالقرينة. 


وأما لفظة «مِن»: فمن مؤكدات العموم تمنع من استعماله في مجازه. 


5 راحد من ا ح: وإثبات ما أثبت منه وهو اثنان فكان ذلك قرینة متصلة صارفة عن 
إرادة العمرم. 
انظر المصدر السابق (۲/ .)٤۸۸‏ 








/۷ 


(1) 


٦۲) 
(۳ 


C4) 


أقل الجمع لائ 


وحكي عن / بعض أصحاب مالاف!' ۳ وابن داود*؟ ل وبعض 


ذكر أبو الخطاب أنه روایة عن الإمام أحمد. ونسبه الطونی للأئمة الأربعة إلا مالکاً 
وحكاه العراقى عن الشافعى» وهو مذهب أكثر الشافعية والحنفية. 
انظر: العدة ر۲/ 0۰ء( التمھید (۵۸/۲) روضة الناظر ا شرح غتصر 
الروضة (۹۰/۲٦)ء‏ التحبير شرح التحرير (1778/0). شرح الكوكب ال نبر 
(م/ 164(« قراطم الأدلة (۱/ ۳۳۰) المنخول (ص .)١155‏ ا حصول )٦٦/٢/١(‏ 
الغيث الحامع »)۳٤١/۲(‏ شرح تنقيح الفصول (ص 0)777 أصول السرخسي 
(١/١٥۱)۔‏ 
نی «أ» و«ب» و«ع»: (وحكي عن مالك). 
حکاہ أبن خویزمنداد عن الومام مالك واختارہ القاضي أبو بكر الباقلاني وابن 
الاجشون والباجي. 
القاب عن تنقيح الشهاب (4/4).. 
قال ابن حزم: وهو قول جمهور أصحابنا. 
انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (0551/4). قراطم الأدلة (1/ 079٠‏ 
التبصرة (ص ۱۲۷))؛ شرح مختصر الروضة (۲/ .)٦۹٤‏ 
وابن داود هو: محمد بن داود بن علي الأصبهاني الظاهري. ولد سنة ٢٥٣٢ھ‏ وكان 
فقيهاً أديباً شاعراء من مصنفاته «الوصول إلى معرفة الأصول» توفي سنة ۲۹۷ھ. 
له ترجمة في: طبقات الفقھاء للشيرازي (ص ١۱۷)ء‏ تاريخ بغداد /٥(‏ ٢٥۲)ء‏ وفيات 
الأعيان .)۲٥۹/٤٥(‏ 
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ہت وبعض الشافعیة''': أن اقله اثنان؛ لقوله تعالی: ( فَإن كان لئ 


ور 


02 


(١) 


(۳ 


ص 


وة قلا مه سدس € [النساء: 1 1]» ولا خلاف 5 حجبها بائنین 


وقد جاء ضمير الجمع للائنين في قوله تعالى: ل هَذَانِ حَصْمَانِ 
ختَصَمُوا © [الحج: ۱۹ء ( وهل أك توا الحَضم إذ سو تَسَورُوأ آلْمِخْرَابَ € [ص:٠۲]‏ . 


وقال 5 : «الائنان فما فوقهما جماعة» ". 


منهم: علي بن عيسى النحوي» ونفطويه والخليل وسيبويه. 


انظر: العدة (۲/ )٠٠١‏ التمهيد (۵۸/۲))؛ شرح الكوكب المنير (/ 0١40‏ رفع 

الحاجب عن ختصر ابن ا حاجب (۳/ ۹۳)۔ 

اختارہ من الشافعية: السمعاتي» والإسفراييني. 

انظر: قواطع الأدلة (۱/ ٣۳۳)؛‏ ا حصول .)507/17/١(‏ الغيث المامع (741/7), 

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (۹۳/۳)ء الإحكام للآمدي (۲۲۲/۲)ء شرح 

المعالم لابن التلمساني (4۹/۱٥)ء‏ التحصيل للأرموي (۱/ .)۳٥٣‏ 

أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه والدارقطي والحاكم وا خطیب في تاريخ بغداد كلهم من 

طريق الربیع بن بدر عن أبيه عن جدّه عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً. 

في الزوائد: الرييع وولده بدر ضعيفان. 

قال ابن حجر في التلخيص: الربيع بن بدر ضعيف وأبوه مجهول. ونقل الخطيب في 

تاريخ بغداد عن يعقوب بن سفيان أنه قال: الربيع بن بدر ضعيف متروك. وقال 

الزركشي في ا معتبر: وفيه الربيع بن بدر وهو متروك ووالده وجده وهما جھولان وله 

طرق يقوي بعضها بعضاً. 

وأخرجه الدارقطني من طريق عثمان بن عبدال رحمن المدني عن عمرو بن شعيب عن 

أبيه عن جده. 

وقال الآبادي في التعليق المغنى: عثمان بن عبدالرحمن قال البخاري تركوه. وهذا 

الحديث معناه صحيح وهو عنوان عند البخاري حیث قال باب اثنان قما فوقهما ‏ - 
دا 


ولأن «الجمع مشتق» من جمع الشيء إلى الشيء وهو موجود في التثنية. 

ولنا: قول ابن عباس لعثمان: زلم حجبت الأم بالاثنين من الأخوة» 
وإنما قال اللہ - تعالى -: / فَإن كان لَه إِحْوَةٌ 4 [النساء:١1]‏ وليس الأخوان 
بأخوة في لسانك ولسان قومك؟» 


فقال عثمان: «لا أنقض أمراً كان قبلى» وتوارثه الناس» ومضى في 
الأمصار» . 


= جاعة ثم ذكر حديث مالك بن الحويرث عن الني 4 قال: «إذا حضرت الصلاة فأذنا 
وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما». 
وأورد الألباني طرق هذا الحديث ثم قال: «والخلاصة أن الحديث ضعيف من جميع 
طرقه وليس فيها ما يقوي بعضه بعضا لشدة ضعفها جميعها». 
انظر: سنن ابن ماجه (۱/ ۳۱۲)ء كتاب إفامة الصلاة باب الائنان جماعة رقم الحديث 
(۳۲ء سنن الدارقطني (۲۸۰/۱)ء؛ كتاب الصلاة: باب الائنان جماعق المستدرك 
للحاكم (٤/٣۳۳)ء‏ كتاب الفرائض. باب الاثنان فما فوقهما جماعة» تاریخ بغداد 
2415-4٠1١ /۸(‏ التلخيص الحبير (۸۲-۸۱/۳)ء المعثير (ص ۸٣۱)ء‏ صحيح 
البخاري (۲۱۹/۱)ء رقم الحديث (598): إرواء الغلیل .)٠٠١-۲٤۸/۲(‏ 

(١)‏ أخرجه البيهقي في سننه والحاكم في المستدرك من طريق شعبة مولى ابن عباس. 

وقال ال حاکم هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهي. وتعقبه ابن حجر في 

التلخيص فقال: وفيه نظر فإن فيه شعبة مولى ابن عباس وقد ضعفه النسائي. 

وقال ابن حجر في تقريب التهذيب: شعبة بن دينار ال هاشمي مولى ابن عباس المدني 

صدوق سيئ الحفظ. 

وأورده ابن كثير نی تفسيره ثم قال: وفي صحة هذا الأثر نظرء فإن شعبة هذا تكلم فيه 

مالك بن آنس: ولو كان هذا صحيحاً عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصاء به 

والمنقول عنهم خلافه. 

انظر: السنن الكبرى /٦(‏ ۲۲۷)؛ المستدرك للحاكم )۳۳٣/٤(‏ التلخيص التحبیر 


(۸۰/۳)ء تقريب التهذيب (۱/۱٥۳)ء‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)]٥۹/۱(‏ 
٦‏ 


ولأن أهل اللسان فرقوا بين «الآحاد» و«النية» و((الجمع) وجعلوا 
لکل واحد منھما لفظاً وضميراً غتصاً به» فوجب أن يغاير «الجمع)» 
«التثنية» كمغايرة / «التثنية» «الآحاد». 


ولأن الاثنين لا ينعت بهما «الرجال» و«الجماعة» فلا يقال: «رأيت 


رجالاً اثنين». 


وغاية ما احتجوا به: جواز التعبير باحد اللفظين عن الآخر مجازاً 
كما عبّر عن الواحد بلفظ الجمعء في قوله: ( الذي قَالَ لَهُمُ الاس ) 


[آل عمران:1۷۳] . 


و«الطائفة)» و«الخصم)» یقع على الواحد والجمع والقليل» والكثير» 
)0 
فرة ضمير الجمع إلى ا ٹتی المشتمل على الجمع''". 


والحديث المراد به: الحكم الشرعي. 
والأسماء في اللغة لا يلزم فيها حكم الاشتقاق”". 


)١(‏ هذا جواب عن وجه استدلال أصحاب القول الثاني بقوله تعالى ( هَدَّانِ حَصَمَانٍ 
أَخْمَصَمُوأ ) [الحج:14]: وقوله تعالی: < وإِن طَأِفَعَانِ مِنَ أَلْمُؤْيِينَ أفعََلُوأْ 4 [الحجرات:9]. 
ومعناه: أن الخصم والطائفة يقعان على القليل والكثيرء يقال: هذا رجل خصم 
ورجلان خصم ورجال خصم: لأنه من باب الوصف بالمصدر. 
انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (۲/ 440-444). 

)٢(‏ ذکر التلمساني في مفتاح الوصول (ص ٥٥٥-۲٥۵)ء‏ من فروع هذه المسألة: 

-١‏ اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في أن الأم تحجب عن الثلث إلى السدس 
بالأخوين الاثنين أو لا تحجب. فزيد يحجبهاء وابن عباس لا يحجبها إلا 
بالٹلائة. = 
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۷۰پ 


؟- اختلف المالكية في المقر لغيره بدراهم: 
فقال مالك يلزمه ثلاثة دراهم. 
وقال ابن ا اجشون: يلزمه درهمان بناء على الخلاف في أقل الجمع. 
وذكر الطونی في شرح مختصر الروضة (444/7) أن فائدة هذه المسألة: أن كل حكم 
علق على جع فإنه لا يحصل إلا بثلاثة مئه على المشهورء مثل أن يقول: لله علي أن 
أتصدق بدراهم أو أصوم أيامأء أو أصلي رکعات: أو أعتق عبيداً أو إمائ أو قالت له 
زوجته: طلقني على دراهمء أو قال ما: أنت طالقء أو أقر لغيره بدراهم أو دنائير 
مطلقة؛ وتعذر البيان من جهة المقر إلى غير ذلك من الأحكام يلزمه الإتيان بثلاثة ما 
ذكر على المشهورء مالم يدل دليل خارج على مقدار من العدد معين. 
وفیاس قول ا خصم يكفيه اثنان. 

۸ء 





فصل 
إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص [لم يسقط عمومہ''']''': 
[وقال] )۳) مالاف!'' وبعض الشافعية*: 





١) 


(۲) 
۳ 
(€) 


)٥ہ(‎ 


هذا هو القول الأول آي يعتبر عمومه ولا يقصر على سببه أي أن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب وهو قول الإمام أحمد والشافعي. وأكثر أصحابهما والحنة ˆ 
وأكثر المالكية والأشعرية. 
انظر: العدة (؟/ ٦٦٦)ء‏ التمهيد »)١1١/7(‏ روضة الناظر ۲/ 1۹۳)ء شرح ختصر 
الروضة (؟/501). المسودة (ص :.)١١7‏ أصول الفقه لابن مفلح (8605/5)) 
التحبير شرح التحرير (4)578841/8” شرح الكوكب المنير (۱۷۸/۳) القواعد 
والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص ٢٤۲)ء‏ التبصرة (ص »)١44‏ قواطع الأدلة 
(۳۹۴۳/۱)ء اليرهان: (۳۷۱/۱)ء الوصول إلى الأصول .)577/١(‏ اٹ حصول 
(1/ 8/5 » الإحكام للآمدي (۲۳۹/۲) البحر ال حیط .)۲٠٤/۳(‏ أصول 
السرخسي (۲۷۱/۱)» كشف الأسرار (٢/٦٦۲)ء‏ تيسير التحرير /١(‏ ٢٦۲))ء‏ إحكام 
الفصول (ص ۲۷۰)ء شرح تنقيح الفصول للقرانی (ص ٢۲۱)ء‏ العقد النظوم في 
الخصوص والعموم (٢/٣٦۳)ء‏ رفع النقاب عن تنقیح الشهاب (۳۲۹/۴). 
الملبت من «أ» و«ب» و «ع» وم یرد في الأصل. 
المثبت من «أ» و(اب» و (اع»؛ ری الأصل: (فقال). 
ذكر الباجي أنه روى عن الإمام مالك الأمران جميعاً. وكذلك ذکر القرانی عن الإمام 
مالك روايتان. وفصل ابن العربى فقال: الذي يقتضيه مذهب مالك أن الألفاظ 
الواردة على الأسباب على ضربین: 
الأول: أن يكون اللفظ مستقلاً بنفسه لا يحتاج إلى معرف المراد منه إلى سببه. 
الثانى: ألا يعرف المراد منه إلا بعد معرفة سببه. 
فأما الأول: فيحمل على عمومه. 
وأما الثاني: فيقصر على سببه ولا يعم إلا بدليل وهذا التقسيم صحيح. 
انظر: إحكام الفصول للباجي (ص ۲۷۰)؛ شرح تنقيح الفصول للقراني (ص 16١5)؛‏ 
ا حصول لابن العربي (ص ۷۹-۷۸)ء رفع النقاب عن تنقبح الشهاب (۴/ 071-159. 
نسب هذا القول لأبي ثور والمزني والقفال والدقاق والخفاف من الشافعية. 
انظر: التبصرة (ص ١٢۱)ء‏ قواطع الأدلة (۲/۱٦۳۹)ء‏ رفع الحاجب عن مختصر ابن 
الحاجب (۳/ ۱۲۲)» البحر ا حیط (۳/ 17 .)7١‏ 

1۹ 


1/۷۱ 


يسقط عمومه؛ إذ لو لم يكن للسبب تاثیر لجاز إخراجه بالتخصيص. 

ولا نقله الراوي. 

ولنا: آن الحجة في لفظ الشارع» لا في السبب فيجب اعتباره بنفسه في 
خصوصه وعمومه. 

ولذلك لو كان أخص من السؤال: لم [مجز] ‏ تعميمه؛ لعموم 
السؤال. 

ولو سألت امرأة زوجها الطلاق فقال: «نسائي طوالق» طلقن كلهن؛ 
لعموم لفظهء وإن خص السؤال. 

واکٹر أحكام الشرع / نزلت على [أسباب] كنزول آية الظهار”" نی 


أوس بن الصارے'' 





)١(‏ المثبت من روضة الناظر (۲/ 144) رن الأصل: (یجب)۔ 

(۲) في الأصل (أحكام) والمثبت من روضة الناظر (؟/ 540). 

(۳) رهي قوله تعالى: ( أن تطروت بنکم س اهم تا هن أُمْهَجِهِرْ إن انهه إل 
اَذَكَه وم لَيقُونُونَ َر يْن الْقَوْلٍ وو ورت > اله لعف َو © وين 
هرون من شيم ثُمٌ يَعُودُونَ لِمَا قَلوا ََخرِیز رقو ين بل أن يمام دير 
تُوعَظورت به وَآلَهُ بِمَا تَعْمَنُونَ خَبی ) [الجادلة:؟-] . 

)٤(‏ أخرج أبو داود في سننه )٢٦۷٦/١(‏ رقم الحديث )۲۲۱٢(‏ عن يوسف بن عبدالله بن 
سلام عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي اوس بن الصامت. 
فجئت أشكو إليه ورسول الله يل يجادلني فيه ویقول: «اتقي الله فإنه ابن عمك» فما 
برحت حتى نزل القرآن ‏ قَدَ سَمِمَ َه قول ألْتى يك فى زَرْچھا € [لجادلة: ]١‏ إلى 
الفرض» فقال: «يعتق رقبة» قالت: لا مجد. قال: «فيصوم شهرين متتابعين» قالت: 


یا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام؛ قال: «فليطعم ستین مسکیناً» قالت: ما = 
{Ye‏ 


في 


7 


(١) 


زفق 


ولا يلزم من وجوب التعميم جواز تخصيص السہب؛ فإنه لا خلاف 
أنه بيان الواقعة؛ إذ لا یسال عن شيء فيعدل عن بيانه إلى بيان غيره؛ 


عنده من شيء يتصدق به» قالت: فأتي ساعتلر بعرق من تمرء قلت: يا رسول الله فإني 
أعيئه بعرق آخر قال: «قد أحسنت؛ اذهى فاطعمی بها عنه ستین مسکینا وارجعى 
إلى ابن عمك». ۰ ۱ 1 
وأوس هو: أوس بن الصامت بن قيس الأنصاري أخو عبادة بن الصامت» شهد بدراً 
والمشاهد» توفي سنة ٣7ھ‏ بالرملة وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. 
له ترجة نی: الإصابة .)١99/-105/1(‏ 
وهي قوله تعالى: ظ وَلَذِٹَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُحَ وَل يكن ف اء إل اسيم هده 
أَحَدِمِمْ اربع بدت بأل إن لین لوق ھ وَتَقََمِسَهُ أن حتت اق عليه إن ن 
مِنَ لذبن € [النرر:5-»]. 
سبب نزول آية اللعان هو: أن هلال بن أمية قذف امراتہ عند الني 8 بشريك بن 
سحماء فقال النبى # البينة أو حد في ظهركء فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على 
امرأته رجلاً يتطلق يلتمس البينة؟ فجعل الني ‏ يقول البینة وإلا حد في ظھرك فقال 
هلال والذي بعثك با حق إني لصادق فلينزلن الله ما يبري ظهري من الحد فنزل 
جبريل وأنزل عليه (والذين يرمون أزواجهم). أخرجه البخاري في صحيحه (514/9)؛ 
كتاب تفسير القرآن» باب ويدرأ عنها العذاب» رقم الحديث (11/ا5) وأخرجه مسلم 
فی صحيحه (۲/ ))۱۱۳١٣‏ كتاب اللعان رقم الحديث .)١5945(‏ 
وهلال بن أمية هو هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم بن عامر 
الأنصاري. شهد بدراً وما بعدها وهو احد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وتاب 
الله عليهم قيل إنه عاش إلى خلافة معاوية. 
له ترحمة في: الإصابة (٦/٥٥٤)۔‏ 

RAI 





ولهذا كان نقل الراوي له مفيداً لیبین تناول اللفظ له يقيناً فيمتنع 
5 0 


رص اک وفيه فوائد اھ . 





)١(‏ أي لا نسلم أن نقل السبب لا فائدة له بل له فوائد. 
(؟) ذكر الطوفي من تلك الفوائد ما يلي: 
-١‏ يبان أن السبب أخص بالحكم من غيره من صوره. 
-٢‏ معرفة تاريخ الحكم بمعرفة سببه وفي معرفة التاريخ فائدة معرفة الناسخ من 
المنسوخ. 
0-7 توسعة علم الشريعة بمعرفة الأحكام باسبابھا فیکٹر ثواب المصنفين كالذين 
صنفوا أسباب النزول۔ 
4- التاسي بوقائع السلف وما جرى هم. 
0 أنه لو لم ينقل السبب لا اتسع الخصم أن يدعي اختصاص الحكم وا خلاف في 
المسائل العملية رحمة راسعة وتخفیف۔. 
انظر: شرح مختصر الروضة للطوني (0:9-0:57/5) 
Sal‏ 


فصل 


قول الصحابی: «نهى رسول الله ج عن المزابنة» ''' و«قضى بالشفعة 


فيما م يقسم» ''' «يقتضي العموم» 0 


000 
0") 


و 


(4) 


وقال قوم: لا عموم له ؛ لأن الحجة نی ا حکي لا في لفظ الحاکي. 


سبق تخريجه 

أخرجه البخاري عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال «قضى الني 2# 
بالشفعة في كل مالم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة». 

وأخرجه مسلم عن جابر قال: «قضى رسول الله 34 بالشفعة في كل شركة لم تقسم». 
انظر: صحيح البخاري (۱۱۸/۲))ء كتاب الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسمء رقم 
الحديث (۷٥۲۲)ء‏ صحيح سلم (۱۲۲۹/۳)ء كتاب المساقاة» باب الشفعة رقم 
الحديث .)15١8(‏ 

اختار هذا القول الآمدي ومن الحنابلة ابن قدامة والطونی وابن مفلح وابن اللحام 
والمرداوي وابن النجار ورجحه الشوشاوي من المالكية. 

انظر: الإحكام للآمدي )۲٥٥/٢(‏ روضة الناظر (5948/7)» شرح مختصر الروضة 
(۲ء أصول الفقه لابن مفلح (۸۹/۲)ء المختصر في أصول الفقه لابن اللحام 
(ص ١۱۱)ء‏ التحبير شرح التحریر (٥/٤۷٤۲)ء‏ شرح الكوكب ال لیر (9/ 2770 
رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (٣/٣٣۱)۔‏ 

نسبه ابن النجار لأكثر الأصوليين. 

انظر: المصادر السابقة وأيضاً: البرهان (۸/۱٣۳)؛‏ ا حصول (١/٦/٦٦٦)ء‏ شرح 
ا حلي على متن جع الجوامع (67/1)) شرح العضد على مختصر ابن ا حاجب 


(۷۲ء شرح تنقيح الفصول للقرانی (ص ۱۸۸)ء فواتح الرحموت .)۲۹٤/۱(‏ 
VY‏ 





۱ب 


ولنا: إجماع الصحابة فقد عرف منهم الرجرع إلى هذا اللفظ في عموم 
الصور كرجوع ابن عمر إلى حديث رافع بن خدیج في («المخابرة»» 
واحتجاجھم بهذا اللفظ ک «المزابنة والحاقلة والمخابرة»") و((بيع الثمرة 


قبل بدو صلاحها»”" وسائر المناهي. دليل على العمل بھا؛ إذ لو لم يكن 
كذلك كان اللفظ حملا۔ 


ثم لو / كانت القضية في شخص معين لوجب التعميم؛ ما ذكر قبل. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)۲( أخرج البخاري عن جابر بن عبداللہ - رضي الله عنهما - «نهى الني يلك عن المخابرة 
وا حاقلة وعن المزابنة وعن بیع الثمر حتی يبدو صلاحه وأن لا تباع إلا بالدينار 
والدرهم إلا العرايا» وأخرجه مسلم عن جابر بن عبداللہ أن رسول الله # «نهى عن 
المخابرة وا حاقلة وعن الزابنة وعن بيع الثمر حتی تطعم ولا تباع إلا بالدراهم 
والدنائير إلا العرايا». 
انظر: صحيح البخاري (۲/ ۱۷۰)) کتاب الشرب والمساقاة باب الرجل يكون له مر 
و شرب في حائط أو في نخل رقم الحديث (۲۳۸۱)ء صحیح مسلم (۳/ .)۱۱۷٤‏ 
كتاب البيوع باب النهي عن ا حاقلة والمزابنة رقم الحديث .)۱٥٥١(‏ 
() أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبداللہ الذي سبق تخريجه. 
وأخرجه مسلم عن ابن عمر أن رسول اللہ يل «نهى عن بیع الثمار حتی يبدو 
صلاحها نهى البائع والمبتاع». 


انظر: صحیح مسلم (۳/ 41710(« كتاب البيرع؛ باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو 
صلاحها رقم الحديث .)۱٥٥١١(‏ 


چا 





A: 





فصل 


٢١‏ ورد من ا خطاب مضافاً إلى «الناس» و«المؤمنين»: ویر ٩‏ فيه 
العبد"؛ لن من ۱ 5 ۱ 


وخروجه عن بعض التكاليف لا يوجب رفع العموم فيه ك«المريض» 


و«المسافر» ° 


)١(‏ في رف و(اب) ر((ع): (وما) 

)٢١(‏ في «ع»: (داحل). 

(7) نسبه ابن مفلح للجمهرر منهم الإمام أحمد وأصحابه وأكثر الشافعية والجرجاني من 
الحنفية ونسبه المرداوي للإمام أحمد وأكثر أتباع الأئمة. 
وقيل: لا يدخلون إلا بدليل لأنهم اتباع الأحرار وهو قول بعض الشافعية 
وابن خويز منداد من المالكية» وقيل: إن كان الخطاب بحق الله تعالى شملهم وإن کان 
بحق الآدميين فلا. واختارہ أبو بكر الرازي الحنفي. 
انظر: العدة (۸/۲٣۳)ء‏ التمهيد (۲۸۱/۱)؛ روضة الناظر (۷۰۱/۲)ء شرح ختصر 
الروضة للطوني (014/7). المسودة (ص »)۳١‏ أصول الفقه لابن مفلح :)810١/1(‏ 
التحبير شرح التحرير للمرداوي (8/ )۲٢۸‏ شرح الكوكب المنير »)۲٤۲/۳(‏ 
التبصرة (ص ۷))ء البرهان (١/٣٥۳)ء‏ الإحكام للآمدي (۲/ ١۲۷)ء‏ شرح ا حلي 
على متن جمع الجوامع (511/1). البحر ا حبط (۱۸۱/۴۳)ء إحكام الفصول للباجي 
(ص ۲۲۳)» شرح تنقيح الفصول للقرافی (ص ۱۹۲)ء رفع النقاب عن تنقيح 
الشهاب (۳/٦۱۸۷-۱۸)ء‏ تيسير التحرير (۱/ :))۲٥٢‏ فواتح الرحموت (۲۷۹/۱). 

= ذكر الإسنوي من فروع هذه المسالة:‎ ٤( 


۵ء 





ویدخل (رالنساء) في ا جمع المضاف إلى «الناس»» وما لا 006 فيه 


لفظ التذكير [والٹانیٹ] ''' ك «أدوات الشرط» '''. 


ولا يدخلن فيما يختص بالذكور من الأسماء ك «الرجال» 


: 43 
و«الذكور» ‏ ۔ 


(١) 
(۲) 
۲۳) 


وو 


الفرع الأول: وجوب الإحرام بالحج أو العمرة إذا أذن له السيد في دخول الحرم فإنه 
قد روي عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً: «لا يدخل مكة أحد إلا رماً» والصحيح 
عدم الوجوب. 
الفرع الثاني: وجوب الجمعة عليه إذ أذن له سيده في حضورها؛ لأن المانع من جهة 
السيد قد انتفیء والصحيح أيضاً المنع. 
انظر: التمهيد للإسنوي (ص 5ه 7). 
في «أ» و(اب)) و((ع)): دولا يتبين). 
المثبت من «أ» و (اب) و(اع» ولم يرد في الأصل. 
مثل ((من) الشرطية فإنها تعم المؤنث وهذا القول نسبه المرداوي للائمة الأربعة. 
وقيل: إنها تختص بالذكور ونسب هذا القول لبعض الحنفية وقالوا بان قول الني يلل 
«من بدل دينه فاقتلوه» لا يتناول المرأة. 
انظر: روضة الناظر (۷۰۱/۲)؛ شرح مختصر الروضة (7/ 2510 المسودة (ص 4 :)1١‏ 
أصول الفقه لابن مفلح (۸۷۰/۲)ء التحبير شرح التحرير (0/ ٤۸٥۲)؛‏ شرح 
الكوكب المنیر .)54١/7(‏ ا حصول (۲/۱/ 1۲۲) البرهان /١(‏ ١٠۳)ء‏ شرح المحلي 
على متن جمع الجوامع (۲۸/۱٦)ء‏ شرح العضد على ختصر ابن ا حاجب (۱/ ٥۱۲)ء‏ 
البحر ا حیط (۳/ ۱۷۷)ء الهداية (؟475/5). 
وهذا بالاتفاق قال الآمدي: اتفق العلماء على أن کل واحد من المذكر والمؤنث لا 
يدخل في الجمع الخاص بالآخر کالرجال والنساء. 
انظر: الأحكام (۲/ .)۲٦٢‏ 

اھ 


فاما ا جمع بالواو والنون: [کالمسلمین؟''' وضمیر المذكرين كقوله: 


( لوا وَآَخْرَبُوا ) [الأعراف:١م]‏ ''' فاختار القاضی”' أنهن یدخلن فيه“ . 


5 . , 000 و4 
وهو قول بعض النفیة'وابن داود ۱ 


واختار أبو الخطاب''' والأكترون: أنهن لا يدخلن فيه؛ لآن الله 


تعالى ذكر المسلمات بلفظ متميزء [فما]” يثبته ابتداءٗ ويخصه بلفظ 
المسلمين لا يدخلن فيه إلا بدليل آخر من قياس أو كونه في معنى 


ولنا أنه متى اجتمع المذكر والمؤنث علب التذكير. 





(۱) 
٦۲) 
(۳ 
(0 


(0) 
(WD 
(¥) 
(A) 


(4) 


المثبت من «أ» و(دب) و (ع)) ولم یرد في الأصل. 
قال تعا ی: ( ولوا وَآَخْربُوا ولا سرو إن لا يب الْمُسْرِفِينَ ) [ا9أعراف:۱٣]‏ . 
انظر: العدة .)١١/۲(‏ 
وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وأكثر ال حتابلة. 
انظر: أصول الفقه لابن مفلح (۲/٤٦۸)؛‏ التحبير شرح التحرير (1141/1/5). 
انظر: أصول السرخسي (١/٣۲۳)ء‏ تيسير التحرير (711/1). 
انظر نسبته له تي التمهيد (۱/ ۲۹۰)» أصول الفقه لابن مفلح (۲/ .)۸٦٤‏ 
انظر: التمهيد (۲۹۱/۱). 
اختارہ الطونی وأكثر الشافعیة ونقله ابن برهان عن معظم الفقهاء. 
انظر: شرح ختصر الروضة للطونی (٢/٥١٢)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (۲/٤۸۱)؛‏ 
التحبير شرح التحرير (۵/٢۷٢۲)ء‏ الوصول إلى الأصول (۲۱۲/۱)ء البحر ا حیظ 
1). 
الثبت من روضة الناظر (۷۰۳/۲)ء وفی الأصل: (فیما)۔ 
۷۷ 


فا ولٰذا لو قال لمن بحضرته من الرجال والنساء / «قوموا» و«اقعدوا»: 


تناول جميعهم. 
ولو قال: «قوموا» و«قمن»» و«اقعدوا» و«اقعدن»: عد تطويلاً 
وة 


ويبينه قوله تعالى: # فلن أَهبطوا © [البقرة:۳۸] خطاباً لآدم» وزوجته؛ 
والشيطان. 


وذکرہ ‏ ھن بلفظ مفرد لا ينع دخومٰن في اللفظ العام الصالح هن 
كقوله تعالیل: ‏ من کن عدوا لآ ملكي وسل وڃټريل وَيِيكَدل ) 
[البقرة رو 217 , 


)١(‏ أي أن إفرادهن بلفظ خاص بهن إيضاحاً وتبياناً نحو المسلمات والمؤمنات لا يمتنع 
اللفظ الصالح للعموم هنء بل يكون ذلك من باب عطف الخاص على العام وذلك 
مثل قوله تعالى: ڑ وَمَلبِكَيَف وَرُسُلِف وَچبریل وَيبِكَللَ ) [البقرة:هة] وهما داخلان في 
الملائكة. 
انظر شرح ختصر الروضة (۲/ .)۵٥٥‏ 

4۷۸ 


فصل 


العام إذا دخله التخصيص بقي حجة فيما لم يخص عند ال جحمھور'''۔ 


وقال أبو ثور" وعیسی بن آبان'': لا یبقی حجة؛ لأنه يصير بحازاً: 


فقد حرج الوضع من آيديناء ولا قرينة فيبقى مجملا. 


000 


٦۲۲) 


فرق 


وهو مذهب أكثر ا نابلة والشافعية والحتفية ونقله أبو المعالي عن جهور الفقهاء 
ونسبه ابن مفلح للجمهور. 
انظر: العدة (۲/ ٣٥۵)ء‏ التمهيد (٢/٤٢۱)ء‏ روضة الناظر (٢/٦۷۰))؛‏ شرح مختصر 
الروضة (675/1). المسودة (ص ١٦۱)؛‏ أصول الفقه لابن مفلح (۲/ »)۷۹٤‏ شرح 
الكوكب المنير (7/ ١٦۱)ء‏ التبصرة (ص١۱۲۲)ء‏ قواطع الأدلة )۳٤٤ /١(‏ الوصول 
إلى الأصول (۲۳۳/۱)ء المعتمد (۲۸۱/۱)ء الإحكام للآمدي (۲۳۲/۲)ء شرح 
ا حلي على متن جمم الجوامع :)0/7١(‏ البحر ا حیط (۳/ ۸٦۲)ء‏ إحكام الفصول 
للباجي (ص ۷٢۲)ء‏ شرح تنقيح الفصول (ص٢۲۲)ء‏ رفع النقاب عن تنقيح 
الشهاب (۳/ ۳۸۳-۳۸۱)ء أصول السرخسي (١/٤٢۱)ء‏ كشف الأسرار (۱/ ۳۰۷). 
انظر نسبة هذا القول له في: التمهيد :4)١47/5(‏ روضة التاظر (٢/٦۷۰)ء؛‏ شرح 
مختصر الروضة (7/ 2055 الإحكام للآمدي (۲/ ۲۳۲)ء البحر ا حیط (۳/ )۲٦۹‏ 
كشف الأسرار (۳۰۱۷/۱). 
انظر نسبة هذا القول له في المصادر السابقة. 
وهو: عيسى بن أبان بن صدقة الحنفي کان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه 
الرأي» تفقه على محمد بن الحسن الشيباني» تولى القضاء بالبصرة» له مصنفات منها: 
«إثبات القياس»» توفي بالبصرة سنة ١1اه.‏ 
له ترجمة في: الجواهر المضيئة (٤/٥٦)ء‏ تاریخ بغداد »)۱٦۰-۱۵۷/۱۱(‏ طبقات 
الفقھاء للشيرازي (ص ۱۳۷)ء سير أعلام النبلاء .)٤٤١ /٠١(‏ 

۷۹ 





ولنا: تمسك الصحابة - رضي الله عنهم - بالعمومات وما من عموم 
إلا وقد تطرق إليه التخصيص إلا اليسير كقوله تعالى: ‏ وَمَا ین دم في 
لأرْض إلا على الله رزْقْهًا € [ھود:٦].‏ 

وقوهم: «(يصير يجازأ» منوع۔ 

وإن سلم: فا جاز دليل إذا كان يعرف منه المراد فهو کاحقیقة. 

۲٢۷ب‏ وقوهم /: لا قرينة. 
قلنا: دليل التخصيص قرينة. 
واختار القاضي''': أنه حقيقة بعد التخصیصء وهو قول أصحاب 


الشافعى”". 
وقال قوم: يصير مجازا”” على كل حال؛ لكونه مستعملاً في غير ما 
وضع له. 


وقال آخرون: إن خصص بدلیل منفصل: کان مجازأ [وإن خصص 


.)٢٥٥ /۲( انظر: العدة‎ )١( 
هو مذهب أكثر الشافعیة منهم السمعاني وأبو حامد الإسفراييتي والسبكي.‎ )٢( 
.)1١7 /۳( انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (١/٤٣٤۳)ء رقع ال حاجب عن ختصر ابن ا حاجب‎ 
وهو مذهب أبي علي الجبائي وابي هاشم من المعتزلة وجمهور الأشاعرة واختارہ ابن‎ )۳( 
الحاجب والبيضاوي والصفي الهندي.‎ 
انظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن ا حاجب (۱۰۳/۳)ء شرح الأصفهاني على‎ 
.)۱٢١۷۱/٤( المنهاج (۳۷۱/۱)ء نهاية الوصول في دراية الأصول‎ 
في «أ» و«اب» و«ع»: (صار).‎ )٤١( 
حار‎ 





بلفظ متصل فليس بمجاز''']"''؛ لأنه يصير بالزيادة موضوعاً لشيء آخر. 


فإنك تقول «مسلم» فیدل على واحد» ثم تزيد الواو والنون فيدل 
على أمر زائد ولا نجعله مجازاً. 


ووجه قول القاضي: أن القرينة المنفصلة من الشرع كالمتصلة؛ لأن 


)١(‏ نسب هذا القول لأبي الحسن الكرخيء واختاره فخر الدين الرازي وأبو الحسين 
البصري. 
انظر: العدة (۲/ ))٤۵۷۹‏ المسودة (ص .)١١5‏ ا حصول (۱/ ۱۸۳)ء المعتمد (۱/ ۲۸۲)ء 
شرح تنقيح الفصول للقرانی (ص٢۲۲).‏ 
(5) المثبت من «ب» و<اع». وفي الأصل: (لا بمتصل). 
۸۱ء" 





(١) 


(۲) 


(۳) 


قصل 
ويجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحدا"". 


نسبه المرداوي لأكثر الحنابلة ونسبه السمعاني للشافعية وهو مذهب ا الکیة وأكثر الحنفية. 
انظر: العدة (۲/ ٤٤٥)ء‏ التمهيد (۱۳۱/۲)؛ روضة الناظر (۷۱۲/۲))ء شرح مختصر 
الروضة (٢/۷١٥)ء‏ المسودة (ص ١۱۱۷-۱۱)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (۳/ ۸۸۳)ء 
التحبير شرح التحرير (٦/۱۹٥۲)؛‏ شرح الكوكب المنير (۲۷۱/۳) قواطع الأدلة 
(۳/۱) التبصرة (ص ١۱۲)ء‏ البرهان (۱/۱٥۳)ء‏ الإحكام للآمدي (۲/ ۲۸۳)» 
إحكام الفصول للباجي (ص ٤۲)ء‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص ٢٢۲)ء؛‏ رفع 
النقاب عن تنقيح الشهاب (۳۷۱/۳)ء أصول الفقه عند القاضي عبدالوهاب للدكتور 
عبدا حسن الريس (ص۳۱۷۔۳۱۹))؛: كشف الأسرار (۲۷/۲)ء تيسير التحرير 
(۳۲/۱) فواتح الرحموت (۴۰۱/۱). 

انظر نسبة هذا القول له في: العدة (۲/ ٤٤‏ ۵)ء التمهيد (٢/۱۳۱)ء‏ أصول الفقه لابن 
مفلح (۳/ ۸۸۳)۔ 

والرازي هو: أحمد بن علي أبو بكر الرازي العروف با حصاص وهو لقب له» ولد 
سنة ۳۰٣‏ ف ورد بغداد ودرس الفقه على أبي الحسن الكرخي» وهو إمام الحنفية 
بعد شيخه الكرخي» عرف بالزهد والورع. له مصنفات منها «الفصول في الأصول» 
و«أحكام القرآن» توفي سنة ٠/الاه.‏ 

له ترجمة في: الطبقات السنية 4١5-415 /١(‏ تاريخ بغداد (٤/٣۳۱)؛‏ شذرات 
الذهب (۷۱/۳). 

انظر نسبته له في: العدة (٢/٥٤٥٤)ء‏ التبصرة (ص ١۱۲)ء‏ قواطع الأدلة (۱/ )۳٥٣‏ 
كشف الأسرار (۲/ ۲۷). 


AY 





والغزالی''': لا يجوز النقصان من أقل ا جمع؛ لأنه يخرج به عن ا حقیقة. 


ولنا: أن القرينة المتصلة كالنفصلةء وفي المتصلة يجوز ذلك فكذلك 
الفصلۃ!''' 





= والقفال هو: محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي الشافعي ا معروف بالقفال الكبير» 
ولد سنة ۲۹۱ف سمع ابن خزيمة وابن جرير والبغوي؛ وأخذ الفقه عن ابن سریج؛ 
وكان فقيهاً محدثاً أصولياً لغويأء وعنه انتشر مذهب الشافعي في بلاد ما وراء النهر وله 
«كتاب في أصول الفقه» و(«شرح الرسالة». توفي سنة ٣٦٦ھ‏ 
له ترجمة في: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (۲۲۸/۱))ء طبقات الشافعية 
للسبكى (٢/٦۱۷)ء‏ وفیات الأعيان (4/ .)۲٠١‏ 

(١)‏ انظر المستصفى (۳۱۱/۳)۔ 

.)۳۷۸ انظر فروع هذه المسألة في: التمهيد (ص‎ )١( 

EAT 


)/۷۳ 


فصل 


والمخاطب يدخل في ال خطاب بالعام''". 


وقال قوم : لا يدخل بدلیل قوله تعالی: ( آله خی كل سىء ) [الرعد: 
111[ ونحو ذلك. 


وهذا فاسد /؛ لأن القريئة أخرجت المخاطب مما [ذكروه]. 


واختار أبو الخطاب'“: أن الآمر لا يدخل في الأمر لكونه: 
استدعاء للفعل بالقول تمن هو دوته» ولا يتصور كون الإنسان دون نفسه. 


)١(‏ في «أ» ولاب)) وا(ع): (حت) 

(۲) سواء كان الكلام خيراً أو إنشاءً أو آمراً أو نهيأ ونسبه ابن النجار لأكثر الحنابلة 
وبعض الشافعية. 
انظر: العدة (۳۳۹/۱)ء التمهيد /١(‏ 77/7): روضة الناظر :)۷۱٢/٢(‏ شرح ختصر 
الروضة (۵۳۸/۲)ء المسودة (ص ٣۳)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح »)۸۷٤/۲(‏ شرح 
الكوكب المنير )۲٥٢/٣(‏ اليرهان (۱/ ۲٦۳)ء‏ المستصفى (۳۰۷/۳))ء الإحكام 
للآمدي (۲۷۸/۲)ء ا حصول (۱۹۹/۳/۱)؛ شرح المحلي على متن جع الجوامع 
(559/1) المعتمد (144/1). 

(۳) انظر هذا القول في: المستصفى (۳/ ۳۰۷). 

(4) المثبت من روضة الناظر (؟/ ٤٠۷)ء‏ وفي الأصل: (ذكر). 

)٥(‏ اختارہ ونسبه لأكثر الفقهاء والمتكلمين. 
انظر: التمهيد (۱/ ۲۷۲). 

)٦(‏ جعل الطوفي هذا قولاً ثالثاً فقال: وفصّل ابو الخطاب فقال: إن كان كلامه آمراً لم 
يدخل تحته وإن لم يكن أمرأ دخلء والفرق بينهما أن الأمر استدعاء الفعل على جهة = 


{Af 





وقال القاضی'': يدخل النى ٹل [فیما أمر بە]”'۔ 


ويمكن بناء هذه المسألة علی: أن ما ثبت في حق الأمة شاركهم فيه. 


= الاستعلاءء فلو دخل المتكلم تحت ما يأمر به غيره لكان مستدعياً من نفسه ومستعلباً 
عليها وهو محال. 
انظر: شرح مختصر الروضة (979/7). 
)١(‏ انظر: العدة (۳۴۳۹/۱)۔ 
)٢(‏ المثبت من «أ» و«ب» و ((ع)) وم يرد في الأصل. 
fAo‏ 


فصل 


اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في ا حال في قول أبي بكر" 


والقاضى”". 


وقال أبو الخطاب': لا يجب حتى يبحث فلا ییجد ما عص . 


وقد أوماً إليه الإمام یر(“ ف روایة صالح'“' اوابي 


هو أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد الحنبلي المعروف بغلام الخلال وقد سبقت 
انظر نسبته له في: العدة (؟/ 075).: التمهيد .)٦٦ /٢(‏ 
انظر: العدة (؟/ ٦۲٥‏ 058). 
انظر: التمهيد (۲/ 55-56). 
في «أ» و<اب»: (ما خصصہ)ء وفي «ع»: (ما خصص). 
قال أبو يعلى: وهذا ظاهر كلامه - رحمه الله - نی رواية ابنه صالح وأبي الحارث وغيرهما. 
فقال في رواية صالح إذا كان لاآية ظاهرء ينظر ما عملت السنة فهو دليل على ظاهرهاء 
ومنه قوله تعالى: ظ يُوصيكم_أَنّهُ فى أَولَدِكم ) [نسہ:۱۱:, فلو كانت على ظاهرها لزم من 
قال بالظاهر أن يورث كل من وقع عليه اسم ولد وإن كان قاتلاً أو يهودياً. 
انظر: العدة (0777/5). 
هو صالح بن أحمد بن حنبل الشيباني» ولد سنة ١7ه.‏ وهو أكبر أولاد الإمام أحمد 
صدوق ثقة وكان الناس يكتبون إليه من خراسان يسأل طم أباه عن المسائل فوقعت له 
مسائل جياد وكان أبو عبدالله يحبه ويكرمه وكان سخيأًء تونی بأصبهان سنة 755ه. 
له ترحمة في: طبقات الحنابلة .)1175-1١1/7 /١(‏ هداية الأريب الأجد لعرفة أصحاب 
الرواية عن أحمد (ص .)١59-1١15‏ 

A1 











اجار 


0 


(¥) 


رم 


(0) 


(U نے‎ 


رھ 
وقال القاضي: فيه روايتان''" 
وعن الحنفية كقول أبي بكر“ . 
وعنهم: [أنه] ' “ إن سمعه من التي على طريق تعليم الحكم: 


فالواجب اعتقاد عمومه". 


هو أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ» من أصحاب الإمام أحمد. وكان الإمام أحمد 
يقدمه ويكرمه؛ وكان له عنده موضع جليل؛ وروی عن الإمام أحمد مسائل كثيرة» 
بضعة عشر جزءأء ومن ترجم له لم يذكر تاريخ وفاته. 

له ترجمة في: طبقات ا حنابلة (۱/٢۷)ء‏ المقصد الأرشد /١(‏ ٦٦۱)ء‏ رفع اللقاب عن تراجم 
الأصحاب (ص۹۲)ء هداية الأديب الأمجد لمعرفة أصحاب الرواية عن أحمد (ص١6).‏ 
اللبت من «أ» واب) و ((ع) وم يرد في الأصل. 

قال أبر يعلى «فيه روايتان: 

إحداهما يجب العمل بموجبه في ا حال وهذا ظاهر کلام أحمد - رحه اللہ - في رواية 
عبدالله لما سأله عن الآية إذا كانت عامة مثل 7 وَآَلسَارِق وَأَلمَارِفَهُ فَفَطَعْوَا 6 [لادۃ:۳۸]. 
وذكر له قوماً يقولون: لو لم يجيء فيها بيان عن النيى ## توقفناء فقال: قوله: 
( يُوصِيكُمْ اَل ف أُوْلَدِكمَ ) [النساء:١1]‏ كنا نقف عند ذكر الولد لا نورئه حتى ينزل 
الله أن لا يرث قاتل ولا عبد. 

وظاهر هذا: الحكم به في ا حال من غير توقف». 

انظر: العدة (؟/ 055-0578). 

قال السرخسي: والمذهب عندنا أن العام موجب للحكم فيما يتناوله قطعاً بمنزلة 
الخاص موجب للحكم فيما تناوله يستوي في ذلك الأمر والنهي وا حبر إلا فيما لا 
يمكن اعتبار العموم فيه لانعدام عله 

انظر: أصول السرخسى (۱۳۲/۱). 

اللبت من «دأ» وااب) ر«ع» ول يرد في الأصل. 

هذا القول نسبه أبو يعلى وابو ا خطاب للجرجاني ا حنفي. 

انظر: العدة (۲/ ۵۲۷)ء: التمهيد (۲/ .)٦٦‏ 


۷ءء 





وإن سمعه من غيره: فلا. 

وعن الشافعية کالمذھبین'''۔ 

[ثم اختلفوا إلى متى يجب البحث؟ 

فقال قوم: يكفيه أن تحصل غلبة'' الظن بالانتفاء عند الاستقصاء. 

وقال آخرون: لابد من اعتقاد جازم وسكون نفس بانه لا دليل 
7 ۴۳ 





ا 
١‏ 
ْ 
۲۳ب / ا حقائق) و«الأمر» و«النهى». 


)١(‏ اختلف الشافعية في هذه المسألة على قولین: 
القول الأول: قال أبو بكر الصيرفي يجب اعتقاد عمومه في ا حال عند سماع العموم 
والعمل بھوجیە. 
القول الثاني: يجب التوقف فيه حتى ينظر في الأصول التي يتعرف فيها الأدلة فإن دل 
الدليل على تخصيصه حص به وإن لم يجد دليلاً يدل على التخصيص اعتقد عمومه 
وعمل بموجبه وهذا القول اختارہ أبو العباس بن سریج وأبو إسحاق المروزي 
والاصطخري وأبو علي بن خيران وأبو بكر القفال. 
انظر: التبصرة (ص ۱۲۰-۱۱۹)ء البرهان (5057/1). التلخیص (۲/ 154-157): 
الإحكام للآمدي )٥٥ /٣(‏ البحر ال حیط .)۳٣/۳(‏ 

(؟) في «ب»: (عليه)۔ 

(۳) المثبت من «أ» و««ب» و (ع) ولم يرد في الأصل. 

۸ 





ا مط مسقم بی 


5 مات سسا سيط سق سس تن 0ت یی قا 


وقوغم: دلالته مشروطة بعدم القرينة. 


قلنا: بل القرينة مانعة من حمله على موضوعه فهو: کالنسخ يمنع 


۹ 


(١) 


فصل 
ي الأدلة التي يخص بها العموم 


لا نعلم خلافاً في جواز تخصيص”'' العموم. 
وأدلة التخصيص تسعة": 





عرّفه أبن الحاجب وابن قاضي الجبل بأنه: «قصر العام على بعض مسمياته» وعرّفه 

ابن السبكي بأنه: («قصر الغام على بعض أفراده» وعرّفه القرافي بأله: إخراج ما تناوله 

اللفظ العام أو ما يقوم مقامه بدليل يصلح للإخراج قبل تقرر حكمه» وعرّفه المرداوي 

بأنه «قصر العام على بعض أجزائه». 

انظر: المنتهى لابن ا حاجب (ص ۱۱۹): جمع الجوامع مع شرح ا حلي (7/ ۲)» العقد 

النظوم في الخصوص والعموم (۷۹/۲)ء التحبير شرح التحریر /٦(‏ ۹٥٥۲)۔‏ 

هذه هي المخصصات المنفصلة وقد قسّمها القرانی إلى مخصصات بغير السمع أو 

بالسمع. وقسم المخصصات التي تكون بغير السمع إلى خسة أقسام: 

الأول: التخصيص بالعقل. 

الثاني: التخصیص بالحس. 

الثالك: التخصيص بالواقع. 

مثاله: قوله تعالی في حق بلقيس ط وأُوتِيَتْ ين َل من ) [التمل:170, ودل الراتم في 

العام أنها لم توت ملك سليمان ولا النبوة ولا بعض التصرف في الجان والریاح 

والوحش إلى غير ذلك فيكون الواقع مخصصاً هذه ا حقائق من حكم هذا العموم. 

الرابع: التخصيص بقرائن الأحوال. 

مثاله: قول القائل: صحبت العلماء فما رأيت أفضل من زيد. ونعلم بقرائن أحوال 

هذا القائل أنه ما رأى جمیع العلماء في الزمن ا ماضي والمستقبل. = 
۹۲ 





الأول: دليل ا حس. 

كقوله تعالى"": « تیر کل شىء ۹ [الأحقاف:٠۲]‏ خرج منه «السماء» 
و«الأرض» وغيرهما. 

الثائي: دليل العقل وبه ص عموم قوله تعالى”"»: ( وه على الاس 


4 


جج لْبَيتِ 4 [آل عمران:۹۷].. الآية» خرج بالعقل من لا یفھم''. 


و ۱ 0 


0 


= ا حامس: التخصيص بالعوائد. 
مثاله: قول القائل: من دخل داري فله درهم فإنا نعلم بالعوائد أنه لم يرد الملائكة ولا 
ا حن وإنما أراد من جرت العادة بدخوله الدار. 
وأما التخصيص بالدلائل السمعية فقد ذکر القرانی له عشرة أنواع: 
الأول: تخصيص الكتاب بالكتاب. 
الثانى: تخصيص السئّة ا متواترة بالسئّة المتواترة. 
الغالث: تخصيص الكتاب بالسئة المنواترة. 
الرابع: تخصيص السئّة المتواترة بالكتاب. 
الخامس: تخصيص الكتاب والسئّة المتواترة بالإجماع. 
السادس: تخصيص الكتاب والسئّة المتواترة بفعل الرسول 26. 
السابع: التخصيص بتقریر الني . 
الثامن: تخصيص الكتاب بخير الواحد. 
التاسع: تخصيص السئّة المتواترة وعموم الکتاب بالقياس. 
العاشر: التخصيص بدلالة المفهوم. 
انظر: تفصیل القراني هذه المخصصات في العقد المنظوم في الخصوص والعموم 
(۸۹/۲-۔٣۳۳).‏ 
( في «أ» و«ب» و(ع): (وبه خصص قوله تعالی). 
(0) في «أ» و«دب» ودرع»: (وبه خصص قوله تعالى). 
( في «أ» و«ب» و«ع»: (لدلالة العقل على استحالة تكليف من لا يفهم). 
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الثالث: الإجاء'''۔ 


O ہرم‎ 


فإنه قاطع؛ والعام يتطرق إليه الاحتمال؛ بإجاعهم على الحكم في 


الرابع: النص ال خاص يخص به اللفظ”” العام [فقول التي 2 : «لا 


قطع إلا 5 ربع دينار» 040 خصّص عموم قوله تعا لی } وََلسَارِقٌ وََلسَارِقَةُ 
فَاقَطْعُوَا أَيَدِيَُمًا ) [لمائدة: ۳۸] ولا فرق بين أن يكون العام] ”' كتاباً كان أو 
سنّة أو متقدماً أو متاخرا۔ [وبهذا قال أصحاب الشافعي ]7 


(۸) 


وعن الإمام أحمد: يقدم ا لمتاخر'“ خاصاً كان أو عاماً". 





(1) 


(9 
(۳( 
(€) 


20) 
030 
(۷) 
(A) 
(4) 


هذا على مذهب جھور العلماء, 
ونسب أبو ال خطاب لبعض العلماء أنه لا يجوز الد مص بالإجماع. 
مثال التخصیص بالإجماع: قوله تعالى ل وَالِْينَ يَرَمُونَ الْمُحَصّئتِ ) [انور: 4)» خصة 
بالإجماع على أن العبد القاذف يجلد على النصف من الحر. 
انظر: العدة (۵۷۸/۱)ء التمهيد (7/ ۱۷ :)١‏ روضة الناظر (٢/٢۷۲))؛‏ شرح ختصر 
الروضة )۵٥٥/٢(‏ التحبير شرح التحرير )۲٦٦۹ /٦(‏ الإحكام للآمدي (۲/ ۳۲۷)۔ 
في «أ» و(اب)) و(ع)): (فإن الإجماع). 
في «أ» و(اب)) و((ع»: (وتخصيص اللفظ). 
أخرج الإمام مسلم عن عمرة عن عائشة أنها سمعت الي 36 يقول: «لا تقطع يد 
السارق إلا نی ربع ديئار فصاعدا». 
انظر صحيح مسلم (۱۳۱۳/۴) كتاب ال حدود باب حد السرقة رقم ا حدیث [1584]. 
المثبت من (أء و «ب» و«ع» ولم يرد نی الأصل. 
انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع (؟/414). 
المثبت من (آ» و«ب» ر(ع) ولم يرد في الأصل. 
في «أ» و((ب)) ولاع»: (وقد روي عن الإمام أحمد رراية آخری: أن المتآخر يقدم). 
قال أبو الخطاب في التمهيد [() «وقد روى عبدالله عن أحمد ما يدل على هذا 
فقال ني كلام طويل: تستعمل الأخبار حتى تاتي دلالة بان الخبر قبل الخبر فيكون 
الأخير أولى أن پڑخذ به». 

۹۲ 








وهو قول الحنفية"؛ لقول ابن عباس: کنا نأخذ بالأحدث 
فالأحدث”". 

فإن جهل المتأخر: فهذه الرواية تقتضى: أن يتعارض الخاص / وما 1/۷١‏ 
قابله من العام» ولا يقضى”" باحدھما على الآخر وهو قول طائفة”. 


وقال بعض الشافعية": لا يخصص عوم السئّة بالكتاب. 


.)۲۹۱/۱( انظر: كشف الأسرار‎ )١( 

(؟) أخرج الإمام مسلم عن ابن عباس - رضي الہ عنهما - أنه «أخبره أن رسول الله ہے 
خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وكان صحابة رسول الله 
يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره». 
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ عن ابن عباس. 
انظر: صحيح مسلم (۲/ 0784: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر رقم الحديث (۱۱۱۳)ء الموطأ (۱/٢۲۹)ء‏ كتاب الصيام» باب ما 
جاء في الصيام في السفر؛ رقم الحديث (51). 

(۳) في «ب» ر((ع): (ولا يقتضي). 

ا )٤(‏ في «أ» و«ب» و«ع»: (عن الآخر). 

)٥(‏ نسبه الطونی للحنفية. 
انظر: المصدر السابق. 

)٦(‏ انظر: نسبته لبعض الشافعیة في: الغيث الحامع شرح جمع الجوامع (۲/ 4084 تشنيف 
المسامع (۲/ ١۷۷)ء‏ البحر ا حیط (۳/ .)١١١‏ 

۳ 








وخرجه ابن حامد” ''روایة لنا'” لقوله تعا ی''': ( ٹن للتاس ما کُر 


لم 4 [النحل:٤٤]..‏ 





وقالت''“ طائفة من التکلمین: لا بخصص!'“ عموم الکتاب خير | 
فق 
الواحد 


وقال عيسى بن أبان: يخص العام المخصوص دون غيره'") 


)١(‏ هو ابو عبدالله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي إمام الحنابلة في زمانه 
ومدرسهم شي سمع أبا بكر بن مالك وأبا بكر النجادء ومن تلاميذه القاضي 
أبو يعلى وأبو طاهر بن القطانء له مصنفات منها لامع في المذهب» را من 
أربعمائة جزء» و«شرح الخرقي» و((شرح أصول الفقه» توفي سنة 1401ه. 
له ترحمة في: طبقات الحنابلة (۱۷۷-۱۷۱/۲))ء المقصد الأرشد (۳۱۹/۱). 

)٢(‏ ذکر هذه الرواية القاضى أبو يعلى فقال: «وخرّج الشیخ أبو عبدالله في ذلك وجهاً 
آخر: أنه لا يجرزء أوما إليه أحمد - رحمه اللہ - في رواية حنبل وغيره فقال: السئة 
مفسرة للقرآن ومبيّنة له» وظاهر هذا أن البيان بها يقع 


سا ۰ + ۶ی + 90ب 


0 . تہ 


وقال أيضاً في رواية محمد بن أشرس: إذا کان الحديث صحيحاً معه ظاهر القرآن: 
وحدیثان مجردان ني ضد ذلك فا حدیٹان أحب إلي إذا صحًا. 
وظاهر هذا أيضاً: أنه لم یجعل ظاهر الآية يخص أحد الحديثين ولا يقابله». 
انظر: العدة (۲/ .)0۷١‏ 
(۳) ا ‌بت من روضة الناظر (۲/ ۷۲۷)ء وفي الأصل: (كقوله). 
)٤(‏ في «أ» و<دب» و<اع»: (وقال). 
)٥(‏ في «أ» ودب) و<اع»: (لا يخص). 
)٦(‏ انظر نسبة هذا القرل هم في: قواطع الأدلة (۸/۱٦۳)ء‏ الغيث ا مامع شرح جمع 
الجوامع (۲/٣۳۸)ء‏ تشنيف المسامع (۲/ ۷۷۷)ء البحر ا حیط (۳/ ٣٣٦۳)۔‏ 
(۷) انظر نسبة هذا القول له في المصادر السابقة. 
۹٤‏ 


اپ ای مس ان سڈ فک یں ومع ع يد ساف تمہ یم 


وحكاه القاضي عن أبي حنيفة"؛ لأن الکتاب مقطوع به وال حبر 


مظنون. 

وقال بعض الواقفية: بالتوقف"". 

ولنا على تقديم ا خاص: 

أن الصحابة ذھبوا إليه فخصوا قوله تعالى: ١‏ وَأحِلٌ لم ما وَزآء 
وة ) الساء: 14]. بقوله # : «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتها» 7 . ١‏ 

وعموم آية ا مبراث بقوله ٹل : «لا يرث القاتل» و«إنا معشر الأنبياء 
لا نورث» وغير ذلك 

ولأن إرادة الخاص بالعام غالبة معتادة» بل هي الأكثر. 

واحتمال النسخ كالنادر البعید. 

فأما قول من قال بالتعارض / والوقف: فهو مطالبة بالدليل وقد 
ذكر. 

وكون السئّة تبین القرآن لا تمنع أن يبين القرآن السئّة. 


)١(‏ نسبه القاضي في العدة (001/7): لأصحاب أبي حنيفة. وقال السرخسي في أصوله 
:)۱۳۳/١(‏ «وأكثر مشائخنا - رحمهم اللہ يقولون ایضاً إن العام الذي لم يثبت 
خصوصه بدليل لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس». 

(۲) سب هذا القول لأبي بكر البافلاني» انظر: التلخيص (۱۰۹/۲) البرهان (۲۸۱/۱)؛ 
الغيث الحامع شرح جمع الجوامع (۲/ ۳۸۵)ء البحر ا حیط (۳/ .)۳٦۹-۳٦۸‏ 

(۳) سبق تخ ريبه. 

1٥ 


ب٤‎ 





وقوله: «الكتاب مقطوع به». 

قلنا: دخول المخصوص في العموم» وكونه مراداً ليس بمقطوع به. 

الخامس: المفهوم بالمفحوی ودلیل ا خطاب'''. 

ودليل الخطاب حجة كالنص فيخص عموم قوله [ تی ] : «ني 
أربعين شاة شاة» " بمفهوم: [قوله 4# ] ''' «ني سائمة الغنم الزكاة» ”'[نی 
إخراج المعلوفة] . 


)١(‏ حكى الآمدي الاتفاق على جراز التخصيص به فقال: لا نعرف خلافاً بین القائلین 
بالعموم والفهوم أله يجوز تخصيص العموم بالمفهوم وسواء كان من قييل مفهوم 
الموافقة أو من قبيل مفهوم المخالفة. 
انظر: الإحكام للآمدي (۳۲۸/۲) العقد المنظوم في ال خصوص والعموم (775/5). 

(۴) المثبت من «أ» و«ب» و«ع» رم يرد في الأصل. 

(۳) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن الزهري عن سالم عن أبيه من حديث طويل 

وفيه: «وفي الغنم في كل آربعین شاءً شاة».. الحديث. 

وقال الترمذي: حديث حسن. 

انظر: سنن أبي داود (441-440/1) كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة رقم 

الحديث [۸٦٥1]ء‏ سنن الترمذي (۱۷/۳-۔۱۹)ء كتاب الزکاق باب ما جاء في زكاة 

الإبل والغنم رقم الحديث 11١11]؛‏ سنن ابن ماجه (۵۷۷/۱)ء كتاب الزكاة: باب 

صدقة الغٹم رقم الحديث [۱۸۰۵]. 

(4) المثبت من «أ» و(اب» و«ع» رلم يرد في الأصل. 

)٥(‏ سبق تخرييه. 


)٦(‏ المثبت من «أ» و«ب» و<اع» ولم يرد في الأصل. 
ا 


:ہسوسو ا ا اااي تد ہس[ 











و J‏ 
تَقَرَبُوهنٌ حى يَظْهْرّنَ € [البقرة:۲۲۲] ب «مباشرة عائشة مؤتزة حاقضاً» © 


السابع: تقرير رسول الله پل واحداً من آمته على خلاف" موجب 
العموم وسكوته عليه؛ فإن سكوته على الشيء يدل على جوازه. 

الثامن: قول الصحابي عند من يراه حجة مقدماً على القياس يخص به 
العموم””؛ فإن القیاس بخص به» فقول الصحابي المقدم عليه أولى. 


التاسع: قياس نص خاص إذا عارض [عموم] “' نص آخر فيه / 


)١(‏ آخرج البخاري ومسلم عن عائشة قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائضاً قاراد 
رسول الله يك أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها..» الحديث. 
انظر: صحيح البخاري )۱۱١/١(‏ كتاب ا حیض: باب مباشرة الحائض» رقم الحديث 
(۳۰۲)» صحيح مسلم (1147/1).: كتاب الحيض» باب مباشرة الحاتض فوق الإزار 
رقم ال حدیث (۲۹۳). 

)٢(‏ یٹ و(اب)) و((ع): (مخلاف). 

(*) وهو مذهب أكثر الحتابلة والحنفية. 
وذهب أكثر المالكية والشافعية إلى أنه لا #خصص العموم بقول الصحابي. 
انظر: العدة (۲/ ۵۷۹)ء التمهيد (۱۱۹/۲)ء روضة الناظر (۷۲۳/۲)؛ شرح ختصر 
الروضة (۵۷۱/۲)ء التحبير شرح التحرير (٦/٦۷٦۲)ء‏ شرح الكوكب ا بر 
(۳/ هلا”). التبصرة (ص ۹١٣۱)ء‏ البرهان .)47١/١(‏ المستصفى )۳۳٣/۳(‏ 
الإحكام للآمدي (۳۳۳/۲)ء تشنيف المسامع (۷۸۹/۲)ء إحكام الفصول للباجي 
(ص ۸٦۲)ء‏ شرح تنقيح الفصول للقرانی (ص ۲۱۹)ء رفع النقاب عن تنقيح 
الشهاب (۳/ ٤‏ 5 7)؛ أصول السرخسي (۲/ ١)ء‏ فواتح الرحموت .)۳٥٥/۱(‏ 


)٤(‏ ا ثبت من «أ» و(اب)) و «ع» و يرد ني الأصل. 
57 


/۷ 


وهو قول أبي بكر" والقاضي'". وقول الشافعي''” وجماعة من 


3 2 
الفقهاء وا 3 لتكلمين . 


والآخر: لا يخص به [العموم] ° 


وهر قول أبي إسحاق بن شاقلا وجماعة من الفقهاء"؛ لحديث 


معاد“ 


ولأن الظنون المستفادة من النصوص أقوى من الظنون المستفادة من 


المعاني المستنبطة“. 





)0 
فق 
)۳( 


(4) 


(4) 


انظر نسبته لأبي بكر عبدالعزيز العروف بغلام الخلال في العدة (۲/ ٥٥۵)۔‏ 

نظر: العدة (057/5). 

نظر: قواطم الأدلة (۳۸۷/۱) المستصفى (710/5). العقد النظوم (۲/ )۳۲٢‏ 
تشنيف المسامع (۲/ ۷۸۰). 


نظر: روضة الناظر (7/ ع 7)) ش مختصر الروضة (؟/01/7)., الإحكام للآمدى 
سن م حكام ي 
(۲/ ۳۳۳). 





ملبت من «ا» و«(ب» و «ع» ولم یرد في الأصل. 

انظر نسبه هذا القول له في: العدة (٢/٥٥۵))؛‏ التمهيد .)۱٢١/۲(‏ 

انظر: قواطع الأدلة (۱ء الإحكام للآمذي (۲/ ۳۳۳). 

وجه الاستدلال: أن معاذا ني حديثه المشهور قدم السنّة على القياس وهو عام فيما إذا 
كان القياس أخص أو أعم وذلك يقتضي تقديم العام على قياس النص الخاص. 

انظر: شرح مختصر الروضة (۵۷۳/۲). 

هذا الدليل الثاني ومعناه: أن العام يفيد من الظنْ أكثر مما يفيد القياس منه وحيئنل لا 
يجوز تقديم الأقل فائدة على الأكثر فائدة. 

انظر: المصدر السابق. 

۸ 





ولأن العموم أصلء والقیاس فرع فلا يقدم على الأصل"". 
وقال قوم'": يقدم جلي القياس على العموم درن خحقیه؛ لقوته 


وضعف ا حفي. 


فإن دلالة قوله: «لا تبيعوا البر بالبر متفاضلاً» على تحریم بیع الأرز 


2 أظهر من دلالة قوله تعالى: ( وَأَحَلَ اله ابی ) البترة:590]. على جواز بيعه 


وفسّر قوم الجلي: بقياس العلةء والخفي: بقياس الشبه'". 


وفسّر الآخرون الجلي: بما يظهر فيه العنی'' «كنهي القاضي عن 


الحكم وهو غضبان» . 


20 


(۲) 


ولو خص العام بالقياس لقدم الفرع على الأصل وهو غير جائز. 
انظر: المصدر السابق. 
منهم أبن سريج من الشافعية. 
انظر: نسبة هذا القول له في: الغيث الحامع شرح جم الجرامع (785/1)» العقد 
المنظوم في الخصوص والعموم (777/1): تشنیف المسامع (۲/ .)۷۸١‏ 
في «أ» و«ب» و«ع»: (ثم القائلرن بهذا اختلفوا في القياس ا لي: ففسره قوم بأنه 
قياس العلة والخفي قياس الشبه). 
في «أ» و«ب» و((ع): (وقيل الجلي ما يظهر فيه المعنى). 
أخرج البخاري ومسلم عن عبدالرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبو بكرة إلى ابنه - 
وكان بسجستان - بان لا تقضي بین اثنين وأنت غضبان» فإني سمعت الني 2 يقول: 
«لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان». 
انظر: صحيح البخاري (٤/۲۳۲)ء‏ كتاب الأحكام» باب هل يقضي القاضي وهو 
غضبان؛ رقم الحديث :)/١58(‏ صحبح مسلم (۳/ ٤٣۱۳)ء‏ كتاب الأقضية؛ باب 
كراهة قضاء القاضي وهو غضبان» رتم ا حدیث (۱۷۱۷). 

1 


٥‏ ب 


وقال عيسى بن أبان: يجوز ذلك في العام المخصوص دون غيره؛ 


لضعفه بالتخصہ 0 


یاإض, (Moa, (DD‏ 
وحکاه القاضي ‏ عن أبي حنيفة . 


ووجه الأول: 


أن صيغة العموم محتملة للتخصيص. معرضة / لهء والقياس غير 


حتمل» فيقضي به على ا حتمل کا جمل مع المفسر. 


وحديث معاذ: كون هذه الصورة غير مرادة منه غير مقطوع ہە'''۔ 
ولا نسلم أن الظنون المستفادة من النصوص أقوى على الإطلاق. 
وقوهم: لا يترك الأصل بالفرع. 


قلنا هذا القياس فرع نص آخرء [والنص] يخص تارة بنص آخر. 


وتارة بمعقول النص. 


.)۳۸۷ /۱( انظر نسبة هذا القول له فی: كشف الأسرار (۲۹۰/۱)ء قواطع الأدلة‎ )١( 


(7) 


(۳) 


(4) 


(0) 


حكاه القاضی أبر يعلى عن أصحاب أبى حنيفة. 

انظر: العدة (9/ 058). 1 

ذكر عبدالعزيز البخاري بان هذا القول هو المشهور ونقله عن الجصاص وعيسى بن 
أبان وقال هو قول أكثر أصحاب أبي حنيفة. 

انظر: كشف الأسرار (۱/ .)۲۹٢‏ 

هذا جواب عن الدليل الأول للقول الثاني. 

وذكر الطوئی جواباً آخر وهو: أن حديث معاذ محمول على ما إذا كان القياس مساوياً 
للسئّة في العموم والخصوص. أما إذا كان القياس أخص كان الظن الحاصل منه أغلب 
فيقدم» لأن تقديم الأقوى متعين كالعمومين أو القیاسین إذا تقابلا. 

انظر: شرح ختصر الروضة (۲/ .)٥٥۷٤‏ 

في الأصل (والقياس) وا ثبت من روضة الناظر (۲/ ۷۳۸) وهو الصواب. 


2٠.٠ 








٘ 
3 
1 


ا 
| 
ظ 





فصل 
[ 2 تعارض ا! ین ۲ 


إذا تعارض عمومان": 


وأمكن الجمع بينهما بان يكون أحدهما أخص من الآخر: قدم 
الخاص . 

أو يكون أحدهما يمكن تأويله 1 والآخر لا پیک تأويله: وچ“ 
التاویل في المؤوّل» ويكون الآخر دليلاً على ا مراد جمعاً بین الحديثين؛ إذ هو 


ر۰ 0 


وإن”" تعذر الجمع بينهما؛ لتساويهماء وتناقضهما") فلابد أن يكون 
أحدهما ناسخاً للآخر, فإن أشكل التاریخ: طلب الحكم من دليل غيرهما. 





207/49 /۲( انظر هذا الفصل في: العدة (۲/ ۷٦٦)ء التمهيد (۱۹۹/۳))ء روضة الناظر‎ )١( 
شرح ختصر الروضة (09/7/0). المسودة (ص ۱۳۹)ء أصول الفقه لابن مفلح‎ 
.)508 /5( (۱۰۸۲/4)ء التحبير شرح التحرير (8/ 17 4)» شرح الكوكب انير‎ 

(؟) الابت من «أ» و «ب» و«ع» وم يرد في الأصل. 

(۳) في «أ» و«ب)) و((ع)): (إذا تعارضا). 

(4) في «أ» ورب) و(اع»: (الأخص). 

)٥(‏ في «أ» و(«ب» و((ع)): (يمكن حله على تأويل صحيح). 

)٦(‏ في «أ» ودب) و«ع»: (غير مكن). 

(۷) في «أ» و«رب» و((ع): (فيجب). 

(۸) في «أ» ودادب» و«ع»: (فإن). 

(9) في «أ» و««اب» و«ع»: (أو لكونهما متناقضين). 
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وكذلك لو تعارض عمومان کل واس عام من وجه خاص من 
۸۷۸ [وجه] '' آخر ك«النهي عن قتل / النساء والصبيان»”") مع قوله: «من 
بدل دینه فاقتلوه» ‏ [فهما سواء فيتعارضان ويعدل إلى دليل غيرهما] *) 


وقال قوم: لا يجوز تعارض عمومين خاليين عن دليل الترجيح'"؛ 
لأنه يفضي إلى وقوع الشبهة والتنفير عن الطاعة. 


)١(‏ في «أ» ولاب) و((ع»: (واحد منهما). 

)۲( المثبت من «أ» و«ب» و«ع» ولم یرد ني الأصل. 

(۳) أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «وُجدت امراة 
مقتولاً في بعض مغازي رسول الله :2 فنهى رسول الله يك عن قتل النساء والصبيان». 
انظر: صحيح البخاري (۲/ ٣٦۳)ء‏ كتاب الجهاد والسیر؛ باب قتل النساء في الحرب 
رقم الحديث (٣۳۰۱)ء‏ صحيح مسلم (۴/٣٣٦۱۳)ء‏ كثاب الجهاد. باب تحريم قتل 
النساء والصبيان رقم الحديث .)۱۷٤٤(‏ 

)٤(‏ أخرج البخاري عن عكرمة أن علياً - رضي الله عنه - حرّق قومأء فبلغ ابن عباس 
فقال: لو كنت آنا لم أحرقهم لأن الني يك قال: «لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم كما 
قال النى يق : من بدل دينه فاقتلوه». 
وأخرجه بنحو هذا اللفظ أبو داود والإمام أحمد عن عكرمة عن ابن عباس. 
انظر: صحيح البخاري (۲/ ٣٦۳)ء‏ كتاب الجهاد باب لا يعدب بعذاب الله رقم 
الحديث (۳۰۱۷)ء سنن أبي داود (۲/ ٥۵۳)ء‏ كتاب الحدود» باب الحكم فيمن ارڈ 
رقم الحديث :.)575١(‏ مسند الإمام أحمد (27777/4, رقم الحديث (٢٥٥۲)ء‏ تحقيق 
شعيب الأرنؤوط وجماعة من ا حققین. 

)٥(‏ المثبت من «أ» و«ب» و «ع» وم يرد في الأصل. 

)٦(‏ هذا هو القول الأول: أنه لا يجوز تعارض عمومين بلا مرجح. 
انظر هذا القول في: روضة الناظر (؟/ 747): شرح مختصر الروضة )٦۷۸/۲(‏ 


أصول الفقه لابن مفلح (4/ ۸۲٥۱))ء‏ شرح الكوكب النیر .)5١6 /٤(‏ 
رت 





1 
1 
٠ 
۱ 





kk‏ 90 91“ .ب0 
مل عي ا ehemiyet e ER‏ : 





اا ات ا 


شد لفق م تدص قا قله مسمس د الت مط مسنم اقوفت دو سک يل سر 





قلنا: بل ذلك جائز'' ويكون مبيناً للعصر الأول. 
وإنما خفى؛ لطول المدةء واندراس القرائن والأدلة» وما ذكروه منتقض 
بالنسخ وهو واقع. 


)١(‏ هذا هو القول الثاني واختارہ القاضي أبو يعلى وابن قدامة والطوفي وا جد وابن مفلح 
والمرداوي وابن النجار وأكثر الشافعية. 
انظر: العدة (۲/ 1۲۷)ء المسودة (ص ۱۳۹): اللمع (ص ۳۵) المستصفى »)١14/7(‏ 
ا حصول (۲/ 519/7). الإحكام للآمدي (۱۸۲/۳)ء والمصادر السابقة. 
O.‏ 


فصل 


5 سهء ) MD‏ 
فى الاستثناء' 
وصيغته: «إلا»» و«غير»» و«اسوی» و«عدا»» و«خلا»» و«حاشا». 
)٢(‏ 
و«ليس». و«لا یکون) ”2 . 
وأمْ الباب «إلا». 


وَحَدّه: [أنه] ° قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد 


بالقول الأول 


(1) 'ذكر القرائي أن الأصوليين مطبقون على أن من جملة ما يخصص العمومات 


(۲) 


۳( 
لق 


المخصصات المتصلة وهي عندهم أربعة: الاستثناء» والشرط والغایة والصفة. وقال: 
هذا ما لم ار فيه خلافاً ولا تفصيلاً بل ذلك مطلق عندهم. 

انظر: العقد المنظوم في الخصوص والعموم .)٠١۹/۲(‏ 

ذكر القراني أن أدوات الاستثناء من الحروف «إلا» ومن الأسماء «غير» و«سبوى» 
و«سوى» و«سواء» ومن الأفعال: «ليس» و«لا یکون) و(عدا» و«خلا» المقرونتان بدما). 
ومن المترددة بين الأفعال والحروف: «عدا» و«خلا» العاريتان من ماء ومما اتفق على 
أنه يكون حرفاً واختلف في أنه هل يكون فعلاً «حاشا»» ومن مجموع الحرف والاسم 
(رلا سیما)۔ 

انظر: الاستغناء في أحكام الاستشناء للقرانی (ص .)۱۳۲-۱۰۳١‏ 

المحبت من «أ» و(اب)) و«ع» وم يرد في الأصل. 

هذا تعريف ابن قدامة في روضة الناظر وهو قريب من تعريف القاضي أبي يعلى حيث 
قال: «الاستثناء كلام ذو صيغ محصورة تدل على أن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول». 
وعرّفه الطوفي بأنه «إخراج بعض الجملة ب إلا أو ما قام مقامها». 

انظر: العدة (؟/ ۹١٠)ء‏ روضة الناظر (۲/ ۳٤۷)ء‏ شرح ختصر الروضة .)٥۸۱/۲(‏ 


ےہ 








(٦) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 


ويفارق [الاستفناء] ” التخصيص [بشيئين: أحدهما: في اتصاله 


والثاني] ‏ بتطرقه”" إلى النص كقولك: «عشرة إلا ثلاثة». 


ويفارق النسخ [أيضاً في ثلائة أشياء: 
أحدها] ° ف اتصاله . 
و[الثاني]”"': منعه المستشنى من الدخول"۔ 


و[الثالٹ] “: أنه إنما يجوز في البعض. 





المثبت من «أ) و («ب» و<اع» ولم يرد في الأصل. 

الثبت من «أ» و«دب» و<اع» ولم يرد في الأصل. 

في «أ» ود«دب» و((ع»: (أنه يتطرق). 

ا بت من «أ» و «ب» و((ع)) ولم يرد في الأصل. 

معناه: أن الاستثناء يشترط فيه الاتصال والنسخ لا يشترط اتصاله بل يشترط تراخيه؛ 
وذلك لأن الاستثناء لا يستقل بنفسه والناسخ يستقل بنفسه ويناني المنسوخ. 

انظر: شرح مختصر الروضة )۲/ هه ). 

المغبت من «أ» و «ب» و(اع» وم يرد في الأصل. 

في «أ» و««ب» ر((ع): (آن النسخ رافع ما دخل تحت اللفظ. والاستثناء يمنع أن يدخل 
تحت اللفظ ما لولاہ لدخل). 

المثبت من «أ» و ««ب» و((ع)) ولم یرد فی الأصل. 

في «أ» و(اب)) و((ع)): (ان النسخ يرفع جميع حكم النص والاسٹٹناء إنما يجوز في 
البعض). 


7ھ ۱ ڈ5 
ويشترط [في الاستشناء] ‏ ثلاثة شروط: 


أحدها: [أن یع صا ٥‏ [بالکلام بحيث لا یفصل بينهما كلام ولا 


سكوت یکن الكلام فيه] ؛ لأنه جزء يتم به الكلام فإذا انفصل لم يكن 
إتماماً كالشرط. وخبر المبتدا. 


(4) 
(0) 


[وحكى عن ] زفق ابن عباس جواز انفصاك ^ ۹ 


المنبت من «أ» و«ب» و«ع» و يرد نی الأصل. 

المثبت من «أ» و (اب)) و((ع)) وني الأصل: (له). 

يكون الاتصال لفظأ كذكر السٹٹنی عقب المستثتى منه أو بكرن الاتصال المعتاد حك 

كانقطاعه عنه بتنفس أو عطاس وبأتي به عقب ذلك. وهذا القول نسبه ابن مفلح 

للأئمة الأربعة. 

انظر: أصول الفقه لابن مفلح (۹۰۱/۳)ء التحبير شرح التحرير .)۲٥٢٢ /٦(‏ 

المثنبت من «أ» و «ب)» و(اع»» وفي الأصل: (اتصاله). 

المثبت من «أ» و«ب» و(اع» وم یرد في الأصل. 

أي: كما أنه لا يجوز الفصل بين المبتدأ والخبر بالزمان نحو زيد قائم» ولا بين الشرط 

وجوابه مثل أن يقول: إن تقم ثم بعد زمان يقول: أقم» كذلك لا يجوز الفصل بين 

المستثنى والمستئنى منه؛ مثل أن يقول آنت طالق ثلاثاً ثم يقول بعد مدة إلا واحدة. 

انظر. شرح مختصر الروضة للطوفي (۲/ .)۵۹٥‏ 

المثبت من «أ» ولاب) و«ع»» وطمس في الأصل. 

في «أ» و«ب» و((ع): (أنه يجوز أن يكون منفصلاً). 

أخرج الحاكم في المستدرك )٣۰۳/٤(‏ عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان 

يرى الاستثناء ولو بعد سئة ثم قرأ غ ولا تَقُولَيَ لِشَایٗءِ ِب فال ذَلِلك عدا © إل أن 

اء ا ودر ريلك إِذا لست ) [الكيف:+14-1] ويقول إذا ذكرت. = 
كمه 
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8 اا 


(۲) 


وعن عطا والحسن”'': جواز تاخیرہ ما دام في ا لجل س" / . 


وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاہ ووافقه الذهبي. 

وأخرجه ا یثمي في مجمع الزوائد (۷/٥۵)ء‏ عن ابن عباس وقال: رواه الطبراني في 
الأوسط والكبير رقم الحديث )١1١١59(‏ ورجاله ثقات وأورده الزركشي في العتبر 
(ص 155-17)) ونقل عن المدینی قوله: هذا حديث غير متصل ولا ثابت. 

ونقل عن أبي موسى أنه قال: إن صح هذا عن ابن عباس لاحتمل رجوعه عنه» أو 
علم أن ذلك خاصاً برسول اللہ يك كما في حديث الولید بن مسلم عن عبدالعزیز بن 
الحصين عن ابن أبي نيح عن مجاعد عن ابن عباس في قوله تعالى ( وآدگر یلک إِذًا 
ييب [الکہف:٤٤]‏ قال: إذا نسیت الاستثناء فاسٹن إذا ذكرت قال هي لرسول الله 
ل خاصة وليس لأحد منا أن یسنی إلا بصلة اليمين. 

وقال الزركشي - بعد إيراد هذه الروايات عن ابن عباس - ريحصل من هذا أن 
إطلاق النقل عن ابن عباس في هذه المسآلة ليس يجيد لأمرين: 

أحدهما: أنه لم يقل ذلك في الاستناء إنما قاله في تعليق المشيئة قال ابن جرير: ولو صح 
عنه فهو محمول على السنّة أن يقول ا حالف إن شاء الله ولو بعد سنة ليكون آتیا بسنة 
الاسخناء حتى ولو كان بعد الحنث لا أن يكون رافعاً لحنث اليمين ومسقطاً للكفارة. 
وثانيهما: أنه جعل ذلك من ال خصائص النيوية. 

هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح مولى أم المؤمنين ميمونة» وهو أحد فقھاء التابعين 
بمكة» روى عن زيد بن ثابت وعائشة وأبي هريرة» وكان ثقة جليلاً من أوعية العلم 
توفي سنة 4١اه.‏ 

انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص ۹٦)ء‏ تذكرة الحفاظ .)5١ /١(‏ 

هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصري» أحد فقهاء التابعين بالبصرة. ولد لسنتین بقيتا 
من خلافة عمر 5 , نشأ بالمدينة ولازم الجهاد ولازم العلم والعمل: وكان عالاً ثقة 
حجة عابدأ» ومن بحور العلم فقيه النفس بليغ الموعظة توفي سنة ١١١ه.‏ 

انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص ۸۷)ء تذكرة الحفاظ (۷۱/۱). 


(۳) انظر نسبته هما في: التمهيد (1/ 74)» المسودة (ص ١٥۱)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح 


(۹۱۳/۳) التحبير شرح التحرير /٦(‏ 19557). 
1ت 


ب٦‎ 





۲۳) 


(ہ) 


"0 


واوما إليه أحمد في الاستثناء في الیمین'''۔ 
والأولى: ما قلناه. 


الثاني''': أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه". 


فإن كان من غير جنسه: فهو الك 


ولو أقر بشيء واسٹنی من غير جنسه: كان [استناؤه] "° 


أرما الإمام أحمد إلى نحو هذا نی اليمين خاصة قال في روایة أبي طالب: «إذا حلف 
بالله ثم سكت قليلاً ثم قال: إن شاء الله فله استناژه؛ لأنه يكفر». 
انظر: العدة (۲/ ٦٦٦)ء‏ التمهيد (۲/ .)۷٤‏ 
في «أ» و«ب» و«ع»: (والثاني). 
هذا الشرط الثاني من شروط الاستثناء واشترطه أكثر الحنابلة. 
انظر: العدة (۲/ 1۷۳)ء التمهيد (7/ 86): روضة الناظر (۷/۲٤۷)ء‏ شرح ختصر 
الروضة (41/۲٥)ء‏ المسودة (ص ١٥۱)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (۳/ ۸۸۸)ء 
التحبير شرح التحرير (70148/5): شرح الكوكب المنير (۲۸۱/۳). 
في «أ» و«ب» و(ع): (فآما الاستثناء من غير الجنس فمجاز). 
فهذا یسمی الاستثناء المنقطع وهو ما كان من غير الجنس أي لم يدخل المستثنى في 
السٹنی منه كقولك ما بالدار أحد إلا الحمار. وقد اختلف فيه هل هو استثناء حقيقة 
أو مجاز على خمسة آقوال: القول الأول: أنه مجاز ونسبه الزركشي للأكثر. القول 
الثاني: إنه حقيقة واختاره ابو بكر الباقلاني. القول الثالث: إنه متواطئ أي أن إطلاقه 
عليه وعلى المتصل من باب المتواطئ أي أن حقيقتهما واحدة والاشتراك بينهما 
معنوي. القول الرابع: أنه من الاشتراك اللفظي. القول الخامس: الوقف. 
انظر: الغيث الهامع شرح جمع الجوامع (۹/۲٦۳)ء‏ تشنيف المسامع (۲/ ۷۳۷۔۷۳۸) 
البحر ا حیط (۲۸۱/۳). 
المثبت من «ب»» وم يرد في الأصل» وفي «أ» و«ع»: (استنناء). 

0۰۸ 








اط وهذا قول بعض الشافعية 


)٢(۔‎ 


وقال ب )۳( ومالك وأبو حن )0( و المتکلمہ ريق يصح”"؛ 


أنه قد جاء في القرآن واللغة الفصيحة. " 


كقوله تعالى: ( لا يَسَمَعُونَ فا لَقْوًا إلا سَلَمًا ‏ [مريم:۲٦]»‏ و ( لا 


رر رد س۸ 


تَأَكُلُوَا أمولكُم بتكم بالطل لآ أن تكورج تر € [الساء:ه؟]. 


(۱) 


(۳ 
(4) 


(0) 


وقال الشاعر: 
anne‏ 00 وما بالربع من آحد“' 


نص عليه الخرقي فقال: «ومن أقر بشيء واسٹٹنی من غير جنسه» كان استثناؤه 

ياطلاً». 

انظر: ختصر الخرقي (ص )١4‏ كتاب الإقرار بالحقوق. 

منهم ابن برهان والغزالي والآمدي» ونسبه السمعاني لأكثر الشافعیة ونسبه الزركشي 

في البحر لإلكيا الطبري. 

انظر: قواطع الأدلة (١/٤44)ء‏ الوصول لابن برهان :2547/١(‏ المستصفى 

(۳۸۱/۳)ء الإحكام للآمدي (۲۹۲-۲۹۱/۲)ء البحر ا حیط (۲۷۹/۳). 

انظر: قواطع الآدلة (447/1)» الإحكام للآمدي (۲۹۱/۲)ء الببحر ا حیط (۲۷۹/۳). 

نسبه أبو ال خطاب في التمهيد (۸۵/۲)ء للإمام مالك. واختاره الباجي ونسبه لأبي 

محمد من المالكية. 

انظر: إحكام الفصول (ص ٢۲۷)ء‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (4/ 45-45). 

انظر نسبته لبعض الحنفية في: ميزان الأصول (ص ٣۳۱)ء‏ بذل النظر للأسمندي 

(ص ۲۱۱). 

انظر نسبته لهم في: التمهيد (۲/ ٥۸)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (۸۸۹/۳). 

أي يصح الاستثناء من غير ا جنس. 

هذا جزء من بيت من معلقة النابغة الذبياني ومطلعها = 
2۹ 


ولنا: أن الاستثناء: إخراج بعض ما تناوله المستثنى منه بدليل: أنه 


مشتق من: «ثنيت فلاناً عن رأيه» و «ثنيت العنان"» فيشعر بصرف 
الكلام عن صوبه الذي كان يقتضيه سياقه والمنقطع لیس كذلك. 


(١) 
(۲) 


وتکون «إلا» هاهنا بمعنى زلکن''/). 


یسا دار ميّة بالمَلياء فالشکدِ أفوت وطال عليها سالِف الأبَدٍ 
وقفت فيها أصيلاً كي أسائلها عيّت جواباً وما بالرّئْع مِنْ أحَدٍ 
إلأالآراري لأياًما,يئْئها والبُؤْي کا حزٴض بالمظلومة ا للد 
والشاهد في قوله «إلا الآواري» بالنصب على الاستثناء المنقطع لأنها من غير جنس 
الأحد. 
الأوراي: محابس الخيل واحدھا آري. 
واللأي: البطء. 
والنؤي: حاجز من تراب يعمل حول الخباء ليدفع عنه الماء ويبعده. 
والمظلومة: أرض حفر فيها الحرض لغير إقامة. 
والجلد: الأرض الغليظة الصلبة من غير حجارة. 
انظر: ديوان النابغة (ص۲)» شرح المعلقات العشر لأحد أمين الشنقيطي (ص .)١58‏ 
شرح المفصل لابن يعيش (۲/ ۸۱-۸۰)۔ 
انظر: لسان الغرب (١۱/٥۱۱)ء‏ المصباح المنير /١(‏ 86). 
قال أبر بكر بن السراج: الاستئناء المنقطع عند البصريين في تأوبل «لكن» وعتد 
الكوفيين بمعنى «سرى»» وإنما ضارعت «إلا» لکن لأن «لكن» للاستدراك بعد النفي 
وتوجب للثاني ما تنفيه عن الأول و«إلا» كذلك فتشابھاء لأن كليهما يجمع بين 


النفي والإثبات». 
انظر: الأصول لابن السراج /١(‏ 4-7857 76): الاستغناء في أحكام الاستناء للقرافي 


(ص ١هغع-55).‏ 


دن 











[الشرط] ''' الثالث: أن يكون المستثنى أقل من النصف /. ۷ 
وني استثناء النصف وجهان'". 

وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين: يجوز استثناء الأكث “. 

ولا حلاف تعلمه”: أنه" لا يجوز استثناء كل" المستشنى منه”. 


0 


انظر: رصف الباني للمالقي (ص ٤٣۳)ء‏ الجنى الداني (ص .)٥۹٤‏ 

المثبت من «أ» و(اب» و«ع» وم يرد في الأصل. 

الوجه الأول: يصح اسئناء النصف وهو ظاهر المذهب واختاره أبن عبدوس 
وصححه المرداوي. 1 

الوجه الثاني: لا يصح واختارہ الطوفي والعسقلاني. 

انظر: التحبير شرح التحرير /٦(‏ ٣۸٥۲)ء‏ الإنصاف (۲۹/۹): شرح تصر الروضة 
..._ (284/5). أصول الفقه لابن مفلح (۹۱۸/۳)ء شرح الكوكب المنير (0"05/5). 
نسبه أبو يعلى لأكثر الفقھاء والمتكلمين. وقال الطوفي: الصحح لاستئناء الأكثر هم أكثر 
الفقھاء والمتكلمين والمانع منه أصحابنا وبعض الفقھاء والقاضي ابو بكر في آخر أقواله. 
انظر: العدة (۲/ ۷٦٦)ء‏ شرح ختصر الروضة .)٦۵۹۸/۲(‏ 

في «أ» و((ب)) و((ع): (ولا نعلم خلافاً). 

في «أ».و«رب» و<اع»: (في أنه). 

في «أ» وذاب» و(«اع»: (استثناء الكل). 

استلناء الكل باطل وحکاہ الآمدي وابن اناجب والطوني وابن مفلح وا مرداوي إجماعاً. 
انظر: الإحكام للآمدي 475/0 حتصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۱۳۸/۲)؛ 
شرح ختصر الروضة (۵۸۹/۲))ء أصول الفقه لابن مفلح .(۹۱۲/۳)ء التحبير شرح 


التحریر (5/ إلاه؟). ' 
۸۹ھ 


کور 


واحتج من جوزه بقوله تعالى: : ( لأغوِيكهُم م أَجمَعِينَ © إلا عِبَادَكَ ينهم 


لْمُخِلّصِيرجَ )€ [ص:۸۳-۸۲]۔. 


وقال في أخرى 7 إِنٌ عِبَادِى لَيْسَ لق عَلَمْمْ مُلطن إل مَنِ اَتَبَعَكَ يِن 
َلْغَاوِينَ 6 [الحجر:47] . 


فاستشنی كل واحد منھما من الآخرء وأيهما كان حصل المقصود. 
ولنا: أن الاسشناء لغةٌ وأهل اللغة نفوا ذلك وأنكروه. 


وقال أبو إسحاق الزجاج''': لم يات الاستثناء إلا ني القليل من 
الکدر'. 


وقال ابن جي : لو قال: «مائة إلا تسعة وتسعین): م يكن متكلماً 
بالعربية وكان عيا من الکلام ولکنة'''۔ 


)١(‏ هو: إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج» ولد سنة ٢٤٥ھ‏ من مشاهير 
النحاة ومن أهل العلم والأدب كان يخرط الزجاج ثم تركه واشتغل بالأدب. أخذ 
الأدب عن المبرد وثعلب وأخذ عنه أبو القاسم الزجاجي» توفي في بغداد سنة ١11ه.‏ 
من مصنفاته «شرح أبيات سيبويه» و«معاني القرآن» و«الاشتقاق». 
انظر: تاريخ بغداد (٦۹۳-۸۹/۲)ء‏ وفيات الأعيان.(00-49/1). 

(؟) انظر: معاني القرآن للزجاج (154/4). 

(۳) هو: عثمان بن جني أبو الفتح الموصليء كان إماماً في النحو والأدب» تتلمذ على 
أبي علي الفارسي مدة أربعين سئة: من مصنفاته «الخصائص»» «سر الصناعة», 
«المذكر والمؤنث» توفي ببغداد سنة ۳۹۲ھ 
انظر: إنباه الرواة (۲/ 7”75): وفيات الأعيان (۳/ ٢٥٢۲)ء‏ شذرات الذهب (۳/ .)٠٤١‏ 

(4) نقله عنه آبو يعلى في العدة (۲/ .)٦٦۷‏ 

o1۲ 





7 
: 

۱ 
0 


عد سمو ماخ مم مخف سيد دهع لض نک مط عل یترک کج ند دن 





ونحو ذلك عن القتی”'۔ 
والجواب عن الآية: أنه اسٹٹنی في إحدى الآيتين المخلصين من بنی آدم 
٠‏ وهم الأقل. 
وفي الأخرى استغنى الغاوین من جميع العباد وهم الأقل؛ فإن الملائكة 
من عباد الله وهم غير غاوين بل عباد مكرمون. 
وبان / الاستثناء منقطع بمعنى «لكن» في قوله: ( إلا مَنِ أَتبَعَكَ مِنَ ۷ب 


آلْقَاوِينَ © (ا حجر:٤٤]‏ بدلیل قوله: رما کان لی عَلَيكُم من سُلْطن € [إبراهيم: 


رو 
[YY‏ 





)١(‏ وهو عبدالله بن مسلم بن فتيبة الایِوري النحوي اللغوي» رُلد سنة ٢١۲ھ‏ وكان 
فاضلاً ثقة سكن بغداد وحدث بها عن إسحاق بن راهويه وأبي حاتم السجستاني؛ له 
مصنفات منها كتاب «المعارف» و«آدب الكاتب» واعيون الأخبار» و«مشكل 
ا حدیٹ) «كتاب المسائل وا حوابات) توفي سنة ١۲۷ه.‏ 
له ترجمة في: | إنباه الرواة (۲/ »)١47‏ وفيات الأعيان (۳/ .)٤٤-٤١‏ 
وقد نقل عنه أبو يعلى - القول بجواز استثناء الأقل وعدم جواز استثناء الأكثر - 
فقال: قال القتي في جوابات المسائل: «يجوز أن يقول صمت الشهر كله إلا يوماً ولا 
يجوز أن يقول صمت الشهر كله إلا تسعة وعشرين يومأ ويقول: : لقيت القوم جیعاً إلا 
واحداً أو اثنين ولا يجوز أن يقول: لقيت القوم جیعاً إلا أكثرهم». 
انظر: العدة (٢/۸٦٦)ء‏ روضة الناظر (۲/ .)۷١٤‏ 

(؟) انظر هذين الجوابين في: العدة (٢/۹٦٦)ء‏ روضة الناظر (؟1/ .)۷٥۵۵‏ 

۲۳ھ 


فصل 


۲ 0 م3 ا ہے 2 ام 75 

إذا تعقب الاستئناء جملاً كقوله تعالى: < وَذِينَ يَْمُونَ الَحصَنّتِ كُمٌ لز 
2 سے ےرم پر دري ۹ ےر ےرک ح عجرو ر ا رھ گر سرت ےہ 7 و 
نوا أَرَعَةِ خُہَدَء فَاجَلِدُوِهَم تْمَسِنَ َإِدة ولا تقيلوأ هم ES‏ وَأولنيِكَ هم 
الف 


لْفسِقُونَ © إلا الَذِينَ ابو © [النور:0-4]: رجع الاستثناء إلى جیعھا!'' 
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وهو قول [اصحاب] ''' الشافعي””". 


[وقالت الحنفية '“]'“: يرجع إلى أقرب المذکور”؛ لأن العموم ثابت 
في كل صورة بيقين» وعود الاستثناء إلى جميعها مشكوك فيه فلا يزول 
الیقین بالشك. 





( في اب»: (رجم إلى جمیعھا): ونی «أ» و«ع»: (يرجع إلى جميعها). 

( المثبت من بر واب) و(ع) وم يرد في الأصل. 

(*) وهو قول الأئمة الثلاثة الشافعي وأحمد ومالك وأصحابهم. 
انظر: العدة (۲/ 1۷۸)» التمهيد (۹۱/۲))؛ روضة الناظر (٢/٦٥۷)؛‏ شرح ختصر 
الروضة )٦٦٢/۲(‏ السودة (ص ١٥۱)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (۹۲۰/۳) 
التحبیر شرح التحرير (٦/٦۸٥۲)؛‏ شرح الكركب ا نیر (۳/ ۳۱۲) التبصرة 
(ص ۱۲۰))ء البرهان (۳۸۸/۱)ء قواطع الأدلة (451/1))؛ المستصفى (۳۸۸/۳) 
الإحكام للآمدي (۳۰۰/۲)ء البحر ا حیط (۳۰۷/۳)ء إحكام الفصول للباجي 
(ص ۲۷۷))؛ شرح تنقيح الفصول للقراني (ص ۹٢۲)ء‏ رفع النقاب عن تنقيح 
الشهاب /٤(‏ 170-174 ). 

(4) انظر: أصول السرخسي :)778/١(‏ تيسير التحرير (۳۰۲/۱)ء فواتح الرحمرت 
(۳۳۲/۱). 

)٥(‏ ا ثبت من «أ» و (اب؛ و«ع»» وني الأصل: (وقال أبو حنيفة). 

)٦(‏ أي إلى الجملة الأخيرة واختاره أيضاً ا جد بن تيمية وفخر الدين الرازي. 
انظر: المسودة (ص ١٥۱)ء‏ المعالم للرازي (ص ۹۳). 

۹ 








سے مہف کا اک رخ ا اد کک کی E‏ 








ولأن الاسضناء إنما وجب رده إلى ما قبله؛ ضرورة أنه لا يستقل 
بنفسه؛ فإذا تعلق ہا يليه: فقد استقل '. 
ولآن الأخيرة [مفصول] ''' بينها وبين الأولى فأشبه ما لو كان الفصل 


1 
ا 
4 
ا 
ا 


بكلام كين 


ولنا: أن الشرط إذا : تعقب حلا عاد إلى جميعها كقوله: ((عبيدي أحرار 


" ونسائي طوالق إن كلمت زيدأ» فكذا الاستناء'''۔ 


ولو م يعد / الاستثناء إلى الجميع: لم [يقبح] ‏ ذلك. 


ولأن العطف بالواو يوجب نوعاً من الاتحاد بین المعطوف والمعطوف 


عليه فتصير الجمل بالعطف كالجملة الواحدة. 


)١( “‏ هذا الدليل الثاني للقول الثاني ومعناہ: أن تعلق الاستثناء بما قبله لضرورة عدم 


استقلاله بلفسه وھذہ الضرورة تندفع من تعلقه بجملة واحدة فلا حاجة إلى تعلقه 
بغيرها لخروجه عن محل الضرورة. 
انظر: شرح ختصر الروضة للطولی (۲/ .)٦٦۷‏ 

(۲) ال‌بت من روضة الناظر )۷٥۸/۲(‏ وفي الأصل: (مفصولة). 


٠‏ (۳) أي أنه وقع الفصل بین كل جملتین منها بحرف العطف فاشبہ الفصل بكلام اجئيی: ولو 


فصل بينهما بكلام أجني لم يعد الاستثناء إلى الجميع . 
انظر: المصدر السابق. 


7 (4) والجامع بينهما افتقار كل منهما إلى ما يتعلق به فالشرط يتعلق بمشروطه ولا يستقل 


بدوله: والاستثناء یتعلق بالمستثنى منه ولا يستقل بدونه. 
انظر: المصدر السابق (۲/ 5 51). 
() المثبت من روضة الناظر (۲/ )۷١۹‏ وني الأصل: (يصح). 


ه٥‎ 
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ولا نسلم أن التعميم مستیقن؛ فإن العموم والإطلاق لا يثبت قبل تمام 
الكلام. 

ٹم يبطل بالشرط والصفة» وقد سلم أكثرهم عمومه. 

وإنغا عاد الاستثناء إلى ما قبله» بصلاحيته لذلك للضرورة» والعطف 
جعل الجمل كالواحدة فلا يضر الفصل”". 





.)٦٦٦-٦٦۸/۲( انظر: روضة الناظر (۷۱۰-۷۵۹/۲))ء شرح مختصر الروضة للطونی‎ )١( 
211 


[رجود 


(١) 
00 


م۰٢‎ 


فصل 
في الث مل 


الشرط : ما لا يوجد المشروط مع عدمه» ولا يلزم أن يوجد عند 
۳ 1 





سبق الكلام عن الشرط ضمن أقسام ال حکم الوضعي. 

هذا هو المخصص الثاني من المخصصات المتصلة. 

وقد ذكر القرافی أن المراد بالشرط الشرط 'اللغوي دون العقلي والعادي والشرعي 
فالطهارة للصلاۃ شرط شرعي وليس من هذا الباب والشرط اللغوي ليس في ا حقيقة 
شرطاً بل سیا لأنه يلزم من وجوده الوجودہ والعام إنما يتصل به الشرط اللغوي 
فليكن ملاحظته من حيث هو سبب ولذلك يكون حدّه حد السبب لا حد الشرط 
ويكون لفظ الشرط مشتركاً بین الشرط وبعض أنواع الأسباب وهي التعاليق اللغویة: 
واللفظ المشترك يكون لكل واحد من مسمياته حد يخصه. 

وحد السبب الذي يشمل التعاليق اللغوية وغيرها: «أنه يلزم من وجوده الوجود ومن 
عدمه العدم لذاته». 

فالقيد الأول احترازاً من الشرط العقلي أو الشرعي أو العادي فإنه لا يلزم من وجود 
الطهارة وجود صحة الصلاةء ولا من السلم صعود السطح وإن كان شرطاً فيه. 

انظر: العقد المنظوم في ا خصوص والعموم (۲/ ۷٦۹-۲٥۲)۔‏ 

الثبت من «أ» وذاب» و (اع»» وفي الأصل: (وجود).. 

من أمثلة التخصيص بالشرط قوله تعالى: ( ا می آلأزض فیس عكر جاح أن تقصروأ 


م ألصّلؤة إن فم أن يفتكم لین كقروا 4 [النساء:! 1٠١‏ فأجاز قصر الصلاة بشرطين: 
أحدهما: الضرب في الأرض. 
الثاني: خوف فتنة الكفار. 
فنسخ اعتبار الشرط الثاني بالرخصة حتی جاز القصر مع الأمن» وبقي الشرط الأول 
وهو الضرب في الأرض فلا يجوز القصر بدونه. 
انظر: شرح مختصر الروضة للطوثي (۲/ .)٦٦۷‏ 

۷ 


[والعلة: يلزم من وجودها وجود ا معلول ولا یلزم من عدمها یل مه 


في الشرعيات. 


اختصاص الطلاق بالدخول'' فنزل منزلة التخصيص]”) 


والشرط: «عقلي» و«شرعي») و«لغوي». 

فالعقلي: كالياة للعلم والعلم للؤرادة. 

والشرعي: كالطهارة للصلاة. 

واللغوي: كقوله إن دخلت الدار فانت طالق» مقتضاه في اللغة 


7 


والاسعثناء [والشرط] يغير الكلام عما كان يقتضيه لولاہ حتی 


يجعله متكلماً بالباقي» لا أنه يخرج [من الكلام] ''' ما دخل [فيه] '”؛ فإنه 
لو دخل لما خرج. 


(١) 
(¥) 
(۳) 
(0 
(0) 
03 


وقوله: «أنت طالق إن دخلت الدار» معناه: أنت طالق عند دخول الدار. 
و<«له على عشرة إلا ثلاثة» معناه: له على سبعة". 


في «ب»: (والدخول). 

مثبت من «أ)) و«ب» و«ع» ولم یرد في الأصل. 

لمثبت من «أ» و«ب» و(ع) ولم يرد في الأصل. 

لخبت من «أ» ولاب) و((ع)؛ وم یرد في الأصل. 

ثبت من «أ» ولاب) و((ع) وم يرد في الأصل. 

قتصر المؤلف في ذكره للمخصصات ال تصلة على التخصيص بالاستثناء والتخصيص 
بالشرط وبقي المخصص الثالث وهو التخصيص بالغاية والمخصص الرابع وهو 
لتخصيص بالصفة. مثال التخصيص بالغاية: < ولا تَفْرَيُوهنٌ حى يَطَهُرَنَ € [البقرة:؟17]. 
مثال التخصیص بالصفة: أوصيت للقراء الفقهاء فقد خصّت صفة الفقه بعض القراء. 
انظر تفصيل ذلك في: شرح مختصر الروضة (1/ ٥۸٤٦ء‏ 1۲۸)ء العقد النظوم في 
الخصوص والعموم (۲۷۸/۲-۔۲۸۷). 


۸ھ 











ا ا ا ا اس سام مم سرچ بای لطم مط اعد مسجم منيموطب سمت هق شور بع شط حا کل ساعد كع اف لس قسن مين کڑس ات نظ مامح مح عن وطس صب 


1 ۱ 
: ت_-.-.‎ EE 





فصل 
4 المطلق والمقيد" 
الطلق هو: ا لتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. 


وهي: النكرة في سياق الأمر'' كقوله تعالی: ‏ فَتَخرِیرُرَقَيَة 4 [الجادلة:57. 


ذكر القرانی في العقد المنظوم (۳۹۹/۲))ء:أن المطلق قسيم العام والمقيد قسيم 

التخصيص. 

ثم قال: وهذه الأقسام تلبس على كثير من الفضلاء وريا اعتقدوا المطلق عاما 

والتبس التقييد بالتخصيص من جهة أن التقييد يقتضي إبطال الحكم في صورة عدم 

القيد. 

وفرق فخر الدين الرازي في ا حصول )٥٥٥- ٢٣٢٥ /۲/١(‏ بين المطلق والعام فقال: 

«اللفظة الدالة على الحقيقة من حيث إنها هي هي من غير أن تكون فيها دلالة على 

شيء من قبود تلك الحقيقة سلباً كان ذلك القيد أو إيجاباً. 

وأما اللفظ الدال على تلك الحقيقة مع قيد الكثرة فإن كانت الكثرة كثرة معينة بحيث 

لا يتناول ما يزيد عليها فهو اسم العدد. 

وإن لم تكن الكثرة كثرة معينة فهو العام. 

وانظر تفصيل الكلام حول الفرق بين العام والمطلق في العقد المنظوم في الخصوص 

.)105-1١1///١( والعموم‎ 

ذكر القراني أن المطلق عند الأصوليين هو النكرة عند النحاة فقال: «المعلوم من 

مذاهب العلماء أن النكرة ما عدا المعارف ا حمسة وهي المضمراتء والمبهمات 

وأسماء الأعلام» وما عرف باللام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة فكل شيء = 
۹ء 





۸ ب 


(1) 
00 


وقد يكون في الخبر ك [قوله 28]''' «لا نكاح إلا بولي”»”" /. 


يقول الأصوليون: إنه مطلق يقول النحاة: إنه نكرة نحو قوله تعالى: ( فَتَحْرِير رَقَبَوِ) ٠‏ 
فإن الرقبة في الآية مطلقة إجماعأ. وكل شيء يقول النحاة إنه نكرة» يقول الأصوليون: 
إنه مطلقء وإن الأمر به يتأدى بفرد منه فكل نكرة في سياق الإثبات مطلق عند 
الأصوليين» فما أعلم موضعاً ولا لفظاً من الفاظ النکرات يختلف فيها النحاة 
والأصوليون بل أسماء الأجناس كلها في سياق الثبوت هي نكرات عند النحاة 
ومطلقات عند الأصوليين». 
انظر: العقد المنظوم في الخصوص والعموم (۱۸۸/۱). 
المثبت من «أ» و«ب» و (ع)) ولم يرد في الأصل. 
أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد من طريق إسرائيل بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن 
أبي موسى قال: «قال رسول اللہ 3 : لا نكاح إلا بولي». 
قال الترمذي وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف رواه إسرائيل وشريك بن 
عبدالله وأبو عرانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة 
عن أبي موسى عن الني ٹل 
وروی شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن الني يك «لا نكاح إلا بولي». 
ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن الني يل : 
«لا نكاح إلا بولي» عندي أصح لأن سماعهم من أبي إسحاق في اوقات ختلفة وإن 
كان شعبة والثوري أحفظ والبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا 
الحديث فإن رواية هؤلاء عندي أشبهء لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي 
إسحاق في مجلس واحد. 
وقال محقق المسند: حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على أبي إسحاق في وصله 
وإرساله ووصله أصح. 
انظر: سنن أبي داود /١(‏ 27128 كتاب النكاح» باب في الولي رقم الحديث (۲۰۸۵)ء 
سنن الترمذي (۳/ ۷١٣-۳۱۰)ء‏ كتاب النكاح رقم الحديث (۱۱۰۱)ء؛ مسند الإمام 
أحمد (۳۲/ ۲۸۳-۲۸۰)ء تحقيق شعيب الأرنؤوط وجماعة من الحققين. 

o. 





والمقيد: هو ا تناول لمعين أو لغير معین موصوف بأمر زائد على 
"ا حقيقة الشاملة سه" 


كقوله تعالى: ( قَتَخَرِيرٌ رَقَبَوَ مُومتَةٍ € [النساء: ۹۲]. 


وقد يكون اللفظ مطلقاً مقيداً بالنسبة كقوله: ( رَقَبَو مُؤْمِنَةٍ € [النساء:97] 
. مقيدة بالإيمان مطلقة بالنسبة إلى السلامة وسائر الصفات. 


ويسمى الفعل مطلقاً نظراً إلى ما هو من ضرورته من الزمان. والمكان» 
والمصدرء [والمفعول به] ''' والآلة فيما يفثقر إلى الالة'' [وا حل للأفعال 
المتعدية] ‏ وقد يتقيد باحدھا دون بقيتها. 


= ) في رب): (بجنسه). 
٠‏ () المثبت من روضة الناظر (7/ 774) ولم یرد في الأصل و«آ» و(اب» و«اع». 
7 (9) في «أ» وذاب» و((ع): (فيما يفتقر إليها). 


٠‏ 0 المثبت من لہ و(اب)) و(زع» ولم يرد في الأصل. 
ش o۲۱‏ 


بولى» و«إلا بولی مرشد وشاهدي عدل» 


(١) 


)۲( 
فرق 
)£( 


(۵) 


٦) 


فصل 


إذا ورد لفظان مطلق ومقید''': فهو [علی] " ثلائة أقسام: 


آےرر ٢‏ أن یکون ي حكم واحد يسيب واحد ک ررلا نکاح إلا 


20005 
فيجب حمل المطلق على القید“'. 


انظر بحث المطلق والمقيد في العدة (۳۸/۲٦)ء‏ التمهيد (۲/ ۱۷۷)ء: روضة الناظر 

(259/5)» شرح مختصر الروضة (7/ 55-7784)» المسودة (ص57١):‏ أصول الفقه 

لابن مفلح (۹۸۹/۳)ء التحبير شرح التحرير (٦/۲۷۱۱))ء‏ البرهان (۱/ ٣٥۳)؛‏ 

ا حصول (۲۱۳/۳/۱) الإحكام للآمدي (7/ ۲)» شرح تنقيح الفصول (ص٢٦۲)‏ 

كشف الأسرار )۲۸٦/٢(‏ فواتح الرحموت (۱/ .)۳٦٣‏ 

اغبت من «أ» و«ذب» و((ع)) ولم یرد في الأصل. 

في «أ» و(اب) و«ع»: (القسم الأول). 

أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في سننه (۷/ )١١١‏ عن ابن عباس موقوفاً وانظر التلخيص 

والتلخيص الحبير .)١157/7(‏ 

فا حدیث الأول مطلق في الولي بالنسبة إلى الرشد والغي؛ وني الشهود بالنسبة إلى 

العدالة والفسق. والثاني مقيد بالرشد في الولي والعدالة في الشهرد وهما متحدان 

سبباً وحكماً لأن سببهما النكاح وحكمهما نفيه إلا بوليٗ وشهود فيحمل المطلق على 

المقيد ويعتبر رشد الولي وعدالة الشهود. 

انظر: شرح ختصر الروضة للطوفی (۲/ 575-5078). 

نسبه ابن مفلح للأئمة الأربعة وذكره ا جد إجماعاً وقال الآمدي لا أعرف فيه خلاف. 

انظر: المسودة (ص »)١45‏ الإحكام للآمدي (٣/٤)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح 

(۳/ ۹۸۷)ء رفع النقاب عن تنقيح الشهاب .)۲٤۱ /٤(‏ كشف الأسرار (۲/ ۲۸۷). 
o‏ 
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نسخ» وقد بینا فساد هذا . 


وقال أبو حنيفة: لا يحمل عليه؛ لأنه نسخ؛ فإن الزيادة على النص: 


(۱) 


[القسم]''' الثاني: أن يتحد الحكم ويختلف السبب: كالعتق في كفارة 


الظهار والقتل”". 


فقد [روي] “ عن الإمام أحجد”” ما يدل على أنه لا يحمل المطلق 


على القید'''۔ 


00 
۳) 


(4) 


وهو اختیار أبى إسحاق بن شاقلا”". 


ذكر ابن مفلح أن ذلك إذا كان المقيد آحاداً والمطلق تواتراً فيلبني على مسالة الزيادة 
هل هي نسخ؟ وعلى النسخ للتواتر بالآحاد والمنع قول ا حنفیة. 
انظر: المسودة (ص .)١55‏ أصول الفقه لابن مفلح (4۸۹/۳)ء فواتح الرحموت 
(/¥(. 
اعبت من «أ» و«ب» و«ع» و يرد في الأصل. 
في الظهار رردت الرقبة مطلقة في قوله تعالى ( وَالْذِينَ يُظَهِرُونَ ين تلہم ثُمّ يَعُودُونَ 
لِمَا قَالوا َتَخْرِيرٌ رَقبَقٍ ين قَبلٍ أن یَکَمَآگا 4 (انجادلہ:٣].‏ وأما في القتل فإنها وردت فيه 
مقيدة بالإيمان في قوله تعالى: ( وَمَن َل مُؤَيئًا حط فمَخرِيرٌ رَقبَو مُينو ية مُسَلَمَةُ إل 
هلو € [الساء:؟؟]. 
انظر: التحبير شرح التحرير /٦(‏ ۲۷۲۹). 
المغبت من «أ» و(اب» و «ع»؛ وني الأصل: (نقل). 
انظر: العدة )٦٦۸/٢(‏ التمهيد (۲/ ۱۸۰)ء المسودة (ص 155)). أصول الفقه لابن 
مفلح (۹۹۱/۳))؛ التحبير شرح التحرير /٦(‏ ۲۷۳۰). 
في «أ» و<«ب» ودرع»: (أن المطلق لا بحمل على المقيد). 
انظر نسبة هذا القول له في: المصادر السابقة. 

o 


1/۷4 


وقول جل | لحنفية''' وبعض الشافية" / . 


واختار القاضي”'' حمل المطلق على المقيد. 


(Ou 


وهو قول المالكية ‏ وبعض الشافعية؛ لقوله تعالى - في المداينة -: 


( وَاسَتَشَيِدُوأ سَهِيدَينٍ ین راڪم © [البقرۃ:۲۸۲] .. 
50 8 م پاچ و بب رہ ےہر م بع 
وقال في سورة الطلاق ڈ وَأُہدُوا ذوَى عَذَلٍ يكم ) [الطلاق:؟]. 


وقال أبو الخطاب: ينبني عليه من جهة القیاس”ٴ؛ لأن تقبيد المطلق 
كتخصيص العموم وذلك جائز بالقياس الخاص على ما مر. 


)١(‏ انظر: بذل النظر في الأصول للأسمندي (ص ٢٢٦۲)؛‏ كشف الأسرار (۲/ ۲۸۷)؛ 
نهاية الوصول إلى علم الأصول المعروف ببديع النظام لابن الساعاتي )٦۹۹/۲(‏ 
فواتح الرحوت (۱/ .)۳٦٣‏ 

(۲) اختارہ من الشافعیة الجويني والآمدي. 
انظر: البرهان (١/٤٥٥)ء‏ الإحكام للآمدي .)٤/۳(‏ 

.)٦٦۸ /۲( انظر: العدة‎ )٦( 

(۳) نسب الباجي هذا القول لبعض الالكية وقال: والذي عليه حققو أصحابنا كالقاضي أبي 
بكر والقاضي أبي محمد أن المطلق لا يحمل على المقيد إلا أن يدل القياس على تقييده. 
انظر: إحكام الفصول للباجي (ص »)۲۸١‏ شرح تنقيح الفصول للقرانی (ص )٦٦٢‏ 
شرح تنقيح الفصول لابن حلولو (ص .)7575-1١76‏ رفع النقاب عن تنقیح الشهاب 
.)۲۲۸/٤(‏ 

)٤(‏ اختارہ الشيرازي والسمعاني والغزالي ونسبه الماوردي لجمهور الشافعية. 
انظر: التبصرة (ص ٢۲۱)ء‏ قواطع الأدلة »)٤۸۳ /١(‏ المستصفى (۳۹۸/۳) البحر 
المحيط (۳/ .)٥٤٤‏ 

(۵) انظر: التمهيد (۱۸۱/۲)۔ 


orf 








فان کان ثم مقيدان بقيدين ختلفین ومطلق كتقييد الصيام في الظهار 


- بالعام ا وني الحج بالتفريق”", إطلاقه في كفارة اليمين: ألحق بأشبههما 


به وأقربهما إليه. 


ومن نصر الأول: قال: هذا تحكم محض يخالف وضع اللغة؛ إذ لا 


. يتعرض القتل للظهار فكيف يرفع الإطلاق الذي فيه؟ والأسباب المختلفة 


تختلف في أكثر شروطها وواجہاتھا. 

[القسم] ”" الثالث: أن ختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد 
سواء اتفق السبب أو اختلف» كخصال الكفارة إذا قيد الصيام بالتابہ!“' 
وأطلق الإطعام”” '؛ لأن القياس من شرطه اتحاد الحكم» وهاهنا ختلف. 


)١(‏ قال تعالى: ( فَمن لذ قَصِيَامُ سرن مُتَعَابعَْنِ © [الجادلة:4]. 


(؟) قال تعالى: ل َة أيَا ِف لج وَسَبْعَوَإِذَا رَجَعْقُمَ 4 [اليقرة:157]. 

(۳) المثبت من «أ» و «ب» و«ع» ول يرد في الأصل. 

)٤(‏ في «أ» و«ب» و((ع)): (فلا يحمل عليه سواء اتحد السبب أو اختلف). 

)٥(‏ وهي قراءة ابن مسعود حيث قرأ (فمن لم يجد فصيام ثلائة أيام مُتتابعات) [المائدة:86]. 
انظر: أحكام القرآن لابن العربي .)٦٥٤/٢(‏ 

(5) اي إطلاق الإطعام نی كفارة اليمين فإن سببهما واحد وهو كفارة اليمين وحكمهما 
ختلف وهو الصوم والإطعام. 
ومثال اختلاف السبب والحكم تقييد الصوم بالتتابع في كفارة اليمين؛ وإطلاق الإطعام 
في كفارة الظهار. 
انظر: شرح ختصر الروضة للطونی (544/5). 


ھ٥‎ 





فصل 


فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها''' وإشارتها [لا من صيغتها] " 


ب وهي [خسة]”' أضرب /: 


الأول: یسمی اقتعضاءٹگ وهو ما يكون من ضرورة اللفظ ولیس 


)6( 
بمنطوق به “: 


2) 


(٦) 


إما أن لا يكون ا تکلم صادقاً إلا به كقوله: «لا عمل إلا بنية» . 


الفحوى في اللغة: معنى القول» قال ابن منظور في اللسان (ہ/ )۱٢٤‏ «فحوى القول 
معناه ولحنه؛ والفحوى معنى يعرف من مذھب الکلام: وجمعه الأفحاء وعرفت ذلك 
في فحوى كلامه وفحوائه أي معراضه ومذهبه». 
وعرّف الكفوي في الكليات (ص 417).: الفحوى اصطلاحاً فقال: والفحوى: مطلق 
الفهوم» وقيل: فحوى الكلام ما فهم منه خارجاً عن اصل معثاہ, 
المثبت من «أ» و((ب» و «ع» ول يرد في الأصل. 
المثبت من (رأء و ((ب)) و«ع» دم يرد في الأصل. 
يسمى: اقتضاء أو المقتضى - بفتح الضاد - أي الذي يقتضيه صحة الکلام ويطلبه. 
انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (۷۰۹/۲). 
أي الذين تدعو الضرورة إلى إضماره وتقديره في اللفظ۔ 
انظر: المصدر السابق. 
اي لا عمل صحيح إلا بنيةء إذ لولا ذلك لم يكن ذلك صدقأء لأن صورة الأعمال 
كلها كالصلاة والصوم وسائر العبادات يمكن وجودها بلا نية فكان إضمار الصحة من 
ضرورة صدق المتكلم. 
انظر: المصدر السابق. 

o 











. فعدة من أيام آخر 


أو من حيث تع وجود الملفوظ شرعا بدونه کقوله تعالى: ( [ِفَمَن 


“كارت يدكم ریا أو عل سَفَرٍ فة يِنْ با حر ) [البقرة:18] ”2 أي: فافطر 
)7( 


أو من حيث يمتنع وجوده عقلاً بدونه كقوله: ( حُرْمَتْ عَليَڪَم 


ہے له 


أمهَسّكُمْ 6 [الساء:17] يتضمن إضمار الوطء ويقتضيه. 
المضاف إليه مقامه]”". 


[الضرب]'' الثاني: فهم التعليل من إضافة ا حکم إلى الوصف المناسب. 


كقوله تعالى: < وَآلسَارِقٌ وَآَلسَارِقَة فَاقْطَعُوَأ أَيّدِيهُمَا © [الائد:4] يفهم منه 
کون السرقة علّة وليس بمنطوق به» لکن يسبق إلى الفهم من فحوى الكلام. 
[وكذلك قوله تعالى: # ِنٌ الأَبرَارَ لى تیم ) [الانفطار: 17] أي: لبرھم 


ہے مدر ہے 


7 ( وَِنَّالْفْجَارَ لی ححیم 6 [الانفطار: 14] أي: لفجورهم ات 


(١)‏ قوله تعالى: ل( فمن كارت مِدكُم ريصا أو عَلَنْ سَفر ) ورد في «أ» و«ب» و «ع» وم 
یرد في نسخة الأصل.. 

(۲) قوله: (من ایام أخر) لم ترد في «أ» و (دب» ولاع».. 

(۳) المثبت من «أ» و ««ب» و(«اع» وم يرد في الأصل. 

)٤(‏ المثبت من «أ» و ((ب» و(اع» وم يرد ني الأصل. 

)٥(‏ فإن المعقول من هذا الكلام أن السرقة علّة القطع والزئى علة الجلد؛ والبر والفجور 
سبب النعيم والجحيم» وإذا ثبت أن هذه الأحكام معللة بتلك الأسباب كالسرقة والزنى 
والبر والفجور فذلك ليس مفهوماً من صريح النطق ونصّه؛ بل من فحوى الكلام 
ومعناه فثبت أن فهم تعليل الحكم بالوصف ا ناسب المقترن به من قبيل الفحوى. 
انظر: شرح ختصر الروضة للطونی (0717-1/17/1. 

)٦(‏ المثبت من «أ» و (اب» و(اع» وم يرد ني الأصل. 

oY 


جا ۱ 00 
وهذا قد یسمی (إيماء» و«إشارة» و«فحوى الكلام» و«الحنه» 


وإلیك''' الخيرة في تسميته. 


[الضرب] ''' الثالث: التنبيه). 


وهو فهم الحکم نی المسكوت [عنه]””' من المنطوق بدلالة سياق الكلام 


ومقصرده» ومعرفة وجود المعنی في المسكرت بطريق الأولى20. ك [فهم]" 
تحریم الضرب والشتم من قوله: ف تقل شما أف € [الإسراء:1]. 


(١) 


(۲) 
۳ 
(6) 


يعتي فحوى الكلام المستفاد لا من صيغته يسمى بكل واحد من هذه الأسماء لأن 
هذه المعاني كلها يجمعها إفهام المراد من غير تصريح. 

والإشارة والإيماء بمعنى واحد» فيقال أشار إليه: أومأء وأوما إليه: أشارء وفرق بينهما 
الطوني بآن الإشارة مختصة باليدء والويماء إشارة باليد وغيرهاء فكل إشارة إيماء ولیس 
كل إيماء إشارة واللحَنْ - بالتحريك - الفطنة والفهم يقال: ألحنُ لحناً إذا قلت له 
قولاً یفھمہ عنك ويخفى على غیرہ: وليه هو عنى يلحنه سنا أي: فهمه» ولاحنت 
الناس: فاطنتهم. 

انظر: شرح مختصر الروضة للطونی (۲/ .)۷٠۷‏ 

في «أ» و«ب» و«ع»: (ولك). 

الثبت من «أ» و«ب» و((ع) ولم یرد في الأصل. 

في اللسان (۱۳/ :)٤٥٥‏ نبهت للأمر أنبه نبھاً نبهاً فطنت وهو الأمر تنساہ ثم تنتبه له 
ونبهه من الغفلة فانتبه وتنبّه أيقظته. وتنبه على الأمر: شر به وهذا الأمر منبهة على 
هذا أي مشعر بهء ونبهنّهُ على الشيء وقفته عليه فتنبه هو عليه. 

المثبت من «أ» و (اب) و«ع» ولم يرد في الأصل. 

هذا تعريف مفهوم الموافقة وسمي بذلك لأنه يوافق المنطوق في الحكم. 

الملبت من (آ» و «ب» و(ع) ولم یرد في الأصل. 

ذكر الطوني من أمثلة مفھوم الموافقة أيضاً: = 


۰۸ھ 








ولايد من: معرفتنا للمعنى 2 الأدنى» ومعرفة وجوده ف الأعل " 


[واختلف أصحابنا في تسميته قياساً] ”'': 


فقال أبو الحسن الجزري”' وبعض الشافعية”'': هو قیاس؛ لأنه إلحاق 


المسكوت با منطوق في الحكم؛ لاجتماعهما في المقتضي» وهذا هو القياس. 


(١) 


(۳) 


(4) 


-١‏ قوله تعالى: < وَمِنْ أَهْلٍ الكتمب مَنْ إن تَأمَنْهُ بقعطار يده إِلَيَِكَ ) [آل عمران:ه۷]» 

فتأديته للدینار بطريق أولى وهو مفهوم منه. 

وقوله تعالى: ( وَيِتهُم من إن تَأمَتةُ پریتار لا يوه ِلَيكَ © ال عمران:٥۷]‏ يفهم منه 

عدم تأديته للقنطار بطريق أولى. 

وقوله تعالی: ظ فَمَن بَحَمَلْ يقال ذَرَةِ خُر ) [الزلزلة:7] ء يفهم منه بطريق أولى أنه 

يرى مثقال الخبل من الخير. 

انظر: شرح ختصر الروضة (۲/٥۷۱)۔‏ 

هذا شرط مفهوم الموافقة وهو «فهم المعنى في محل النطق». 

مثاله: قوله تعالى < فلا تقل نما أ ) الإسراء:٣٠]‏ فإنا فهمنا ان العنی المقتضي هذا 

النهي هو تعظيم الوالدين فلهذا فهمنا تحريم الضرب بطريق أولى» وإذالم يفهم المعنى 

في محل النطق لم يحصل مفھوم الموافقة. 

انظر: المصدر السابق (٢/٦۷۱)۔‏ 

الثبت من «أ» و((ب» و«ع» وم يرد في الأصل. 

نسب هذا القول له ابن قدامة والطونی ونسبه المرداوي لبعض الحتابلة کابن أبي 

موسى والجوزي وآبي ا خطاب وا حلواني والفخر إسماعيل والطوفي. 

انظر: التمهيد (۲/ ۲۲۷)ء روضة الناظر (۷۷۳/۲)؛ شرح ختصر الروضة (۷۱۷/۲)ء 

المسردة (ص )۳٣۸‏ التحبير شرح التحرير .)۲۸۸۱/٦(‏ 

اختارہ الشيرازي ونسبه لبعض الشافعية. = 
۹ھ 


3 


1/A: 


وقال القاضی''ٴ وبعض ا نفیة''' ” وبعض الشافعية : لیس 


+ - 


بقياس؛ إذ هو مفهوم من اللفظ”*' من غير تأمل» ولا استنباط. 


000 


(۲) 


(۳) 


(6) 


0 


00 


ومن سماہ قياساً: سَلّم بأنه قاطع فلا يضر تسميته قياساً ". 


انظر: شرح اللمع (١/٤٢٦)ء‏ البرهان (۸۷۸/۲)ء ا حصول (۰/۱/۱٣۳۲)ء‏ الإحكام 
للآمدي (۳/ ۸٦)ء‏ البحر ا حیط .)٠١ /٤(‏ ۱ 

نسبه للقاضي ابن قدامة في ررضة الناظر (۲/ ۷۷۳) وا مرداوي في التحبیر /٦(‏ ۲۸۸۲)۔ 
ولكن القاضي في العدة (۸۲/۲])ء حكاه عن قوم ورد عليه وین فساده. 

فقال: «حكي عن قوم أن المنع من التأفيف وسائر أنواع الأذى مستفاد من اللفظ. ثم 
قال: إن اللفظ تضمن ذلك فهو ظاهر الفساد أيضا». 

في برا٤‏ و«ب» و«ع»: (والحنفية) 

انظر:اصول السرخسي »)۲٤۱/۱(‏ كشف الأسرار (۷۳/۱) تيسير التحرير (۱/٤۹)؛‏ 
فواتح الرحوت .)5٠١/١(‏ 

نسبه الشيرازي لبعض الشافعية وبعض أهل الظاهر واکٹر المتكلمين. 

انظر: التبصرة (ص ۲۲۷)ء شرح اللمع (١/٢۲۲)ء‏ الإحكام للآمدي (1۸/۳)» 
البحر ا حیط (4/ .)٠١‏ 

اختار هذا القول من الحنابلة ابن عقيل والمرداوي وقال: وهو الصحيح نص عليه 
الإمام أحمد. 

انظر: الواضح (۸/۳٥۲)ء‏ التحبير شرح التحرير /٦(‏ ۲۸۸۲). 

أي أن الخلاف لفظي وذهب إلى ذلك ابن قدامة والغزالي والجويني» وبعض علماء 
الأصول كالسرخسي والزركشي ذهبوا إلى أن الخلاف معنوي. 

انظر: روضة الناظر (۲/ ٤۷۷)ء‏ المستصفى )٤١١/۳(‏ البرهان (۸۷۸/۲))ء أصول 


السرخسي :)١11/١(‏ البحر حیط (٤/۱۱)ء‏ الخلاف اللفظي (۱/ 5955-1598). 
OF.‏ 





۱ 
٠ 
۰ 


اش نمش تم کچھ ادا د سس تسش کا س ت 








وقد يلتحق بهذا الفن ما يشبهه من وجه ولا يفيد القطع كقولهم: إذا 
ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى؛ لأن الكفر فسق وزیادة'''۔ 

والفاسد''' من هذا الضرب'' [فنحو] ''' قولهم: «إذا جاز السلم في 
المؤجل: ففي الحال أجوز ومن الغرر أبعد»» فلابد من اشتراكهما في المقتضي» 
وليس المقتضي لصحة السلم في المؤجل: بُعْدُه من الغرر ليّلحق به ا حال. 

بل الغرر مانع احتمل في المؤجل» والحكم لا يصح؛ لعدم مانعه» بل 
لوجود مقتضيه”*. 

ثم لو كان بُعْذه من الغرر علّة الصحة فما وجدت في الأصل فكيف 
يصح الإلحاق. 

[الضرب] “' الرابع: دليل الخطاب /. 


)١(‏ أي أن مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين: 
الأول: قاطع كآية التأفيف. 
الثاني: ظنی غير قاطع كرد شهادة الكافر؛ لأنه واقع في محل الاجتهاد إذ يجوز أن يكون 
الكافر عدلاً في دينه فیتحری الصدق والأمانة بخلاف المسلم الفاسق فإن مستند قبول 
شهادته العدالة وهي مفقودة فهر في مظنة الكذب إذ لا وازع لە. 
انظر: شرح مختصر الروضة (۷۴۰/۲). 

)٢(‏ في حا و(اع»: (فأما الفاسد) وفي «ب»: (فأما الفاسق). 

(۳) أي أن الظنی إما صحيح واقع نی محل الاجتهاد كرد شهادة الكافر أو فاسد. 

)€( الثبت من «أ» و «ب» و(اع» وم یرد في الأصل. 

)٥(‏ أي أن هذا مردود بأن الغرر في العقود مانع من الصحة لا مقتض هاء والحكم إنما 
يثبت لوجود مقتضيه ومصححه لا لانتفاء مانعه والمقتضي لصحة السلم هو الارتفاق 
بالأجل كالأجل في الكتابة وهو منتفم تي الحال والغرر مانع له لكنه احتمل في المؤجل 
رخصة وتحقيقاً للمقتضي وهو الارتفاق. 
انظر: شرح ختصر الروضة (۷۲۲/۲). 

رت الثبت من («أ» و «ب» و(اع» وم يرد في الأصل. 

o1 
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ومعناه: «الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على : نفي الحكم عما 
عداه))» ويسمى مفهوم المخالقة. 


مال ٹ ومن قَتَلَهُه نگم تُتَعَمّدًا 4[الانئدة:هو ( ''أو«في 


سائمة الغنم الزكاة» " يدل على انتفاء الحكم في الط 


و«العلوفة». وهذا”' حجة في قول إمامسنا ومالك“ 





() في «ب»: (كقوله تعالى)» وفي «أ» و(ع): (كقوله). 

0300 قال تعالى: ( لا تَفْئنُوالصّيْدَ وَأ خر ون قله مدكُم مُعَعَيِدًا فَجَرَآاءٌ مَل مَا َل یق 
التَعر € [للائدة:5 5 ]. 

(۳) سبق تخريجه. 

0 أي يدل على نفي وجوب الجزاء في قتل الصيد خطا۔ 
انظر: شرح ختصر الروضة للطوني .)۷۲٢/۲(‏ 

(4) في «أ» و(اب» و((ع)): (وهو). 

)٦(‏ هو حجة عند الإمام أحمد وأكثر أصحابه. 
قال القاضي أبو يعلى في العدة :)٦٢۹/۲(‏ وقد نص أحمد - رضي الله عنه - على 





ںا مطسلاكة .مشخ شد ہو شتف سمه نلعن عه تم ضف گا نش مت لضت تناو سن 


هذا في مواضع: 

نک في رواية صالح: «لا وصية لوارث» دلیل أن الوصية لمن لا يرث. 

وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم: لا يحل للمسلمة أن تكشف رأسها عند نساء أهل 
الذمة؛ لأن اللہ تعالى يقول: ( و اپو ) التور:. 

وقال ابن عقيل ني الواضح :)۲۲٢/٣(‏ (اوبھذا قال صاحبنا - # - في عدة مواضع» 


فهو أشد الناس قولاً په)). 
وانظر: روضة الناظر (2)//1 شرح مختصر الروضة (۲/٢۷۲)ء‏ المسودة (ص 
۱ء أصول الفقه لابن مفلح (۳/ ۹٦۱۰)ء‏ التحبير شرح التحرير /٦(‏ ۲۹۰۷)ء 
شرح الكوكب المنير (۳/ .)٠٠١‏ 
(۷) هو حجة عند الإمام مالك وجمهور المالكية: = 
or‏ 











)١( 


زی 
۳( 


)٤ 


والشافعی'' وأكثر المتكلمين''". 
وقالت طائفة مٹھ مک وأبو حثيفة لا دلالة له : 


قال ابن القصار فی مقدمته (ص ۸۱) «ومن مذهب مالك - رحمه الله - أن دليل 
الخطاب محكوم به وقد احتج بذلك في مواضع منها حيث قال: إن من نحر هدية باللیل 
م يزه لقول اللہ عز وجل ڑ وَيَدْكُرُوا اَم الہ َ ایام مُعلُومَس) [الحج:ه:] دليله أنه 
لا یجزیە إذا نحره بالليل». 

انظر نسبته للإمام مالك وأكثر المالكية في إحكام الفصول للباجي (ص )٢١٥‏ شرح 
تنقيح الفصول للقرائی (ص ۲۷۰)ء تقریب الوصول لابن جزي (ص ۸۸)» شرح تنقيح 
الفصول لأحمد حلولو (ص ۲۲۸)ء رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )۲۱۷-٦١٦/٤(‏ 
أصول فقه الإمام مالك «أدلته النقلية» للدكتور عبدال رحمن الشعلان (١/۳۷٥)ء‏ 
أصول الفقه عند القاضي عبدالوهاب للدكتور عبدا حسن الريس (ص۱۹۲٦).‏ 

وهو مذهب الشافعي وأكثر أصحابه. قال في الأم (۳۱/۲) ولا يبين لي أن في شيء 
من الماشية صدقة حتی تكون سائمة والسائمة الراعية. 

وانظر نسبته للشافعي وأكثر الشافعية في: قواطع الأدلة (؟/ ١٠2.؛‏ البرهان /١(‏ 497)» 
الستصفی (٣/٤١٥)ء‏ الإحكام للآمدي (۳/ ۷۲)ء البحر ا حیط (۳/ .)١١‏ 

انظر نسبة هذا القول لهم في: قواطع الأدلة (۲/ ١٠)ء‏ الإحكام للآمدي (۷۲/۳). 

أي من المتكلمين ونسبه السمعاني لجمهور المتكلمين من المعتزلة والأشعرية وهذا هو 
القول الثاني. 

انظر: قواطع الأدلة (٢/۱۱)ء‏ المعتمد (۱/٦٦۱)ء‏ الإحكام للآمدي (۷۲/۳). 

وهذا مذهب أبي حنیفة وأكثر الحنفية. 

انظر: الفصول في الأصول للجصاص (۲۹۱/۱)ء نهاية الوصول إلى علم الأصول 
المعروف ببديع النظام لابن الساعاتي »)05١/7(‏ كشف الأسرار (۲/ 507): تيسير 
التحرير (۱۰۱/۱))ء فواتح الرحوت .)1١4/١(‏ 

وإليه ذهب الباقلاني وبعض الشافعية كاين سريج والقفال وأبو بكر الفارسي 
وا جوینی والغزالي والآمدي وأبو الحسن التميمي من الحنابلة. 

انظر: قواطع الأدلة (٢/۱۱)ء‏ البرهان )٥٥٤/١(‏ المستصفى (5/ 415 ): الإحكام 


للآمدي (۳/ 277 البحر ا حیط (٤/۳۱)ء‏ التحبير شرح التحرير /٦(‏ ۲۹۱۳)۔ 
۲۳ 


1/۸1 


لأنه يحسن الاستفهام فيقال لمن قال: من ضربك عامداً فاضريه: فمن 
ضربنی خاطياً أضربه. 
ولأن العرب تعلق الحكم على الصفة مع مساواة المسكوت عنه كقوله 


رثاو 
00 
2 


تعالى: ( وَرَبَتِبْكُمٌ آلْتى فى حُجُوركم © [النساء:8؟1. 
إذ يلزم من قولنا: «زيد عالم»: نفي العلم عن الله ورسوله وملائكته. 
ويلزم من «محمد رسول الله»: نفي الرسالة عن غيره» وذلك كفر. 
ولنا: أن فصحاء أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على شرط؛ أو 
وصف انتفاء الحكم بدونه بدلیل: 
أن يعلى بن أمية "قال لعمر بن الخطاب: ( فَلیَسَ عَليکر جاح أن 
تقصروا مِنَ الصّلوٰة ِن خف أن يفتكم لذن كرا © [النساء:١١٠)‏ فقد أمن 
الناس! / فقال عمر عجبت مما عجبت منه فسالت رسول اللہ 4 فقال: 


«صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» رواه مسلم ۰۳۹ 





(١)‏ هو: يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث التميمي الحنظلي أسلم يوم 
الفتح وشهد حنناً والطائف وتبوك وكان عامل عمر على نجران ثم عمل لعثمان على 
صنعاء» وشهد صفین مع علي كان من أجواد الصحابة ومتموليهم توفي سنة ٤١‏ ه. 
انظر: الإصابة 7 ) سير أعلام النبلاء (۳/ .)٠٠١‏ 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ الإمام مسلم في صحيحه (۱/ ۷۸٤)ء‏ كتاب صلاة المسافرين» باب 
صلاة المسافرين وقصرهاء رقم الحديث (585). 

)۳( وجه الاستدلال: أنهما فهما من تعليق إباحة القصر على حالة الخوف وجوب الإتمام 
حالة الأمن وعجبا من ذلك. 
انظر: روضة الناظر (۲/ ۷۸۰). 

ort 
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ولا قال الني 8ل : «يقطع الصلاة الكلب الأسود» قال عبدالله بن 
' الصامت”الأبي ذر''': ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر؟ فقال: 
سألت رسول الله يك كما سألتنى فقال: «الكلب الأسود شيطان»”". 


ففهما من تعليق الحكم على الموصوف بالسواد نفي الحكم عما 


عداہ, 


)١(‏ هو عبدالله بن الصامت الغفاري البصري ثقة من الطبقة الثالثة من التابعين توفي بعد 
السبعين من ا طجرة. 
انظر: تقریب التهذيب (۱/ 477). 

)٢(‏ مختلف في اسمه واسم آبيه والمشهور أنه جندب بن جنادة بن سفيان الغفاري. 
كان من السابقين إلى الإسلام» قيل إن إسلامه كان بعد أربعة وانصرف إلى بلاد قومه 
فأقام بها حتى قدم رسول الله المديئة ومضت بدر وأحد ول تتھیا له ال هجرة إلا بعد 
ذلك» وكان يرازي ابن مسعود في العلم وكان رأساً في الزهد رالصدق والعلم 
والعمل شهد فتح بيت المقدس مع عمر. توفي بالربذة سنة ٣۳ھ.‏ 
انظر الإصابة (۷/ ١٢۱--۱۳۰))ء‏ سیر أعلام النبلاء (۲/ ٣)٤‏ -۷۸)۔ 

(۳) أخرج الإمام مسلم عن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول اللہ 5 : «إذا 
قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحلء فإذا لم يكن بین يديه 
مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود» قلت يا أبا ذر ما 
بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الکلب الأصفر قال يا ابن أخي سألت 
رسول اللہ 2 كما سالتنی فقال الکلب الأسود شيطان. 
انظر: صحيح مسلم م كتاب الصلاةء باب قدر ما يستر المصلي رقم 
الحديث .)١٠١(‏ 


oro 





۸۱ب 


ولأن تخصيص الشيء بالذكر لابد له من فائدة» فلو استوت السائمة 
والمعلوفة: فلم خص السائمة بالذكر مع عموم الحكم وا حاجة إلى البيان 
شاملة للقسمين؟ 

قلنا: يحسن أن يقال: فالخاطئ ما حكمه؟ 


(۱) 


ولا بحسن أن یقال: فمن ضربني خاطفاً أضربه. 

ولو سلمنا: فيحسن الاستفهام؛ ليستفيد التأكيد في معرفة الحكم» كما 
يحسن الاستفهام في بعض صور العموم. 

وقوهم: إن العرب تعلق الحكم على الصفة مع المساواة. 

قلنا: لا نتكر ذلك إذا كان للتخصيص فائدة / سوى اختصاص 
الحكم به إما لكونه الأغلب أو غير ذلك. 


)١(‏ أي لو دل تخصيص الشيء بالذكر على اختصاصه بالحكم ما حسن الاستفهام؛ لکن 
الاستفهام يحسن فلا يدل على اختصاصه بالحكم. 
مثاله: لو قال قائل: من ضربك عامداً فاضربه لحسن من السامع أن يقول: فإن ضربتي 
خطئاً أفأضربه أم لا؟ ولو اختص العامد بالحكم لما حسن الاستفهام. 
انظر: شرح ختصر الروضة (۷۳۲/۲). 
۲ھ 
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مم سس سم مسمس سمه ا چ مهفو 


فصل 
4 درجات آدلة الثخطاب''' 


00 
وهي ست . 


أولاها”": مد الحكم إلى غاية بصيغة «إلى» أو «حتى» كقوله تعالى: 


بر ہے مره ص 2ھ ہے کرو ہے ہے مگۓ 1 
< خی تنح روج غَيرود 6 (القر:٣۳٢]ء‏ تمو لضام إلى اليل € [البقرة:۱۸۷)“. 


يعني أن لدليل ا خطاب في القوة والضعف مراتب ودرجات. 
في «أ» و««ب»» ودرع»: (فأما ما هو من دليل الخطاب فعلى درجات ست). 
في «ب»: (الأول) رفي «أ» و<«ع)): (الأولى). 
ومنها: قوله تعالى: < حى يُعَطُوأ ألْحِزْيَةَ عَن يار وَهُمَ صَغِرُورت ) [التربة:14]. وقوله 
تعالى: ( كَاطْبلوأ جومم واندیگم إلى الترافق وانشخرا رويك وأَْجْلكُمْ إل 
الْكَعَبَيْنِ © [الائد::٦ا.‏ ومفهوم الغاية حجة عند الشافعي والباقلاني والغزالي وأبي 
الحسين البصري وبعض المالكية ونسبه ا مرداوي للجمهور. 
انظر: شرح غتصر الروضة (۸/۲٥۷)ء‏ التلخیص للجويني )۲۰۱/٢(‏ المستصفى 
(۳/ ٤٤٥)ء‏ الإحكام للآمدي (۳/ ۹۲)ء المعتمد (۱/ ۱۷٥۱ء‏ ١٦۱)ء‏ شرح ا حلي على 
جع الجوامع /١(‏ ٢٥۲)ء‏ البحر ا حیط (٤/٦٦ء‏ ۷١)ء‏ التحبير شرح التحرير 
/٦(‏ ۲۹۳۵)ء شرح تنقيح الفصول للقرانی (ص٥۵)ء‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 
/٤(‏ ۲۷۰۱))ء أصول فقه الإمام مالك «أدلته النقلية» للدكتور عبدال رحمن الشعلان 
٠١١ /١(‏ الغاية عند الأصوليين للدكتور يوسف الشراح» (رسالة ماجستير في قسم 
أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض).. 

ery 


أنكره بعض منكري الفھوم'' لأن النطق إنما هو ا قبل الغاية وما 
بعدھا مسكوت عنه. 


ولنا: مع ما سبق: ان حت بنك ) [البقر::٣٢٢]‏ لیس بمستقلء ولا یصح 
حتى يتعلق بقوله: 7 قلا ِل لر € [البقرة .سم فلابد من إضمار: فتحل له. 

وهذا يقبح الاستفهام فيقال: فان نكحت هل تحل له"؟ 

ولآن الغاية: نهاية» ونهاية الشيء مقطعه. 

الثانية : التعليق على شرط''' كقوله تعالى: ( إن کن اوت عَتلر 
َأَحفقُوا عَلَيِنَّ 4 [الطلدق:٠].‏ 





)00 ذهب إلى هذا القرل الآمدي ونسبه لأصحاب أبي حنیفة وجماعة من الفقھاء 
والمتكلمين ونسبه المرداوي للتميمي من الحنابلة. 
انظر: الإحكام (۹۲/۳) تيسير التحرير .)23١١/١(‏ فواتح الرحموت ,)177/١(‏ 
المستصفى (۳/ 47 )» التحبير شرح التحرير /٦(‏ ۲۹۳۲). 

() أي لا بسن الاستفهام بأن يقال: فإن نكحت زوجاً غيره فما الحكم؟ لأن الحكم قد 
فهم والسؤال عما فهم تحصيل ا حاصل. 
انظر: شرح ختصر الروضة (۷۱۸/۲). 

(۳) وهو مفهوم الشرط والمراد به تعليق الحكم على شيء باداة الشرط کان وإذاء وهو: 
المسمى الشرط اللغوي لا الشرط الذي هو قسيم السبب والمانع. 
انظر: التحبير شرح التحرير .)۲۹۲۹/٦(‏ 

() فيتعلق الحكم بوجوده وينتفي بعدمه عند القائلين بمفھوم الصفة فكل من قال بمفهوم 
الصفة يقول به. وقال به بعض المنكرين لمفهوم الصفة كابن سريج والصباغ رأبي 
ا حسین البصري والكرخي من الحنفية. 
انظر: البرهان )٥٥٤/١(‏ الإحكام للآمدي (۸۸/۳)ء المعتمد )٠١١/١(‏ كشف 
الأسرار (۲۷۱/۲) فواتح الرحوت .)475/١(‏ البحر ا حیط (٤/۳۷))ء‏ التحبير 
شرح التحرير /٦(‏ ۲۹۳۰). 

oA 





قوله: احكم با ال إن شهد به [شاهدان] '" لا ينع ا حکم به بالإقرار 
والشاهد واليمين» ولا يكون نسخا. 


(١) 


٢۲) 
فرق‎ 


أنكره قوم" ؛ لأنه يجوز تعليق الحكم بشرطين كما يجوز بعلتين؛ فإن 


ولنا: ما سبق - 

وتعليقه بشرطين» لأن کل واحد منهما يقوم مقام الآخر في ثبوت 
- الحكم به لا ينع من انتفاء الحكم عند انتفائهما / . 

ا الثالثة: أن يذكر الاسم العام ثم تذكر الصفة'' ال خاصة في معرض 
الاستدلال''' والبيان كقوله: «في الغنم السائمة الزكاة» أو فی سائمة الغنم 


أي قالوا بالمنع وأنه لا ينتفي بعدمه بل هو باق على الأصل الذي كان قبل التعليق 


ونقل هذا القول عن أبي حنيفة ومالك» ورجحه ا حققون من الحنفية كالجرجاني 
وغيره» وهو قول القاضي عبدالجبار وأبي عبدالله البصري واختاره الباقلاني والباجي 
والغزالي والآمدي. 
انظر: كشف الأسرار (۲۷۱/۲)ء فواتح الرحمرت :»)455/١(‏ إحكام الفصول 
للباجي (ص۲۲٥)»‏ مفتاح الوصول (ص2257. رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 
0 ) التلخيص للجوينى (۲/ :)502١‏ العتمد(۱/ ١٢١۰۱٥٥۱))ء‏ المستصفى 
(۳۸/۳٣)ء‏ ا حصول .)700/1/١(‏ الإحكام للآمدي (۸۸/۳))ء شرح مختصر 
الروضة (۲/ ۲٦۷)ء‏ البحر ا حیط /٤(‏ ۳۷)ء التحبير شرح التحرير /٦(‏ ۲۹۳۱). 
في الأصل (شاهد) وا بت من روضة الناظر (۲/ ۷۹۲)۔ 
ويسمى مفهوم الصفة. 
قال الطوني: والصواب في معرض الاستدراك والبيان أي بذكر الصفة الخاصة عقيب 
ذكر الاسم العام فيكون مستدركاً لعمومه بخصوص الصفة میناً أن المراد بعمومه 
الخصوصء نحو قوله عليه السلام: «في الغئم السائمة الزكاة» فالغئم اسم عام یتناول 
السائمة والمعلوفة فاستدرك عمومه بخصوص السائمة: وبين أنها المراد من عموم الغنم. 
انظر: شرح ختصر الروضة .)۷٦٢/۲٢(‏ 

o۹ 
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الزكاة» فهو حجت'' طلباً لفائدة التخصیص۔ 


وكذا إذا قسم الاسم قسمین''' فالبت في أحدهما حكماً دل على 


انتفائه في الآخر””؛ إذ لو عمّهما لم يكن للتقسيم فائدة ك [قول التي يك 1“ 
«الأيم أحق بنفسها» . 


الرابعة: أن بخص بعض الأوصاف التي تطرا" [وتزول]”" بالحكم 





00 


2 
(0) 
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وقد سبق أن ذكر المؤلف أن هذا المفهوم حجة» وذكر المرداوي أن هذا المفهوم حجة 
عند الأئمة الثلاثة والأكثرء وليس بحجة عند أبي حتيفة وأصحابه وابن سریج 
والقفال. 

أنظر: التحبیر شرح التحرير /٦(‏ ٢۲۹۰ء‏ ۳) شرح الكوكب المیر .)٠۰٠٥-٣۹۸/۳(‏ 
في «أ» و«ب» و(ع): (وني معناها إذا قسم الاسم إلى قسمين). 

أي ما يلحق بمفهوم الصفة مفھوم التقسيم وقد ألحقه به ابن قدامة والطوفي واعتبر ابن 
مفلح والمرداوي التقسيم نوعاً مستقلاً. 

انظر: روضة الناظر (۷۹۳/۲)): شرح ختصر الروضة (٢/٢٦۷)ء‏ أصول الفقه لابن 
مفلح (۱۰۸۸/۳)ء التحبير شرح التحرير (٦/۲۹۲۹)ء‏ شرح الكوكب المنير (۳/ .)٠٠٤‏ 
المثبت من «أ» و «ب» و«ع» ول يرد ی الأصل. 

أخرج الإمام مسلم عن ابن عباس أن الني پل قال: «الأيم أحق بنفسها من وليّها 


والبكر تستاذن في نفسها وإذنھا صماتها». 
انظر: صحيح مسلم /٢(‏ ۱۳۷) كتاب التكاح باب اسجذان اليب ف النكاح رقم 
الحديث .)۱٤۲١(‏ 


هنا عارضة ومجردة» وأما الصفة في ا رتبة السابقة كقوله «في الغنم السائمة الزكاة» 
الابت من رق و«ب» و«ع» وا يرد في الأصل. 
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نحو : «الثيب أحق بنفسها» فیدل على: أنّ ما عداه بخلافہ'' طلباً للفائدة 


ا نی التخصيص]”". 


وبه قال جل أصحاب الشافعی“'۔ 

واختار التمیمي'''"': أنه ليس بحجة. 

وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين””". 

والفرق بين هذه الصورة وما قبلها: أن ذكر ایب يظهر معه أنه ذاكر 


للبکر وبجتمل الغفلة عن الذکر'“ فصار المفهوم ظاهراً. 


0) 
(0 


(۷ 
(A) 


في «أ» و««ب» و«رع»: (كقوله). 

وهذا المفهرم حجة عند أكثر الحنابلة. 

انظر: روضة الناظر (۷۹۳/۲)؛ شرح مختصر الروضة للطوفي (۲/٦٦۷)ء‏ المسودة 

(ص ۳۲۲)ء أصول الفقه لابن مفلح (۳/ ۱۰۸۹)ء التحبیر شرح التحرير )۲۹۲٦٢/٦(‏ 

شرح الكوكب المنير (/6014). 

اللبت من روضة الناظر (؟/ ۷۹۰))ء وني الأصل (للفائدة للتخصيص). 

انظر: الإحكام للآمدي (۸۷/۳)؛ الفيث الحامع شرح جع الجوامع (۱۲۴/۱)؛ 

تشنيف المسامع (۲/۱٥۳)ء‏ البحر ا حیط (077/5. 

في «أ» و«ب» و(ع)): (أبو الحسن التميمي). 

من الحنابلة انظر نسبته له في: التمهيد (۲۰۷/۲)ء روضة الناظر (۷۹۰/۲)؛ شرح 

ختصر الروضة (٢/٦٦۷)ء‏ المسودة (ص ٣٦۳)ء‏ التحبير شرح التحرير /٦(‏ ۲۹۲۷). 

انظر المصادر السابقة. 

وبيان هذا الفرق أن قوله «الثيب احق بتفسها» يعتمد أن البكر ل تخطر له حتى يقصد 

وإذا قال: «السائمة تجب فيها الزكاة» يحتمل أن المعلوفة لم تخطر له حتى يتفي وجوب 

الزكاة عنهاء مخلاف ما قبل هذا المفهوم وهو ذكر الاسم العام وتعقيبه بذكر الصفة 

الخاصة نحو «في الغنم السائمة الزكاة» فإن الاحتمال المذكور منتف هاهنا قطعاً لأنه ما۔- 
1 


۲ب 


فصار هاهنا اظھ“'۔ 


الخامسة: تخصیص''' نوع من العدد بحكم كقوله [ 45 ]”": «لا تحرم 


المصّة ولا الصّتانء 197 / . 


(¥) 


[فیدل] ”“ على أن ما زاد على [الائتین] ”° بخالفھما٭ وبه قال 


نطق بلفظ «الغنم» العام في السائمة وغيرها لزم استحضار الصنقين في ذهنه وهذا 
الفرق قاله من ینکر هذا المفهوم. 
انظر: شرح مختصر الروضة (۲/ ۷٦۷)۔‏ 
هذا جواب عن الفرق السابق ومعناه: أن ما ذكرتمره وإن كان متجھاً لكنه لا يمنم أن 
تعليق الحكم على الوصف غير المستقر كالثيوبة والسوم ا جرد ظاهر في قصد المتكلم 
نفي الحكم عن ضده المسكوت عنه؛ لأن الشيء يذكر بضدہ غالباً وهذا يكفي في 
التمسك به لأن مناط أحكام الفروع الظهور وغلبة الظن. 
انظر: الصدر السابق (/9510). 
في «أ» ولاب)) و((ع)): (أن يخصص). 
المغبت من «أ» و ««ب» و«ع» ولم يرد في الأصل. 
أخرجه بهذا اللفظ عن عائشة مرفوعاً: مسلم في صحيحه (٢/١۱۰۷)ء‏ كتاب 
الرضاع؛ باب في المصة والمصتان رقم الحديث (٤٤٥٢۱)ء؛‏ والترمذي في ستنه (۳/ »)٤٥ ٥‏ 
في كتاب الرضاع؛ باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان رقم الحديث .)۱۱٥١(‏ 
المنبت من «أ» و ««ب» و«ع»» وني الأصل: (يدل). 
المثبت من «أ» و («ب) و((ع»» وني الأصل: (الاثنين). 
هذا المفهوم قال به الإمام أحمد واکٹر أصحابه. 
انظر: العدة (۲/ :)55٠‏ التمهيد (۱۹۷/۲))ء روضة الناظر (۷۹۵/۲)ء شرح ختصر 
الروضة (1۸/۲٦٥)ء‏ المسودة (ص ۸٥۳)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (۱۰۹۲/۳) 
التحبير شرح التحرير (5/ ۲۹۳۹)ء شرح الكوكب المنير (6/ .)٥١۷‏ 

لين 


ا ق 











١‏ )۲( كرو 
مالك” » وداود وبعض الشا 7 . 


(١۱) 


(Wo 


(۳) 


(£) 


(0) 


)۷() 


اه 7 : ہے ہے ہے ھا يسا (۷ 
وخالف فيه أبو حیفاٹ وجل الشافعة“ . والکلام فيه قد تقدم 0 





(ص »)٥٦٤‏ شرح تنقيح الفصول لأحمد حلولو (ص ۲۲۸): رفع النقاب عن تلقيح 
الشهاب (١/075).؛‏ أصول فقه اللإمام مالك «أدلته النقلية» للدکتور عبدالر من 


.)٢٥٢ /۱( الشعلان‎ 


انظر نسبته له في العدة )٥٥٤/٢(‏ المسودة (ص ۸٥۳)؛‏ أصول الفقه لابن مفلح 
(۳/١۹١۱)۔‏ 1 
وذكر ابن حزم في الإحكام (1151/9) من أنواع دليل الخطاب الصفة والزمان 
والعدد ثم بن أن مذهب حمهور الظاهرية أن دليل الخطاب ليس بحجة ثم قال: هذا 
القول الذي لا يجوز غيره. 
منهم السمعاني والغزالي وابن الصباغ وسليم الرازي. 
انظر: قواطع الأدلة (7/ 57): المنخول (ص ۲۰۹ و ٢۲۱)ء؛‏ شرح ا حلي على جع 
الجوامع )۲٥٥/١(‏ الإبھاج شرح المنهاج (۳۸۱/۱)ء البحر ا حیط .)4٦١/٤(‏ 
اختار هذا القول أبو بكر الرازي من الحنقية فقال: «والذي عندي في ذلك أنه لا فرق 
بينه وبين المخصوص بالذكر من غير ذكر عدد في أنه لا دلالة فيه على حكم ما عداه 
بنفي ولا إثبات». 
ونسبه الأنصاري في فواتح الرحمرت لفخر الإسلام البزدوي وشمس الأثمة. 
انظر: الفصول في الأصول (۱/٢۲۹)ء‏ فواتح الرحوت .)٤۳١/١(‏ 
في «أ» و<رب» وررع»: (أصحاب الشافعي). 
اختارہ من الشافعية ا جوینی ورجحه فخر الدين الرازي والآمدي على تفصيل. 
انظر: البرهان (۱/ 467): ا حصول (۳/۱/ ٢١۲-٢٤۲۲)ء‏ الإحكام للآمدي (7/ 94). 
لم يتقدم الکلام عن مفهوم العدد خاصة وانما تقدم الكلام عن حجية مفهوم المخالفة. 
وقد به على ذلك الطوني فقال: «قلت ولم استحضر أنه قدم الکلام في الروضة في 
خصوص مفھوم العدد فاحسبه أحال على ما سبق من الكلام في سائر المفهومات». 
انظر: شرح مختصر الروضة (0719/1. 

كك 


)0 
رو 


(۳) 


السادسة'': أن يخص اسماً بحکم فيدل على أن ما عداہ بخلافہ'''۔ 
وا خلاف فيها كالخلاف في التى قبلها. 
وأنكره الأكثرون”" وهو الصحيح؛ لأنه يفضي إلى سد باب القياس. 


في «أ» و«ب» و«ع»: (الدرجة السادسة). 
ويسمى مفهوم اللقب. مثاله: تعليق الحكم باسم جنس كتخصيص الربویات الستة 
بتحريم التفاضل. 
انظر: شرح ختصر الروضة (۷۷۲/۲). 
من أنكره وقال إنه لیس بحجة بعض الحتابلة ومنهم ابن عقيل وابن قدامة والطوي؛ 
واکٹر الشافعية كالآمدي وفخر الدين الرازي. ونسبه لجمهور الشافعية» ونسبه 
الأنصاري في فواتح الرحوت لجمهور الحنفية. 
القول الثاني: أن مفهوم اللقب حجة وهو قول الإمام أحمد وأكثر أصحابه ومالك 
وداود» وبعض الشافعية کالصیرنی والدقاق وابن فورك» وبعض المالكية كابن القصار 
وابن خويز منداد. 
انظر: (العدة ٢٣/٤۷٦)ء‏ التمهيد (۲۰۲/۲)ء الواضح لابن عقيل (۲۹۳/۳) روضة 
الناظر (۷۹7/۲)» شرح ختصر الروضة (۲/ ١۷۷)ء‏ المسودة (ص )۳٥۹‏ أصول 
الفقه لابن مفلح (۳/ ۱۰۹۷)ء التحبير شرح التحرير :)١1546/5(‏ شرح الكوكب 
المنير» (0057/7). قواطع الأدلة (۱۲/۳ء 4١‏ البرهان (١/٢٦٥)ء‏ ا حصول 
(550/7/1). الغيث الحامع (۱۲۸/۱ء ۱۲۹)ء الإحكام للآمدي (/ ١۹)ء‏ الإبهاج 
شرح المنهاج (۸/۱٦۳))؛‏ شرح ا حلي على جع الجوامع /١(‏ 27584 البحر ا حیط 
(٤/٤۲)ء‏ إحكام الفصول (ص 0١5‏ ). مفتاح الوصل للتلمسائي (ص ١٦٥)ء‏ شرح 
تنقیح الفصول للقرافي (ص ۲۷۰)ء رفع النقاب عن تنقیح الشهاب /٤(‏ ۲۷۹-۲۷۷)ء 
اصول ققه الإمام مالك ((أدلته النقلية)) للدكتور عبدالرحن الشعلان (659/1-/0171). 
أصول السرخسي (۱/ »)٠٠١‏ كشف الأسرار (؟/ )۲٥٢‏ نهاية الوصول العروف 
ببديع النظام (۲/ 0177)» فواتح الرحموت .)٦۳٤/١(‏ 

off 





1 
ا 
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وأن تنصيصه على الأعيان الستة في الربا يمنع جريانه في غيرها. 


ولا فرق بين المشتق''' كالطعام» أو غير الشتق''' کالأعلام'”'۔ 


(1) في «أ» واب) و«ع»: (كون الاسم مشتقاً). 


)٢(‏ في «أ» ردب؛ و«اع»: (أو جامدا). 

(۳) يعني الاسم الذي علق عليه الحكم سواء كان مشتقاً نحو: «لا تبیعوا الطعام بالطعام 
إلا مثلاً بمثل» فإن الطعام مشتق من الطعم. أو غير مشتق كالحنطة والشعير والتمر 
واللح والذهب والفضة. 
انظر: شرح ختصر الروضة (۷۷۲/۲). 


oto 


فصل 


[اعلم أن هاهنا صوراً أنكرها منكرو المفهوم بناءً على أنها منه 
وليست منه وهي ثلاٹ''': 


الأول]''': قولك'”: [لا عالم] إلا زيد» . 





)١(‏ في «ب»: (على ثلاثة). 

(؟) المثبت من «أ» و (اب» و(ع) ولم يرد في الأصل. 

(۳) في «أ» ولاب) و(اع»: (قوهم). 

ا مثبت من «ب» وفي الأصل: (لا غلام)ء وفي «أ» ولاع»: (لا علقم إلا بيد). 

)٥(‏ قولك: (لا عالم إلا زيد) هو: سكوت عن المسٹٹنی وهو زيد لا إثبات العلم ل وهذه 
مسألة: الاستثناء من النفي إثبات» وأكثر علماء الأصول يذكرها في الاستثناء. 
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: أن الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس ونسبه الآمدي للجمھور ونسبه 
ابن مفلح للحنابلة والشافعية والمالكية. 
القول الثاني: أن الاستنناء من النفي ليس بإثبات ولا عكسه وهو قول أكثر الحنفية. 
انظر: روضة الناظر (٢/٦۷۸)ء‏ شرح مختصر الروضة (۲/ 980-04 المسودة 
(ص ١٦٦۱))ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (۳/ ۹۳۰) التحبير شرح التحرير )٦٦٢٢ /٦(‏ 
شرح الكوكب امیر (۳/ ۳۲۷) ا حصول /١(‏ ۳/٥۵)ء‏ الإحكام للآمدي (۹۹/۳) 
شرح ا حلي على جمع الجوامع (١٢/٥۱)ء‏ الغيث المامع شرح جمع الجوامم(۲/ ۳۷۳) 
تشنیف المسامع (۷6۸/۲). البحر ا حیط (۷۳ء شرح تنقيح الفصول للقرانی 
(ص »)۲٤١‏ شرح تنقيح الفصول لأحمد حلولو (ص ۲۱۱)ء أصول السرخسي 
0 کشف الأسرار (٣/١٦۱۲)ء‏ نهاية الوصول إلى علم الأصول لابن الساعاتي 


(۵۱۸۷۱) فواتح الرحموت (۱/ ۳۲). 
ot ۱‏ 











مه سم حت متسر تھ یھ ےہ ہہ فدھ سارب يم ب تسد يجيف معد مع معني دہ کشم مکی سدع کہ تق لضا کو تہ مد پک" 


أنكره غلاة منکري المفهوم. 
وقالوا هو نطق بالمستثنى وسکوت عن المستثنى مہ 


وهذا فاسد؛ فإلہ''' صريح في الإثبات والنفي: فمن قال: «لا إله إلا 
الله» مثبت للإغية لله - تعالى - ناف ها عن غیرہ؛ وكذا: «لا سيف إلا ذو 
الفقار» و«لا فتى إلا على». 


فأما قوله: «لا صلاة إلا بطهور» فهو شرط مقتضاه: نفي الصلاة عند 
انتفاء الطهارة». فأما وجودها عند وجودھا: فليس منطوقاً بل هو على 


O aru 
. وفق قاعدة المفهوم‎ . 


() هذا دليل من قال إن الاستثناء من النفي ليس بإثبات ومعناه أن المستثنى غير حكوم 


عليه بنفي ولا إثبات وإنما هو نطق بالمستثنى منه أما المستثئى فمسكوت عنه. 


(PD‏ في «i»‏ و«ب» وزاع»: (وهو فاسد فإن). 
. (۳) هذا جواب عن سؤال مقدر للحنفیة مستدلين به على أن الاستثناء من الئفي لیس 


بإئبات ومعناه لو كان إثباتاً لكان قوله 5 : «لا صلاة إلا بطهور» يقتضي صحة 
الصلاة عند وجود الطهور لکن ذلك باطل باتفاق لجواز تخلف صحة الصلاة عند 
وجود الطهور لانتفاء شرط آخر. 

انظر: شرح ختصر الروضة (۲/ ۷۳۸). 


)٤( ."‏ هذا جواب السؤال السابق ومعناه: أن قوله يك «لا صلاة إلا بطهور» لیس من باب 


الاستثناء بل من باب انتفاء الحكم لانتفاء شرطه فالطهور شرط الصلاة» ولا يلزم من 
وجود الشرط وجود المشروط فصيغة الشرط مقتضاها نفيها عند نفيها ووجودها عند = 


7ه 


/۸۳ 


0) 


(۳) 


(£) 
(0) 


[الثانية] ‏ فاما''' / قوله يك : «إنما الولاء لمن اعتقء ". 


فقد أصر''' أصحاب أبي حنيفةء وبعض منكري المفهرم على إنكاره. 


وجودها ليس منطوقاً بل من المفهوم فنفي الشيء لانتفاء شيء لا يدل على إثباته عند 
وجوده بل يبقي كما قبل النطق بخلاف «لا عالم إلا زيد». 

انظر: روضة الناظر (۲/ ۷۸۷))؛ شرح ختصر الروضة (۷۳۸/۲)ء أصول الفقه لابن 
مفلح (۳/ ۹۳۳-۹۳۲)۔ 

ا ثبت من «أ» و «ب» و<اع» ولم یرد في الأصل. 

(ناما) لم ترد في «أ» و«ب» و<اع». 

أخرج البخاري ومسلم عن عروة أن عائشة - رضي الله عنها - أخبرته «أن بريرة 
جاءت عائشة تستعينها في كتابتهاء وم تكن قضت من كتابتها شيثاً قالت ها عائشة 
ارجعي إلى أهلك فإن أحبّوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت» فذکرت 
ذلك بريرة إلى أهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل يكون لنا ولاؤك 
فذكرت ذلك لرسول الله تل فقال ها: ابتاعي فاعتقي فإنما الولاء لمن أعتق». 

انظر: صحيح البخاري (۲/ 774): كتاب الشروط باب الشروط في البیوع؛ رقم 
الحديث (۲۷۱۷)ء صحیح مسلم )۱۱١٤/٢(‏ كتاب العتقء باب الرلاء لمن اعتق؛ 
رقم الحديث .)۱٥٥١١(‏ 

في «أ»: (فهذا قد أصر به)» وني «ب» ر((ع): (فهذا قد أنكره). 

هذه الصورة الثانية من الصور التي أنكرها منكرو المفهوم بناءً على أنها من المفهوم 
وليست منه وهي ا حصر بإنما وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن «إئما» بالكسر تفيد الحصر نطقاً وهو قول أبي ا خطاب وابن المي 
وابن قدامة والفخر إسماعيل من الحنابلة والغزالي والمروزي من الشافعية والجرجاني 
من الحنفية. 

القول الثاني: أنها تفيد الحصر بالمفهوم وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل 
والحلواني وبعض الشافعية وجماعة من المتكلمين. 

القول الثالث: أنها لا تفيد الحصر بل تؤكد الإثبات وهو قول الطوفي والآمدي وأكثر 
ال حنفية. 


ofA 








وقالوا: هو إثبات + فقط ---لا يدل على احص © لأن «إن» للت ركيد 


و «ما» زائدة فلا تدل على نفي. 


وهو فاسد؛ لأن «إلما» مركبة من حرفي نفي وإثبات فعملت تركيبها. 


تعالى: ‏ إِنْمَا آله لَه وح € [النساء:171]. و ا إِنَمَآأَنتٌ مُعَذْرٌ) [الرعد:۷] . 


والقول فيه کالقول في الاستثناء بإلا من النفي. 
[الثالثة] '" ناما" قوله #5 : «الشفعة فيما لم يقسم». و«تحريمها 


= انظر: العدة (۷۸/۲٣-1۷۹)ء‏ التمهيد (۱/ ۲۳)ء الواضح (۳/ ۲۹۷)ء روضة الناظر 


(۲۸۷/۲))ء شرح ختصر الروضة (۷۳۹/۲-٦۷)ء‏ المسودة (ص )۳٥٣‏ اصول 
الفقه لابن مفلح (۳/١۱۱۰))ء‏ التحبير شرح التحرير (٦/۲٥۲۹-٥٥۲۹)ء‏ شرح 
الكوكب المئير (۳/ :.)6١5‏ التبصرة (ص ۲۳۹)ء المستصفى (۳/ ٤٤٥)ء‏ المحصول 
/1/١(‏ 75د الإحكام للآمدي (۹۷/۳))ء الغيث ا امم شرح جمع الجرامع 
(۱/ ۱۲۷ تشنيف المسامع )۳۷٣/۱(‏ البحر ا حیط (٤/١٢)ء‏ شرح تنقيح الفصول 
للقراني (ص ۷٢)؛‏ شرح تنقيح الفصول لأحمد حلولو (ص 2)508.: رفع النقاب عن 
تنقيح الشهاب »)045-047/١(‏ تيسير التحرير (۱۳۲/۱)ء فواتح الرحوت 
(٤/٤١)٦)۔‏ 
)١(‏ في «أ» ودب) و«ع»: (علی ا حظر). 
)٢(‏ المثبت من «ب» و«ع» ولم یرد ني الأصل. 


(۳) (فأما) لم ترد في «أ» ودب) و«ع». 
(4) آخرج البخاري عن جابر بن عبداللہ رضي الله عنهما قال: «قضى الني # بالشفعة في 


كل مالم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة». 
انظر: صحيح البخاري :.)١١5/7(‏ كتاب البيوع» باب بيع الأرض والدور رقم 
الحديث .)۲۲۱٢(‏ 

4۹ 


التكبير وتحليلها التسليم» ''': فملحق''' بالصورة التي قبلهء وإن کان دونها 
في القوة". 


ووجهه. : أن الاسم ا محکي بالألف واللام رقف ي الاستغراق 0 


)١(‏ أخرج أبو داود والترمذي عن علي خب قال رسول الله 3# : «مفتاح الصلاة الطهررء 
وتحريها التكبير» وتحليلها التسليم». 
قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وأخرجه بهذا اللفظ 
عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. 
انظر: سنن أبي داود (۱/٦٦)ء‏ كتاب الطهارة» باب فرض الوضوء رقم الحديث (٦٦)؛‏ 
سنن الترمذي (۸/۱))ء كتاب الطهارة» باب فرض الوضوء رقم الحديث (۳)؛ سئن 
ابن ماجه :)٠١١/١1(‏ كتاب الطهارة؛ باب مفتاح الصلاة الطهور رقم الحديث (۲۷۲). 

)٢(‏ في «ب»: (فهذا یلحق)ء وفي «أ» و(اع»: (فهذا يلتحق). 

(۳) هذه الصورة الثالثة ما أنكره منكرو المفهوم بناءٗ على أنها مله وهو حصر المبتدا في الخير 
والخلاف فيه كالخلاف في الصورة السابقة. فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنه يفيد ذلك نطقاً وهو قول القاضي وابن قدامة وا جد والمرداوي 
والحويني وفخر الدين الرازي. 

لقول الثاني: أنه يفيد ذلك بالمفهوم وهو قول ابن عقيل والغزالي وبعض الفقهاء. 

لقول الثالٹ: أنه لا يفيد ا حصر وهو قول الباقلاني والآمدي واکٹر الحنفية. 

نظر: روضة الناظر (۷۸۹/۲))ء الواضح (۳/ ۲۷۰) شرح مختصر الروضة (۷۸۹/۲)ء 

المسودة (ص ٣٣٦۳)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (۳/ ۱۱۰۸-۱۱۰۷))ء التحبير شرح 

لتحرير (5571-19594/5): شرح الكوكب المنير (۵۱۸/۳)ء البرهان (۷۸/۱٦)ء‏ 

استصفى (۳۹/۳٣-١٦٢٦)ء‏ الإحكام للآمدي (298/9) البحر ا حیط (57/4): 

شرح تنقيح الفصول للقراني (ص ۵۷)ء تيسير التحرير (1/ :)١74‏ فواتح الرحموت 
(4"05-17/1). 

)٤(‏ أي أصل النزاع في ذلك أو أصل ا حکم فيه يعني في دليله أن الاسم الفرد اٹلی باللام 

يعني لام التعريف هل يقتضي الاستغراق آم لا؟ 


ہہ 











وأن خبر المبتدأ يجب أن يكون مساوياً للمبتدأ کقولنا: «الإنسان 
بشر»» أو أعم مته كقولنا: «الإنسان حيوان). 


ولا يجوز أن يكون أخص منه «كالحيوان إنسانم'''۔ 


فلو جعلنا الشفعة فيما يقسم: لم يكن كل الشفعة منحصراً فيما م 
يقسم وهو خلاف ال موضوع /. رب 


= فمن قال: ليس للاستغراق لم يفد ذلك عنده الحصر. 
ومن قال: هو للاستغراق قال:إن ذلك يفيد الحصر. 
ووجهه أن قوله «تحليلها وتحريمها» ضمير عائد إلى ما فيه اللام وهو الصلاة. 
انظر: شرح ختصر الروضة (۲/ 1-0 ¥0(. 

)١(‏ وإذا ثبت أن خبر المبتدأ يجب أن يكون مساوياً له أر أعم فتحلیل الصلاة ميئدأ 
0 والتسليم خبره فلو كان التسليم الذي هو الخبر اخص من تحليل الصلاة لخرجت هذه 
الأخبار عن موضوع اللغة» فتعين أن يكون التسليم مساویأً للتحليل أو اعم منه وعلى 
كلا التقديرين ينحصر التقلیل في التسليم وكذلك الكلام في التحريم مع التكبير. 
انظر: شرح ختصر الروضة (07/97/1. 


ء٥‎ 











ظ : باب 


0 سی 


وهو في اللغة: التقدير”''» ومنه: قست الثوب بالذراع إذا قدرته به. 
وهو في الشرع: حمل فرع على أصل في حكم مجامع بينهما '". 
٠‏ وقيل: حكمك على الفرع بمثل ما 'حكمت به في الأصل؛ لاشتراكهما 
في العلة التي اقتضت ذلك في الأصل. 


0 وقيل: حمل معلوم على معلوم في إثيات حکم هما أو نفيه عنهما 
امع بينهما من إثبات حكم أو صفة هما أو نفيه عنهما ". 





٠‏ () في اللسان /٦(‏ ۱۸۷): «قاس الشيء يقيسه قيساً وقياساً واقتاسہ: وقيس إذا قدره على 

7 مثاله»). 

٠ ٠‏ (؟) هكذا عرفه ابن قدامة والطونی۔ 

1 وعرفه القاضي أبو يعلى بأنه «رد فرع إلى أصله بعلة جامعة». 

0 وعرفه أبو الخطاب بأنه تحصيل حکم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم. 

ٍْ وعرفه ابن عقيل بأنه: إثيات حكم الأصل للفرع لاجتماعهما في علة الحكم. 

انظر: العدة /١1(‏ ٤۷)ء‏ التمهيد (۱/٢۲)ء‏ الواضح (۲/ ١٤)ء‏ روضة الناظر (۳/ ۷۹۷)ء 
شرح مختصر الروضة (۲۱۹/۳)ء التحبير شرح التحرير (۷/ ۳۱۱۷). 

(۳) هذا تعريف الباقلاني. 
انظر نسبته له في: التلخيص للجوینی (۳/٤٥٢۱)ء‏ البرهان (٢/٤٥۷)ء‏ ا حصول 
(۹/۲/۲). 





oor 


ومعانی هذه الحدود متقارية. 
وقيل: هو الاجتهاد. 
وهو خطا؛ فإن الاجتهاد قد يكون بالنظر في العمومات وسائر طرق 


الأدلة وليس بقياس ° 


ولابد في كل قياس من «أصل» و«فرع» و«علة» و«احكم». 
وإطلاق'' القياس على المقدمتين ا حاصل منهما نتج ": : لیس بصحيح. 





(0. 


)0 


۳ 


بين الطوني أن هذا التعريف خطأ من جهة اللفظ وا حکم أما من جهة اللفظ: نلأن 
لفظ | لياس ين عن ہنی ادير والاعبار الا جھاد لا ين عن ذلك 

أما من جهة الحكم فإنه منتقض بالنظر في العمومات وموا قع الإجاع وغيرها من 
طرق الأدلة طلباً للحكم؛ ؛ فإنه اجتهاد وليس بقياس فتعريف القياس بالاجتهاد تعريف 
بالأعم» فإن الاجتهاد أعم من القياس إذ كل قياس اجتهاد وليس كل اجتهاد قياس. 
انظر: شرح مختصر الروضة (۳/ 4 55). 

في «أ» واب) و«ع»: (فأما إطلاق القياس على المقدمتين اللتين يحصل منهما نتيجة 
هذا إطلاق للقياس عند المناطقة ولکل أهل فن مصطلحهم. 

وقد عرف القياس عند المناطقة بأنه: «قول مؤلف إذا سلم ما أورد فيه من القضايا لزم 
عنه لذاته قول آخر اضطرارا». 

فالقضايا التى يتألف منها القياس عند المناطقة ثلاث: 

ثنتان منهما تمثلان المقدمات والثالثة هي النتيجة. 

مثال ذلك: كل أنواع الحدید من المعادن وكل المعادن تتمدد بالحرارة. فإن النتيجة 
تكون كل أنواع الحديد تتمدد بالحرارة. 

انظر: معيار العلم للغزالي (ص ۱۳۱)ء طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة 
والأصوليين (ص ۲۲۹). 


اٹ 





ونعۂ نعي" بالعلة: و 

والاجتهاد فيي“ على ثلاثة أضرب: «تحقيق المناط» و«تنقيحه» 
و«تخريجه». 

فاما تحقيقه”' : فنوعان: 

اومھما"': لا نعلم'' في جوازه خلافاً. 

معناہ'“: أن تكون القاعدة الكلية متفقاً عليهاء أو منصوصاً عليهاء 
. ويجتهد في تحقيقها / في الفرع. كقولنا: في حار الوحش: بقرة"؛ لقوله ۱/۸۸ 
ا تعالى: ‏ فَجَرَا ء يكل ما قعل ن كم ) 1للائدہ:٥۹]‏ فا مٹل واجب» والبقرة مثل 
| فيكون الواجب. 





)١( : ٘‏ في «ب»: (وبعني). 

)٢( ٠.‏ في اللسان (۸/۷٦٥)ء‏ ناط الشيء ينوطه نوطاً: علقه والنوط ما علق سمي بالمصدرء 
وكل ما علق من شيء فهو نوط والأنواط ا لمعالیق۔ 

(۳() قال الزركشي: «والمناط هو العلة؛ قال ابن دقيق العيد: وتعبيرهم بالمناط عن العلة من 
باب ا جاز اللغوي لأن الحكم ما علق بها كان كالشيء ا حسوس الذي تعلق بغيره فهر 
مجاز من باب تشبيه المعقول با حسوس:؛ وصار ذلك في اصطلاح الفقهاء بحيث لا يفهم 
عند الإطلاق غيره. 
انظر: البحر ا حیط .)۲٥٢ /٥(‏ 

)٤(‏ في «أ» و«ب» وزع): (قي العلة). 





)٥(‏ في «أ» و«ب» و«ع»: (أما تحقيق المناط). 
أحدهما). 


س 


( في «أ» و«ب» و(اع»: 
0) في «أ» و«دب» و((ع): (لا يعرف). 

في «أ» و<اب) و((ع)): (أوهما بیان ومعناه). 

(۹) في («ا» ودب» و«ع»: (كإيجاب البقرة في حار الوحش). 
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فوجوب ا ٹل بالنص» وكون البقرة مثلاً باجتهاد”". 


والعاني”"": ما عرف الحكم فيه بنص أو إجماع. فيبين ا جتھد وجودها 
في الفرع [باجتهاده] . 


كقياس الطوافين والطوافات على المرة“ في الطهارة”” بعلة 
الطواف”'. 
فهذا قياس جلي [قد] ٩”‏ أقرٌ به جماعة من منکري''' القياس. 


[وأما الأول فليس بقياس لكوه مجمعاً عليه والقياس مختلف فیە] ۴ 





)١(‏ في تہ و«ب» وررع»: (فإن إيجاب المثل ثابت بالنص وتحقيق المثٹلیة في البقرة معلوم 
بنوع من الاجتهاد). 

(0) في «أ» وااب)) و(ع): (الثاني). 

(*) المثبت من «أ» و«ب» ولزع» وم يرد في الأصل. 

)٤(‏ في «أ» ولاب٤)‏ و((ع)): (كإلحاق ال حشرات باطر). 

٥٥(‏ في «أ» و(«ب» و((ع): (لوجود علة الطواف المنصوص عليه في طهارة الهر). 

)٦(‏ اهرة قد دلت السئّة على طهارة سؤرها في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي 
والنسائي عن أبي قتادة أن رسول اللہ 4 قال: «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين 
عليكم والطوافات». 
انظر: سئن أبي داود (۷۱/۱)ء كتاب الطهارة» باب سؤر افرة رقم الحديث (٥۷)ء‏ 
سنن الترمذي ,)١617 /١(‏ كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في سؤر ال مر رقم الحديث 
(۱ء سنن النسائي /١(‏ 00)؛ کتاب الطهارة باب سؤر المرةء رقم الحديث (۸). 

(0) المثبت من «أ» و«ب» و«ع» وم یرد في الأصل. 

(۸ في با و(اب) و(ع): (ممن پنکر). 

(۹ المثبت من «أ» و<دب» و«ع» وم یرد في الأصل. 


كمه 

















وأما تنقيي ٩‏ الا فحذف ما ليس بعلة من الأوصاف المقارنة 


م عن الاعتبار 7 كحذف کون ا جامع في رمضان أعرابياً. 


وكون الموطوءة متكوحة. 
وكونه ذلك الرمضان. 
وغير ذلك ما علم بعادة الشرع في مصادره وموارده عدم اعتبارها. 


وقد يكون بعض الأوصاف مظنوناً فر فيقع الخلاف فيه ك «الوقاع» هل 


هو مناط الحكم: أو كونه مفسداً للصوم فلا فرق بين الإفساد به وبغيرهء 


فيمكن أن يكون الوقاع آلة الإفساد كما أن السيف / آلة القتل ولا أثر له 
ويمكن أن يكون الإفساد بالجماع خاصة؛ لأن النفس لا تنزجر عنه 
عند هيجانها بمجرد وازع الدين فيحتاج إلى كفارة وازعة. 
[فهذا نظر في تنقيح المناط بعد معرفته بالنص لا بالاستنباط وقد أقر 
به أكثر منكري القياس» وأجراه أبو حنيفة في الكفارات مع أنه لا قياس 
ا 
فيها عنده] 


)١(‏ التنقيح لغة التهذيب وتنقيح الجذع تشذيبه؛ وكل ما نحيت عنه شيثاً فقد نقحتف ونقح 
النخل أصلحه وقشره وتنقيح الشعر تهذيبه. ونقح الكلام إذا هذبه وأحسن أوصافه. 
انظر اللسان (۲/ ؛ 5758-55). 

(؟) في «أ» و«ب» و«ع»: (الضرب الثاني: تنقيح المناط). 

(۳) في «أ» ودب و«ع»: (وهو أن یضیف الشارع الحكم إلى سببه فيقترن به أوصاف لا 
مدخل ها في الإضافة فيجب حذفها عن الاعتبار ليتسع الحكم). 

(5) المثبت من 7 و«ب» و(اع» ولم يرد في الأصل. 


۷ھ 
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وأما تخریج المناط: فاستنباط العلة بالرأي والنظر. 


مثل: کون العلة في الخمر الإسكارء فيقيس عليه النبيذ. [وهذا هو 
الاجتهاد القياسي الذي رقع ا خلاف فيه] 7) 


() في «أ» و«ب» و((ع): (الضرب الثالث: تخريج المناط؛ وهو: أن ينص الشارع على 
حكم ني محل ولا يتعرض لناطه أصلاً كتحريمه شرب ا حمر والربا في البر فیستبط 
المناط بالرأي والنظر). 

00 المثبت من «أ» و (اب» و((ع) ولم يرد في الأصل. 


ممه 











(١) 


(۳) 


(4) 


فصل 
4 إثبات القياس على منكريه 


قال [بعض]''' أصحابنا: يجوز التعبد''' بالقياس عقلاً وشرعاً ”. 
قال الإمام احمد“: لا يستغني أحد عن القياس. 
وبه قال عامة الفقھاء والمتكلمين, 


المثبت من «أ» و«دب» و«(ع» رم يرد في. الأصل. 

اختلف العلماء نی معنى التعبد بالقياس على قولين: 

القول الأول: أنه إيجاب اه لنفس القیاس وهو قول الآمدي. 

القول الثاني: آنه عبارة عن وجوب العمل بمقتضى القياس رهو قول الرازي والعضد. 
انظر: الإحكام للآمدي (4/ »)٥‏ ا حصول (5/7/5"), شرح العضد )۲٥٥/٢(‏ 
نبراس العقول (ص .)٥٥‏ 

انظر: العدة /٤(‏ ۱۲۸۰)ء التمهيد (۳/ )۳٦٣‏ الواضح (٥/۲۸۲)ء‏ روضة الناظر 
2 شرح ختصر الروضة (۳/ )۲٢۷‏ المسودة (ص ۷٦۳)ء‏ أصول الفقه لابن 
مفلح (۱۳۰۲/۳))ء مختصر البعلي (ص .)©2١5١‏ التحبير شرح التحرير (۷/ )۳٣٤٤‏ 
شرح الكوكب المير .)۲۱۱/٤(‏ 

في «أ» و«دب» و(رع»: (لقول أحمد). 

رهو قول الإمام مالك وجمهور العلماء. 

انظر: العدة (4/ ۱۲۸۲)ء التمهيد (۳/ ٣٦٦۳))ء‏ إحكام الفصول للباجي (ص :)٦۵٥٥‏ 
شرح تنقيح الفصول للقرانی (ص۲۸۵)ء رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (7517/8)) 
البرهان (۲/ ۰٥۷)ء‏ الإحكام للآمدي (6/4).؛ البحر ا حیط (١/٦۱)ء‏ فواتح 
الرحموت (۲/ ۳۱۰). 


o0۹ 


وذهب أهل الظاہر'والنظام'' إلى عدم جواز التعبد به لا عقلاً ولا شرعا”". 


الأصلين] : الجمل والقياس» ". 


000 


۳ 
2( 
)6( 
فك 
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وتأوله القاضي على قياس الف" به نے]'''۔ 


قال ابن حزم: ذهب أصحاب الظاهر إلى إبطال القول بالقياس في الدين جملة. 

انظر: الإحكام (۷/٦۱۲۰)۔‏ 

نسب هذا القول له أبو ا حسین البصري في المعتمد (۷۰/۲)؛ وشرح العمد 
(۲۸۱/۱). وقال الزركشي في البحر ا حیط /٥(‏ ۱۷): «وأما المنكرون للقياس» فاول 
من باح بإنکارہ النظام وتابعه قوم من المعتزلة كجعفر بن حرب وجعفر بن مبشر 
ومحمد بن عبدالله الإسكاني». 

في «أ» و(«ب» ر((ع)): (إلى أنه لا يجوز التعبد به عقلاً ولا شرعاً). 

الثبت من «أ» و«ب» و(ع) ولم يرد في الأصل. 

انظر هذه الرواية نی: العدة (٤/۱۲۸۱)ء‏ التمهيد (۳/ 714): روضة الناظر (۴۳/ ۸۰۱۷). 
في «أ» و((ب» و«ع»: (خالف). 

ذكر الحنابلة ثلاث تأويلات: 

الأرل: قال القاضي أبو يعلى: هذا حمول على استعمال القياس في معارضة السئة. 
وقال الطوفي: هذا تاریل صحيح . 

الثاني: أنه أراد اجتناب العمل بالقياس قبل البحث عن السئن والآثار. وعن القياس 
قبل إحكام النظر في استجماع شروط صحتہ؛ كما يفعله كثير من الفقهاء. وهذا 
التاويل نقله المرداري عن أبن رجب. 

الثالث: ذكر ابن مفلح أن المراد من الإنكار القياس الباطل بأن صدر عن غير مجتهد. 
أو في مقابل نصء أو فيما اعتبر فيه العلم» أو أصله فاسد. أو على من غلب عليه وم 
يعرف الأخبار, أو احتج به قبل طلب نص لا يعرفه مع رجائه لو طلبه. 


1 انظر: العدة 3682 أصول الفقه لابن مفلح (۳/ ۱۳۳) التحببر شرح 


.)۳٤۸١ /9( التحرير‎ 
ھ٦٦٠‎ 








وقالت طائفة: لا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إیجاب: لكنه ف مظنة 
3 الجواز. 


فاما التعبد به شرعاً: فواجب”'". 


وهو قول بعض الشافعية وطائفة من المتكلمين”". 
وجه قول أصحابنا: 


أن تعميم الحكم واجبء ولو لم يستعمل / القياس: لأفضى إلى خلو ۱/۸۰ 
كثير من الحوادث عن الأحكام لقلة الصوصٴء وكون الصور لا نهاية 
لما. 


.)۲٤٥٢ /۳( انظر: روضة الناظر (۸۰۱۷/۳)ء شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(۲) ذكر الطوفي أن النزاع في التعبد بالقياس إما عقلاً أو شرعأء وعلى كل واحد من 
التقديرين فإما أن يكون النزاع في جوازه أو وجوبه أو امتناعه أو وقوعه» ثم اختلفوا 
في وقوعه على قولين: 
القول الأول: القول بوقوعه ونسبه الطوني للأكثر وقال ابن مفلح القائل بجوازه عقلاً 
قال وقع شرعاً ونسبه المرداوي لأكثر الحنابلة. 
القول الثاني: المنع من وقوعه وهو قول داود وابنه والقاشاني والنهرواني. 
انظر: شرح ختصر الروضة (747/7)» أصول الفقه لابن مفلح (۳/ ۱۳۱۰)ء التحبير 
شرح التحرير (۷/ 4178 67) البحر ا حیط (18/6). 

(۳) انظر: البرهان (۲/ ٣٦۷)ء‏ ا حصول (۲/ ۲/ ١۳)ء‏ الإحكام للآمدي (0/4). 

)٤(‏ قد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية الكلام في الرد على من قال: «إن النصوص الشرعية 
قليلة» عندما سئل - رحه الله عمن يقول: «إن النصوص لا تفي بعشر معشار 
الشريعة» هل قوله صواب؟ 
فاجاب: هذا القول قاله طائفة من أهل الكلام والرأي كأبي المعالي وغيره وهو خطأ. = 

ھ٦‎ 








[الجزئية] ”''» فيكون من تحقيق المناط. 


وليس بقیاس؛ لأنه وإن أمكن فليس بواقع» فيقتضي العقل: أن لا 


يخلر عن حكم. 


(۱) 
(۳ 


وشبهة المانعين منه عقلاً: ما مضى في رد خبر الواحد. 

فاما الدلیل على التعبد به شرعاً: 

فإجماع الصحابة على الحكم بالرأي في الوقائع الخالية عن النص. فمن ذلك: 
حكمهم بإمامة أبي بكر بالاجتھاد''' 


بل الصواب الذي عليه جمهور أئمة المسلمين: أن النصوص وافية بجمھور أحكام 
أفعال العباد؛ وإنما أنكر من أنكره؛ لأنه لم يفهم معاني النصوص العامة التي هي أقوال 
لله ورسوله وشموها لأحكام أفعال العبادء وذلك أن الله بعث مدا ل جوامع الكلم 
فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة الي هي قضية كلية وقاعدة عامة تتناول أنواعاً كثيرة 
وتلك الأنواع تتناول أعياناً لا تحصىء فبهذا الوجه تكون النصوص عغيطة بأحكام 
أفعال العباد 
انظر: مجموع الفتارى (۱۹/ ۲۸۵-۲۸۰)ء إعلام الموقعين (4/1: 700-1). 
المنبت من روضة الناظر (۸۰۸/۳) رن الأصل: (الحرية). 
أخرج ابن سعد عن وكيع بن الجراح عن أبي بكر الهذني عن الحسن قال: قال علي: 
«لا قبض الني 5 نظرنا في أمرنا فوجدنا الني بل فد قدم أبا بكر في الصلاة فرضينا 
لدنيانا من رضي رسول الله ب لديئنا فقدمنا أبا بكر». 
وقال ابن حجر في التقريب: أبو بكر الحذلي قيل اسمه سُلمى بضم المهملة: متروك 
الحديث. مات سنة 1۷ ه. 
انظر: الطبقات الکبری لابن سعد (۳/ ۱۸۳))؛ تقريب التهذيب (۲/ .)٤١١‏ 

ھ٥٣‎ 








(۱) 


وقياسهم العهد على العقد؛ إذ عهد أبو بكر إلى عمر - رضي الله 


جح 0 
عنهما - ولم یرد فيه نص . 


وموافقتهم أبا بكر في قتال مانعي الزكاة""» وكتابة لصحف . 


أخرج البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «قيل: لعمر 
ألا تستخلف؟ قال: إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر وإن أترك 
جوت منها کفافاً لا لي ولا علي لا اتحملها حياً ومیتاأہ. 
واستخلاف أبو بكر لعمر بن الخطاب - رضي الله عنھما - أخرجه ابن سعد في 
طبقاته بسنده من حديث عائشة - رضي الله عنها: قال ابن حجر في التلخيص ا بیر: 
حديث أن آبا بكر عهد إلى عمر هو صحيح مشهور في التواريخ الثابتة. 
انظر: صحيح البخاري (٤/٣٤٤۳)ء‏ كتاب الأحكام باب الاستخلاف رقم الحديث 
(۷۲۱۸))ء صحيح مسلم )۱٥٤٤١/۳(‏ كتاب الإمارة باب الاستخلاف رقم الحديث 
(۱۸۲۳) الطبقات الكبرى لابن سعد (۳/ ٢۲۷)ء‏ التلخيص الحبير .)٥٤ /٤(‏ 
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال ا توفي رسول الله 4 واستخلف أبو بكر 
بعده وكفر من كفر من العرب؛ قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس 
وقد قال رسول اللہ 2 آمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللہ فمن قال لا 
إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله: فقال أبو بکر: والله 
لأقاتلن من نرّق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق ا الء واللہ لو منعوني عقالاً كانوا 
يؤدونه إلى رسول الله ل لقاتلتهم على منعه» فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو إلا 
انظر: صحیح البخاري (۱/ »)٤۳۲-٤۳۱‏ كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة حديث 
رقم (۱۳۹۹) صحیح مسلم )۵١/(‏ كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله وقتال من منع الزكاة رقم ا حدیث .)٦٢(‏ 
أخرج البخاري عن عبيد بن السبّاق أن زيد بن ثابت - #ه - قال: «أرسل إلي أبو 
بكر الصديق مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده. قال أبو بكر - ه - إن = 
٦٦‏ 


واتفاقهم على الاجتهاد في مسالة: «الجد والأخوة» '' على وجوه 
ختلفة مع قطعهم أنه لا نص فيها. 


= عمر أتاني فقال إن القتل قد استحرٌ يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى إن استحرَ 
القتل بالقراء با مواطن فيذهب كثير من القرآن وإني أرى أن تامر بجمع القرآن. قلت 
لعمر كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول اللہ يك ؟ قال عمر: هذا والله خیر فلم يزل عمر 
يراجعني حتى شرح اللہ صدري لذلك ورايت في ذلك الذي رأى عمرہ قال زيد قال 
أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله 8 › 
فتتبّع القرآن فاجمعه. فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي ما أمرني 
به من جمع القرآن؛ قلت: كيف تفعلون شيئأ لم يفعله رسول الله ب ؟ قال: هو واله 
خی فلم يزل أبو بكر يراجعنى حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر 
وعمر - رضي الله عنهما- فتبعت القرآن أجمعه من العسب» واللخاف وصدور 








الرجال» حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزیة الأنصاري لم أجدها مع أحد 
غيره ( لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوك ين اشيم ریز عَلَيْهِ ما عير ) [التوبة:4؟1] حتى 
خاتمة براءة» فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاہ الله ثم عند عمر حياته» ثم عند 


حفصة بنت عمر رضى الله عنه». 





انظر: صحيح البخاري (۲۳۷/۳)ء كتاب فضائل القرآن» باب جع القرآن رقم 
الحديث (4987). 

)١(‏ أخرج عبدالرزاق في مصنفه »)7717-771/1١(‏ عن أبن سيرين عن عبيدة السلماني 
قال: «سألته عن فريضة فيها جد فقال: لقد حفظت من عمر بن الخطاب فيها عائة 
قضية مختلفة» قال قلت: عن عمر». 
وأخرجه بهذا اللفظ ابن حزم ني ا حلی (۳۸۲/۱۰)ء عن طريق عبدالرزاق. 
وأخرجه البيهقي في سئنه /٦(‏ ٤۲)ء‏ بلفظ نحو هذا وأخرجه الدارمي في سننه 
(٤٤٥٥)ء‏ عن ابن سيزين قال: «قلت لعبيدة حدثني عن الجد؟ فقال: إني لأحفظ في 
الجد ثمائین قضية مختلفة). 

o14 
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وقوهم في: «المشركة» © وقول أبي بكر في الکلالة''': «أقول فيها 


(۳ 


و 0 م Ou‏ 
وعن ابن مسعود نحوه في قصة بروع بنت واشق . 





(1) 


(۲) 


(۳ 


(6 


أخرج الدارقطنی في سئنه (۸۸/4)ء عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن 
منبه عن مسعود بن الحكم الثقفي قال: أتي عمر بن الخطاب - ك - في امرأة ترکت 
زوجهاء وأمهاء وأخوتها لأمهاء وأخوتها لأبيها وأمهاء نشرك بين الأخرة للام وبين 
الأخوة للأم والأب بالثلث» فقال له رجل إنك م تشرك بينهما عام كذا وكذاء قال 
فتلك على ما قضینا یومثلر وهذه ما قضينا اليوم. . 

وأخرجه عبدالرزاق فی مصنفه (۲۹/۱۰)ء والبيهقي في سننه (5/ 7586). وا حاکم 
في المستدرك (777/5): وقال: هذا حديث حسن صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهي. 

اختلف أهل العلم في معنى الكلالة: 

فقيل: الكلالة اسم للورئة ما عدا الوالدين والمولودين روي عن أبي بكر الصديق. 
وقيل: الكلالة أسم للميت نفسه الذي لا ولد له ولا والد يروى ذلك عن عمر 
وعلي وابن مسعود. وقیل: الكلالة قرابة الأم. 

انظر: المغنى لابن قدامة (۸/۹). 

أخرج الدرامي عن الشعي قال: «سئل ابو بكر عن الكلالة فقال: إني ساقول فبها 
برأبي؛ فإن کان صواباً فمن الله وإن كان خطكاً فمني ومن الشیطانء أراه ما خلا 
الوالد والولد؛؛ وأخخرجه البيهقي في سننه. 

انظر: سنن الدارمي (۲/ 2477 كتاب الفرائض» باب الكلالة» سنن البيهقي .)۲٢۲۴ /٥(‏ 
هي بروع بنت واشق الرؤاسية الكلابية أو الأشجعية زوج هلال بن مرة. 

قال ابن حجر في الإصابة (۷/ 014) أخرج حديثها ابن أبي عاصم من روايتها فساق 
من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن بروع بنت 
واشق «أنها تكحت رجلاً وفوضت إليهء فتوفي قبل أن يجامعها فقضى ها رسول الله 
بصداق نسائها». = 


CC 


e 
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وحكم الصديق في التسوية-بين الناس في العطاءٴ ومفاضلة عمر 
2 


وحديث ابن مسعود آخرجه ابو داود والترمذي والنسائي عن ابن مسعود أنه سئل 
عن رجل تزوج امرأةً وم يفرض ها صداقاء ولم يدخل بها حتى مات» فقال ابن 
مسعود لما مثل صداق نسائها لا وکس ولا شططء وعليها العدة وها الميراث» فقام 
معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله في بروع بنت واشت امرأة منا 
مثل الذي قضيت ففرح بها أبن مسعود. 

وهذا لفظ الترمذي وقال: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. 

انظر: سنن أبي داود (١/٦٦٦)ء‏ كتاب النكاح؛ باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى 
مات رقم الحديث (٢۲۱۱)ء‏ سنن الترمذي (۳/ :)50٠‏ كتاب النکاح؛ باب ما جاء 
في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض ھاء رقم الحديث (١١٢۱۱)ء‏ السنن 
الکبری للنسائي (۳۱۷/۳) كتاب النكاحء باب إباحة التزوج بغير صداق رقم 
الحديث (06148). 

روى أبو عبيد قال عبدالله بن صالح حدثنی الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبیب 
وغيره أن أبا بكر كلم في أن يفضّل بین الناس في القسم فقال: «فضائلهم عند الل 
فآما هذا المعاش فالتسویة فيه خير». 

انظر كتاب الأموال لأبي عبيد (ص ٢٤٤۲)ء‏ باب التسوية بين الناس في الفيء. 
أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي عمرو بن حفص بن المغيرة وفيه «أن عمر بن 
الخطاب فرض لن كان شهد بدراً من الأنصار أربعة آلاف» ولمن شهد أحداً ثلائة 
آلاف قال ومن أسرع في الهجرة أسرع به العطاء ومن أبطا في الحجرة أبطأ به 
العطاء...)). 

وقال محقق المسند: هذا الأثر رجاله ثقات. 

انظر: المسئد للإمام أحمد (517-17407/70)) تحقيق شعيب الأرنؤوط ومجموعة من 
ا حققین۔ 


ھ٦‎ 

















وعهد عمر إلى أبي موسی: «اعرف الأمثال والأشباه» وقس /الأمور 


برأيك»”'. 


وقول علي: «اجتمع رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن 


وأنا - الآن -أزى بيعهن» ”. 


(١) 


هذا جزء من كتاب عمر بن الخطاب - هب - وقد اخرجہ الدارقطنی في سنه 
۲۰۹/9 وذکر الآبادي ني التعليق المغنى: أن في إسنادہ عبيد الله بن أبي ميد وهو ضعيف. 
وقال عنه ابن حجر في تهذيب التهذيب (۹/۷)ء قال البخاري منكر الحديث» وقال 
أحمد: ترك الناس حديثه. ۱ 

وأخرجه البيهقي في سننه ١۰ ١(‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه .)٤۰۰۸/٢(‏ 

وهذا الكتاب ساقه ابن حزم في الإحكام (۷/ ۱۲۸۷))ء من طريقين ثم قال: وهذا لا 
يصح لأن السند الأول فيه عبدالملك بن الوليد بن معدان» وهو کونی متروك الحديث 
ساقط بلا خلاف وأبوه مجهول؛ وأما السند الثاني فمن بين الكرجي إلى سفيان مجهول؛ 
وهو أيضاً منقطع فبطل فبطل القول به جملة. 

وقد تعقبه ابن حجر في التلخيص ا بیں ))١197/5(‏ فقال: «ساقه أبن حزم من 
طريقين وأعلهما بالانقطاع» لکن اختلاف المخرج فيهما مما يقوي أصل الرسالة؛ لا 
سيما وی بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة» | ه. 

وهذا الكتاب وإن قيل فيه ما قيل فهو مقبول عند العلماء. 

يقول القاضي أبو يعلى نی العدة ))١7994/5(‏ وهذا كتاب تلقته الأمة بالقبول» وفيه 
أمر صريح بالقياس. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين :)۸1/١(‏ وهذا كتاب تلقاه 
العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة والحاكم والمقتى احوج شيء إليه 
وإلى تأمله والتفقه فيه. 


(۲) أخرجه عبدالرزاق في الصنف (۲۹۱/۷) أن علياً - - قال: «استشارني عمر في 


أمهات الأرلاد فأجمعت أنا وهو على نھن لا يعن ثم رایت بعد ذلك أن یہعن؛ فقال 

له عبيدة السلماني رايك مع رأي عمر أحبّ إلينا من رأيك وحدك). 

وأخرجه البيهقي في سننه (۱۰/ »)۳٤۸‏ وابن أبي شيبة في مصتفه .)٦٣٤/٦(‏ 

وقال الغماري في تخريج أحاديث اللمع (ص »)78١‏ وهذا إسناد في غاية الصحة. 
اكه 


رب 


وغير ذلك؛ إن لم تتواتر آحاده حصل بمجموعها العلم الضروري: 
أنهم كانوا يقولون بالرأي. 

فإن قیل: فقد نقل عنهم ذم الرأي وأهله: 

كما روي عن عمر: «إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن. 


أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالراي فضلوا وأضلوا» ‏ إلى غير 
ذلك. 


شرطه» أو الرأي الصادر عن الجاهل ومن ليس أهلاً للاجتهاد بدليل: 


أن الذين نقل عنهم الذم هم القائلون بالقياس. 


فإن قیل: فلعلهم عولوا في اجتهادهم على عموم» أو استصحاب 
حال» أو مفهوم» أو غير ذلك غير القياس. 


الزكاة على الصلاة. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ عن عمر الدارقطنی في سننه (٤/٤٢۱)ء‏ وقال الآبادي في التعليق 
المغني: في إسناده مجالد وهو ضعيف» ضعفه ابن معين ووثقه النسائي في موضع. 
وأخرجه البيهقي في المدخل (ص ۱۹۱)ء بهذا اللفظ من طريق جال وأخرجه ابن 
حزم في الإحکام (٦/۱۰۲۰-۱۰۱۹)ء‏ عن عمر من طريق جالدء ومن طرق أخرى 
ليس فيها مجالد. 
وأخرجه ابن عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله (٢/١٦۱))؛‏ عن عمر من طريق 
مجالد؛ وأخرجه من طريق آخر ليس فيها مجالد. 

۸ھ 











وا حاق السكر بالقذف؛ لأنه مظنته. إلى غير ذلك. 


دليل ثان: قول الني لٹ / لمعاذ: ہم تقضي؟ قال: بكتاب الل قال: 1/6١‏ 


فان دا قال: بسنّة رسول اللہ قال: فان ' جد قال: أجتهد رأبي» قال: 
ا حمد لله الذي وفق رسول رسول اللہ - يك -)”۶, 


فله أجر» رواه مسلم'" . 


ينفعه؟ قالت: نعم قال: فدين الله أحق أن يقضى» 


وقوله 8 للخثعمیة: «أرأيت لو ,کان على أبيك دين فقضيتيه أكان 


۳ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) 


أخرج البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله 3 يقول: «إذا 
حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». 
انظر: صحيح البخاري (٤/۳۷۲)ء‏ كتاب الاعتصام بالسئّة باب أجر الحاكم إذا 
اجتهد قاصاب أو أخطأء رقم الحديث (۴٥۷۳)ء‏ صحيح مسلم (۳/ ٤٣۱۳))ء‏ كتاب 
الأقضية» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فاصاب أو أخطا رقم الحديث (1715). 

ذكر الزركشي في العتبر (ص )5١4‏ أن هذا الحديث في الكتب السنّة بدون هذا 
القياس عدا ابن ماجه. 

فقد أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي من حديث عبدالله بن عباس - 
رضي الله عنهما - قال: «كان الفضل ردیف رسول اللہ ٹل فجاءت امرأة من خثعم 
فجعل الفضل بنظر إليها وتنظر إليه وجعل التي ٹل يصرف وجه الفضل إلى الشق 
الآخر» فقالت: يا رسول ال إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شیخاً 
كبيراً لا يثبت على الراحلة أفاحج عنه؟ قال: نعم» وذلك في حجة الوداع». 

وأخرجه ابن ماجه عن ابن عباس عن أخيه الفضل أنه كان رذف رسول الله 5 غداة 
النحر فاتته امرأة من خثعم فقالت: «يا رسول اللہ إن فريضة الله في الحج على عباده = 
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(١) 


فهو تنبيه على قياس دين الله على دين ا لخلق. 
وقوله يل لعمر حين سأله عن القبلة: دارایت لو قضمفت,) '''۔ 


فهو قياس القبلة على المضمضة. 


أدركت أبي شيخاأ کبیرأ لا يستطيع أن يركب أفاحج عله؟ قال: نعم فإنه لو كان على 
أبيك دين قضيته». 
انظر: صحيح البخاري (1/٦٦)ء‏ كتاب الحج؛ رئم الحديث :)۱٥٥١(‏ صحيح 
مسلم (۹۷۳/۲))ء كتاب الح باب الحج عن العاجزء رقم الحديث (١٣٤۳۳٣))؛‏ سنن 
أبي داود (517/1).: كتاب المناسك. باب الرجل يحج عن غيرهء رقم الحديث 
(۱۸۰۹)ء سنن الترمذي (۳/ ٢٢٦۲))ء‏ کتاب ال حج باب ما جاء في ا حج عن الشيخ 
الكبير رقم ا حدیث (۹۲۸)ء سنن ابن ماجه (۹۷۱/۲)ء كتاب ا مناسك؛ باب ا حج 
عن ا حي إذا لم يستطع رقم ا حدیث (۲۹۰۹). 
أخرج أبو داود والنسائي وأحمد وابن خزیة والدارمي عن جابر بن عبدالله عن عمر 
قال: هششت یوما فقبلت وأنا صائم فانیت رسول اللہ ل فقلت: صنعت أمرأ عظیماً 
قبلت وأنا صائم؛ قال رسول الله #5 : «أرأيت لو تمضمضت باء وأنت صائم؟ قلت: 
لا باس بذلك» فقال رسول اللہ 2 : «ففيم؟». وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على 
شرط الشيخين وم مخرجاه. 
انظر: سنن أبي داود :))۷۲٦/۱(‏ كتاب الصيام» باب القبلة للصائم» رقم الحديث 
(۲۳۸۹)ء السئن الكبرى للنسائي (۱۹۸/۲)ء كتاب الصیام: المضمضة للصائم رقم 
الحديث )۳٣٣۸(‏ مسند الإمام أحمد )۲۸٦-۲۸٥/۱(‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط 
وجماعة من المحققين» صحيح ابن خزيمة (٣/٤٤۲))ء‏ كتاب الصيام باب تمثيل الني يق 
قبلة الصائم بالمضمضة؛ رقم الحديث :)١944(‏ سنن الدارمي (٢/۲۲)ء‏ كتاب 
الصوم باب الرخصة .في القبلة للصائم رقم ا حدیث (٢۱۷۲)ء‏ المستدرك للحاكم 
.»47١/1(‏ كتاب الصوم جواز القبلة للصائم. 

OV» 














فان قیل: حدیث معاذ يرويه ا حارث بن عمرو''' عن رجال من آهل 


حمص» وهوء وهم: جھولون. 


ولا هو صريح في القياس؛ لاحتمال اجتهاده في تحقيق المناط. 


فالجواب: أنه قد رواه عبادة بن لسی''' عن عبدالر هن بن غنم عن 


04 
معاد . 


(١) 


رو 


(۳ 


(€) 


(0) 


ثم هو حديث تلقته الأمة بالقبول فلا يضره كونه مرسلاً ”'۔ 


هو الحارث بن عمروء ابن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي؛ ويقال ابن عون مجهول من 

السادسةء توفي بعد الماثة. ۱ 

انظر: تقريب التهذيب .)١57/1(‏ 

هو: عبادة بن نسي - بضم النون وفتح المهملة - الكندي أبو عمر الشامي قاضي 

طبریة قال ابن حجر: ثقة فاضل من الثالثة. مات سنة ۱۸ ه. 

انظر: تقريب التهذيب .)595/1١(‏ 

هو عبدال رحمن بن غنم الأشعري» كان مولده في حياة الني ٹل » ولأبيه غلم صحبة؛ 

روى عن عمر ومعاذ بن جبل» وهو رأس التابعين» وقيل هو الذي تفقه عليه التابعون 

بالشام قال ابن حجر: ذكره العجلي في كبار ثقات التابعين توفي سئة ۷۸ ه. 

انظر: تذكرة الحفاظ :)0١/17(‏ تقريب التهذيب /١(‏ 195). 

أخرجه متصلاً من هذا الطريق الخطيب في الفقيه والمتفقه وأورده ابن القيم في إعلام 

المرقعين ونقل عن الخطيب قوله: وقد قيل إن عبادة بن نسي رواه عن عبدال رحمن بن 

غنم عن معاذ وهذا إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة. 

انظر: الفقيه والمتفقه (۱۸۹/۱) إعلام الموقعين .)1١7/1(‏ 

قال ابن القيم: فهذا حديث وإن كان عن غير مسمين فهم أصحاب معاذ فلا يضره 

ذلك» لأنه يدل على شهرة الحديث وأن الذي حدث به ا حارث بن عمرو عن جماعة 

من أصحاب معاذ لا واحد منهم» وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم 

لو سمي» كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق با حل الذي لا = 
۷۱ھ 


ب٦‎ 


۸ 


واحتج المخالف / بقوله تعالى: # ما رطا نی الك ین سىء © [الأنعام: 


وقولہ: ل يسا لكل سىء ) '' أوليس القياس فيه. 

وقوله: ( وَآن أحَكم بَيْكجُم يمآ درل الہ € [لمادة:ه؛]. 

وهذا حكم بغير المنرّل. 

وقوله تعالى: ( فَرْدُوه إلى الله وَآلرسُولٍ 4 . 

وأنتم تردونه إلى الرأي. 

وبان براءة الذمة معلومة قطعاً فكيف يرفع بالقياس المظنون؟ 

ولأن مبنى الشرع على التحكم والتعبد والفرق بين التماثلات 


وا جمع بین المختلفات: 


.ےس سس س×۶ سس سس سک سس سس سس سس سے 


(٦٢) 
۳ 


ا مسلمین وخيارهم. 

انظر: إعلام الموقعين (۱/ ٢۲۰)۔‏ 

قال تعالی: ڈ ورلا علیلک الب تسا لحل سَيْء ) (النحل:۸۹]. 
قال تعالى: ( إن تَتَرْعُمٌ فى شی روہ إل الله وَآلرسُولٍ © [النساء:ةه]. 


هذا الدليل العقلي الأول للمنكرين. 


oV 





أ 
1 
ا 
1 
1 


إذ قال: «يغسل بول ا جحاریة وينضح بول الغلام»» و«يجب الغسل من 


المي وا حیض دون المذي والبول» . 


ولان رسول الله # قد أوتي جوامع الکلم فكيف بعدل عن 


«حرمت الربا في المكيل» إلى الأشياء الستة؟ + ولأن غاية العلة أن يكون 


أسود 


كما لو قال: «اعتقت من عبيدي سالاً لسواده»: لم يقتض عتق کل 
۳( 


وا جواب: أن القیاس ثابت بالأجماع والستة وقد دل عليهما 


٤ 
0 الكتاب'‎ 


(١) 


(۳ 


(£) 


هذا دليل عقلي آخر للمنكرين ونسبه أبو الحسين البصري في العتمد (۲/ ١‏ ٤۷)ء‏ للنظام. 


ونسبه له فخر الدين الرازي وذكر خمسة عشر مثالاً لتفريق الشرع بين التماثلات 
والجمع بين المختلفات. 

انظر: ا حصول (۲/۲/ .)155-١6٠١‏ 

هذا الدليل العقلي الٹالٹ للمنکرین. 

هذا الدليل العقلي الرابع للمنكرين 

انظر هذه الأدلة الأربعة في: روضة الناظر (۳/ 4-8 87). 

هذا جواب عن استدلال المنكرين للقياس بقوله تعالى: ( گا قطنا في الكتلب من 
شىء ) . وأجاب الطوئی عن استدلالهم يجوايين: 

الأول: أن المراد بالكتاب اللوح ا حفوظ فلا حجة فيها على محل التزاع أصلاً. 

الثاني: أن المراد بالکتاب القرآنء وعلى هذا القول هو خاص في الأشياء التي فيها 
منافع المخاطبين وطريق هدايتهم؛ وقوله تعالى: ( بی لکل َء ) أي مما يحتاج إليه 
في الشرع ولابد منه في الملة كالحلال والحرام والدعاء إلى الله والتخويف من عذابه. 


انظر: شرح ختصر الروضة للطوئی (۳/ ۲۷۲-۲۷۱)۔ 
۷۳ء 


۸۷/ٴ 


ولا يرده إلا إلى العلة المستنبطة فليس حكماً بغیر المنزل. 
وأما كون / براءة الذمة معلوما''' فيرفع بالظنون. 
ثم ما نرفعه إلا بقاطع؛ فإنا إذا تعبدنا باتباع العلة المظنونة فإنا نقطع 


بوجود الظن ونقطع بوجود الحكم عند الظن فيكون قاطعاً . 


وليس مبنى الشرع على التعبد والتحكم» لکن فيه ما هر كذلك. 


وشرط صحة القياس: عقل العلة©. 





0) 


("٢) 





هذا جواب عن استدلال المنكرين للقياس بقوله تعالی: ( إن تَمَرَعُمٌ فى سىء قَردُوهُ إلى 
أله وََلرَسُولٍ ) . 
في الأصل (معلوم). 
هذا جواب الدليل العقلي الأول للمنكرين. 
هذا جواب الدليل العقلي الثاني للمنكرين. 
قال الطونی: تقرير هذا أنا لا ننکر وقوع ما ذكرتم في الشرع؛ لكنا ما ادعینا عموم 
وقوع القباس في كل صورة من صوره؛ بل حيث فهمنا أن الحكم ثبت لمعنى من 
العاني الحقنا به ما وجد فيه ذلك المعنى من الفروع كالنبيذ مع ال حمرہ والأرز مع البر. 
وذكر ابن قدامة والطوفي أن الأحكام الشرعية ثلاثة أقسام: 
الأرل: قسم غير معلل كالتعبدات. 
الثاني: قسم معلل مثاله: الحجر على الصي لضعف عقله حفظاً ماله. 
الثالث: قسم متردد نی کرنە معللاً او لا. 
مثاله: استعمال التراب في غسل ولوغ الكلب هل هو تعبد ام معلل؟ وخرج على 
ذلك الخلاف في قیام الأشنان والصابون مقامه. إن قلنا هو تعبد لم يقم الصابون وغوه 
مقام التراب وإن قلنا هو معلل بإعانة الماء على إزالة أثر الولوغ قام ذلك مقامه 
لوجود معنى الإزالة. 
انظر هذا ا جواب الإجمالي وكذلك الجواب التفصيلي في شرح ختصر الروضة للطوفي 
(۲۸۱-۲۷۵/۳). 

لاه 





وأما كونه لم يعدل عن الأشياء الستة إلى النهي عن بیع المكيل: فتحكم 
على صاحب الشرع". 


وأما عتق سالم؛ لسوادہ: فالفرق بينه وبين أحكام الشرع: أن زيداً لو 
قال: فقيسوا عليه كل أسود: لم يتعده العتق. 

ولو قال الشارع: حرمت الخمر؛ لشدتها فقيسوا عليها كل مشتد: 
لزمت التسوية» فكيف يقاس مع الافتراق في ا حکم مع أنكم لا تقولون 
بالقياس؟ ولأن الله تعالى علق الحكم في الأموال حصولاً وزوالاً على 
اللفظ دون الإرادات» وني الشرع يغبت بكل ما دل عليه رضا الشارع 
وإرادته كسكوته عما يجري بين یدیہ'''۔ 


)١(‏ ذكر الطونی أن عدم تعميم ا حال بالأحكام تنصيصاً له فيه حكمة فلعله أبقى 
للمجتهدين مجالاً نی الأحكام يثابون بالاجتهاد فيه. ولو عم محال الأحكام بها لم يبق 
هم مجال في ذلك. إذ لو قال: كل مكيل ربوي لثبت الحكم في الأرز بالنص وم بجتج 
فيه إلى اجتهاد مجتهد. 
انظر: شرح مختصر الروضة (۳/ ۲۸۳). 

(؟) أي أن هناك فرقاً بين أحكام الشرع وحقوق الآدميين؛ وبيان الفرق: 

-١‏ أن أحكام الشرع مناط ثبوتها الظن توسيعاً جاري التكليف» وحقوق الآدميين 
لا تنقل عنهم إلا بطريق قاطع احتياطاً لحقوقهم ما اختصوا به من الحاجة 
والفقر الموجب لتضییق الأمر في حقوقهم. 

أن التي 5 إذا فعل بحضرته شيء فأقرٌ عليه استفيد من ذلك رضاه بشرطه لحصول 

الظن بذلك ولو آن شخصاً باع مال إنسان بحضرتہ بأضعاف قيمته فسكت ول ينك 
بل أظهر الاستبشار والفرح لم يصح البيع حتى يصرح بالإيجاب آر يعلم رضاه أو 
يوكل فيه» فعلم بذلك أن الشرع في حقوق المخلوقين ضيّق غاية التضييق بخلاف 

أحكام الشرع. انظر: شرح ختصر الروضة (۳/ ۲۸۵). 


ھ٥‎ 





۷ب 


فإن قيل: فلعل الشرع علل ا حکم بخاصیة ا حل /ء فلله آسرار 


لخواص لا يطلع عليها. 


فالجواب: أنا نعلم ضروة سقوط خاصية ا حل بدليل قوله: «أيما رجل 


أفلس...» 7 الحديث و«من أعتق شرکاً له في عبد» . 


للق أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة - هه - قال سمعت رسول الله 28 يقول: 


)0 


«من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره». 
وأخرجه مالك في الموطا عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: «أيما رجل أفلس فادرك 
الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره». 

انظر: صحيح البخاري (۲/٥۱۷)ء‏ كتاب الشرب ولمساقاة باب مطل الغبي ظلم» 
رقم ا حدیث (٢٤٥۲)؛‏ صحيح مسلم (۱۱۹۳/۳)ء كتاب المساقاة. باب من أدرك ما 
باعه عند المشتري» رقم الحديث (۹٥٥۱))ء‏ الموطا (۷۷۲۱ء كتاب البيوعء باب ما 
جاء في إفلاس الغريم؛ رقم الحديث (۸۸)۔ 

أخرجه البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمر - رضي اللہ عنهما - أن رسول الله 5 
قال: «من اعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة 
عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد؛ وإلا فقد عتق منه ما عتق». 

انظر: صحيح البخاري. (٢/٢۲۱)ء‏ كتاب العتق» باب إذا أعتق عبداً بين اثنين. رقم 


ا حدیٹ (YoY)‏ صحيح مسلم (۱۱۳۹/۲)) كتاب العتق» رقم الحديث 161١‏ ). 
كلام 





فصل 


قال النظام”'': العلة المنصوص عليها توجب الإ حاق بطريق اللفظ 


والعموء'' لا بطریق القاس" إذ لا فرق [في اللغة ]0 بين قولنا: 





)١(‏ ذكر ابو الحسین البصري أن مذهب النظام: أن النص على العلة يكفي في التعبد 


بالقياس بها. 
انظر: المعتمد (۲/ 87/ا). 


(۲) أي أن العلة المنصوصة أي الثابتة بالنص توجب إلحاق الفرع بالأصل لا من جهة 


القياس بل من جهة اللفظ والعموم المعنوي. 
انظر: شرح مغتصر الروضة .)۳٥۲۸/۳(‏ 


' (۳) بعض علماء الأصول ذكر هذه المسألة بصياغة أخرى وهي أن النص على علة حكم 


الأصل هل يكفي في التعدي. اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. 

القول الأول: أن النص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي» وهو قول أكثر 
الحنابلة؛ وأشار إليه الإمام أحمد وقال به بعض الشافعية والكرخي والنظام. 

القول الثاني: إن ورد التعبد بالقياس کفی وإلا فلا وهو قول أبي الخطاب وابن قدامة 
وأكثر الشافعية. 

القول الثالث: إن كانت العلة المنصوصة علة في التحريم كان النص عليها تعبد 
بالقياس بهاء وإن كانت علة في إيجاب الفعل أو كونه ندباً لم يكن النص عليها تعبداً 
بالقياس بهاء وهو قول أبي عبدالله البصري. 

انظر: العدة (٤/۱۳۷۲)ء‏ التمهيد (۳/ 458)» روضة الناظر (871/15)؛ شرح ختصر 
الروضة (٣/٣٤٣۳)ء‏ المسودة (ص۳۹۰)ء أصول الفقه لابن مفلح 1141/50 
التحبیر شرح التحریر (۷/ ۳۰۲۸) التبصرة (ص٣٤٥)ء‏ الإحکام للآمدي )٥٥/٤٥(‏ 
العتمد (۲/ ۳٥۷)۔‏ 


)٤(‏ المثبت من «أ» ودب) ولم يرد في الأصل وی «ع»: (باللغة). 


۷ع 


((حرمت ا حمر لشدتھاء وبین: «حرمت کل [مشتد] "ء. 
وهنا خطا؛ إذ لا يتناول: «حرمت الخمر لشدتها» من حيث 


الوضع إلا تحريمها خاصة. 
ولو م يرد التعبد بالقياس لاقتصرنا عليه. 





)١(‏ المثبت من »و اب و«ع» وفي الأصل (مسكر). 
(۲) في «أ» و«ب» و((ع): (وهو) 
ملاه 





ا 

1 
1 
٦ 
7 
۰ 

| 
7 
0 
مم 


فصل 
يتطرق”'' الخطأ إلى القياس من خمسة أوجه: 
أحدها: أن لا يكون الحكم معللاً. 
الثاني : أن لا یصیب''' علته عند الله تعالى. 
الثالث: أن يقصر في بعض أوصاف العلة. 
الرابع: أن يجمع إلى العلة وصفاً ليس منها. 
الخامس: أن يخطىئ 35 وجودها ف الفرع. 


في «أ» ودب؛ و«ع»: (ویتطرق). 
في رر و(اب)) و<اع»: (والثاني). 
ف «ب»: (أن لا تصب). 
مثال الأول: من زعم أن علة انتقاض الوضوء بلحم الجزور هو أنه لشدة حرارته 
ودسمه مرخ للجوف والأمعاء ونخحرج الحدث. فصار ذلك مظنة لخروجه فأقيم مقام 
حقيقته کالنوم ثم ا حق به كل طعام مرخ للجوف والصحيح المشهور أن ذلك تعبد. 
مثال الثاني: أن يعتقد أن علة الربا في البر الطعم» فيلحق به الخضراوات وسائر 
المطعومات وتكون علته في نفس الأمر الكيل. 
مثال الثالث: أن يعلل الحنبلى بأنه فتل عمد عدوان فاوجب القود. فيقول الحنفى: 
نقصت من أوصاف العلة وصفاً وهو الآلة الصالحة السارية في البدن يعت امحددء فلا 
يصح إلحاق المثقل به. 
مثال الرابع: أن يزيد الحنفي وصف الآلة الصالحة السارية في البدن فيقول الخصم: 
زدت في أوصاف العلة وصفاً ليس منها وهو صلاحية الآلةء وإغا العلة هي القتل 
العمد العدوان فقط. ۱ 
مثال الخامس: أن يظن أن الخيار ونحوہ مكيلاً فيلحقه بالبر في تحريم الربا. 
انظر: شرح ختصر الروضة للطوني (۳/ ۷٣۳۔۹٣٥)۔‏ 

o۹ 


فصل 
إلحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى: «مقطوع» و «مظنون»27. 
فالمقطوع ضربان: 
أحدهما: أن يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق [وهو 
النھوء۳۲". 
۸۸/ فلا يكون مقطوعاً حتى يوجد فيه المعنى / الذي في ا منطوق وزيادة 
كقولنا: «إذا قبلت شهادة اثنين فثلائة أولى»؛ فإنها اثنان وزيادة. 





فأما قولهم: «إذا وجبت الكفارة في الخطأ ففي العمد أولى»: فليس من 
الأول؛ لأن العمد يالف الخطاء فيجوز أن لا تقوى الكفارة على رفعه. 


فهذا يفيد الظن لبعض ا جتھدی۔'''۔ ا 


ْ أي مساواة الفرع للأصل تارة تكون قطعية وتارة تكون ظنية.‎ (١) 
| ويسمى فحوى الخطاب ومفهوم المرافقة.‎ )٢( 
الثبت من «أ» و««ب» و «ع» ولم يرد في الأصل. ظ‎ (۳) 
أي أن هذا مظنون لإمكان الفرق في نظر ا جتھد بین ا خطا والعمد في الكفارة» وهذا‎ )٤( 

الإلحاق المظنون مشبه لما قبله ومتعلق بأذياله» وبالجملة بينهما جامع وهو مبادرة 

الذهن إلى أولوية الفرع با حکم والفرق بينهما: 

-١‏ أن الأول قاطع وهذا ظني. 

- إمكان الفرق بین الأصل والفرع في هذا الضرب دون الأول. 

انظر: شرح مختصر الروضة (۳/ .)۳٥٣‏ 


OA. 


الٹانی: أن يكون المسكوت مثل المنطوق ك: «سراية العتق في العبد» 


- والأمة مثله» و«موت ال حيران في السمنم''' والزيت مثله. 


باستقراء أحكام الشرع في مصادره وموارده في ذلك الجنس. 


وضابط هذا الجنس: ما لا يجتاج فيه إلى التعرض للعلة بل بنفي 


الفارق المؤثر ويعلم أنه ليس ثم فارق قطعا. 


فإن تطرق إليه احتمال: لم يكن مقطوعاً به بل يكون مظنونا '". 
وقد اختلف نی تسمية هذا قياساً. ۱ 

وما عدا هذا من الأقيسة: فمظنون. 

والإلحاق”" له طريقان: 

أحدهما: أن لا فارق إلا كذاء فھذہ''' مقدمة. 


ولا مدخل هذا الفارق في التائی فھذہ“”' مقدمة أخرى. 





00) 


زفق 


WD 


(4) 
(6) 


إذ لا تائیر للذكورة والأنوئة في هذا ا حکم ونحوه في عرف الشرع وتصرفه؛ إذ هما 
وصفان طرديان کالسواد والبياض والطول والقصر وكذلك موت الحيوان في السمن 
المائع ينجسه والزيت مثله: إذا المؤثر هو الجامع وهو الميعان الصحح لسراية النجاسة 
ولا أثر للفارق بكون هذا سمناً وهذا زيتأء لأنه فرق لفظي غير مناسب. 
انظر: المصدر السابق. 
في «أ» و««ب» و«ع»: (بل مظنوناً). 
في «أ» و(اب؛)) و(اع»: (رنی الجملة فالإلحاق). 
فی دب»: (وهذا) وقي «أ» و (ع): (وهذه). 
في «أ» و<دب») ر((ع)): (وهله). 

امه 


۸ب 


فيلزم / منه [نتيجة وھو]''': أن لا فرق بينهما في الحكم. 

الثانیة''': أن یتعرض للجامع”" فیبینہہ ويبين وجودہ في الفرع. 

وهذا المتفق على تسميته قياساً. 

ویجتاج''' إلى مقدمتين: 

إحداهما: أن السكر - مثلاً - علة التحريم؛ [في الخمر] ©. 

والثائیة: [آنه] ‏ موجود في النبيذ. 

فهذه [المقدمة] ”' الثانية: يجوز أن تثبت بالحس» ودليل العقل. 


والعرف» وأدلة الشرع. 


فاما'“ الأولى: فلا تنبت إلا بدليل شرعي؛ فإن العلة ليس إيجابها 


وأدلة الشرع ترجع إلى «نص» أو «إجماع» أو «استنباط» فهذه ثلائة 


(۹)۔ 
أقسام : 


)1( 
زفق 
۳( 
هع 
ليق 
)٦(‏ 
)¥( 
(A)‏ 
)4( 


المنبت من «أ» و (اب) و(اع) ولم يرد في الأصل. 

في «أ» و«ع»: (الثاني). 

في «أ» و «ع»: (لجامع). 

في «أ» و«ادب» و((ع): (وهذا يحتاج). 

المنبت من «أ» و«ب» و((ع» ول يرد في الأصل. 

في الأصل (أنها) والمثبت من «أ» و (اب؛)) و(ع))۔ 

ابت من «أ» و «ب» و(اع» ولم يرد في الأصل. 

في «أ» وااب)) و(ع)): (وأما). 

ما فرغ من بيان أقسام القياس من حيث القطع والظنء وكان ذلك فيما يتوقف على 

معرفة العلة في قوتها وضعفهاء والقوة والضعف فيها مستفاد من دليل ثبوتها الشرعي 

دعت الحاجة إلى بيان أدلة الشرع التي تثبت بها العلة الشرعية وتسمى مسالك العلة. = 
كمه 














(6) 


القسم الأول: إثبات العلة بادلة نقلیق وهي ثلاثة ‏ اضرب: 


وذلك: أن يرد فيه لفظ التعليل كقوله تعالی: لئ لا يَكُونَ دة . 


ومسالك العلة: تنحصر في ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: النص. 
القسم الثاني: الإجاع. 
القسم الثالث: الاستنباط. 
والعلة القیاسیة يصح إثباتها بكل واحد من هذه الأدلة وليس المراد أن كل فرد من 
أفراد العلة يجرز إثباته بكل فرد من افراد هذه الأدلة؛ بل المراد إثبات كل فرد من أفراد 
العلة بأدلة الشرع المذكورة على البدل؛ أي إذا لم يوجد في النص ما يثبتها ففي 
الإجماع. فإن لم يوجد ففي الاستنباط. 
انظر: شرح ختصر الروضة (۳/ 51 7). 
هكذا في الأصل و«أ» و «ب» و«ع» وروضة الناظر (817/7) وم يذكر المؤلف بعد 
ذلك إلا ضربين تبعاً لابن قدامة. 
في «أ» و(اب) و((ع): (التصریح). 
انظر هذا المسلك في: العدة .)2١5174/0(‏ التمهيد (٤/۹۔۱۰)ء‏ روضة الناظر 
(۸۳۹/۳)؛ شرح مختصر الروضة للطونی (7/ 007817 التحبير شرح التحرير 
(۷ء شرح الكوكب المنير .)۱۱۷/٤(‏ 
قال تعالى: ( مآ أقآء ال عَلَ رَسُولِف يِن اَهَل الْقرَئ قَيله وَلِلرَسُولٍ وَِذى الْقرْ والس 
رَالْمَسکین وان الشبیلِ کی لا يَكُونَ دُولة بین الأَغْيبَا منم € [الحشر:/]. 
أي إنما جعل مصرفه هذه ا جھات لثلا يتداوله الأغنياء قوماً بعد قوم فیفوت نفعه 
تلك الجهات ا حتاجة إليه. 
انظر: شرح مختصر الروضة (۳/ .)١١۷‏ 

"رةه 





( لکیل سرا عل مَا اتم 4 دك بأ افوا آله وزشوآء )1 و بر 
أجْلِ ذلك تنا ) . « لوق وبال حرم ) . 
وقوله يك : «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر»]" إلى غير ذلك. 
وکذلك'': إن ذكر المفعول له: فهو صريح في التعليل كقوله تعالى: 
« مسك حنية الإنفاق )0 





(1) قال تعالى: < مآ أَصَاب ين تُصِييَةٍ فى الأزض ولا فى اگم إلا فى َس ين قَبلِ أن 


ران دیلک على أله ير © کیاد اسآ عل تا مالک ولا توا بنا شس ) 
[الحديك: 7 7 سم؟], 


50007 رر نهو رمه مدر سے عر 5 ر ہہ 
(۷) قال تعالى: « ولول أن كب ال عَلَيْهِمٌ آلْجَلَآءَ لَعَذْمُم فى الڈڈکیا وَهُمْ فى الآجِرَة عَذَابُ 
: ا 
انار © ذلك باهم افو آله وَرَسُولَمہ ومن يُشَآق آله إن ال َدِيدُ ألْعِفَابٍ ) (ااشر:٣؛].‏ 
أي إنما عذبناهم في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالنار لسبب شقائهم أو لعلة شقائهم. 
انظر: شرح ختصر الروضة (۳/ .)۳٥۸‏ 

(۳) قال تعالى: ( أجل ذَّلِكَ كَعَبَنا عَلٰ بین لویل ) (الاسہ: ؟10. 

9) قال تعالى: < با الین :امثوأ لا تَقَئلُوا لصي وام حرم وئن قَقَلهُء نكم متَعَيْدَا 
کے مر E‏ ہر کے ۔ کی سح و کر ےط لئے معط ہے سے سے کا ےک مھ ےھ 
قَجَرَاءُ مَل مَا قتل ین التعر کم بف دُوا عَذْل منم هديا بلغ الكَمَیة أو كفرة طعام 
مَسَبكينَ أو عَدَلُ ذلك صيّامًا لَيَدُوقَ وَبَالَ أخرف ) [امائدة: .]۹١‏ 
انظر: صحيح البخاري )۱۳۸/٤(‏ کتاب الاسعذان: باب الاسعذان من أجل البصر» 
رقم الحديث [٦٦٦٦]ء‏ صحيح مسلم )۱٦۹۸/۳(‏ كتاب الآداب» باب تحریم النظر 
في بيت غيره رقم الحديث .]۱٥٢[‏ 

(5) المثبت «أ» و «ب» و«ع» وم يرد في الأصل. 

(۷) في «أ» و«ب» ودع»: (وإن ذكر). 

(۸) قال تعالى: < قُل لو اطم تَمْلِكُونَ حَرْكينَ رَحْمَة ر إِذا لَأمسَكُم حَفَیَة الإنفاق وان 


انس فَعُورًا © [الإسراء:١٠٠]‏ . 

















[فإن قام دلیل على أنه لم يقصد التعليل فهو مجاز. 
فأما لفظة «إن»] [مثل قوله ات - لا ألقى الروثة - «إنها 


رجسە''' وقال في المرة: «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين 


)عع 
عليكم»' ]1 . 


فان انضم إلى «إن» ”2 حرف الفاء فهو آکد [كقوله 5 ] ٠"‏ «فإنه 


7 
يبعث ملبيا» ‏ . 


2000 


م0 


(۳) 
(€) 


لم 


00 
(¥) 


المثبت من «ب» و«ع» ولم يرد ني الأصل. 

أخرجه البخاري عن عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه آنه سمع عبداللہ يقول «أتى النبي 

يه الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمست الٹالٹ فلم اجدں؛ 

فاخذت روثة فاتیثہ بهاء فاخذ ا حجرین والقى الروثة وقال: هذا ركس». 

وأخرجه الترمذي في سئئه وابن ماجه بلفظ هي رجس». 

انظر: صحيح البخاري (۷۱/۱)ء كتاب الوضوء باب لا يستنجي بروث» رقم 

الحديث .]١56١[‏ سنن الترمذي (۱/٤۲)ء‏ كتاب الطهارة» باب في الاستنجاء 

بالحجرين رقم الحديث [۱۷]ء سنن ابن ماجه (١/٢۱۱)ء‏ كتاب الطهارة باب 

الاستنجاء بالحجارة رقم .]۳۱٤٣[‏ 

سبق تخريجه. 

المنبت من روضة الناظر (۲/ ۸۳۷) وم يرد في الأصل و«أ» و (اب» و(ع). 

نی «أ» و««ب» و«ع»: (فإن انضم إليها). 

ا بت من «آ» و«اب» و(اع» وني الأصل: (نحو). 

أخرج البخاري وسلم عن ابن عباس - رضي انه عنهما .. قال: اينما جل داوف 
مع الني يك بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته - أو قال فاوقصته - فقال الني ٹل : 

اغسلوه بماء وسدر وکفنوہ في وہین؛ ولا تمسوه طيبأء ولا تخمروا رأسه؛ ولا تحنطواء 

فإن اللہ يبعثه يوم القبامة ملبيا». 

انظر: صحيح البخاري (۱۷/۲))ء كتاب المحصرء باب سئّة الحرم إذا مات. رقم 

الحديث (۱۸۵۱)ء صحيح مسلم (٦/٦٦۸)ء‏ كتاب الحج» باب ما يفعل با حرم إذا. 

مات رقم الحديث .)۱۲۰١(‏ 


مره 


1/1 


قال أبو الخطاب: هذا صریح في التعلیل"' 
وقيل: / بل هذا" من طريق التنبيه والإيماء إلى العلة””. 
الضرب الٹانی: التنبيه والإيماء إلى العلة: 
أن | OR‏ 
وهو أنواع ستة ': 
[بالوصف] 00 كقوله تعایل: ‏ فإ" هو ای فََعَْْلُوا 1 [البقرة:۲۲۲]» و«من 


.)١١ /4( انظر: التمهيد‎ )١( 

(0) في «أ» و(اب)) و((ع): (بل هو). 

(۳) اختلف العلماء في التعليل بإنٌ المشددة المكسورة - نحو قوله 2# «إنها من الطوافين 
عليكم والطوافات) أو لحقته الفاء نحو قوله يك «فإنه يبعث يوم القيام ملبياً» هل مر 
صريح في التعليل؟ على أربعة أقوال: 
.القول الأول: أن هذا كله صريح في التعليل عند القاضي وأبي الخطاب والآمدي وابن 
الحاجب. 
القول الثاني: أنه إيماء» ونسبه المرداوي لابن البنا من الحنابلة. 
القول الثالك: أنه ظاهر وهو قول البيضاوي وابن السبكي. 
القول الرابع: أن «إن» للتوکید وبه قال ابن المي وأبو محمد البغدادي. 
انظر: العدة /٥(‏ 5 ؟55١-/ا57١).:‏ التمهيد (٤/۹؛ .)٠١‏ الإحكام للآمدي «(YoY /٣(‏ 
ختصر ابن الحاجب (٢/٣۲۳))؛‏ روضة الناظر (۸۳۹-۸۳۷/۳)ء شرح مختصر 
الروضة (۴/ ©3351-177٠‏ التحبير شرح التحرير (۷/ ۳۳۲۱-۳۳۱۹)۔ 

)۸۳۹/۲( روضة الناظر‎ »)1١١ /4( انظر الإيماء وأنواعه في: العدة (٥/١٤٤٢۱)ء التمهيد‎ )٤( 
شرح‎ ؛)۳۳٣٣-۳٣۲‎ ٣/۷( التحبير شرح التحریر‎ :)۳٦٣/۳( شرح مختصر الروضة‎ 
.)118 /5( الكركب المنير‎ 

(5) في «أ» ولاب)) و(رع»: (رهو ستة أنواع). 


)٦(‏ المثبت من «أ» و(اع» وم يرد في الأصل و(اب». 
ایت 

















بدل دينه فاقتلو». لان الفاء في اللغة للتعقيب فيلزم ثبوت الحكم عقيب 
السبب» فيلزم منه السببية» ولو انتفت ا مناسبة نحو: «من مس ذكره 
فیلتوضام'''. 


فرجم) ' . 


(۱) 
(٢) 


(۳) 
(0 
(0) 


(0W 


ومثله ما رت" الراوي بالفاء غ210 ((سهى فسجدء 00 و«زنا 


"٦٦ 


سبق تخريجه. 

أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن بسرة بنت صفوان أن النی ل 

قال: «من مس ذكره فيلتوضاً». وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

انظر: سنن أبي داود (۱/٥۹)ء‏ كتاب الطھارق باب الوضوء من مس الذكر» رقم 

الحديث (۱۸۱)ء سنن الترمذي )١519-1١777/١(‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من 

مس الذكر» رقم الحديث (۸۲))؛ سنن النسائي (۱۰۰/۱)ء كتاب الطهارة» باب 

الرضوء من مس الذكرء رقم الحديث (۱۱۸)» سنن بن ماجه (١/۱٦۱)ء‏ كتاب 

الطهارة؛ باب الوضوء من مس الذكر رقم الحديث .)٦۷۹(‏ 

في «أ» و«ب» و((ع)؛: (ويلحق به ما رتبه). 

في «أ» و«ب» و((ع): (كقوله). 

أخرج ابو داود والترمذي عن عمران بن الحصين: «أن الني 2 صلَى بهم فسها 

فسجد سجاتين ثم تشهد ثم سلم» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح 

وأخرجه ابن خزیة في صحيحه. 

انظر: سنن أبي داود (۳۲۹/۱)ء كتاب الصلاة باب سجدتي السهرء رقم الحديث 

(۱۰۳۹)ء سنن الترمذي :)551١/5(‏ أبواب الصلاة باب ما جاء في التشھد رقم 

الحديث (40). صحيح ابن خزية (١٢/٣۱۳)ء‏ أبواب الصلاة» باب التشهد بعد 

سجدتي السهو رقم الحديث .)۱۰٦۲(‏ 

حديث رجم ماعز ثابت في الصحيحين فقد أخرجه البخاري عن جابر أن رجلاً من 

أسلم جاء إلى الني یل فاعترف بالزنا فاعرض عنه الني ك حتى شهد على نفسه أربع 

مرات» قال له الني ف «أبك جنون؟ قال: لاء قال: أحصنت؟ قال: نعمء فأمر به = 
OAY‏ 





(١) 


C7) 


فلا يحل نقله من غير فهم السببية؛ لكونه تلبيساً. 
فالظاهر من الصحابي أنه يمتنع ما يحرم عليه لا سیما إذا علم عموم فساده. 
ولا يحتاج إلى فقه الراوي؛ فان هذا [مما]"'' يقتبس من اللغة دون الفقه. 


النوع”") الثاني: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة 0 يدل على 


كقوله تعالى: ( ومن يق أله جعل له حرجا © [الطلاق:7]» أي: لتقواه” . 
فان الجزاء يتعقب [شرطه] ٠‏ ويلازمه. 





فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فادرك فرجم حتی مات» فقال له الني يله خی 
وصلى عليه». وأخرجه مسلم في صحيحه. 
انظر: صحيح البخاري )۲٥٢/١٢(‏ کتاب الحدود؛ باب الرجم بالمصلى» رقم الحديث 


(۱۸۲۰))ء؛ صحيح مسلم (۱۳۱۸/۳) كتاب الحدود؛ باب من اعترف على نفسه بالزنا 
رقم الحديث (1191). 


المنبت من روضة الناظر (۳/ ۱ ولم يرد في الأصل و«أ» و لاب)) و«ع). 

(النرع) لم ترد في «أ» و(اب» و(اع». 

في «ب»: (الخير). 

(به) لم ترد في «أ» و«دب» و(اع». 

ومن أمثلة هذا النوع: قوله تعالى ‏ من يات نک بَقَحِشو مُييْئَةِ يُحَسعَفْ لَهَا لداب 
ضِعْقَيّنِ 4 [الأحزاب:170؛ وقوله تعالى: ( وَمَّن يقتت يكن له وَرَسُولہ وَتَعَمَلَ صَلِکا 
نوها أَجَرَهَا مرن € [الأسزاب:601. 


ا ثبت من روضة الناظر (۳/ ١٤۸)ء‏ وفي الأصل: (بشرطه). 
ممه 








الٹالٹ: أن يسأل الني يك عن أمر حادث فيجيب محکم فیدل على أن 


-* المذكور في السؤال علة كقوله للذي / ذكر أنه واقع في نهار" رمضان: 


«أعتق رقبة». 

فيدل على أن الوقاع سبب» فکانہ قال: «واقعت أهلك فاعتق رقبة». 

الرابع: أن يذكر مع الحكم شیتا لو لم يقدر التعليل به: كان لغواً غير مفيد. 

نحو أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود: كقوله حين 
سكل عن بيع الرطب بالتمر: «أيتقص الرطب إذا يبس؟" قالوا: نعم. 
قال: «فلا إذأ» . 

أو يعدل نی الجراب إلى نظير السؤال. 

كقوله للخثعمية حين سالته عن الحج عن الوالد: «أرأيت لو كان 
على أبيك دين . 





)1١(‏ في «أ» و((ب)) و(اع»: (للذي قال: واقعت أهلي في رمضان). 

(؟) في «أ» ولاب» و«ع»: (وهو قسمان: أحدهما أن يستنطق السائل عن الواقعة كقوله: 
«أينقص الرطب إذا يبس» ثم يذكر الحكم عقيبه). 

(۳) ألخرجه بهذا اللفظ أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا 
انظر: سنن أبي دارد (۲۷۱/۲)ء كتاب البیوع؛ باب في التمر بالتمرء رقم الحديث 
,))۳۳۰٣(‏ سنن الترمذي (۵۲۸/۳)» كتاب البیوع؛ باب ما جاء في التھي عن انحاقلة 
والمزابنة رقم الحديث (١۱۲۲)ء‏ سنن النسائي (۷/ ۹٦۲)ء‏ كتاب البيوع» باب اشتراء 
الرطب بالعمر؛ رقم الحديث (٤٤٤٥)ء‏ سنن ابن ماجه (۲/ )۷٦١‏ كتاب التجارات» 
باب بیع الرطب بالتمرء رقم الحديث .)۲۲٦٢(‏ 

(4) في «أ» و««ب» و«ع»: (الثاني أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال كقوله للسائلة 
عن ا حج عن أبيها «أريت لو كان على أبيك دين» الحديث). 

0۸۹ 


۹ب 


فيفهم منه التعليل بكونه ديناً تقریراً لفائدة التعليل. 

الخامس: أن يذكر في سياق الکلام شيئاً لو لم يعلل به صار الكلام غير 
منتظم. كقوله تعال: ( فَآسَعَوَأ إن ذكر آله وَذَرُوا لبي © [الجمعة:6]» 
و[قول”© يه PI‏ رر يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان». 

يفهم منه تعليل النهي عن البيع بفوات السعي» وعن القضاء بالغضب”©. 

السادس: ذکر''' الحكم مقروناً بوصف مناسب دليل”” على التعليل به. 


كقوله تعالى: 1 ڑ والشارق وَلسَارقَة 1 [TA ali]‏ و 00 ( إن الْأَبرَار لنى تیم ) 
[الانفطار:15]» أي: لبرهم» و ( وَِنَّألْفُجَارَ فى حيم € [الانفطار:؛١]‏ أي: لفجورهم. 


[فيدل على أن الوصف معتبر في الحكم لكن يحتمل أن يكون اعتباره 
لكونه متضمناً لها نحو نهيه عن القضاء مع الغضب]”". 


() في «ب»: (قال). 

)۲( الثبت من «أ» و««ب» و«ع» ول یرد ني الأصل. 

(۴) فلو لم یعلل النهي عن القضاء عند الغضب بكونه يتضمن اضطراب الزاج القتضي 
تشویش الفكر المفضي إلى ا حطا في الحكم غالباً لكان ذكره لاغياًء إذا ابيع والقضاء لا 
منعان مطلقاً لجواز البیع في غير وقت النداء» والقضاء مع عدم الغخضب أ و مع يسيره 
فلابد إذأ من مائع وليس إلا ما فهم من سياق النص ومضمونہ من شغل البيع عن 
السعي إلى الجمعة فتفوت واضطراب الفكرة لأجل الغضب فيقع الخطأ. 
انظر: التحبير شرح التحرير (۷/ .)۳۳٣٣‏ 

)٤(‏ في «أ» و«ب» و«ع»: (أن يذكر). 

)٥(‏ في «أ» و«ب» و«ع»: (فيدل). 

000 المثبت من «أ» و(اب؛ و«ع» ولم يرد في الأصل. 

(۷ المثبت من «آ» و«ب» و«ع» ولم يرد نی الأصل. 

0۹۰ 





القسم الثاني: ثبوت العلة بالإجماع''' كالإجماع على تأثير الصغر في 
الولايةء وشغل قلب الحاكم عن / الفكر في المنع من الحكم حال 
الخْذ 60000 


فلا تصح ا مطالبة بتأثير العا في الأصل للاتفاق عليها. 
وإن طولب بتأثيرها في الفرع: فجوابه: أن يقال: القیاس لتعدية حكم 
العلة من موضع إلى موضع. 
وما من تعدية إلا ويتوجه عليها [ھذا]''' السؤالء فلا يفتح هذا 
الباب. بل يكلف المعترض الفرق» أو التنبيه”” على مار حيال''' الفرق”". 


»)۸٤۷ /۳( انظر هذا المسلك في: العدة (0/ ١١١١)ء التمهيد (٤/۲۱)ء روضة الناظر‎ )١( 
شرح ختصر الروضة (۳۷۲۰/۳)ء التحبير شرح التحرير (۳۳۱۱/۷)ء شرح الكوكب‎ 
.)١١١/0( المخير‎ 

(0) في ت۵ و((ب» و((ع)): (واشتغال قلب القاضي بالغضب عن الفكر والنظر في الدليل 
والحكم). 

(۳) المراد بثبوتها بالإجماع: أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم علته كذا كإجماعهم في «لا 
يقضي القاضي وهو غضبان» على أن علته شغل القلب» وممن حكى فيه الإجماع 
القاضي أبو الطيب الطبري. 
انظر: التحبير شرح التحرير (۳۳۱۱/۷). 

)٤(‏ المثبت من «أ» و (دب» و<«اع» ولم يرد في الأصل. 

)٥(‏ في «أ» و«ب» و«ع»: (والتنبيه). 

(5) في «أ» و«ب» ر«رع»: (خیال) 

(۷) أي يكلف المعترض بيان الفرق بين الأصل رالفرع» فإن أورد فرقاً بينهما مقبولاً جاء 
على سنن الفروق المعروفة فإنه يلزم القائس أن يجيب عنه ويبين أن ما أثاره من فرق 
لا يعتير فرقا حقيقيا. 
انظر: إتحاف ذوي البصائر (۲۱۹/۷). 

°۹١ 


1/4۹ 


القسم الثالث: ثبوت العلة بالاستنباط. 
وهو ثلائة أنواع: 
أحدها: إثبات العلة بالمناسبة. 


وهو: أن يكون الوصف المقرون بالحکم مناسبأء بأن يكون في إثبات 


الحکم عقيبه | نا 


ولا يعتبر أن يكون منشأ للحكم'" کالسفر مع المشقة. 


بل متى كان في إثبات الحكم عقيبه مصلحة“ كان مناسباً؛ [كالحاجة 


مع البيع والشكر مع النعمة]”' لعلمنا أن الشارع لا يثبت حكماً إلا 
لصا و٤١‏ 


(١) 


(۲۲) 


(۳ 
(5) 
(ہ)‎ 
(YW 


في «أ» و«ب» و«ع»: (ومعناها: أن يكون إثبات الحكم عقيب الوصف القرون 

بالحكم مصلحة). 

هذا تعريف ابن قدامة للمناسب. 

وعرفه الطوفي بأنه ما تتوقع المصلحة عقيبه لرابط عقلي وعرّنه البيضاوي: بان ما 

يجلب للإنسان نفعاً أو يدفع عنه ضرراً. 

وعرّفه الآمدي بآنه وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتب الحكم عليه ما يصلح كونه 

مقصوداً من شرع الحكم من حصول مصلحة أو دفع مفسدة. 

انظر: روضة الناظر (/848)؛ شرح مختصر الروضة (۳۸۲/۳)ء المنهاج المطبوع مع 

الإبهاج (۵۹/۳)ء الإحكام للآمدي (۳/ ۲۷۰)۔. 

في بر" و««رب» و(اع»: (للحكمة). 

في «أ» و<اب» و<اع»: (في إثباته عقيبة). 

المثبت من «أ) و«ب» و«ع» ولم یرد في الأصل. 

أي أن ال معتبر ثبوت المصلحة عقيبه وهو أعم من أن يكون منشأ للحكمة او لا؟ ‏ = 
۹۲ء 














وا مناسب ثلاثة أنواع: 


وغريب. 
[فالمؤثر: ما ظهر ]7 تأثيره في الحكم بنص أو إجماع. 
وهو شيئان: 

ری (r, 00 f(D‏ 
أحدهما: ما ظهر تأئير عينه في [عین] ‏ الحكم. 


كقياس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض؛ ما فيه من مشقة 


٠‏ / التکرار؛ إذ قد ظهر تاثیر عينه في عين الحكم بالإجماع» لکن في محل 4ب 


خصوص فعديناه إلى [ححل]'' آخر. 


فلا خلاف''' نی اعتباره عند القائلين بالقیاسء ولا يحتاج"' إلى نفي 


ما عداه في الأصل. 


(٤٤ 
(4) 
اك‎ 


مثال ذلك: إيجاب القصاص منشا حكمة الردع عن القتل وإيجاب الحد منشا حكمة 
الردع عن الزناء لأن ذلك يتضمن تحصیل مصلحة ودرء مفسدة وهي الحكمة المطلوبة. 
انظر: شرح مختصر الروضة للطونی .)۳۸۷-۳۸٦/۳(‏ 
المثبت من ((أ)؛ و (اب) و(ع)؛ وني الأصل: (فاما المؤثر فما ظهر). 
في «أ» و(اب» ر((ع)): (ما يظهر). 
المثبت من «أ» و (ع)؛ ری «ب»: (غير)؛ وم يرد في الأصل. 
المثبت من «أ» و ((ب) و((ع)) وم يرد في الأصل. 
في «أ» و«اب» ر(ع): (وهذا لا خلاف). 
في «أ» و(اب) و((ع): (ومن خاصيته أنه لا يحتاج). 
o۹۳‏ 


ولو ظهر في الأصل مؤثر آخر: لم يضرء بل يعلل بهماء [فإن الحیض 
والردة والعدة قد تجتمع في امرأة ويعلل تحريم الوطء بالجميع] . 

الثاني: ما ظھر''' أثر عينه في جنس ذلك الحكم. 

كظهور أثر أخوة الأبوين'" في التقديم بالإرث فيقاس” عليه ولاية 
النكاح””. 

وام" الملاته”": فما ظهر”” تأثير جنسه في عين الحكم. 

كظهور أثر المشقة في إسقاط الصلاة عن ا حائضء ومشقة السفر في 
إسقاط الركعتين من الصلاة عن المساف 2 . 

uf‏ الغريب في "': ما ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم. 





( المشبت من «أ» و «ب» و«ع» وم يرد في الأصل. 

() في «أ» و«ب» و«ع»: (أن يظهر). 

( في «أ» و((ب)) و((ع): (الأخوة من الأبرين). 

)٤(‏ في «أ» و«ب» و«ع»: (في الميراث ويقاس). 

)2( فالرصف الذي هو الأخوة في الأصل والفرع متحد بالنوع والحكم الذي هو الولاية 
والإرث متحدان بالجنس. فعين الأخوة أثرت في جنس التقديم. 
انظر: شرح ختصر الروضة (۳/ ۳۹۲). 

( في( و«ب» و«ع»: (النوع الثاني). 

(۷) عرّفه الطوفي بأنه الموافق لتصرف الشرع في تاثیر جنس الأسباب في أعيان الأحكام. 
انظر: المصدر السابق. 

(۸) في «أ» و«ب» و((ع)): (وهو ما ظهر). 

(۹) في با ر««ب» و<اع»: (فإنه ظهر تأثير جنس ا حرج في إسقاط قضاء الصلاة كتاثير 
مشقة السفر في إسقاط الركعتين الساقطتين بالقصر). 

)٠١(‏ في «أ» و«ب» ودرع»: (النوع الٹالٹ). 

() في «أ» ولاب) و«ع»: (وهر). 

ھ۹٤‎ 

















كتأئير جنس المصالح في جنس الأحكام. 

ثم للجنسية مراتب”'' بعضها أعم من بعض: 

فاعم الأوصاف كونه حکما'''۔ 

ثم ينقسم إلى الأحكام الخمسة”". 

والواجب''' ينقسم إلى: عبادة وغيرها. 

والعبادة [تنقسم]''' إلى: صلاة وغيرها. 

فما ظهر تأثيره في الصلاة"") أخص ما ظهر تأثيره في العبادة. 


وما ظهر تأثيره في العبادة أخص ما ظهر في الواجب» [وما ظهر في 


فيه الاشتباه. 


وأخص منه كونه / مصلحة. 1/۹۱ 


انظر هذه المراتب في: روضة الناظر (/8404-807): شرح مختصر الروضة 
(۳/ 84-58 مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص 444). 

في «أ» ودب) و<«ع»: (فإن أعم أوصاف الحكم كونه حکما). 

في «أ» و«ب» و«ع»: (ثم ينقسم إلى إيجاب وندب وتحريم وكراهة وإباحة). 

في «أ» و«ب» و<«ع»: (ثم الواجب). 

المنبت من «آ» و «ب» و«ع» وم يرد في الأصل. 

في «أ» و«ب» و((ع)؛: (في الصلاة الواجبة). 

المثبت من «أ» و «ب» و«ع» وم يرد في الأصل. 


ھ٥‎ 





وأخص منه کونه مصلحة خاصة. 

فلأجل تفاوت درجات الجنسية في القرب والبُعد تتفاوت درجات 
الظن. 

والأعلى مقدم على ما دونه. 


وقيا.: الملاء ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم. كتاثير المشقة في 
۳ ی تسل 
التخشف. 


والغريب الذي لم يظهر تاثیرہ ولا" ملائمته لجنس تصرفات الشرع. 

كتعليل الخمر بالإسكار ”© وني معناه كل مسكرء وم يظهر أثر السكر 
في موضع [آخر]'٭ لكنه مناسب اقترن الحكم به. 

وقد قصر قو“ القياس على المؤثر؛ لأن الجزم بإثبات [الشارع] © 


الحكم هذا المناسب تحك“. 





)١(‏ في «أ» و(اب؛)) و((ع): (بل الملائم). 

(9) في «أ» و(اب)) و(اع»: (فلا). 

(9) في أ ودب؛) و<اع»: (كقولنا الخمر إنما حرم لكونه مسکراأ)۔ 

(4) المثبت من «أ» و«ب» و((ع) ولم یرد في الأصل. 

() منھم أبو زيد الدبرسي ا حنفي. 
انظر: تقويم الأدلة للدبوسي (ص ٣۳۰)ء‏ البحر ا حیط .)۲۱٢ /٥(‏ 

)٦(‏ الثبت من روضة الناظر (۳/ ۸۵۳)ء ون الأصل: (للشارع). 

(۷ هذا دليلهم ومعناه آنا لو اجزنا القياس بوصف غير مؤثر كالملائم والغریب للزم 
التحكم والترجيح من غير مرجح. 


04٦ 














الم معاومۃ'' 


ا حق عن أقاويل الأمة. 


0) 


وهو باطل؛ لعلمنا أن الصحابة لم يشترطوا في أقيستهم کون العلة 
ولأن الطلوب غلبة الظنء وقد حصل. 
النوع الثاني في إثبات العلة: السبر””. 


قال أبو الخطاب: لا يصح" إلا أن تجمع الأمة على تعليل أصلء ثم 
يختلفون في علته فيبطل جميع ما قالوه إلا واحدة فيعلم صحتھا؛ كيلا يخرج 


3 


ويحتاج إلى ثلاثة أمور: 


)١(‏ في «أ» و«دب» و«ع»: (وهذا غلط). 


(0؟) أي أن الصحابة - رضي الله عنهم - في الأقيسة ربطوا الأحكام بالأوصاف الناسبة 
وم يشترطوا کون العلة معلومة بالنص والإجماع. 
انظر: روضة الناظر (۳/ .)۸٥ ٤‏ 

(۳) من مسالك العلة: السبر والتقسيم. 
عرّفه الطوفي بأنه: «إبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إجماعاً إلا واحدة فتتعين». 
وعرّفه المرداوي بأنه: حصر الأوصاف وإبطال ما لا يصلح فيتعين الباقي علة. 
وسمي بذلك لأن الناظر يقسم الصفات ويختير صلاحية كل واحد منها للعلية فيبطل 
ما لا يصلح ويبقي ما یصلح۔ 
انظر: شرح ختصر الروضة (٣/٤٥٥)ء‏ التحبير شرح التحرير (۷/ 81 79). 
وانظر هذا المسلك في: العدة (5/ 518١).؛‏ التمهيد (٤/۲۲)؛‏ روضة الناظر(۳/ ٦۸۵)؛‏ 
المسودة (ص ٤٤٦4)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (۳/ ۷٥۱۳)ء‏ شرح الكوكب امير 
.)۱١١/٤(‏ 

)٤(‏ في «أ» ولاب)) و((ع): زولا يصح). 

.)77 /5( انظر: التمهيد‎ )٥( 


۷ھ 





ب/4(١‎ 


أحدها: أنه لابد من علة؛ لأنهم أجمعوا على أنه معلل'''. 

الثاني: أن يكون سبره حاصراً لجميع ما يعلل به: 

إما بموافقة خصمه. 

وإما بأن يسبر / حتى يعجز. [عن إبراز غيره. 

فإن كان مناظراً كفاه أن يقول: هذا متھی قدرتي في السبر» فإن 
شاركتني في الجهل لزمك ما لزمني وإن اطلعت على أخرى فيلزمك إبرازها 
لنظر في صحتها] ©. 

الثالث: إبطال أحد القسمين: 

[وله في ذلك طريقان: 

أحدهما] ۳: [أن یتبین]''' بقاء الحكم بدون ما يحذفه. 

[الثانی] *: [أن يتبين] ”' أن ما يحذفه من جنس ما عهد من الشارع 
عدم الالتفات إليه 1[ني إثبات الأحکام]''' کالطولء والقصرء والسواد 
والبياض. 





() في «ا» و«ب» و«ع»: (أحدها أنه لابد من علة الإجماع على أن الحكم معلل؛ فإن یکن 
مجمعا عليه لم یلزم من إفساد جميع العلل إلا واحدة صحة علته لجواز كونه ثبت تعبدا). 

(۲) الابت من «أ» و ((ب)) و(اع)) ول يرد في الأصل. 

(۳) الات من «أ» و ((اب)) و«ع) وم يرد نی الأصل. 

)٤(‏ المثبت من «آ» و«ب» ر(ع)؛ وفي الأصل: (إما ببيان). 

)٥(‏ المثبت من «أ» و«اب» و(ع)) ولم يرد في الأصل. 

(5) ابت من «أ» و «ب» و(ع)» رنی الأصل: (إما ببيان). 

(۷) المثبت من «أ» ولاب)) و((ع) ولم يرد في الأصل. 

9۹۸ 








۰ أو عهد منه الإعراض عنه في جنس الأحكام [المختلف فيها] '') 
١‏ - كالذكورية والأئوثیة في سراية العتق. 

ولا يكفيه في إفساد علة خصمہ: النقض؛ لاحتمال كونه جزءاً من 
العلة» أو شرطاً فيهاء فلا يستقل بالحكم. 

ولا يلزم من عدم استقلاله: صحة علة المستدل بدونه. 

ولا يكفيه أن يقول: بحثت في الوصف الفلاني فما عثرت فيه على 
مناسبة فيجب إلغاؤه. 

فإن بیٔن صلاحية ما يدعيه علق أو سلم له ذلك خصمه کفاہ ذلك 
بدون السبر [وقال بعض أصحاب الشافعي يكفيه ذلك] ". 





وقال بعض المتكلمين””: إذا اتفق خصمان على فساد تعليل من 
سواهماء ثم أفسد أحدهما علة صاحبه: كان ذلك دليلاً على صحة علته. 


ولیس بصحيح؛ فإن اتفاقهما ليس بدليل على فساد قول من خالفهما. 
الثالث: في إثبات العلة: أن يوجد الحكم بوجودھا ويعدم بعدمها”"". 


2000 المثبت من «أ» و<اب» و«ع» ولم یرد نی الأصل. 

22 المثبت من «آ» و«ب» و«ع» ولم يرد في الأصل. 

.)٥٥۹/۳( أنظر نسبته لهم في: روضة الناظر (489/5))» شرح ختصر الروضة‎ )9( ٠ 

)٤(‏ النوع الثالث من أنواع إثبات العلة بالاستنباط: إثباتها بالدوران أو الطرد والعكس. 
واختلف العلماء هل يفيد الدوران ظرٌ العلية أو لا يفيد مطلقاً؟ على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنه يفيد ظنّ العلية فقط وهذا القول قاله أكثر الحنابلة والمالكية 
والشافعية ومنهم الرازي وأتباعه والجرجاني» وأبو سفيان السرخسي من الحنفية. 
القول الثاني: أنه يفيد القطع بالعلية وهو قول بعض المعتزلة. = 

۹۹ھ 








/۹۲ 


(١) 
("۲) 


کوجود''' التحریم بوجود الشدة في الخمر» وعدمه بعدمها. 
فإنه دليل على صحة العلة العقلية» فالشرعية أولى» لأنها / أمارة. 
ولأنه يغلب على الظن ثبوت الحكم مستنداً إلى ذلك الوصف. 


و ما يشبه هذا شهادة الأصول": 


القول الثالث: أنه لا يفيد ظنّ العلية ولا القطع بهاء لا أنه لا يفيد الحكم بل قد يعبت 
الحكم بالدوران وهذا قول أكثر ا نفیة وأكثر المعتزلة؛ واختاره السمعاني والغزالي 
وابن الحاجب والآمدي وذكره قول ا حققین من أصحابهم. 

انظر: روضة الناظر (۳/ :)۸٦٦‏ شرح ختصرة الروضة (417/7). أصول الفقه لابن 
مفلح (۳/ ۱۲۹۷))ء التحبير شرح التحرير »)۳٤٤١-۳٤۳۸/۷(‏ شرح الكوكب النیر 
(۱۹۳/4)ء قواطع الأدلة (٤/۰٤۲)ء‏ اليرهان (۲/٣۸۳)ء‏ ا حصول (۲/۲/ 186)) 
الإحكام للآمدي (7594/7). المستصفى (575/9): التحصيل من ا حصول 
(ص ٢۲۰))؛‏ شرح الأصفهاني للمنهاج )٦۹۷/۲(‏ البحر ا حیط »)۲٤١-۲٤۳ /٥(‏ 
المعتمد (۲/ ۲۵۷)» مختصر أبن الحاجب (٢/٤٢۲)؛‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي 
(ص 745): شرح تنقيح الفصول لابن حلولو (ص 7”45» رفع النقاب عن تنقيح 
الشهاب .)۳۷١ /١(‏ الفصول في الأصول للجصاص (5/ 42١5١‏ ميزان الأصول 
(ص 049).: أصول السرخسي (٢/٦۱۷)ء‏ تيسير التحرير (٤/۹٦)ء‏ فواتح الرحموت 
(۳۰۲/۳)۔ 

في «أ» و((ب» و((ع): (نحو وجود). 

المراد بشهادة الأصول: ما يتعلق بالكتاب السنّة والإجماع بالحكم المعلل بالوصف 
المذكور» وقيل: المراد بشهادة الأصول: أن يكون للحكم المعلل أصل معين من نوعه 
يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه. 

انظر: تيسير التحرير (715/5). 








كقولهم - في الخيل - : ما لا تحجب الزكاة في ذكوره منفردة: لم تجب في 


الذكور والإناث. 


ويستدل على صحتها بالإطراد والإنعكاس في سائر ما تجب فيه 
الزكاة. 


وقولهم: من صح ظهاره: صح طلاقه كالمسلم. 


ذهب القاضی: وبعض الشافعية إلى صححته ؛ لشبهه بما ذكرناء وتغلیيه 


على الظن. 


ومنع منه ب 1 ت0 
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)١(‏ اختلف العلماء في التمسك بشهادة الأصول المفيدة للطرد والعكس على قولين: 
القول الأول: صحح القاضي ابو يعلى وبعض الشافعية التمسك بشهادة الأصول 
المفيدة للطرد والعكس دليلهم: أنة يحصل به غلبة الظن بجامع الطرد والعكس. 
القول الثاني: ذهب بعض الشافعية إلى عدم صحة التمسك بشهادة الأصول. 
دليلهم: لأن شهادة الأصل ليس نصا في العلية ولا إجماعاً ولا مؤثراً ولا ملائماً ولا 
مناسباً غريباً ولا مرسلاًء إنما هو خیل تخبيلاً شبهباً أن الفرع الشھود له مشتمل على 
علة الأصل الشامدء والظن الحاصل من التخيل إن حصل ضعيف جداً فلا يناط به 
حكم. 
انظر: العدة /٥(‏ ١٤٢۱)ء‏ التمهيد (٤/۲۸-۲۷)ء‏ روضة الناظر (9/ 877): شرح 
مختصر الروضة (۳/٤۷١٦)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (۱۲۹۹/۳)ء التحبير شرح 
التحرر (۷/ 7”517). شرح اللمع (٢/۲٦۸)ء‏ شفاء الغليل (ص ۱۸۹)ء تيسير 
التحرير (/7157). 

1.4 


فصل 


فاما الدلالة على صحة العلة باطرادھا'': ففاسد”": إذ لا معنى له 


إلا سلامتها عن مفسد واحد وهو: النقض. و[انتفاء المفسد]”" ليس بدليل 
على ا لصحة؛ لجواز وجود غيره”). 


(1) 


(۲) 


۳ 
040 


في اللسان (۳/ ۲٦۷‏ ۸٦۲)ء‏ اطرد الشيء ثبع بعضه بعضاً واطرد الأمر: استقام 
واطرد الكلام: إذا تتابع. وأما تعريف الطرد اصطلاحاً فقد عرّفه ابو الخطاب في 
التمهيد ٠ /٤(‏ "): بأنه «جريان العلة في معلولاتها وسلامتها من النقض». 
وعرّفه العراقي بأنه مقارنة الحكم للوصف من غير مناسبة. 
انظر: الغيث ا مامع شرح جع الجوامع (۳/ ۷۳۳). 
هذا هو القول الأول وهو أن الطرد ليس وحدہ دليلاً ونسبه المرداوي للائمة الأربعة 
وا جمهور. 
القول الثاني: أن الطرد حجة مطلقاً وتكفي المقارنة ولو في صورة واحدة. 
القول الثالث: إن قارن في غير صورة النزاع وهو قول الرازي والبيضاوي. 
القول الرابع: أنه يفيد في المناظر ولا يفيد الناظر ا جتھد لنفسه. أي: يجوز التمسك به 
جدلاً ولا يجوز التعويل عليه عملاً ولا الفتوى به وئسب هذا القول للكرخي. 
انظر: العدة (٥/١٤٢۱)ء‏ التمهيد /٤(‏ ٣۳)ء‏ روضة الناظر (۳/ ۳٦۸)ء‏ شرح مختصر الروضة 
للطوفي (/ 515 المسودة (ص )٦١٤‏ التحبير شرح التحرير (۷/ 444-7441 ۳)» شرح 
الكوكب الئبر (/۱۹۸)ء البرهان (۷۸۸/۲)ء التبصرة (ص ٤٦٥)ء‏ الحصول 
(؟/ ؟/ 2700 الإبهاج شرح ا مٹھاج (۷۹/۳)» شرح ا حلي على متن جمع الجوامع 
(۲۹۲/۲))ء الغيث المامع شرح جع الجوامع (٣/٣۷۳)ء‏ البحر ا حیط (٥/۸١۲)؛‏ 
شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص ۳۹۸)ء شرح تنقيح الفصول لابن حلولو 
(ص 117 أصول السرخسي (٢/٦۱۷)ء‏ تيسير التحرير (4/ 07). 
المثبت من «أ» و(اب؛)) و(اع» ولم یرد نی الأصل. 
في «أ» و«ع»: (فربما للم تسلم من مفسد آخر)» وفي (اب): (فربما له سبب من مفسد 
آخر). 

1 


00000090900۰ ہے ہس ا ہے 


7 








ولو سلمت من کل مفسد: لم يكن دليلاً على الصحة كسلامة 
[شهادة] ‏ ا جھول من كل جارح غير الجهالة: لم تقبل شهادته. 
[فنصب العلة مذھباً يفتقر إلى دليل كوضع الحكم» ولا يكتفى في 
إثبات الحكم بأنه لا مفسد له وكذلك العلة] ". 
۱ واقتران الحكم بها ليس بدليل على أنها علة؛ فقد [يلازم] ”' الخمر 
٠‏ وللمعترض في إفساده المعارضة بوصف مطرد يختص بالأصل. 
[ولو استدل على صحتها بسلامتها عن علة تفسدها لم يصح] . 
| فإن قيل: دليل صحتها انتفاء المفسد /. ۲پ 


قلنا: بل دليل الفساد انتفاء امصححء ولا فرق بين الكلامين. 





)١( =‏ المثبت من روضة الناظر (۳/ ۸۲۳) وم یرد في الأصل و( و(اب») و ((ع)). 
(0) المثبت من «آ» و«ب» و«ع» ولم يرد في الأصل. 
(*) ال‌بت من روضة الناظر (۳/ ٦٦۸)ء‏ وني الأصل: (تلازم). 
(4) المثبت من «أ» و(«ب» و«ع» ولم يرد في الأصل.. 
و 





فصل 


متى لزم من الوصف ال تضمن للمصلحة مفسدة مساوية للمصلحة 


فقيل: تنتفي ا ناسبة'''''' لعدم الفائدة مع التساوي. وكثرة الضرر مع 
الرجحان فلا يكون مناسباً؛ لأنه لو عرض على العقول السليمة لم تتلقه بالقبول. 


ينعدم بمعارض كقول العاقل: لي مصلحة في كذا يصدني عنه ما فيه من 
الضرر. 


( في «أ» و«ب» و«ع»: (إن المناسبة تنتفي). 

(؟) هذا هو القول الأول واختاره الآمدي وابن الحاجب وصفي الدين ا مندي وابن 
القول الثاني: القول بانتفاء وانخرام المناسبف واختارہ ابن قدامة والفخر إسماعيل 
وا جد وا جچوزي وفخر الدين الرازي والبيضاوي 
انظر: روضة الناظر (۳/٦٦۸)؛‏ شرح مختصر الروضة للطوفی ))»471١7/7(‏ أصول 
الفقه لابن مفلح (۳/١۱۲۸)ء:‏ شرح الكوكب المنير (٤/٤/۱۷۲)ء‏ الإحكام للآمدي 
(/23736)) مختصر ابن ا حاجب مع شرح العضد .)۲٤۲۱/۲(‏ ا حصول (۲/ ۲/ ۲۳۲)ء 


نهاية الوصول في دراية الأصول للصفي الهندي (۷۹۳/۳)ء الإبهاج شرح المنهاج 
.)٦٦/7۳(‏ 











قال الله: ( قل فِيهِمَا إِنَمٌ كَبيرٌ وَمَتفِعٌ ) [البقرة:114]. 
ثم لو قدرنا توقف المناسبة على رجحان المصلحة. 
فبتقدير رجحانها: يكون الحكم معقولاً. 

وبتقدير عدمه: يكون تعدا وهو أبعد وأندر. 


فيكون احتمال الرجحان أظهر. 


هه" 


فصل 
في قياس الشبے!'' 
واختلف في تفسيره؛ وفي كونه حجة. 


قال القاضي یعقوب''': هو أن يتردد الفرع بين اصلین: حاظر ومبيح» 


ويكون شبهه بأحدهما اکٹر'''۔ 





فی )٢‏ أن يشبه المبيح في ثلاثة أوصاف. و[يشبه]”*' الحاظر في أربعة 
فنلحقہ''' بأشبههما به. 
)0( 


(۲) 


00 


)6( 
)0( 
تی 


ذكر الطونی أن ظاهر كلام أهل اللغة والأصول الفرق بین الثل والشبه» وأن مثل 
الشيء ما ساواه من كل وجه في ذاته وصفاته؛ وشْيبْه الشيء وشبيهه ما كان بينه وبينه 
قدر مشترك من الأوصاف» وحيئئذ تتفاوت المشابهة بينهما قوة وضعفاً بحسب تفاوت 
الأوصاف المشتركة بينهما كثرة وئلة 

انظر: شرح ختصر الروضة (۳/ 474). 

نسبه للقاضي يعقوب ابن قدامة والطوفي والمرداوي. 

انظر: روضة الناظر (۸/۳٦۸)ء‏ شرح مختصر الروضة (٣/٤٢٥)ء‏ التحبير شرح 
التحرير (۷/ 47١‏ 7). 

في «أ» و(اب» و«ع»: (وهو أن يتردد الفرع بین أصلين حاظر ومبیح؛ ویکون شبهه 
باحدھما أكثر قاله القاضي يعقوب). 

في «أ» و«ع»: (يجوز). 

المت من «أ» و«ب» و«ع» ولم یرد في الأصل. 

في «أ» و(اب» و(اع»: (فيلحق). 


كقول / من , ملك العبد: حيوان جوز پیعه» ورهنه» وهبته ۱/۹۳ 


وإجارتهء وإرثه أشبه الدابة. 


ومن ملكه قال: یٹاب: ویعاقب:؛ وینکح؛ ویطلق: ویکلف: آشبه الجر" 
فیلحق بما هو أكثر شبهاً. 
وقيل: الشبه: الجمع''' بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على 


حكمة”" الحكم من جلب المصلحة: ودفع” ' المغسدة. 


والأوصاف” ثلائة أقسام: 

قسم: يعلم اشتماله على المناسبة» كالشدة في الخمر””. 

وقسم: لا يتوهم فيه مناسبة أصلاً؛ كالطول والقصر. 

وقسم - بین القسمين - : يتوهم اشتماله على المصلحة» ويظن أنه 


بعض الأحكام. 


00 
مه 
(۳() 
)£( 
)0( 


(¥) 


في «أ» و«اب» و«رع»: (مثاله: تردد العبد بين ا حر وبين البهيمة في أنه يملك). 

في «أ» و(اب) و(اع)): (هو الجمع). 

في «ب»: (حكم). 

في «أ» وذاب» و((ع)): (أو دفع). 

هذا التعريف ذكره ابن قدامة واختاره الطونی وهو قريب من تعریف الغزالي حيث 
عرّف الشبه بانه «الجمع بين الفرع والأصل بوصف مع الاعتراف بأن ذلك الوصف 


ليس علة للحكم». 
انظر: روضة الناظر (۳/ ۸۱۹) شرح ختصر الروضة د06 المستصفى 
(TET /۳(‏ 


أي الأوصاف التي اقترن بها الحكم في الحكم. 
أي كمناسبة شدة الخمر للتحريم والقتل للقصاص: والقطع للسرقة» والزنا للحد. 
ا 





كالجمع بین مسح الراس ومسح ال خف'' في نفي التکرار بوصف: 


كونه مسوحا'" وا جمع بينه وبين الأعضاء المغسولة في التکرار بوصف 
كونه””' أصلاً في الطهارة. 


(ہ) 
(٦(‏ 


(¥) 


فھذا قیاس شبه. 
واختلفت الرواية [عن الإمام أحمد] ”*' في قياس الشبه: 


۹ ۳ )¥( 
فروي : أنه صحيح . 


قي «أ» و««دب» و<اع»: (والخف). 
في «أ» و(اب» و«غ»: (مسحاً). 
في «أ» و«اب» و((ع)): (بکونه). 
ففي كل واحد من القیاسین جامع وفارق: إذ الأول قياس مسوح على تمسوح فالمسح 
جامع ولكنه قياس أصل على بدل فهذا هو الفارق: إذ مسح الراس اصل في الوضوء 
ومسح الف بدل فيه عن غسل الرجلين» والثاني قياس أصل على أصل فهذا هو 
الجامع» لكنه قباس مسوح على مغسولء فهذا هو الفارق. 
انظر: شرح ختصر الروضة للطونی (۳/ .)٤۲۹-٤۲۸‏ 
المنبت من «أ» و«ب» و«ع» ولم یرد في الأصل. 
أي أنه يعمل به ويكون حجة وقد ذكر القاضي آبو يعلى أنه رواية ثاتية للإمام أحمد 
حیث نبه أحمد - رحمه اللہ - على هذا في رواية حرب في يهودي قذف يهودية يتلاعنا؟ 
قال: «ليس هذا وجه» لأنه ليس عدلاً واللعان إنما هو شهادةء وليس بعدل فتجوز 
شهادته)». 
كأنه لم ير بينهما اللعان» فقد قاس اللعان على الشهادة في امتناعه من الكافر» مع قلة 
شبهه بالشهادة وكثرة شبهه بالإيمان. فدل هذا من قوله على جوازه مع كثرة الشبه. 
انظر: العدة ()/ ۱۳۲۷-۱۳۲۲)۔ 
اختار هذا القول ابن قدامة والطونی والمرداوي والبعلي. 
انظر: روضة الناظر (۸۷۲-۸۷۱/۳))؛ شرح مختصر الروضة (۴۱/۳))ء التحبير 
شرح التحریر (۷/ 07474 مختصر البعلي (ص .)۱١۹‏ 

٠۸۶ 





گے )۱( 
وروي: أنه غير صحيح : 


اختارها القاضى”". 


وللشافعي قو لان" كالروايتين. 


رجه كونه حجة: أنه يثير ظناً غالبا فيجب / أن يكون متبعا ۳ب 


کا مناسب. 





0) 


(۳) 


أي آنه ليس محجة والتعليل به فاسد. وهدًا القول ذكره القاضي أبو يعلى رواية عن 

الإمام أحد حيث نص عليه احد - 4 - في رواية أحمد بن الحسين بن حسان فقال: 

«القياس أن يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله» فاما إذا أشبهه في 

حال وخالفه في حال؛ فاردت أن تقيس عليه فهذا خطاء قد خالفه في بعض أحواله 

ورافقه في بعض». 

انظر: العدة (۳/ ۱۳۲۲). 

نسبه ابن قدامة في روضة الناظر (۸۷۲/۳) للقاضي أبي يعلى: ولكن القاضي في 

العدة /٤(‏ ۱۳۲۸-۱۳۲۲)» رجح رواية أن قياس الشبه حجة حیث أجاب عن دليل 

من قال: «إنه ليس محجة» ثم قال: إذ تقرر هذا وأن قياس غلبة الشبه حجة». 

تسبهما ابن قدامة في روضة الناظر (۸۷۲/۳)ء للإمام الشافعي ولكن الشافعية لم 

ينقلوا عن الإمام الشافعي إلا قولاً واحداً وهو القول بان قياس الشبه حجة. 

يقول العراقي ني الغيث اهماع (۳/ ۷۲۹) «حكي عن الشافعي أنه حجة» قال ابن 

السمعاني اشار إلى الاحتجاج به في مراضع من كتبه في إيجاب النية في الوضوء 

كالتيمم طهارتان فكيف يفترقان» | ه. 

ونقل الشيرازي عن الشافعية قولين حيث قال في شرح اللمع (۲/ ٤‏ ۸۱): «اختلف 

أصحابنا فمنهم من قال إن ذلك يصح وللشافعي ما يدل عليه ومنهم من قال لا يصح 

وتاول ما قال الشافعي على آنه آراد به أن يرجح به قياس العلة بكثرة الشبه». 

ونسب الجويني في التلخيص (ص ۰ء القول بعدم الحجية للصيرفي والمروزي. 
۹ 


فصل 
يے قیاس اندلائےا'' 


وهو: أن يجمع بین الفرع والأصل بدليل العلة؛ لیدل''' اشتراكهما فيه 
على اشتراكهما في العلةء فيلزم اشتراكهما في الحكم ظاهراً. 





)١(‏ ينقسم القياس باعتبار علته إلى ثلاثة أقسام: 
-١‏ قياس علة؛ ۲- وقياس دلالةق ۳- وقياس في معنى الأصل. 
وذلك لأنه إما أن يكون بذكر الجامع أو بإلغاء الفارق فإن كان بذكر الجامع فالجامع 
إن كان هو العلة سمي قياس العلة. 
ومثاله: ا جمع بين النبيذ والخمر بعلة الإسكار. 
وإن كان الجامع وصفاً لازماً من لوازم العلة» أو أثرأ من آثارهاء أو حكماً من 
أحكامها فهر قياس الدلالة. 
وأمثلته ما يأتي: 
-١‏ مثال ما هو لازم من لوازم العلة: قياس النبيذ على ا حمر بجامع الرائحة الفائحة 

الملازمة للشدة المطربة» ولیست نفس العلة وإئما هي لازمة ها. 
؟- مثال ما هو أثر من آثارها: قولنا في المثقل: قتل أثم به فاعله من حيث إنه قتل 
فوجب فيه القصاص كالجارح فالإثم به ليس نفس العلة بل أثر من آثارها. 

ومثال ما هو حكم من أحكامها: قولنا في قطع الأيدي باليد الواحدة: قطع يقتضي 
وجوب الدية عليهم فيكون وجوبه كوجوب القصاص عليهم» فوجوب الدية لیس 
عين علة القصاص ہل حكم من أحكامها. 
وإن كان بإلغاء الفارق فهو القياس في معنی الأصل. 
مثاله: إ حاق البول في إناء وصبه في الماء الدائم بالبول فيه. 
انظر: أصول الفقه لابن مفلح (۳/ 1707)» التحبير شرح التحرير (۷/ ۳٤١٣۱-۳٤٣۰‏ 
شرح الكوكب المنير .)۲۰۹/٤(‏ 

(؟) في «ب»: (ليبدل). 








E 


كقولنا: جاز تزويج البكر ساكتة: فجاز ساخطة كالصغيرة. 


اعتير لاعتبر دليله وهو: النطق. 


وكذا لا جر العبد على إبقاء التكاح؛ فلا يجبر على ابتدائه كا حر. 





وهي أربعة: اصل'''۔ وفرع”". 


)١(‏ انظر أركان القياس في: العدة (1/ )۱۷١ 0۷١‏ التمهيد (١/۲4)ء‏ روضة الناظر 
(۸۷۵/۷)ء شرح مختصر الروضة للطونی (٣/٦۲۲)ء‏ مختصر البعلي (ص 157): 
التحبير شرح التحرير (۷/ ۳۱۳۲)؛ شرح الكوكب انير .)١١/5(‏ 

(؟) للأصل اصطلاحاً أربعة معان: 

1 الأول: الدليل. ۱ 
الثاني: يطلق على الرجحان. 
الثالث: القاعدة المستمرة. 
الرابع: المفيس عليه وهو ما يقابل الفرع في باب القياس واختلف في المراد بالأصل 
على ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه محل ال حکم المشبه به وهو قول الأكثرء والفقھاء وكثير من المتكلمين. 
القول الثاني: أن الأصل دليل الحكم وهو قول العتزلة والباقلاني. 
القول الثالث: أنه نفس حكم ا حل واختارہ فخر الدين الرازي: والخلاف لفظي 
لصحة إطلاق الأصل على كل منها. 
انظر: الإحكام للآمدي (۱۹۲/۳)ء ا حصول (۲/۲/ ١٠)ء‏ الغيث المامع شرح جمع 
الجوامع (7/ 504). الوصول إلى الأصول (٢/٦۲۲)ء‏ المسودة (ص ۳۷۱) البحر 
ا حیط (5/ ۷۵)ء التحبير شرح التحرير (١/٥٥۱)ء‏ (۷/ ۳۱۳۸)۔ 

(۳) اختلف في ا مراد به على قولين: 


الأول: أنه ا حل المشبه به وحكاه ابن العراقي عن الفقھاء واختاره المرداوي. = 
تک 


وعلة. وحکم'''. 
فللأصل”) شرطان: 
أحدهما: أن يكون ثابتاً بنص: أو اتفاق من النصمين". 


فان کان ختلفاً فی ولا نص فيه: لم يصح التمسك''' به؛ لأنه ليس 


بناء أحدهما على الآخر بأولى من العكس. 


(۱) 


(٢) 
قرف‎ 


(0 


الثاني: أنه الحكم المشبه به وبه قال المتكلمون. 
واختاره الآمدي وابن قاضي الجبل. 
انظر: شرح مختصر الررضة للطوني (۲۳۰/۳)ء الإحكام للآمدي (۱۹۲/۳)ء الغيث 
اهامع شرح جمع الجوامع (۳/ 177).: التحبير شرح التحرير .)۳۱٣٣/۷(‏ 
الحكم هو قضاء الشرع المستفاد من خطابہ أو إخباره الوضعي بوجوب أو ندب أو 
حظر أو إباحة أو صحة أو فساد. 
انظر: شرح ختصر الروضة للطونی (۲۳۱/۳). 
في «ب»: (فالأول) وی دآ و«ع»: (فالأول له). 
أي أن يكون الأصل ثابتاً بنص من الكتاب أو السئّة؛ وإن لم یثبت الأصل بنص 
فيشترط أن يكون ثابتاً باتفاق الخصمين. 
مثال الأصل الثابت باتفاق الخصمين: قياس القتل بالمثقل على القتل با حدد بجامع 
القتل العمد العدوان. 
انظر: إتحاف ذوي البصائر (۷/ ۳۱۲). 
ولا يشترط اتفاق الأمة بل يكفي اتفاق الخصمين لحصول المقصود بذلك» وهذا هو 
القول الأول وقال به أكثر الحنابلة والشافعية وهو مذهب الجمهور. 
القول الثاني: أنه يشترط اتفاق الخصمين واختلاف الأمة حتى لا يكون مجمعاً عليه 
واختاره الآمدي. 
انظر: التمهيد (441/5)» المسودة (ص ۳۹)ء شرح مختصر الروضة للطوني 
(۳ء أصول الفقه لابن مفلح (۱۱۹۷/۳)ء التحبير شرح التحریر (۷/ 9118), 
شرح الكوكب امثير (۲۷/4)ء الإحكام للآمدي (۱۹۷/۳ء ۱۹۹)ء الغيث الشامع 
(۳/ ٦٦)ء‏ البحر المحيط (٥/۱٦۸)۔‏ 
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[ولو أراد إثيات حکم الأصل بالقیاس على محل آخر لم بجز]”'' 
۱ وقال بعض أصحابنا'"': يجوز القياس على ما ثبت بالقياس؛ لأنه ما 
...ثبت بالقياس: صار أصلاً في نفسه فجاز القیاس عليه كالمنصوص عليه. 
ولعله أراد / ما ثبت بالقياس واتفق عليه ا خصمان؛ فإنه لا يعتبر أن ۱/۹١‏ 
يكون متفقاً عليه بين الأمة بل بين الخصمين!". 
وقال قوم: شرطه اتفاق الأمة''“ عليه“ لأن المختلف فيه يمكن 


فإن ساعده المستدل على ذلك: بطل الإلحاق» وإلا فله منع الحكم. 
كقولنا: العبد منقوص بالرق فلا يقتل به الحر كالمكاتب. 





أم السید؟ 5 


کر المثبت من «أ» و«اب» و«ع» رلم يرد في الأصل. 
)٢(‏ منهم أبو يعلى وابو الخطاب. 
انظر: العدة .)١51/5(‏ التمهيد (۳/ 157). 
(۳) في «أ» و(اب)) و((ع): (إذا كان متفقاً عليه بين الخصمین). 
)٤(‏ في «أ» و<اب») و«ع»: (من شرطه أن یکون متفقاً). 
)٥(‏ هذا هو القول الثالث وهو اشتراط اتفاق الأمة على ذلك مع الخصمين. 
انظر: روضة الناظر (۸۷۹/۳)ء شرح مختصر الروضة (۲۹۱/۳) التحبير شرح 
التحرير (۷/ ٣٦۳۱)ء‏ شرح الكوكب ا نیر (۲۸/6). 
)٦( 7‏ أي لا نسلم أن علة امتناع القصاص في المكاتب كونه منقوصاً بالرّق؛ بل كونه لا يعلم 
00 من هو المستحق لدمه هل وارثہ أو سیدہ الذي كاتبه؟ لأنه بالكتابة صار فيه شيء بين = 
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فإن سلمتم ذلك: انقطع القياس» وإلا منعنا الحكم ف المكاتب. 
فذهب الأصل من أيديكم. 


ولا يصح ذلك لوجھین: 


احدھما: أن كل واحد من التناظرین مقلّد فليس له منع حکم ثبت 
مذهباً لإمامه؛ لعجزه عن تقريره. 


واحتمال کون إمامه لم يثبت الحكم في الفرع؛ لوجوههمانع عنده أو 
لفوات شرط. فلا يجوز منع حكم ثبت یقینا؛ بناءً على فساد مأخذه احتمالاً. 
والثاني: أنا لو حصرنا القياس في أصل مجمع عليه بين الأمة: أفضى إلى 
خلو كثير من الوقائع عن الأحكام؛ لندرة القواطعء وقلة مثل هذا القياس. 
[وقال قوم: لا يجوز القياس على المختلف فيه بحال] ° 
الشرط / الثاني”": أن يكون الحكم معقول العنی؛ ليمكن 


= الحرية والرق» فبتقدیر أن يؤدي يعتق ويكون مستبحق دمه وارلہ كسائر الأحرارء 
وبتقدير أن لا يؤدي يعود رفيقاً» ويكون مستحق دمه سيده کسائر العبيد. 
انظر: شرح مختصر الروضة للطوني (۲۹۱/۳). 
)١(‏ المثبت من <اء و«ب» و«ع» ول يرد في الأصل۔ 
(؟) من شروط الأصل. 
وذكر الآمدي والطونی شروطاً أخرى للأصل منها: 
-١‏ أن يكون شرعياً إذ لولم يكن شرعياً لكان الحكم المتعدي إلى الفرع غير شرعي. 
۲- أن يكون ثابتاً غير منسوخ لن حكم الفرع متوقف على حكم الأصل. 
۳- أن يكون حكم الأصل مما يقول به المستدل لتكون العلة معتيرة على آصله. 
انظر: الإحكام للآمدي (۳/١۱۹۷-۱۹)ء‏ شرح ختصر الروضة (۳/ 0:04-707. 
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.. تعدیہ؟ وما [لا يمكن] ”'معناہ: كعدد الركعات» وأوقات الصلوات لا 
سنس يمكن تعدیہ'''. 
ظ الركن الثاني: الحكم» وله شرطان: 

أحدهما: أن يكون حكم الفرع مساوياً لحكم الأصل. 

كقياس البيع على النکاح في الصحة. 

والزنا على الشرب في التحريم. 

فإن حقائق هذه الأحكام لا تختلف باختلاف متعلقاتها. 

فان كان غالفاً: لم يصح قياسه عليه. 

ولأن القياس تعدية الحكم بتعدي علته» فإذا ثبت في الفرع غير حكم 
الأصل: لم يكن تعدية بل ابتداء حكم. 

الثاني: أن يكون الحكم شرعياً. 

فان كان عقليء أو من المسائل الأصولية: لم يثبت بالقیاس؛ لأنها 
قطعية لا تثبت بأمور ظنية. 


وكذا لا يجوز إثبات أصل القياس وخر الواحد بالقياس”". 


)١(‏ في الأصل (يمكن) والمثبت من روضة الناظر (۳/ ۸۸۲)۔ 

() فلو قال قائل: الصبح إحدى الصلوات الکتوبة فوجب أن تكون أربعاً كالعصر أو 
ثلاثاً كالمغرب؛ لم يصح ذلك؛ لأن کون الظهر أو المغرب صلاة لیس هو المقتضي 
لكونها أربعاً أو ثلاثاً بل هذا تقدير شرعي لا نعقله. 
انظر: شرح ختصر الروضة (۳۰۱/۳). 

)٣۳(‏ في ۵ء و(اب)) و((ع): (وكذا لو آراد إثبات أصل القياس وأصل خبر الواحد بالقياس 
م يجز). 
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وإن”' کان لغوياً: ففي إثباته بالقياس اختلاف''' تقدم ذكره. 
الرکن الثالث: الفرع. 
ويشترط [فيه]”": أن تكون علة الأصل موجودة فيه؛ فإن تعدية 
الحكم فرع تعدي العلة. 
1/0 واشترط قوم: تقدم'' الأصل [على الفرع] ” في الثبوت" /؛ لأن 
الحكم يحدث بحدوث العلة فكيف تتآخر عنه؟! 


والصحيح: أن ذلك لا يشترط””"» بل يجوز قياس الوضوء على التيمم 
مع تآخرہ؛ فإن الدليل یجوز تأخيره عن المدلول؛ فان حدوث العالم دليل 





على الصانع القديم. 
ولا يشترط: القطع بوجود العلة'“ بل يكفي [فيه] " غلبة الظن. 
الركن الرابع: العلة. 


ومعنى العلة الشرعية: العلامة'. 


)١(‏ في «أ» و(اب» و(ع)): (فإن). 

(۲) في «أ» و«ب» وزاع»: (ففي إثباته به اختلاف). 

(۳) ا بت من «أ» و ((ب» وع وم يرد في الأصل۔ 

(9) في («ب»: (مقدم). 

)٥(‏ المثبت من «أ» و ««ب» و<دع» وني الأصل: (عليه). 

:)714/7( انظر هذا الشرط في: روضة الناظر (۱/٥۸۸)ء شرح ختصر الروضة‎ )٦( 
.)۲۹۹ /۳( الإحكام للآمدي (۳/ ۴٦۳)ء تيسير التحرير‎ 

(۷) في «أ» ولاب)) و((ع)): (آنه غير مشترط). 





(۸) في «i»‏ ولاب)) و((ع)): (وجود العلة فيه قطعاً). 

(۹) المثبت من «أ» و (اب» و((ع)) ولم یرد في الأصل. 

= اختلف العلماء في العلة هل هي معرفة أو مؤثرة أو باعثة على خسة أقوال:‎ )٠١( 
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ويجوز أن تكون حکماً شرعیا"'۔ 


القول الأول: وهو قول الحنابلة والأكثر من أهل السنّة: أن العلة هي المعرفة للحكم 
لا مؤٹر؛ ومعنى كونها «معرفة» أنها نصبت أمارة وعلامة ليستدل بها اٹجتھد على 
وجدان الحكم إذا لم يكن عارفاً به 
القول الثاني: وبه قالت المعتزلة: أن العلة مؤثرة في الحكم بذاتها أو بصفة ذاتية فيهاء 
بناءٗ على قاعدتهم في التحسین والتقبيح العقليين. 
القول الثالث: أنها مؤثرة لا ہذاتھا ولا بصفة ذاتية فيها ولا غير ذلك بل جعل الشارع 
إياها مؤثرة» وهو قول الغزالي وسليم الرازي. 
القول الرابع: أنها مؤثرة بالعرف» وبه قال فخر الدين الرازي. 
القول الخامس: أنها الباعث على التشریعء وبه قال الأشاعرة والآمدي ومن تبعهء 
وهو ميني على جواز تعليل أفعال الباري تعالى بالغرض 
ورأى محمد العروسي أنه يجوز أن يطلق على العلة اسم الأمارة والعلامة والمعرف 
والباعث والموجب. 
وقال: «ولكن من سماها أمارة وعلامة ولم يجعلها إلا محرد ذلك وسلبها التأثير فقوله 
باطل؛ لأننا نعلم أن الحكم في الأصل ثابت بالنص والإجماع والنص والإجماع دليل 
على الحكم فإذا كانت العلة جرد علامة فاي حاجة إليها». 
انظر: العدة (۱۷۵/۱)ء التحبير شرح التحرير (۷/ ۳۱۷۷ ۳۱۸۰))ء شرح الكوكب 
المنير ()/۳۹)ء البحر ا حیط /٥(‏ ۲ء المعتمد (۱/ ٣۳۳۷-۳۳))ء‏ الإحكام للآمدي 
(٣/٢۲۰)ء‏ شفاء الغليل للغزالی (ص ۲۱ء ))٥۵٦٥۹‏ ا مسائل المشتركة بین أصول الفقه 
واصول الدين (ص ۴۸۹-۲۸۹). 
اختلف العلماء هل يجوز أن يكون الحكم علة إثبات حکم آخر أو تكون العلة حکماً 
شرعياً على ثلائة أقوال: 
القول الأرل: يجوز أن يكون الحكم علة إثبات حكم آخرء واختاره أبو الخطاب وابن 
عقيل وأكثر الحنابلة. 
القول الثاني: لا يجوز أن يكون الحكم علق واختاره ابن المي من الخنابلة وبعض التکلمین. 
القول الثالث: أنه يجوز أن يكون الحكم علة للحكم بمعنى الأمارة العرفة لکن لا في 
أصل القياس بل في غيره؛ واختاره الآمدي. 
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خمسة أوصاف. 


وتكون نفياً وإثباتاً'؟' ذا 


وتكون وصفاً عارضاً كالشدة في الخمر"". 
ولازماً کالنقدیة'''۔. أو من أفعال المكلفين کالقتل والسرقة. 


ووصفاً جرد أو مركباً من أوصاف كثيرة» ولا ينحصر [ذلك] ”' في 


انظر: التمهيد (4/ 44»؛ الواضح لابن عقيل (؟/ 2356-57 المسودة (ص :)4١١‏ 
أصول الفقه لابن مفلح (4/ .)1١56‏ التحبير شرح التحرير )۳۲۸۵-۳۲۸١//۷(‏ 
شرح الكوكب النیر )۹۲/٤(‏ الوصول إلى الأصول (۲/ ۲۷۷)ء الإحكام للآمدي 
(9) الإبهاج شرح المنهاج (۹۲/۳)ء ختصر ابن ا حاجب مع شرح العضد 
(۲۳۰/۲)ء شرح تنقيح الفصول للقرانی (ص408)» رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 
/٥(‏ ٤٤٦)ء‏ تيسير التحرير (4/ 74): فواتح الرحوت (۲/ ۲۹۰). 

فإنه أحياناً يشتد فيكون راً فيحرم ذلك وحیناً لا يشتد فلا يكون خراً. 

في «أ» و«دب» و«ع»: (كالصغر والنقدية). 

المثبت من «أ» و«ب» و«ع» ولم يرد في الأصل. 

في «أ» و(اب) و(ع): (آو إثباتاً). 

مثال التعليل بالنقي: لم ینفذ تصرفه لعدم رشده. 

انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص .)٦۷٤‏ 

في «ب»: (أو غير). 

ذكر الشنقيطي أن المناسب كالإسكار علة تحريم الخمر. وأما غير المناسب فيشمل أمرين: 
الأول: هو ما لم یتحقق فيه المناسبة ولا عدمهاء كالدوران وقياس الشبه من أن 
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ويجوز أن لا تكون العلة موجودة فی محل الحكم كتحريم نكاح 
7 [الأمة]”''؛ لعلة رق الولد. 


وتفارق العلة الشرعية العقلية في هذه الأوصاف. 





= تحقق المناسبة فيه» بل يكفي في الدوران احتمال المناسبة ويكفي في الشبه أن يشبه 
المناسب من جهة ولو كان يشبه الطردي من جهة أخرى. 
انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص .)٦۷٤‏ 


)١(‏ المثبت من «أ» ود«ع»» رفي الأصل: (الوالد). 
1Y9‏ 





ب٥‎ 


يصح 


(١) 


۳ 


فصل 


قال أصحابنا: من شرط صحة العلة: أن تکون متعدية. 


فان كانت قاصرة على لھا كتعليل”'' الربا في الأثمان / بالثمنية: لم 


زفق 


وهو قول الحنفية”". 
لأن علل الشرع أمارات» والقاصرة ليست أمارة. 


في «أ» و«دب)): (كتعديل). 
تحریر محل النزاع: أن العلة لا تخلو إما أن تكزن متعدية أو قاصرة» فإن كانت متعدية 
عمل بهاء وإن كانت قاصرة لا تخلو إما أن تكون عليتها ثابتة بنص أو إجاع» أو تكون 
فأما الأرل: فأطبق العلماء كافة على جواز التعليل بها وأن الخلاف إنما هو في 
المستنبطة فقد اختلف العلماء فيها على قولين هما روايتان عن الإمام أحمد: 
القول الأول: أنه لا يعلل بها وهو قول أكثر الحنابلة وبه قال أبو عبدالله البصري. 
القول الثاني: أنه يعلل بهاء وسيذكره الؤلف. 
انظر: العدة (٤/۱۳۷۹))ء‏ التمهيد .)5١/4(‏ المسودة (ص :)1١١‏ روضة الناظر 
(۸۸۸/۳)ء شرح ختصر الروضة للطوفي (۳۱۷/۳)ء أصول الفقه لابن مفلح 
(۱۲۱۸/۳ءء التحبير شرح التحرير (۳۲۰۷-۳۲۰۹/۷)» شرح الكوكب ا بر 
(00/5 ) المعتمد (۸۰۱/۲). 
انظر: أصول السرخسي (٢/۸٥۱)؛‏ كشف الأسرار »)۳٠١/۳(‏ تيسير التحرير 
(٤/ء‏ فواتح الرحمورت (۲۷۹/۲). 
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ولأن الأصل أن لا يعمل بالظن؛ لأنه جھل؛ جوز في العلة المتعدية؛ 


ضرورة العمل بهاء فتبقى على الأصل. 


ولأن القاصرة لا فائدة فيهاء وما لا فائدة فيه لا يرد الشرع به" .. 
وقال أصحاب الشافعي''': يصح التعلیل بها. 

وهو قول بعض التكلمين ". 

واختاره أبو الخطاب''. 


لأن التعدية فرع صحة العلةء فلا 'يجوز أن تكون شرطا؛ فإنه يفضي 


إلى اشتراط تقدم ما يشترط تآخرہ. 


لأن الناظر ينظر في استنباط العلة وإقامة الدليل على صحتها بالإيماء 


والمناسبة. 


(۱) 
(¥) 


۲۳ 


ر2 


أو تضمن المصلحة المبهمة» ثم ينظر فيها: 


هذه أدلة القول الثالث. 

انظر: التبصرة (ص ٤٥٥)ء‏ البرهان (۲/ ۱۰۸۰))ء المستصفى (۷۳۱/۳) ا حصول 

7 ) الإبهاج شرح المنهاج (۳/٤٤٢۱)ء‏ نهاية السول »)۲۷۷/٤(‏ شرح 

ا حلي على متن جمع الجوامع (٢/٤٤۲)ء‏ الغيث المامع شرح جمع الجوامع (۳/ 541)» 

البحر ا حیط (80//ا86١).‏ 

اختارہ الآمدي وذكره عن أكثر الفقهاء والمتكلمين. 

انظر: الإحكام (515/7). 

هذا القول رواية ثانية عن الإمام أحمد واختاره أبو الخطاب وا جد وابن قاضي الجبل 

وابن مفلح. 

انظر: التمهيد (4/ ٦٦)ء‏ المسودة (ص ٤١٦)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (۱۲۱۸/۳). 
لقنا 


1/4 


فإن كانت أعم من النص عذاها. 

وإلا اقتصر. 

فالتعدية فرع الصحةء فكيف يجوز أن تكون من جملة المصحح ؟! 

ولأن الشارع لو نص على جيع القاتلين ظلماً بوجوب القصاص لم 
يمنعنا ذلك أن نظن أن الباعث حکمة الردع والزجرء وإن لم يتعد إلى غير 
قاتل”"'. 

قال الشيخ - رحمه الله - «وتلخيص ما ذكرنا: أنه لا نزاع أن القاصرة 
لا / يتعدى بها الحكم». 

ولا ينبغي أن ينازع في أن بظن أن حكمة الحكم المصلحة [المظنونة] ”'' 


في ضمن محل النص» وإن لم يتجاوز محلها. 
ولا ينبغي أن ينازع في تسميتها علة؛ لأنه بحث لفظي لا يرجع إلى 
المعنى. 


فيرجع حاصل النزاع إلى أن الحكم المنصوص عليه إذا اشتمل على 
حكمتين: قاصرة ومتعدية هل يجوز تعديته؟ 


)١(‏ هذه آدلة القول الثاني. 
وذكر الشنقيطي للعلة القاصرة فوائد منها: 
-١‏ أنها تقوي الحكم بإظهار حكمته؛ وذلك أدعى إلى القبول والطمانیئة. 
-٢‏ ومنها أنها يعلم بسببها امتناع القياس عليه لكونها قاصرة على محلها. 
انظر: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر (ص .)٦۷۷‏ 
(0) المثبت من روضة الناظر (۳/ ٤‏ ۸۹)ء وني الأصل: (المنطوية). 
TYE‏ 











فالصحيح: أنه لا يتعدى؛ لأنه لا يمتنع أن يثبت الشارع الحكم في محل 
النص؛ رعاية للمصلحتین جميعا. 
فلا سبيل إلى إلغاء هذين الوصفين بالتحكم. 
ومع بقائهما تمتنع التعدیۃ''' 
قلت: «ظاهر كلام المصنف الميل إلى قول أبي ا خطاب في التعليل 
بالقاصرة»» واللّه أعلم. 





.)۸۹۵-۸۹۲/۳( انظر كلام ابن قدامة بنصه في روضة الناظر‎ )١( 
٦٦ 


ب٦‎ 


فصل 
في اطراد العلة 


وهو: استمرار حكمها في جميع اھا"' 
وفي کون ذلك شرطأ لصحتھا'' وجهان حكاهما ابو حفص © 


أحدهما: هو شرط. 


فمتى تخلف الحكم [عنها] '*) مع وجودها: استدللنا على أنها ليست 
بعلة إن كانت / مستنيطة. 





)١(‏ اي وجود حكمها في كل محل وجدت فيه كوجود التحريم حيث وجد الإسكار. 

(؟) نبه الشنقيطي - رحه الله - على أن هذا البحث الذي هو هل يشترط في العلة 
الاطراد هو بعينه مبحث النقض هل هر قادح في العلة آم خصص لعمومها؟ لأن 
النقض هو وجود العلة دون الحكم. 
انظر: مذكرة أصول الفقه (ص ۷۹]). 

(۴) في «أ» و(اب» و((ع): (حکی أبو حقص البرمكي في کون ذلك شرطاً بصحتها). 

(4) هو: عمر بن أحمد بن إبراهيم البرمكي؛ أبو حفصء كان من الفقهاء الأعيان النسّاك 
الزهاد وآهل الفتیا. صحب أبا علي النجاد وأبا بكر عبدالعزیز وله مصنفات منها 
«المجموع» و «شرح بعض مسائل الكوسج». توفي سنة ۳۸۷ ه. 
له ترجمة في: طبقات الحنابلة (؟/ 157 )؛ المقصد الأرشد (9/ 98 ). 

2 المنبت من «أ» و«اب» و(ع)) و يرد في الأصل. 

٦٦ 











0 








ے_ے ‏ مالاپڑ۔۔|۔ دووٹڑٹٹ. 


أو على أنها بعض العلة إن كانت منصوصاً عليها. 
ونصره القاضي أبو يعلى . 
وبه قال بعض الشافعية'". 


و[الوجه] الآخر: يبقى حجة فیما'' عدا ا حل المخصوص كالعموم 


إذا خص. 


(١) 
(٢) 
)۳( 


00 


اختارہ أبو الخطاب"''. 


في «أ» و(اب) و(اع»: (استدللنا على أنها بعض العلة إن كانت منصوصاً عليها). 


انظر: العدة /٤(‏ ۱۳۸۲)۔ 
نسبه السمعاني للشافعي وجميع أصحابه إلا القليل منهم. 
انظر نسية هذا القول للشافعي وأكثر الشافعية في: قواطع الأدلة (6/ ١١۳)ء‏ التبصرة 
(ص 455).: البرهان (۹۹۸/۲)ء الإحکام للآمدي (۲۱۸/۳)ء الغيث اطامع شرح 
جمع الجوامع (۳/ ۷۳۹)ء شرح الحلي على متن جمع الجوامع (۲/ ٥۲۹)ء‏ البحر ا حیط 
(ہ/ .)۲٦۲‏ 
اغبت من «أ» و<اب» و(اع» و يرد في الأصل. 
في «ب»: (يتخرج فيما). 
انظر: التمهيد (۷۰-1۹/4)۔ 
انظر: شرح تنقيح الفصول للقرائی (ص .)550٠‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 
(٥/٦۴۸)۔‏ 
ذكر عبدالعزیز البخاري: أن هذا القول في تخصیص العلة اختاره القاضي أبو زید وأبو 
الحسن الكرخي وأبو بكر الرازي والعراقيون من الخنفية. 
انظر: تقويم الأدلة للدبوسي (ص ۳۱۲)ء ميزان الأصول للسمرقندي (ص )٦٦٦‏ 
كشف الأسرار /٤(‏ ۳۲)» تيسير التحرير )۹/٤(‏ فواتح الرحموت (۲۷۸/۲)۔ 
انظر: قراطع الأدلة (۳۱۱/4)ء المحصول )۳۲۳/۲/٢(‏ الإحكام للآمدي (۲۱۸/۳) 
البحر ا حیط .)۲٦٢ /٥(‏ 

YY 


لأن علل الشرع أمارات» والأمارة لا توجب وجود حكمها معها 
ابدأء بل يكفي ذلك في الأكثر الأغلبء كالغيم الرطب في الشتاء أمارة على 
بلط ° ١‏ 


ولأن ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب في موضع: دليل على أنه 
العلة. 


بدليل: أنه يكتفي بذلك. 
وإن لم يظهر أمر سواه وتخلف الحكم: يحتمل أن يكون لمعارض من 


فوات شرطء أو وجود مانع. 
فلا يترك الدليل المغلب على الظن لأمر محتمل متردو”". 


وجعل قوم نقض العلة المستنبطة مبطلاً هاء بخلاف الثابتة بنص أو 
إجماع'” ؛ لأن كونها علة عرف بدليل متاکد قوي. 


وتخلف الحكم يحتمل أن يكون لفوات شرط أو وجود مانع. 


)١(‏ هذا هو الدليل الأول للقول الثاني. 

(؟) هذا الدليل الثاني للقول الثاني. 

(۳) هذا هو القول الثالث وهو أن النقض يقدح في المستنبطة ولا يقدح في المنصوصة 
واختار هذا القول القرطي وحکاہ ا جوینی وفخر الدين الرازي عن الأكثر. وقد ذكر 
الزركشي في المسالة ثلائة عشر قولاًء وذكر المرداوي عشرة أقوال. 
انظر: روضة الناظر (۸۹۹/۳)ء البرهان (۹۹۸/۲)ء ا حصول (۳۲۳/۲/۲) البحر 
الحيط /٥(‏ ٢٦۲)ء‏ التحبير شرح التحرير (۷/ .)۳۲۲۳-۳۲۱٣‏ 

)٤(‏ هذا دليل القول الثالث. 

ب1۸ 














قولهم / : ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب دليل العلية. 1/4۷ 
قلنا: وانتفاؤه مع [وجوده] ۰ دلیل على عدمھا؛ فإن انتفاء الحكم 


لانتفاء دليله موافق للأصل. 


)0۱( 
)۲( 
ات مم 
)4( 
7 (ہ٥)‏ 





وانتفاؤه لمعارض على خلاف الأصل. 

قوهه'": العلة: أمارة» والأمارة لا توجب وجود الحكم أبداً. 
قلنا: إنما يغبت كونها أمارة: إذا [ثبت] 7 كونها علة. 
والخلاف - هاهنا - هل هذا الوصف علة وأمارة آم لا؟ 


وليس الاستدلال على أنه علة بثبوت الحكم مقروناً به أولى من 


الاستدلال على أنه ليس بعلة يتخلف الحكم عنه. 


واحتمال انتفاء الحكم في محل النقض لمعارض كاحتمال ثبوت الحكم 


في الأصل لغير هذا الوصف» أو به وبغيره. 


فإذاً طريق الخروج عن عهدة النقض أربعة أمور”: 
أحدها: منع العلة في صورة النقض. 


أي أصحاب القول الثاني في دليلهم الثاني. 
اغبت من روضة الناظر (۹۰۰/۳)ء وف الأصل: (وجودها). 
أي أصحاب القول الثاني في دليلهم الأول. 
المغبت من روضة الناظر (۹۰۱/۳)ء وپ الأصل: (ثبتت). 
أي إذا فرعنا على أن تخلف الحكم مع وجود العلة يقدح فلابد من منعه وله طرق 
أربعة. 
٦۹‏ 


۷ب 


الثاني: منع وجود ا حکم. 

الثالث: تبيين أنه مستثتى عن القاعدة بكونه على خلاف الأصلين. 

والرابع: بيان ما یصلح معارضاً في محل النقض» أو تخلف ما يصلح 
شرطاً؛ فإن الغالب من داب الشرع: اعتبار المصالح والمفاسد فيظن: أن 


عدم الحكم للمعارض فلا / تكون العلة منتقضة. 


1. 














فصل 





تخلف العلة عن الحكم [على] ''' ثلاثة أضرب 
أحدها: ما يعلم أنه خارے!'' عن قاعدة القياس. 


. کإیجاب الدية" على العاقلة دون الجاني مع أن جناية الشخص علة 
٠‏ وجوب الضمان عليه“ . 







فهذه [العلة] ‏ معلومة قطعاً. 


() المثبت من «ب» و((ع)) وم یرد في الأصل. 

(۴) في «أ» و(اب)) و(اع»): (مستشنی). 

(9) في ««ب»: (كإعهاب الذي). 

(4) الضرب الأول: ما يعلم استثناؤه عن قاعدة القياس. 

المغال الأول: إیجاب الدية في قتل الخطأ على العاقلة» مع العلم باختصاص كل امرئ 
بضمان جناية نفسه لقوله تعالى ( وَل رز وَاِة وزد ری € الإسراء:٥۱].‏ 

امال الثاني: إيجاب صاع تمر في المصراة عوضاً عن اللين المحتلب منهاء مع أن تمائل 
الأجزاء علة إيجاب الئل في ضمان الثلیات: فكان يقتضي ذلك أن يضمن لبن المصراة 
انظر: شرح ختصر الروضة (۳/ ۳۲۸-۳۲۷). 


7 المثبت من «أ» و (دب) و<اع» ولم يرد فی ا 
من ' بر 
57١‏ 


فلو يكلف المستدل الاحتراز عنهاء و ينتقض بهذه الصورة. 


وكذلك لو كانت العلة مظنونة كإباحة بيع العرایا'” نقضاً لعلة من 
يعلل الربا بالكيل أو الطعم فإنه مستنى أيضاً بدليل ورودہ“ على علة 
كل معلل فلا يوجب نقضاً [على القياس ولا يفسد العلة بل يخصصها ا 
وراء الاستثناء فيكون علة في غير محل الاستغناء] . 


ولا" يقبل قول الناظر: إنه مستثنى» إلا أن يبين ذلك للخصم بكونه 
على خلاف قياسه أيضاً. 

[آوا 0 بدليل يصلح لذلك. 

الضرب الثاني: تخلف ا حكم لمعارضة علة أخرى. 


كقوله: علة رق الولد: رق الأم. 





)١(‏ في «أ» و(اب» و((ع): (ولا). 





 )٢(‏ في رآہ و«ب» و«ع»: (فلا). 

(۳) أي إذا كانت العلة مظنونة كورود العرايا على علة الربا على كل قول فإن علة تحريم 
الربا حصول التغابن بالتفاضل في الأموال بين التعاملین: والتفاضل واقع في العرايا 
لأنه بیع رطب بتمر والتساوي بينهما مجهول وهو كالعلم بالتفاضل. 
انظر: المصدر السابق. 

)٤(‏ في «أ» و ((ع): (وارد). 

)٥(‏ المثبت من «أ» و«دب» و<اع» ولم یرد ني الأصل. 

)٦(‏ في «أ» و«دب» و«ع»: (فلا). 

(۷) المثبت من «أ» و اب) و(رع) وني الأصل: (و). 
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ثم المغرور بحرية جارية ولده حر لعلة الغرور"" ولولا أن الرق في 
حكم ا حاصل المندفع: لما [وجبت] 7" قيمة الولد. 

فهذا لا يرد'” نقضاً - أيضاً - ولا يفسد العلة؛ لأن الحكم - هاهنا - 
كالحاصل تقدیرا“ . 

الضرب الثالث /: أن بتخلف'”' الحكم لا لخلل في ركن العلة» لکن 
لعدم مصادفتها حلھاء أو فوات شرطها. 

كتخلف القطع بسرقة ما دون النصاب» وسرقة الصي» ومن غير 
ا حرز ۔ 
















000 آي تخلف الحكم عن العلة لا لخلل فيها بل لمعارضة علة أخرى أخص. 
مثال ذلك: قول القائل: رق الأم علة رق الولد فينتقض عليه بولد ا مغرور وهو من 
تزوج امرأة على أنها حرة فبائت أمَةء فهذا الولد حر مع أن امه اَم فقد تخلف الحكم 
عنها. 
انظر: شرح ختصر الروضة (۳/ ۳۳۰). 
)٢(‏ المثبت من روضة الناظر (۳/ ۹۰۷)ء وني الأصل: (وَجَبّْ). 
(۳) في «أ» و«ب» و«عا: (ولا يرد). 
(4) آي: أن رقة الولد کا حاصل بدليل لزوم القيمة فيه وهذا على القول بلزوم القيمة وهو 
قول ابن قدامة. 
وعلى القول بعدم لزوم القيمة فهو من قبيل العلة التي منع من تأثيرها مائع فالغرور 
مانع من تأثير رق الأم في رق الولد. 
انظر: روضة الناظر (۹۰۷/۳)ء مذكرة أصول الفقه المشتقيطي (ص .)٦۸۰‏ 
(0) في «أ» ولاب٤)‏ و((ع): (تخلف)۔ 
( في «آ» و«ب» و((ع): (كقولنا: السرقة علة القطع وقد وجدت في الیّاش فيقطع. 
فيقال تبطل بسرقة ما دون النصاب وبسرقة الصي). 

TTT 


1/۹۸ 


فهذا لا يفسد العلة. 


واختلف الجدليون هل يكلف الناظر جمع هذه الشروط في دليله 
والخطب فيه یسیں والجدل موضوع؛ وإليهم الاصطلاح نی ذلك”"". 


والأليق: تكليفه ذلك؛ لأن”" الخطب فيه یسیر وفيه ضم نشر 
)4( 


فاما تخلف الحكم لغير [أحد) ‏ هذه [الأضرب] "' الثلائة فتتقض 
به العلةء وقد مضى الاختلاف فيه" . 


)١(‏ في «آ» و«ب» و«ع»: (لكن هل يكلف الناظر جميع هذه الشروط في دليله كيلا يرد 
نقضا فهذا اختلف ا جدلیون فيه). 

)٢(‏ في «أ» و(اب)) و«ع»: (فإن). 

(۳) أي الخطب في هذا الخلاف أو في اشتراط هذا الاحتراز يسيرء لأن الجدل طريقة 
موضوعة لإظهار الصواب وسلوكها تابع لاصطلاح أهلها فإن كان اصطلاحهم ذلك 
كلفه العلل وإلا فلا 
انظر: شرح ختصر الروضة (۳/ ۳۴۳). 

)٤(‏ اختار هذا القول ابن قدامة والطوني. 
القول الثاني: أنه لا يكلف بذلك ولا يلزمه ذلك حتى لا ينقض. 
انظر: روضة الناظر (۹۰۸/۳))ء شرح ختصر الروضة (۳/ ۳۳۳)» تحاف ذري 
البصائر بشرح روضة الناظر (۳۹۰/۷). 

(5) المثبت من «أ» و («ب» و(اع» وم برد في الأصل. 

(5) الابت من «أ» و (دب» و<اع» ول يرد في الأصل. 


(۷) في «أ» و«ب» و<اع»: (فهو الذي ينتقض به وفيه من الاختلاف ما قد مضى). 
Yt‏ 


pe 





فصل 


المستثنى عن قاعدة القیاس''ء منقسم إلى: 
ما عقل معناہ. وإلى ما لا يعقل". 
فالأول: يصح القیا۔ ”'' عليه ما وجحدت فيه العلة“. 





0) 





بين الطوني معنى قول الفقهاء والأصوليين: هذا الحكم مستثتى عن قاعدة القباس أو 
خارج عن القیاس بأنه لیس المراد به أنه تجرد عن مراعاة المصلحة حتی خالف القیاس 
رإغا المراد به أنه عدل به عن نظائره لمصلحة أكمل وأخص من مصالح نظائره على 
جهة الاستحسان الشرعي. 

انظر: شرح ختصر الروضة (۳/ ۳۲۹). 

في «أ» ولاب)؛ و<اع»: (والمسثنی عن قاعدة القياس معقول المعنى وغير معقولة). 

في «أ» ولاب) و«ع»: (أن يقاس). 

هذا القول الأول واختارہ ابن قدامة وأكثر العلماء. 

القول الثاني: أنه لا بچوژ القياس عليه إلا إذا كانت العلة منصوصاً عليها وهو قول 
القول الثالث: أنه يجوز ذلك في ثلاث حالات: 

الأولى: أن يرد الخبر بكونه معللاً. 

الثانية: أن تكون الأمة مجمعة على تعليله. 

الثالثة: أن يكون ذلك الحكم موافقاً لبعض الأصول وإن كان خالفاً لبعضهاء واختار 
هذا القول أبو الحسن الكرخي. 

القول الرابع: أن الحكم المخالف للقياس إذا ثبت بدليل مقطوع به جاز القياس عليه 
وإلا فلا وحكي هذا القول عن الثلجي. 3 


1o 


ا حرمات في حق المكره على أكل الميتة للمضطر"'۔ 


والثاني: لا يصح القياس عليه» كتخصيص آبا بردۃ''' بجذعة" 


القول الخامس: أنه لا يجوز القياس عليه مطلقاً. 

انظر: العدة /٤(‏ ۱۳۹۷-۔۱۳۸۹))ء التمهيد (۳/ .)٤٤٤‏ روضة الناظر (۹۱۰۹/۳)ء 
المسودة (ص ۳۹۹))؛ مجموع الفتاوى لشیخ الإسلام (۲۰/٥٥۵)ء‏ التبصرة (ص 448)» 
المنخول (ص ۳۸۷)؛ المعتمد (۷۹۰/۲))ء ا حصول »)٤۸۹/۲/۲(‏ شرح تنقيح 
الفصول (ص ٤٢٦))ء‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب /٥(‏ ٤٦٦)؛‏ مذكرة أصول الفقه 
(ص 1 أصول السرخسی (۹/۲٣۱)ء‏ کشف الأسرار (۳۱۱/۳). 


في «أ» و(اب») و((ع)): (منه استثناء العرايا للحاجة: فیقاس عليه: العنب؛ وإيجاب 
صاع تمر في لبن المصراةء فيقاس عليه: لو ردها بعيب آخرء وإباحة اميتة للمضطر 
فيقاس عليه بقية اٹحرمات). 


هو: أبو بردة هانئ بن نيار بن عمرو بن عبید بن كلاب البلويء حليف الأنصار؛ خال 
البراء بن عازب شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلهاء توفي ه سنة ١٤‏ ه. 
له ترجمة في: الإصابة (5/ ۵۲۳)ء سير أعلام النبلاء (۲/ .)۳٦٣-١٣‏ 


زفرة أخرج البخاري ومسلم عن البراء بن عازب قال: كال الني ب : «إن أول ما نبدا في 


يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فتنحر فمن فعل ذلك فقد أصاب ستتناء ومن نحر قبل 
الصلاة فإتما هو لحم قدمه لأهله لیس من النسك في شيء» فقال رجل من الأنصار 
يقال له أبو بردة بن نيار: يا رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة» فقال: 
اجعله مکانه» ولن توفي أو تجزى عن أحد بعدك». 

انظر: صحيح البخاري (١/٣۳۰))ء‏ كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العید رقم 
الحديث (0٦۹)ء‏ صحيح مسلم (۳/ ١٢٥۱)ء‏ كتاب الأضاحي. باب وقتهاء رقم 
ا حدیث (1951). 
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Ms. 
وخزیةٴ بشهادته وحده‎ 


(١) 


٦٢ 


(۳ 


)۳( )٢( 


وتفريقه في بول الصبيان بین الذکر والأنئى / . 


هو: خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصاري الأوسيء من السابقين الأولين شهد 


أحداً وما بعدها وقيل: شهد بدرأ».فتل بصفين. 

له ترجمة في: الاستيعاب (411//1)) الإصابة (۲۷۸/۲). 

في «أ» و«اب» و«اع»: (وغير معقول المعنى كتخصيصه أبا بردة بإجزاء جذعة وشهادة 
خزية وحده فلا يقاس عليه). 

أخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن عمارة بن خزیة الأنصاري أن عمه حدثه 
وهو من أصحاب الني بك أن النبي #5 أبتاع فرساً من أعرابي فاستتبعه الني يك ليقضيه 
ثمن فرسه فاسرع رسول الله الشي وأبطأ الأعرابي» فطفق رجال يعترضون 
الأعرابي فيساومونه بالفرس» ولا يشعرون أن الني 4 ابتاعه» فنادى الأعرابي رسول 
الله نٹ فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس وإلا بعته. فقام الني % حين سمع نداء 
الأعرابي فقال: «أو لیس قد ابتعته منك» فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداً فقال 
خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك قد بابعتہہ فاقبل الني يك على خزية فقال: مم تشهد؟ 
فقال: بتصديقك يا رسول الله فجعل الني 4# شهادة خزیة بشهادة رجلين. 

وقال حقق المسند: إسناده صحيح» رجاله ثقات. 

انظر: مسند الإمام أحمد (95/ »)۲۰٦-۲۰۵‏ رقم الحديث (۲۱۸۸۳))ء تحقیق شعیب 
الأرنؤوط ومجموعة من ا حققین: سنن أبي داود (۳۳۲-۳۳۱/۲)» كتاب الأقضيةء 
باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحدء رقم الحديث (۰۷٦۳)ء‏ سئن النسائي 


)۷/ ١-۲١۳)ء‏ كتاب البيوع باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع رقم الحديث 
.))٦٦۷(‏ 


)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند عن علي قال قال رسول الله 5ل «بول الغلام ينضح عليه 


المسئد: إسناده صحیح على شرط مسلم رجاله ثقات. ہے ےس 
TTY‏ 


ب٦‎ 


وی ا حملة: معرفة المعنى شرط صحة القياس في المسٹٹنی وغيره. 


= وأخرجه أبو داود في سئنه :.)١05/١(‏ كتاب الطهارة باب بول الصبى يصيب الثوب 
رقم ا حدیث (۳۷۷). ۱ 
وأخرجه الترمذي في سنه (۰۹/۲)ء أبواب الصلاق باب ما ذكر في نضح بول 
الغلام الرضيع؛ رقم الحديث (١251؛‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وأخرجه ابن ماجه في سننہ (١/٢۱۷-٥۱۷))ء‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في بول 
الصي الذي لم يطعم. رقم الحديث .)۵٥٥(‏ 
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه :2١55-١47/1(‏ جماع أبواب تطهير الثياب. باب 
غسل بول الصبية وإن كانت مرضعة رقم الحديث (1814). 
وقال ابن حجرفی التلخيص (۲۸/۱))ء «إسناده صحيح إلا أنه اختلف في رفعه وقفه 
وني وصله وإرساله» وقد رجح البخاري في صحته». 

۸ 








اک شی 6ھک نم »ممن کرک قت خو 


فصل 


قال أبو الخطاب: يجوز أن تكون العلة: نفي صفة أو اسم أو حكم 


على قول اصحاہنا'''۔ 


كقولهم: ليس بمكيلء ولا موزون لیس بتراب» لا يجوز بيعه فلا يبوز 


رهله. 


وقال بعض الشافعیة''': لا يجوز أن يكون العدم سبباً لإثبات حکم؛ 
لأن السبب لابد أن يكون مشتملاً على معنى يثبت الحكم؛ رعاية له. 


)١(‏ هذا هو القول الأول وهو: أنه يجوز أن تكون العلة نفي صفة أو اسم أو أن يعلل 
الثبوتي بالعدم» واختار هذا القول أبو الخطاب وابن قدامة والطوفي وابن مفلح 
والمرداوي وفخر الدين الرازي والأرموي. 
انظر: التمهيد (٤/۸٦)ء‏ روضة الناظر (۹۱۱/۳))ء المسودة (ص ۸٦ء :)٦١٤۹‏ 
أصول الفقه لابن مفلح (۱۲۱۲/۳) التحبير شرح التحرير (۳۱۹۸/۷)» شرح 
الكوكب ا بر )٤۸ /٤(‏ ا حصول 21٠١ /۲/٢(‏ التحصيل من ا حصول (۲/ .)۲۲٦‏ 

(۲) اختاره من الشافعية أبو حامد الإسفرایینی والآمدي والعضد وا حلي واختاره ابن 
ا حاجب وبعض الحنفية. ۱ 
انظر: شرح اللمع (۲/ )۸٤١‏ الإحكام للآمدي )۲۰٦/٣(‏ ختصر ابن ا حاجب مع 
شرح العضد (٢/٢۲۱)؛‏ شرح ا حلي على متن جع الجوامع (۲۴۳۹/۲)ء تيسير 
التحرير (٤/۲)ء‏ فواتح ال رحمرت (؟71074/7). 

518 


إما تحصيل مصلحةء وإما نفي مفسدة والعدم لا يحصل به شىء من 
ذلك. 


ولنا: أن علل الشرع أمارات على الحكم. ولا يشترط فيها: أن تكون 
منشأ للحكمة ولا مظنة ها. 


وعند ذلك لا يمتنع أن ينصب الشارع العدم امارة: إذا کان ظاهراً 
معلوماً. 

ولو قال الشارع: اعلموا أن ما لا ینتفع به لا يجوز بيعه. وما لا يجوز 
بيعه لا يجوز رهنهء لِمَا امتنع؟ 

وقد تقرر بين الفقهاء: أن انتفاء الشرط علامة على عدم المشروط؛ 
فإنه ينتفي بانتفائه. 


14 


فصل 


يجوز تعليل الحکم بعلتين"؛ لأن العلة الشرعية أمارة فلا يمتنع نصب 
/ علامتين على شيء واحد. 114۹ 


)١(‏ تحریر محل النزاع: المعلل بالعلل المتعددة' لا يخلو إما أن يكون واحداً بالنوع أو واحداً 


بالشخص. 
فالواحد بالنوع جوز تعدد علله بحسب عدد أشخاصه بلا خلاف كتعليل قتل زيد 
بردته وقتل عمرو بالقصاص وقتل بكر بالزنا. 


وأما الواحد بالشخص فلا خلاف في امتناع تعدد العلل العقلية فيه. 

وإنما ا خلاف في العلل الشرعية» فقد اختلف العلماء في تعليل ا حکم الواحد في صورة 

واحدة بعلتين أو أكثر على خمسة أقوال: 

القرل الأول: أنه يجوز تعليل الحكم بعلل متعددة مطلقاًء وهذا الثول يقتضيه کلام 

الإمام أحمدء وذكره ابن عقيل عن جمهور الفقهاء والأصوليين» وصححه المرداوي» 

وقال هذا قول أصنحابنا. 

القول الثاني: أنه غير جائز؛ وبهذا القول قال الباقلاني وابن برهان» والآمدي 

ومتقدمو المالكية. 

القول الثالث: أن ذلك جائز في العلة المنصوصة دون المستئبطةء واختار هذا القول: 

الغزالي وابن قدامة وابن قورك وفخر الدين الرازي. 

القول الرابع: أن ذلك جائز في العلة المستنبطة دون المنصوصة؛ ذكره ابن الحاجب في 

القول الخامس: أن التعدد جائز عقلاً وممتنع شرعاً واختار هذا القرل الجويني في 

= البرھان.‎ 
56١ 





كمن لمس وبال في وقت واحد: انتقض وضوؤه بھما۔ 


ومن أرضعتها أختك وزوجة أخيك فجمع لبنهماء وانتهى'' إلى 
حلقها دفعة واحدة: حرمت عليك» لأنك خالها وعمها. 


ولا حال الحكم على احدھما'' دون الآخر. 


وحقيقة واحدة. 


- القول السادس: جواز التعليل بعلتين متعاقبتين أي إحداهما في وقت والأخرى في 
وقت آخر ولا يجوز التعليل بهما في حالة واحدة. 
انظر: التمهيد (٤/۵۸)ء‏ الواضح (5/ 514): روضة الناظر (۳/ ۹۱۷)؛ شرح مختصر 
الروضة (۳۳۹/۳))ء الإيضاح لقوانين الاصطلاح لابن الجوزي (ص ۱۹۷) المسودة 
(ص »)١١١‏ مجموع الفتارى لشيخ الإسلام /۲١(‏ ۷٦۱)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح 
(۳/ ۱۲۳۲)ء التحبير شرح التحرير (۷/ ٣-۳۲٣٣‏ ٣۳۲)ء‏ مختصر البعلي (ص »)١54‏ 
شرح الكوكب ا ٹیر (۷۱۹/4)ء الوصول إلى الأصول (۳/۲٦۲)ء‏ البرهان 
(۸۲۰/۲)ء ا حصول (۲/۲/ ۳٦۷‏ ۳۷۰)ء الإحكام للآمدي (777/75). مختصر ابن 
ا حاجب مع شرح العضد (۲/ ۲۲۳)» شرح ا حلي على متن جمع الجوامع :)۲٤٤/٢(‏ 
شرح تنقيح الفصول للقرانی (ص٤٥٦)؛‏ شرح تنقيح الفصول لأحمد حلولو 
(ص/07 ”): رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (ہ/ .)٥٥٤‏ 

)١(‏ في «أ» و«ب» و(اع»: (فانتهى اللین)۔ 

(۲) في دا و(اب)) و((ع)): (ولا يخال على أحدهما) 

14۲ 
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فصل 
يجوز" إجراء القياس في الأسباب'''۔ 


فنقول: إنما نصب الزنا سبباً لوجوب الرجم لعلة كذاء وهي موجودة 
في اللواط فیجعل سببا'' وإن کان لا یسمی زنا۔ 


ومنع منه آخرون 17 وقالوا: الحكم يتبع سببه دون حکمته؛ فان 
الحكمة: ثمرة» وليست علق ولا يجوز إيهاب القصاص بمجرد الحاجة إلى 
الزجر بدون القتل. 


)١(‏ في «أ» وددب» و<اع»: (قال قوم). 

)٢(‏ هذا هو القول الأول وهو مذهب ا نابلة وأكثر الشافعية. 
انظر: روضة الناظر (۳/ :)47١‏ شرح مختصر الروضة (۳/ »)٤٤۸‏ المسودة (ص ۳۹۹)؛ 
أصول الفقه لابن مفلح (۹/۳٣۱۳)؛‏ التحبير شرح التحرير (۷/ 00797١‏ مختصر 
البعلي (ص ١٥۱)ء‏ شرح الكوكب ا بر (٤/۲۲۰)ء‏ الإحكام للآمدي )٦٦/٤(‏ 
شرح ا حلي على متن جمع الجوامع (٢/٦٢۲۰)ء‏ الغيث ال مامع شرح جمع الجوامع 
(۳/ ٦٦٦)ء‏ نهاية الوصول في دراية الأصول (۷/ ۳۲۱۳). 

(۳) في «أ» و(اب)) وناع»: (كجعل اللواط سبباً لوجوب الرجم قياساً على الزنا). 

. (6) منعه فخر الدين الرازي والآمدي وابن ا حاجب والبيضاوي وأكثر الحنفية والمالكية. 

انظر: ا حصول 15/7/7:, الإحكام للآمدي (76/4). مختصر ابن الحاجب مع شرح 

العضد )٠٠١/۲(‏ الإبهاج شرح المنهاج .)۳٤/۳(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي 


(ص4١4):‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (101/0)؛ فواتح الرحموت (۳۱۹/۲). 
ET‏ 








ولأن القياس في الأسباب يعتبر فيه التساوي في الحكمة. وهذا أمر 
استائر الله - تعالى - بعلمه. 


ولنا: أن نصب الأسباب حكم شرعي فيمكن أن تعقل علته ويتعدى 
14 / إلى سبب آخر. 
فان اعترفوا به ثم وقفوا عن التعدية: کانوا متحكمين بالفرق بين 
حكم وحكم کمن يقول: يجري القياس في القصاص دون البيع» وني البيع 
دون التكاح. 
وإن ادعوا الإحالة: فمن أي عرفوا ذلك. 
وقد بان إمكانه بالأمثلة. 
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فصل 
ويجري القياس في الکفارات والحدود'''۔ 


وهو قول للعافعة7) ۰ 


>. 


[وأنکرہ] ''' ا حنفیة'“؛ لأن الکفارات والحدود وضعت لتكفير المأثم» 


والزجر والردع عن المحاصي» والقدر الذي يحصل به ذلك من غير زيادة 
أمر استاثر الله تعالى بعلمه. 


000١ - 


(۳ 


4 


هذا هو القول الأول وقد أوماً إليه الإمام أحمد فقال في رواية الميموني فيمن سرق من 
الذهب آقل من ربع دیٹار: «أقطعه. قيل ول؟ قال: لأنه لو سرق عروضاً قومتها بالدراهم 
كذلك إذا سرق ذهباً أقل من ربع دیتار قومته بالدراهم» وهو مذهب الحنابلة. 
انظر: العدة (٤/۹٤٤٥۱)ء‏ التمهيد (۳/ ۹4٤٤)ء‏ الواضح (۲/٦۱۹)؛‏ روضة الناظر 
)۹۲٦/٣(‏ شرح ختصر الروضة (۳/٤٥٥)ء‏ المسودة (ص ۳۹۸)» أصول الفقه لابن 
مفلح (۸/۳٣۱۳۔۹٣۱۳)ء‏ مختصر البعلي (ص ))۱٥١‏ التحبير شرح التحرير 
(٥۷ء‏ شرح الكوكب المثير .)۲۲۰/٤٢(‏ 
في «أ» و«ب») و(اع»: (الشافعية). 
اختاره أكثر الشافعية وابن القصار والباجي من المالكية. 
انظر: التبصرة (ص ».)55٠‏ البرهان (۲/ ٩۸4)ء‏ الوصول لابن برهان (۲۹/۲٤۲)ء‏ 
ا حغصول (۷ءء الإحكام للآمدي (٤/۲٦)ء‏ الإبهاج شرح المنهاج (۳/ ۴۰)ء 
نهاية السول شرح منهاج الأصول (5/ 2.05 نهاية الوصول في دراية الأصول 
(۷/ ۳۲۲۰)ء المقدمة لابن القصار (ص ۱۹۹)) إحكام الفصول للباجي (ص ٦٦٦)؛‏ 
شرح تنقيح الفصول للقرائي (ص5١8):‏ رفع الثقاب عن تنقيح الشهاب (٥/۹٥))۔.‏ 
المثبت من «أ» و لاب) و((ع) وی الأصل: (وينكره). 
انظر: الفصول في الأصول /٤(‏ ١٠٠)؛‏ أصول السرخسي (۲/ ١١١)ء‏ تيسير التحرير 
(۶۱ء فواتح الرحموت (۲/ ۳۱۷). 

"٤ 


وكذلك الحكم بمقدار معلوم من الصلاة والزكاة والمياه لا يعلمه إلا 
الل فلم بجز الإقدام عليه بالقياس”". 

ولأن الحد يدرأ بالشبهة والقياس لا يخلو من الشبهة. 

ولنا: ما تقدم في المسألة قبلها. 

ولأنه حكم من أحكام الشرع عقلت علته فجرى فيه القياس كبقية 
الأحكام. 

وما ذكروه: يبطل بسائر الأحكام؛ فإنها شرعت لمصالح العباد 
ويجري فيها القياس. 

ولو ساغ / ما ذكروه لساغ لنفاة القياس في الجملة. 

وما لا يعلمه كأعداد الركعات ونحوه: لا يجري فيه القياس وقولهم: إن 
في القياس شبهة. 

قلنا: يبطل جخر الواحد والشهادة. والظاهرء فإن جميع ذلك يثبت به 
الحد مع وجود الاحتمال فيه. 


)١(‏ في «أ» و«ب» و«ع»: (فاما ما لا نعرفه كأعداد الركعات وئحوہ فلا يجري فيه 
القياس). 
1 











مسالة 
06 والنفي على ضربین": 
طار كبراءة الذمة من الدين. 
فهو حكم شرعي يجري فيه قياس العلةء وقیاس الدلالة''' كالإثيات. 
230 ونفي أصلي وهو: البقاء على ما كان قبل ورود الشرع کانتفاء صلاة 
| سادسة فهو متف باستصحاب موجب العقل. 


فلا يجري فيه قياس العلة لأنه لا موجب له قبل ورود السمع؛ فليس 
٠‏ حکم شرعي حتى تطلب له علة شرعيةء بل هو نفي حكم الشرع ولا علة 
[له] ''' إنما العلة لما يتجدد. 


٠‏ لکن يجري فيه قياس الدلالة'“'۔ 





)٥٥٤/٣( انظر هذه المسألة في: روضة الناظر (۹۲۸/۳))ء شرح مختصر الروضة‎ )١( 
التحبير شرح‎ ٠١١ أصول الفقه لابن مفلح (۴/٣٥۱۳)ء مختصر البعلي (ص‎ 
.)۲٢٢ /٤( التحریر (۷/ ٣٣٥۳)ء شرح الكوكب المنير‎ 

ا )٢(‏ في «أ» و«ب» و((ع): (قياس العلة والدلالة). 

(۳) المثبت من روضة الناظر (۹۲۸/۳) وم یرد في الأصل و«أ» و «ب» و« «. 

)٤(‏ في ت۵ ولاب؛) و(ع): (ويجري). 

)٥( |‏ اختار هذا القول الغزالي وفخر الدين الرازي وابن قدامة وا مرداوي؛ وعزاه المندي 

انظر: المستصفى (219415/5). ا حصول /۲/٢(‏ ۱۷٦])ء‏ التحبير شرح التحرير 

)۳٣٤ /۷(‏ نهاية الوصول في دراية الأصول (۳۲۱۱/۷). 

EY 


اح يميم سي مل 





وهو" : أن يستدل بانتفاء حكم شي ء على انتفائه عن مثله ویکون 





(۱) في ۵ء و((ب) و((ع): (وهي). 
TEA‏ 


فصل 
قال بعض أهل العلم يتوجه على / القياس اثنا عشر سوال : ۰ب 
الأول: الاستفسار''': يتوجه”” على المجمل”'. 







وعلى المعترض إثبات الإجمال» ويكفيه في إثباته بيان احتمالین'“' في 
. اللفظء ولا يلزمه بيان المساواة بينهما؛ لأنه ليس في وسعه ذلك. 


)١( ٠‏ ذكر أبن قدامة والطوفي أنها اسثلة وبعضهم كابن الحاجب وابن مفلح ترجمها 
بالاعتراضات» وبعضهم كالمرداوي ترجھا بالقوادح» وقد أوصلها الآمدي وابن مفلح 
وابن الحاجب والمرداوي وابن النجار إلى خمسة وعشرين قادحاً. 
وهذه الاعتراضات راجعة إلى منع في المقدمات أو المعارضة في الحكم فمتى حصل 
الجواب عنها فقد تم الدليل وم يبق للمعترض الً» فيكون ما سوى ذلك من الأسئلة 
انظر: روضة الناظر (۹۲۹/۳)ء شرح ختصر الروضة (۸/۳٥٥)ء‏ علم الجذل في علم 
الجدل للطونی (ص ٥٤)ء‏ الإحكام للآمدي (1۹/4)ء مختصر ابن الحاجب مع شرح 

9 العضد (۷/۲٥۲)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (۳/ ٣٥۱۳))ء‏ التحبير شرح التحرير 

00 (۷/ 45-04 ۳۵)ء شرح الكوكب المنير .)۲٣۰ /٤(‏ 

٠‏ () انظر تفصيل الكلام عن هذا السؤال في المصادر السابقة. 

| يني في «أ» و(اب» و((ع): (ويتوجه). 
.. (4) عرفه ابن مفلح والمرداوي بأنه طلب معنى لفظ المستدل لإجماله أو غرابته. 

0207 انظر: أصول الفقه لابن مفلح (۳/ )۱۳٣١۲‏ التحبير شرح التحرير (۷/ .)۳٥٣۷‏ 

)٥(‏ في «ب»: (احتمال ليس). 
1٤۹‏ 








وجوابه: بمنع تعدد الاحتمال» أو بتر جيح أحدهما. 
الثاني: فساد الاعتبار'”". 


[وهو: أن]”" يقول: هذا قياس خالف النص فيكون باطلا. 


) 


وجوابه: أن ہچ عدم المعارضة» أو أن القياس ٣‏ الذي اعد“ 


إليه من قبيل ما يجب تقديه على المعارض المذكور. 


(١) 


(۳ 


2) 


00 
(¥) 


انظر هذا السؤال في: التمهيد (٤/۱۹۱))ء‏ الواضح (۲۸۷-۲۷۹/۲)» روضة الناظر 
(۹۳۰/۳)ء شرح مختصر الروضة (۳/٤٦٦))؛‏ علم الجذل في علم الجدل للطوني 
(ص ٥٥)ء‏ الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص .)15١‏ أصول الفقه لابن مفلح 
(/ 21781 مختصر البعلي (ص ١٥۱)ء‏ التحبير شرح التحرير (۷/ )۳٥٣ ٣-۳٣٣٣‏ 
شرح الكوكب ا نیر (۲۳۹/6). 
وسمي هذا فساد الاعتبار لأن اعتبار القياس مع النص أو الإجماع اعتبار له مع دليل 
أقوى منه» وهو اعتبار فاسد لأنه وضع له في غير موضعه. 
انظر: شرح مختصر الروضة (۳/ .)٦٦٤‏ 
الثبت من روضة الناظر (۳/ ۹۳۰) وم یرد في الأصل ودآ» و «ب» و«ع». 
في «أ» و(«ب» و(ع): (كقوله: قياس يخالف نصا). 
مثال مخالفة النص: قياس لبن المصراة على غيره من الثلیات في وجوب المثلء فإنه 
قاسد الاعتبار لمخالفته نصاً وهو الحديث الذي رواه أبو هريرة أن رسول الله ل قال: 
«لا تلقوا الركبان» ولا يبع بعضكم على بيع بعض: ولا تناجشواء ولا يبع حاضر لباد 
ولا تصروا الغنم» ومن ابتاعھا فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها 
وإن سخطها ردّها وصاعاً من تمر». 
انظر: صحيح البخاري (۲/ ۱۰۲)ء كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يُحَمّل الإبل 
رقم الحديث )۲۱٥٢(‏ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص ۸۹٦)۔‏ 
في «أ» و«اب» و(ع): (وجوابه من وجهين: أحدهما يبين). 
في «أ» ودب) و««ع»: (والثاني: بیان أن القياس). 
في «أ» و«ب» و((ع): (اسند). 

٦ 





الثالث: فساد الوضع”". 
وهو: أن يبين أن الحكم المعلق على العلة تقتضي العلة نقیضہ'''۔ 


كقوله - في النكاح بلفظ اهبة - : لفظ اهبة ينعقد”" به غير التكاح: 
فلا ينعقد به النکاح کالاجار؟'''۔ 





)۲۸۸/۲( الواضح‎ )۱۹۹/٤( انظر تفصيل الکلام عن هذا السؤال في: التمهيد‎ )١( 
روضة الناظر (۹۳۱/۳)ء شرح ختصر الروضة 9 علم الجذل في علم الجدل‎ 
(ص ۷٥)ء الإيضاح لقوانين الاصطلابح (ص ۹٥۱))؛ أصول الفقه لابن مفلح‎ 
التحبير شرح التحرير (۷/ ٣٣٥۳)؛ شرح‎ )۱٥١ مختصر البعلي (ص‎ ٠۳٠١ /6( 
المتهاج في ترتيب الحجاج (ص ۱۷۸) الكافية في الجدل‎ ء)۲٤٢‎ /٤( الكوكب النیر‎ 
.)۱٤۸ (ص‎ 

عرّفه بهذا التعریف ابو الخطاب واہن عقيل وابن قدامة والطونی وابن ا جوزي. 

انظر: التمهيد (۱۹۹/8) الواضح (۲۸۸/۲)ء روضة الناظر (۹۳۱/۳)ء شرح 

ختضر الروضة (۳/ .)٦۷٤‏ 

وبیّن الطوفي تسميته فقال: وإنما سمي هذا فساد الوضع؛ لأن وضع الشيء: جعله في 

حل على هيئة أو كيفية ماء فإذا كان ذلك المحل أو تلك اطيئة لا تناسبه كان وضعه 

على خلاف ا حکمة وما كان على خلاف الحكمة يكون فاسداً. 

انظر: شرح ختصر الروضة (۳/ 7/ا1). 

في «أ» و(اب» را(ع): (لفظ ينعقد). 

رمن أمثلة فساد الوضع أيضاً: 

-١‏ قول الحنفى: قتل العمد كبيرة فلا يوجب الكفارة قياساً على الزنا وسائر 
الكبائر: فيقال هذا فاسد الوضعء» لأن كونه كبيرة يقتضي التغليظ عليه لا 
التخفيف عنہ: وني إيجاب الكفارة عليه تغلیظء وقي إسقاطها تخفيف. 

”- وقول الشافعي في تكرار مسح الرأس: مسح فيسن فيه التكرار كالمسح في 
الاستجمار فيقال: هذا فاسد الوضعء لأن كونه مسحاً مشعر بالتخفيف 
ومناسب له» والتكرار مناف له. 

انظر هذه الأمثلة في: شرح ختصر الروضة (۳/ .)٦۷٤- ٣۷٤‏ 

55١ 








فيقال: هذا تعليق على العلة ضد ما تقتضيه؛ فإن انعقاد غير النکاح به 
يقتضي انعقاد النكاح ا 





وجوابه من وجهين: ّ 
أحدهما: أن یدفع''' قول الخصم: إنه يقتضي نقيض ذلك ْ 
۰ والثاني: أن يسلم ذلك؛ ویبین أنه يقتضي ما / ذكره من وجه آخر» / 


وا حکم على وفقه فيجب تقديمه؛ لأن الأخذ ما ظھر اعتباره أولى من ٠‏ 

الأخذ بغيره. 
الرابع: المنع. 
ومواقعه أربعة 
منع حكم الأصل. ظ 
[وقد اختلف في انقطاع المستدل عند توجه منع الحكم في الأصل] ° 


د ظ 


( في «أ» و««ب» و<اع»: (فيقال له انعقاد غير النكاح به» يقتضي به انعقاده). 

)٢(‏ في «أ» ودبء و«ع»: (دفع). 

(۳) ذكر هذه المواقع الأربعة ابن قدامة والطونی وبعض علماء الحنابلة اقتصر هنا على ذكر 
منع حكم الأصل وذكر بقية الأنواع في مواضع أخرى. 
انظر: التمهيد (4/ ))١١5‏ الواضح (۲۱۸/۲) الجدل لابن عقيل (ص »)٤١‏ روضة 
الناظر (۹۳۲/۳)ء شرح ختصر الروضة »)٤۸١ /١(‏ علم الجذل في علم ا جدل 
(ص ۵۸)ء المسودة (ص ٤٥٥)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (۳/ ٣٣۱۳))ء‏ ختصر البعلي 
(ص 197). التحبير شرح التحرير (۷/ 270117 شرح الكوكب ایر (٤/٢٥٤۲)؛‏ 
المنهاج في ترتيب ا حجاج (ص ٦٦)۔‏ 

2 المثبت من «أ» و «ب» و«ع» ولم يرد في الأصل. 

1o۲ 


والصحيح: أنه لا ينقطع عند توجه منعہ'''۔ 


الثاني: منع وجود ما يدعيه علة في الأصل”". 


فيحتاج إلى إثباته: 

بدليل عقل إن كان عقلياً. 

أو شهادة الحس إن كان حسياً. 
وبدليل شرعي إن كان شرعياً. 
الثالث: منع كونه علة. 

فيحتاج إلى إثباتها بأحد الطرق. 


(OM . ۰‏ 
الرابع: منع وجود ما ادعاه علة في الفرع'' ٤‏ 


هذا هو القول الأول وقد اختاره ابن قدامة والطوني. 

القول الثاني: لا ينقطع المستدل بذلك. 

القول الثالث: إن كان المنع جلياً في مذهب المعترض مشهوراً يعلمه غالب الفقهاء 
انقطع المستدل» وإن كان خفياً لا يعلمه إلا الآحاد والخواص لم ينقطع. 

القول الرابع: الرجوع في ذلك إلى عرف أهل بلد المناظرة إن كانوا يعدون منع حكم 
الأصل انقطاعاً انقطع وإلا فلا. 

انظر: شرح مختصر الروضة (7/ 444-1447). 

في «أ» و«دب» و(ع)): (ومنع وجود ما يدعيه علة). 

في «أ» ودب) و(ع): (ومنع وجوده في الفرع). 

ذكر الطونی مثالاً يشمل هذه الأربعة: لو قال المستدل النبيذ مسكر فكان حراماً قياساً 
على الخمر. = 


٦٦٣ 





(١) 


ولابد من إثبات ذلك بطريقه. 


السؤال الخامس: التقسیم۴'''۔ 
و 8 شرطان”": 


أحدهما: انقسام ما ذكره المستدل إلى: ممنوع» ومسلم. 
الثاني””: أن يكون حاصراً لجميع الأقسام» فإن لم يكن حاصراً 


فيقول المعترض: لا نسلم تحريم الخمر إما جهلاً بالحكم أو عناداً فهذا منع حكم 
الأصل. 

ولو قال: لا أسلم وجود الإسكار في الخمر؛ لكان هذا منع وجود المدعى علة في الأصل. 
ولو قال: لا اسلم أن الإسكار علة التحريم» لكان هذا منع علية الوصف في الأصل. 
ولو قال: لا أسلم وجود الإسكار في النبيذ لكان هذا منع وجود العلة في الفرع» ففي 
الأصل ثلاثة منوع» وني الفرع منع واحد. 

انظر: شرح ختصر الروضة .)٦۸۲-١۸۱/۳(‏ 

انظر تفصيل الكلام عن هذا السؤال في: روضة الناظر (۳/٣۹۳)ء‏ شرح مختصر 
الروضة (۳/ ٣۷٥۳)ء‏ علم الجذل في علم الجدل (ص ٦٠)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح 
۱۳١۷ /۳(‏ مختصر البعلي (ص ١٥۱)ء‏ التحبير شرح التحرير (۷/٣۷٥۳)ء‏ شرح 
الكوكب ا ئبر (5/ )39٠‏ المنهاج في ترتيب الحجاج (ص .)١١١‏ 

عرّفه الطوفي بأنه حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل علة وإلغاء جميعها. 

انظر: شرح ختصر الروضة .)٦۹۱/۳(‏ 

في «أ» و«ب»: (ويشترط لصجته شرطان): وفي «ع»: (ويشترط الصحة شرطان). 

في «(أ» و(اب» و((ع): (أن يكون ما ذكره المستدل مستقیماً إلى ما يمنع ويسلم). 

في «أ» و««دب» و<اع»: (والثاني). 


٦٤ 














فللمستدل أن یبین أن مورده غير ما عينه الستدل بالذکر؛ فعند ذلك يندفع”"". 

وذكر قوم: من شروط صحته: تساوي الأقسام في الاحتمالات. 

لکن يكفيه بيان الاحتمالات ولا یلزمه بيان المساواة؛ لتعذره. 

فإنه / إذا بين المستدل ظهور اللفظ في مجمل بوضعء أو عرفء أو ١١٠/ب‏ 
قرينة: فسد التقسيم. 

ويمكن منع أن تساوي الاحتمالات شرط. 

وجواب التقسيم من حيث الجحدل: 

بدفع انقسام الكلام» أو بيان ظهور أحد الاحتمالين أو ببيان'" أن 
الكلام غير منحصر في الأقسام المذكورة. 
٠‏ إن اختار ا جواب الفقهي فأمكنه الدلالة على المنع واختيار القسم 
٠‏ السلم فالأحسن اختيار القسم المسلم وإن اختار القسم الآخر جاز] " 
020 القسم السادس - في السؤال - الطالیۃ“'''““۔ 


' () أي إذا لم يكن حاصراً لم يصح التقسيم لجواز أن ينهض القسم الباقي الخارج عن 
0 الأقسام التي ذكرها المعترض بفرض المستدل وحينئذ ينقطع المعترض. 

.)٦۹٤/۳( انظر: شرح ختصر الروضة‎ ٠ 
في «أ» و««ب»: (أو تبيان).‎ )٢( 

(۳) المثبت من «أ» و((ب» و(اع» ول يرد في الأصل. 

٤١(‏ في «أ» و«ع»: (المطالب). 

)۲۲۸/۲( الواضح‎ .)١٠١ /٤6( انظر تفصيل الكلام عن هذا السؤال. في: التمهيد‎ )٥( 
ا الجدل لابن عقيل (ص 54)» روضة الناظر (977/7): شرح ختصر الروضة‎ 
)۳٥٣۷۷ /۷( أصول الفقه لابن مفلح (۳/ ۹٥۱۳)ء التحبير شرح التحریر‎ »)٤۹۸ /۳( ۱ 
المنهاج في ترتيب ا حجاج (ص ١٦۱))ء الإحکام‎ )۲٠١ /4( شرح الكوكب المنير‎ 7 : 
.)۸۲ /٤( للآمدي‎ 





رج 


وهي: طلب المستدل بذكر ما يدل على أن ما جعله جامعاً هو 


العلة'''۔. وهو المنع الثالث نی المعنى"". 


(١) 


ر7 
)¥( 


لجسلل 


وفيه: تسليم وجود العلة في الأصلء والفرع» وتسليم الحكم. 

وجواب ذلك: بيان كونه علة باحد الطرق التي ذکرناھا“ٴ'۔ 
OD at.‏ 

السابع: النقض . 

ومعناه؟: إبداء العلة بدون الحكم. 


[واختلف في وجوب الاحتراز في الدليل عن صورة النقض] . 


أي: أن يطلب المعترض من المستدل الدليل على أن الوصف الذي جعله جامعاً بين 
الأصل والفرع علق كقوله فيما إذا قال: مسكر فكان حراماً أو مكيل فحرم فيه 
التفاضل کالبر؛ لم قلت: إن الإسكار علة التحریم؟؛ وإن الکیل علة الريا؟. 

انظر: شرح ختصر الروضة (۳/ .)٤۹۸‏ 

وهو منع كونه علة وقد سبق في سؤال المنع. 

في «أ» و«دب» ر(ع): دفي الفرع وني الأصل). 

نی «أ» و««ب» و<اع»: (المذكورة). 

انظر تفصيل الكلام عن هذا السؤال وما يتعلق به مسائل في: الواضح لابن عقيل 
)۲٦٦-٣٥٢ /۲(‏ روضة الناظر (۳/ ۲-۹۳۷٣٢۹)ء‏ شرح مختصر الروضة (7/ ٥٠٠-۵۰۹)ء‏ 
علم الجذل في علم الجدل (ص 255-77): أصول الفقه لابن مفلح (۳/ ۱۳۷۹-۱۳۹۸ 
التحبير شرح التحرير (۷/ ٤-۳٣٣٣‏ ٣٦۳)؛‏ شرح الكوكب المنير (٤/۲۹۳-۲۸۱)؛‏ 
المنهاج نی ترتيب الحجاج (ص ۱۸۵). 

في «أ» و(اپ)) و(ع): (وهو). 


المثبت من «!» و «ب» و(ع) ولم یرد ني الأصل. 
٦٦٦‏ 











والأليق: وجوب'' الاحتراز في الدليل عن صورة النقضں''؛ فإنه 


7 أقرب إل الضبط وأجمع لنشر الكلام» وهو هين. 


م0 





(٢) 








ولدفعه”" طرق أربعة: 


احدھا'': منع وجود العلة“ أو الحكم في صورة النقض ". 


في «أ») و(اب» و((ع): (وجوبه). 


تحرير محل النزاع: أنه لا نزاع في استحباب احتراز المستدل في دليله عن صورة انقض: 
وإنما التزاع في وجوبه. فقد اختلف العلماء هل يجب احتراز المستدل في دليله عن 
النقض على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يجب احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض. اختاره ابن عقيل وابن 
قدامة والطوفي وأبو محمد البغدادي والمرداوي. 

القول الثاني: لا يجب الاحتراز عن النقض. 

القول الثالث: يجب إلا في نقض وطرد بطريق الاستثناء. 

انظر: الواضح /٢(‏ ٢٥۷-۲٥۲))؛‏ روضة الناظر (۹۳۸/۳))ء شرح مختصر الروضة 
.)001١/(‏ أصول الفقه لابن مقلح (۳/ ۱۳۷۸))ء التحبير شرح التحریر (۷/ .)۳٦٣٢۲‏ 

في «أ» و«ب» و<«اع»: (وللمستدل قي دفعه طرق أربع). 

في الأصل: (أحديها), ری «i»‏ و (اب) ولع»: (منها). 

مثاله: أن يقول الحنفي ني قتل المسلم بالذمي: قتل عمد عدوان فيجب القصاص كما 
في المسلم بالسلمء فيقال له ينتقض بقتل المعاهد؛ فإنه قتل عمد عدوان ولا يقتل به 
المسلم. 

فيقول: لا أسلم أنه عدوان» فيندفع النقض بذلك إن سلم له. 

انظر: شرح ختصر الروضة .)٥٠۳/۳(‏ 

هذا هو الطريق الثاني من الطرق الأربعة. 

مثاله: أن يقول المنترض في الثال السابق: لا أسلم الحكم في المعاهد, فان عندي يجب 
القصاص بقعله. 

انظر: المصدر السابق. 


ولیس للمعترض أن يدل عليهہ'''؛ لما فيه من نقل الكلام إلى مسالة 


1 آخری؛ وتصدي المعترض لتصب الاستدلال وكل واحد منهما / على 
خلاف ما يقتضيه جمع الكلام”". 


فإن قال المستدل: لا أعرف الحكم: كفاء'”؛ لثلا يترك ما قام الدليل 


على صحنه لأمر مشكوك فيه . 


(1) 


"۲) 


زا 
2 


اختلف العلماء هل للمعترض أن يدل على وجود العلة في صورة النقض على ثلائة 
آقوال: 
القول الأول: لیس للمعترض أن يدل على وجود العلة في صورة النقض› واختار هذا 
القول ابن قدامة والطوني. 
القول الثاني: للمعترض أن يدل على وجود العلة في صورة النقض. 
القول الثالث: إن تعذر على المعترض الاعتراض بغير النقض جاز له إثبات العلة في 
صورته تحصيلاً لفائدة النظر؛ وإن أمكن الاعتراض بغيره لم يجز له. واختار هذا القول 
الآمدي. 
انظر: روضة الناظر (۹۳۸/۳)ء شرح ختصر الروضة (۳/ ٥-٠٥٥٥‏ ٥)ء‏ الإحكام 
للآمدي .)۸٩ /٤(‏ 
هذا دليل القول الأول ومعناه: أن المعترض يصير مستدلاً والمستدل معترضاً فتنقلب 
قاعدة النظر. 
انظر: زوضة الناظر (۹۳۸/۳): شرح ختصر الروضة .)٠٠۳١/۳(‏ 
في «أ» و«ب» و<«ع»: (لا أعرف الرواية فيها كفى ذلك في دفع النقض). 
أي: إذا نقض المعترض على المستدل علته بصورة فللمستدل أن يجيب عن النقض 
بالتصريخ بنع الحكم» كقوله: لا أسلم أن المسلم لا يقتل بالمعاهدء وإن قال لا أعرف 
الرواية في صورة النقض كفاه ذلك في دفعه لأن دليله على العلة صحيح: وهو قوله: 
قتل عمد عدوان فلا يبطل بأمر مشكوك فيه. 
انظر: شرح ختصر الروضة .)۵٥٥/۳(‏ 

۸ 

















الثالث: أن یبین!'' في الموضع الذي تخلف ال حکم فيه ما یصلح مستنداً 


فيبقى الظن المستفاد من الدليل بحالە'''۔ 


ويكفيه أن يبين في صورة النقض معنی يناسب انتفاء ا حکم؛ أو فوات 


أمر يناسب الاشتراط؛ فإن الغالب اعتبار المصالح والمفاسد. 


الرابع - في دفع النقضر - : أن بین" كونه مستثنى عن القاعدة 


بكونه على خلاف الأصلین'؛' على ما مر" . 


0) 


(۳) 
(4) 


00 


السؤال الثامن: القلب". 


في «أ» و(«ب» و((ع): (ومنها أن يتبين). 

هذا الطريق الثالث من طرق دفع النقض وهو أن يبين في النتقض وجود مانع أو انتفاء 
شرط. 

مثال ذلك: إذا قال المستدل: سرق نصاباً كاملاً ولا شبهة له فيه فقطعء فأورد المعترض 
السرقة من غير حرز فقال المستدل: تخلف الحكم فيها لانتفاء شرط وهو الحرز. 

انظر: شرح ختصر الروضة (۳/ 000). 

في «ب»: (ومنه أن یتبین)؛ وفي «أ» و<«ع»: (ومئها أن يبين). 

آي أن يبين المستدل أن صورة النقض واردة على مذهبه ومذهب خصمه. 

مثال ذلك: إذا قال المستدل مكيل فحرم فيه التفاضل» فاورد المعترض العرايا إذ هي 
مكيل وقد جاز فيه التفاضل بينه وبين التمرء فيقول المستدل: هذا ورد علي وعليك 
جميعاً. فليس بطلان مذهي به أول من بطلان مذهبك. 

انظر: المصدر السابق (۰۰۷/۳٤)۔‏ 

مر وسبق الكلام عنه قي فصل المستثنى عن قاعدة القياس. 

انظر: تفصيل الكلام عن هذا السؤال في: العدة »)197١/(‏ التمهيد (٢٤/٢۲۰)ء‏ 
الواضح (۲/ ۲۷۸-۲۷۱)» الجدل لابن عقيل (ص 57)» روضة الناظر (۲/۳١۹)ء‏ = 


12۹ 


وهو: أن يذكر لدلیل ا مستدل حكماً ينافي حكم المستدل مع تبقیة''' 
الوصف والأصل بحافما”". 


وهو قسمان: 
أحدهما: أن يبين أنه يدل على مذهبه. 


مثاله: تعليل الحنفي”" - الاعتكاف بغير صوم - : بأنه لبٹ''' عض 
فلا يكون بمفرده قربة كالوقوف بعرفة. 

فيقول المعترض: لبث محض'“ فلا یعتبر في كونه قربة الصوم 
كالوقوف بعرفة. ۱ 


, الٹانی: أن يتعرضص”) لبطلان مذهب خصمه. 


= شرح مختصر الروضة (014/7): علم الجذل في علم الجدل (ص 0275 المسودة 
(ص 2155 أصول الفقه لابن مفلح (۱۳۷۹/۳)ء التحبير شرح التحرير (۷/ )۳٦٣٣۲‏ 
ختصر البعلي (ص ١٥۱)ء‏ شرح الكوكب ا ئیر (۳۳۱/۳)ء المنهاج في ترتيب ا حجاج 
(ص 174)» الكافية في الجدل (ص ۲۱۷). 

)١(‏ في «ب): (ئفيه). 

)٢(‏ عرّفه بهذا التعريف ابن قدامة في روضة الناظر (۲/۳٢۹)؛‏ وعرّفه الطوفي في شرح 
ختصر الروضة (۳/ 014)» بأنه تعليق نقيض حكم المستدل على علته بعينها. 
وبين معناه فقال: ومعنى القلب: أن المعترض يقلب دلیل المستدل ويبين أنه يدل عليه 
لا له آر يدل عليه وله من رجهين. 

(۳ في «أ» و««ب» و«ع»: (كما لو علل الحنفي). 

)٤(‏ في «آ» و((ب)) و((ع)): (فيقول: لبث). 

)٥(‏ في «ب»: (ليس هو لبثا حعضا). 

)٦(‏ في «أ» و (ع): (أن يعترض). 

٦+ 














كما لو قال / الحنفی''- نی مسح الرأس - : ممسوح في الطهارة فلا ٢۷ب‏ 


یچب" استيعابه کا لخف۔ 





فیقول المعترض”: مسوح في الطهارة فلا يتقدر بالربع کالخف''' 

أو يقول - في بيع الغائب -: عقد معاوضة فينعقد مع جهل العوض 
كالتكاح. 

فيقول مخصمہ: فلا يعتير فيه خیار الرؤية كالنكاح. 

فيلزم من الوفاء وجب ذلك: امتناع التصحيح؛ فإنه لازم لذلك في 
مذهب الخصم» ويلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم لا محالة””. 





)١(‏ في «أ» و<اب» وز(ع)): (كقوله). 

)٢(‏ في (آ» و(«ب» و«ع»: بسح فلا يجب). 

(۳) في «ب»: (فيقال)» وی «أ» و (ع): (فیقال له). 

)٤(‏ ومعنى القلب في هذا الثال: ان يقول المعترض للمستدل هذا ینقلب عليك بأن يقال: 
مسوح فلا يقدر بالربع کالخف: فإن احد ومالكاً - رضي الله عنهما - يوجبان 
استيعاب الراس بالمسح وقد أبطله الحنفي في قياسه» فتعرض الخصم لذلك بإبطال 
مذهب المستدل بقوله: فلا يتقيد بالربع» لان أبا حنیفة يقتصر على مسح ربع الرأس» 
ولا یلزم من ذلك صحة مذهب ال معترض. 
انظر: شرح مختصر الروضة )۵٥٥ /٣(‏ التجبير شرح التحرير (۷/ ۷٦٦۳)ء‏ الإنصاف 
۱٦١ /۱(‏ القوانين الفقهية لابن جزي (ص ۲۳)ء كشف الأسرار (٥٤/۷٢)ء؛‏ فراتح 
الر موت (؟7/ .)۳٣٣۳‏ 

)٥(‏ آي: أن الخصم لم يصرح ببطلان مذهب المستدل لكته دل على بطلانه ببطلان لازمه 
عند الخصم» فإن أبا حنيفة جیز بيع الغائب بشرط ثبوت الخيار للمشتري إذا رآه» وإذا 
بطل هذا الشرط بموجب قياسه على النكاح بطل مشروطه وهو مشروط؛ وهو صحة 


البیع فهو إبطال له بالملازمة لا بالتصريح. 
انظر: شرح ختصر الروضة )41/۳( التحببر شرح التحرير (۷/ «(TIAA‏ كشف 
الأسرار (/ ۵۷). 


1) 


والقلب نوع من المعارضة””؛ لكنه يزيد على مطلق المعارضة بكونه" 
يعارضه بعين المذكور. فیستغی''' عن مؤن كثيرة يحتاج إليها في 
المعارضة ]217 من الأصل وبيان الجامع. 





ويجاب عن [ھذا]"' السؤال ما يجاب”" به عن المعارضة إلا أنه 
يسقط منه منع وجود الوصف. 
التاسع: المعارضة'“. 


وهي قسمان: معارضة في الأصل» ومعارضة في الفرع. 


)١(‏ القلب نوع معارضة عند الحنابلة وبعض الشافعية. وقال بعض الشافعية القلب إفساد 
لا معارضة. 
انظر: الواضح (۲/ ۲۷۳)ء المسودة (ص 44١‏ )» أصول الفقه لابن مفلح (۱۳۹۸/۳) 
التبصرة (ص ۷)). 

(۲) في «ب»: (لكنه)» وفي «أ» و «ع»: (لكونه). 

(۳) في («ب)»: (فيستعين). 

)٤(‏ المثبت من «أ» و «ب» و<اع» وم يرد في الأصل. 

(ھ) في «أ» و(اب)) و(اع»: (ویجیب). 

)٦(‏ المثبت من «أ» و«ب» و«ع» ولم يرد في الأصل. 

(۷) في «أ» و(«ب» و((ع): (يجبيب). 

(۸) انظر: تقصيل الكلام عن هذا السؤال في:العدة )۱٥٥۸/٥(‏ التمهيد ۲۲۰-۲۱۲/0 
الواضح (۸/۲٦۱)ء‏ الجدل لابن عقيل (ص :)٦۷‏ روضة الناظر (5/ 444): شرح 
مختصر الروضة (۳/ ۲۷١-۳۹٥)ء‏ علم الجذل تي علم الجدل (ص ۱۷)ء الإيضاح 
. لقوانين الاصطلاح (ص ۹۵ء ۹۲)ء المسودة (ص .)45١‏ أصول الفقه لابن مفلح 
(۳/ ۱۳۸۰ء ۱۳۸۹ التحبير شرح التحرير (۷/ ۲۷٦۳ء‏ ٣٣٦٥)ء‏ شرح الكوكب 
المنير (4/ 744 ۳۱۸). 


ِْ 
‪ 


11۲ 








ظ [واحسنهما] ": المعارضة في الأصل؛ لأنه لا يتاج إلى ذكر غير 
لا صلاحية ما يذكره.» و يحتاج إل أصل. 





000 وني المعارضة]”" في الفرع بجتاج [إل]''“ ذكر صلاحية ما يذكره 
٠٠‏ للتعليل» واصل يشهد له. ثم ينقلب [المعترض]" مستدلأء والمستدل 
معترضاً عليه. 
ومعنى المعارضة في الأصل: 
أن یین'"' في الأصل الذي قاس عليه / المستدل معنى يقتضي 1/١١١‏ 
ال کم" 
فقال قوم: لا يحتاج” المستدل إلى حذفه"“؛ لأنه لو انفرد ما ذكره 
صح التعليل به. 


)١(‏ المثبت من روضة الناظر (۳/ 4 44)) وني الأصل و<«أ» و «ب» و«ع»: (وأحسنها). 

(۲) في «أ» و«دب» و«رع»: (فلا). 

(۳) المغبت من «أ) و اب» و((ع)) وم يرد في الأصل. 

(4) المثبت من «أ» و «ب» و«ع» وم يرد في الأصل. 

)٥(‏ الابت من «أ» و «ب» و«ع» ولم يرد في الأصل. 

(5) في «أ» و«دب» و«ع»: (أن یعبین). 

(۷) بن المرداوي معنى المعارضة في الأصل فقال: هو أن يبدي المعترض معنى آخر يصلح 
للعلية غير ما علل به المستدل. 
مثاله: لو علل الشافعي تحريم ربا الفضل في البر بالطعم فعارضه الحنفي بتعليل تحريمه 
بالكيل أو ا جنس أو القوت. 
انظر: التحبير شرح التحرير (۷/ ۲۷٦۳)۔‏ 

(۸) في «أ» و««ب» و«ع»: (فقد قال قوم إنه لا يحتاج). 

(۹) يعني أن الوصف الذي أبداه المعترض في الأصل هل يلزم المستدل الاحتراز عنه في 
دليله بجذفه أو لا؟ فيه قولان: 
القول الأول: هو قوله قال قوم لا يحتاج المستدل إلى حذفه. 

TTY 1 


(والصحیح: أنه يلزمه حذف ما ذكره المعترض'''؛ لاحتمال ان يكون 
الحكم ثبت؛ رعاية لما ذكره المستدلء أو هما جميعاء وهو الأظهر؛ فإنه داب 
الشارع في اعتبار المصالح) . 


وفي جواب المستدل عنہ''' طرق أربعة: 


أحدها: تبیین''' أن مثل ذلك الحكم ثابت بدون ما ذكره المعترض» 
فيدل على استقلال ما ذكره المستدل بالحكم. [فإن بين المعترض في الأصل 
من المناسبين ملغى بالأصل الآخر لجواز أن يكون الحكم في كل أصل 
معللاً بعلة ختصة به فإن العكس غير لازم في العلل الشرعية] . 

الثاني" : أن يبين إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه 
[كظهور] ‏ إلغاء صفة الذكورية في جنس أحكام العتق. 

کإ حاق'“ الأمة بالعبد في السراية". 


)١(‏ هذا القول الثاني واختارہ ابن قدامة والطوني. 
انظر: روضة الناظر (۳/٤٢۹)ء‏ شرح ختصر الروضة (۳/ .)٠١١‏ 
(؟) ما بین القوسین ورد مطولاً في «أ» و («ب» ود«ع». 
(۴) في «أ» و««ب» و«ع»: (وللمستدل في الجواب). 
)٤(‏ في «أ» و(اب)) و((ع): (أن یبین)۔ 
)٥(‏ المثبت من «(» و ««ب» و«ع» ولم يرد في الأصل. 
0 في «أ» و«ب» و«ع»: (الطريق الثاني). 
(۷) المثبت من «أ» و«ب» و«ع»» وني الأصل: (ظهور). 
(۸) في م.ء و(اب)) و((ع)): (ولذلك الحقنا). 
(9) مثال ذلك: أن يقول المستدل: الأمة كالعبد في سراية العتق الواردة في الحديث يجامع الرق. = 
۹٦٤‏ 

















الثالٹ''': أن يبين ان العلة ثابتة بنص أو تنبيه من الشارع؛ على ما 


ذکرناہ''۔ 


(الرابع”": أن ہیین''' رجحان ما ذكره على ما أبرزه العترض ۰ 


فإذا ظهر ذلك إما بدلیلء وإما بتسليم المعترض: لزم أن يكون هو 


العلة) ”. 


تی 
)۷( 


[القسم] ”'' الثاني: المعارضة في الفرع. 
وهو: أن يذكر في الفرع ما يمتنع معه ثبوت الحكم. 


فيقول المعترضص: إن في الأصل وصفاً مانعاً من إلحاق الفرع به وهو الذكورة لأن عتق 
الذكر تلزمه مصالح كالشهادة والجهادء وجميع المناصب المخقصة بالرجال لا توجد في 
الفرع الذي هو الأمة. فيجيب المستدل عن هذا الاعتراض: بان الذكورة لا توجد 
بالنسبة إلى العتق وصفاً طردياً لا يترتب عليهما شيء من أحكام العتق. 

انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص 16ه-5(ه). 

في «أ» و«ب» و«ع»: (الطريق الثالٹ). 

سبق ذكره في مسالك العلة. 

في «أ» و«دب» و«ع»: (الطريق الرابع). 

في «أ» و««دب» و((ع)): (وهو أن يبين). 

ذكر هذه الطرق ابن قدامة والطوفي» وذكر المرداوي طرقاً آخری منها: منع وجود 
الوصف» ومنها:المطالبة يكون وصف المعارض مؤثرأء ومنها: بيان خفائه» ومنها: عدم 
انضباطہ: ومنها بيان أن الوصف عدم معارض في الفرع. 

انظر: روضة الناظر (۸/۳٢۹)ء‏ شرح مختصر الروضة (8/ 207-071 التحبير 
شرح التحریر (۷/ 07587 

ما بين القوسين ورد مطولا في «أ» و (اب) و«ع». 

الثبت من «آ» و (اب) و((ع)) ولم يرد نی الأصل. 


٦. 





ب٣‎ 


[وهر ضربان: 


فساد الاعتبار. 


وقد يذكر في معرض كونه مانعاً للحكم» احتاج إلى إثبات كونه مانعاً 
إلى مثل طريق المستدل في إثبات حكمه من العلة والأصلء ويفتقر أن تكون 
علة المعترض"”' في القوة كعلة المستدل إن كان طريق المستدل النص أو 
التنبيه» فلا يكفي المعترض المعارضة بوصف غیّل. 

وإن كان طريقه المناسبة فلا يكفي المعترض المعارضة بوصف 
شبهي. 

وإن ادعى كونه مانعاً للسببية: فقد قيل: لا يحتاج إلى أصل فإن الحكم 
يغبت للحكمة وقد علمنا انتفاؤها]”". 


السؤال / العاشر“: عدم الثاثیر!“۔ 


)١(‏ في «ب»: (للمعترض). 
(؟) في «ب»: (لسبى). 
۳ المثبت بين المعقوفين من «أ» و «ب» و( » ولم يرد في الأصل. 
)٤(‏ في «أ» ودب) و«ع»: (الوجه العاشر في السؤال). 
)٥(‏ قسّم بعض علماء الأصول عدم التأثير إلى أربعة أقسام: 
١‏ - عدم التاثیر في الوصف۔ ٢ ٢‏ عدم التأثير في الأصل. 
۴- عدم التأثير في الحكم. -٤‏ عدم التأثير في الفرع. 
انظر: التمهيد /٤(‏ ٠٠٠-١۱۳۲)ء‏ الجدل لابن عقيل (ص ۵۰)ء روضة الناظر 
(» شرح مختصر الروضة (0417/7)) علم ال جڈل في علم الجدل (ص ٦٦)ء‏ = 
9٦‏ 













ومعناہ'': أن يذكر في الدليل ما يستغنى عنه في إثبات ا حکم في الأصل: 
إما لأن الحكم يثبت بدونہ وإما لكونه”" وصفاً طردياً. 
مثال الأول: 


(٤٤ 


ما لو قيل'" - في بيع الغائب - : مبيع لم یرہ فلا يصح [بیعه] 
كالطير في ا مواءہ فذكر عدم الرؤية ضائع؛ لأنه لا يصح بیع الطير في 
الهواء؛ ولو كان مرئيا". 

(ومثال الثاني: قولهم - في الصيح - : صلاة لا يجوز قصرها فلا يجوز 
. تقديمها على الوقت كا مغرب» فهذا وصف طردي على ما لا يخفى) "' 
السؤال الحادي عشر: التركيب”". 


وهو: القياس المركب من اختلاف مذهب الخصم. 





المسردة (ص )٦٢٤‏ أصول الفقه لابن مفلح (۳/ ١١١١‏ التحبير شرح التحرير 

0052973-80 شرح الكوكب المير /٤(‏ 2501-7514 المنهاج في ترتيب 

الحجاج (ص 9۵ء 

في «أ» وراب) و<اع»: (ومعناھا). 

في «أ» و«اب» و<اع»: (كونه). 

في «أ» و «ب»: (ما لو قال)؛ وفي «ع»: (ما لو قالوا). 

المثبت من «أ» و «دب» ر(ع)) وی الأصل (معه). 

في داہ و«ع» : (كالطير فی اھواء ولو کان قریباً) وني دب): (كالطير في افواء: فذكر 

عدم الرؤية مانع» فإن ا حکم يثبت في الأصل بدونه؛ فإنه لا يصح بيعه كالطير في 

ال هواء ولو كان قريباً). 

ما بين القوسین ورد مطولاً في «أ» وذاب» و<«ع». 

انظر تفصیل الكلام عن هذا السؤال في: روضة الناظر (۹۵۳/۳))ء شرح مختصر 

الروضة (۳/ 561).: علم الجذل في علم الجدل (ص ۷۰)؛: أصول الفقه لابن مفلح 

(۳/ ۱۳۸۷ء التحبير شرح التحرير (۷/ ۳۹۳۹)› شرح الكوكب ا نیر (٤/۳۱۳)۔‏ 
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كما لو قيل - في المرأة [البالغة] ''' - : إنها أنثى فلا تزوج نفسها 


کابنة [خمس]''' عشرة؛ فالخصم يعتقد أنها لا تزوج نفسها؛ لصغرها"". 


فقيل: هذا قياس فاسد'“؛ فإنه فرار عن فقه المسألة برد الكلام إلى 


مقدار سن البلوغ؛ وهي مسالة آخرى» وليس ذلك بأولى من عكسه. 


وقيل: يصح التمسك به؛ لأن حاصلہ''' راجع إلى المنازعة في 


الأصل» وإبطال ما يدعي المعترض / تعليل الحكم به؛ ليسلم ما يدعيه من 
الجامع في الأصل. 


() المثبت من «ب» وفي الأصل و«أ» و («ع»: (البالغ). 


(؟) المثبت من روضة الناظر (۳/ 4017) وفي الأصل و«أ» ودب) و«ع»: (خمسة). 
(۳) وذلك أن الإمام أحمد والشافعي يعتقدان أن بنت مس عشرة لا تزوج نفسها لأنوثتهاء 


(£) 


(e) 


00 


وأبو حنيفة يعتقد أنها لا تزوج نفسها لصغرها إذ الجارية إنما تبلغ عنده لتسع عشرة. 
فإذا قال الحنبلي في البالغة: أنثى فلا تزوج نفسها كبنت خس عشرة انتظم القياس بناء 
على تركيب حكم الأصل بين الخصمين من العلتین؛ واستناده عند كل منهما إلى 
علته» ولهذا جاز لأحدهما منع صحة القياس لاختلاف العلة في الفرع والأصل. 
فيقول الحنقي للمستدل: انت عللت المنع في البالغة بالأنوثة والمنع في بنت مس عشرة 
عندي معلل بالصغر» فما اتفقت علة الأصل والفرع فلا يصح الإلحاق. 
انظر: شرح مختصر الروضة (۳/ .)۵٥٥‏ 
أي أن سؤال التركيب فاسد» واختار هذا القول ابن قدامة وأبو محمد البغدادي. 
انظر: روضة الناظر (۳/ "401)؛ أصول الفقه لابن مفلح (۳/ 1788). 
اختار هذا القول الطوفي والمرداوي وابن النجار والبعلي. 
انظر: شرح ختصر الروضة (5/ 2504: علم الجذل في علم الجدل (ص )۷١‏ التحبير 
شرح التحرير (۳۹/۷٣٦۳٤)؛‏ شرح الكوكب ا نیر (5/ 0715 الذخر ا حریر شرح 
مختصر التحرير (ص .)۱۷٢١‏ 
في «أ» و«دب» و«ع»: (حاصل السؤال). 

TTA 








0) 


(€) 


ولا یلزم من ذلك فساد اقباس [کما في سائر الواضع]”'. 
الثاني عشر: القول بالموجب7”) 
وحقيقته: تسل ما جعله المستدل موجباً لدلیله مع بقاء ایادی؟' 


وإذا توجه: انقطع المستدل. 


الثبت من «أ» و«ب» و«ع» ولم يرد في الأصل. 
القول بالموجّب بفتح ا جیم أي: القول با أوجبه دليل المستدل» آما الموجب بكسرها 
فهو الدليل المقتضي للحكم. 
وانظر تفصيل الكلام عن هذا السؤال في: العدة /٥(‏ ١١٤٣۱)ء‏ التمهيد ۱۸١/5‏ 
الواضح )۲٦٦/٢(‏ الجدل لابن عقيل (ص ٦٦)ء‏ روضة الناظر (۴/٥۹۰))؛‏ شرح 

ختصر الروضة (۳/ ٥٥٤)ء‏ علم الجذل في علم الجدل (ص ۷۸ء ۷۹)ء » الإيضاح 
لقوانين الاصطلاح (ص ۲۰۷)؛ أصول الفقه لابن مفلح (7/ »)١4٠5‏ مختصر البعلي 
(ص ۹٥۱)ء‏ التحبير شرح التحرير (۷/٥۷٦۳)؛‏ شرح الكوكب المنير (۳۳۹/۲)» 
المنهاج في ترتيب الحجاج (ص۱۷۳)ء المعونة في الجدل (ص ۱۰۸)ء الكافية في الجدل 
(ص١15).‏ 
في «أ» و «ع»: (التسليم). 
وعرّفه الطوفي بأنه تسليم الدلیل مع منع المدلول أو تسليم مقتضى الدليل مع دعوى 
بقاء الخلاف: وذكر مثال القول بالمؤجب وهو: إذا قال الشاقعي فيمن آتی حداً خارج 
الحرم ثم لما إلى الحرم يستوفى منه ال خدہ لأنه وجد سبب جواز الاستیفاء منه فكان 
جائراً. 
فیقول الحنبلي أو ال حنفي:انا قائل بموجب دليلك وان استیفاء الحد جائز وانا انازع في 
جواز هتك حرمة الحرم وليس في دليلك ما يقتضي جوازه» فهذا قد سلم للمستدل 
مقتضى دليله وهو جواز استيفاء الحد وادعى بقاء الخلاف في شيء آخر وهو هتك 
حرمة الحرم. 
انظر: شرح ختصر الروضة (7/ 686), 
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وهو آخر الأسئلة؛ إذ''' بعد تسليم ال حکم والعلة لا تجوز له المنازعة 
في واحد منهماء بل: 


إما أن يصح فینقطع المستدل؛ وإما أن يفسد فينقطع المعترض'''۔ 
ومورد'”ذلك موضعان: 
احدھما: أن ينصب الدليل فيما يعتقده ماخذاً للخصم” . 


كما لو قال - في القتل بالمثقل - : التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب 
القصاص كالتفاوت فی المتوسل إليه. 


فيقول المعترض: أنا قائل بموجب الدليل» والتفاوت في الوسيلة لا يمنع 
وجوب القتل ولا يلزم القصاص؛ فإنه لا یلزم من عدم ا مائع: ثبرت 


ا ےکم“ 


)١(‏ في «ب»: (إن). 
)٢(‏ أي أنه إذا صح القول بالموجب وتوجه على المستدل صحيحاً انقطع المستذل؛ لأن به 
تبين أن دليله لم يتناول محل النزاع؛ وإذا فسد القول بالموجب انقطع المعترض إذ بفسادہ 
يغبت دليل المستدل على محل النزاع سالماً عن معارضه. 
انظر: المصدر السابق .)۵٥٥/٣(‏ 
(۳) أي: ا حل الذي يرد فيه القول بالموجب من الأحكام أو من الدعارى. 
)٤(‏ أي: هو ورود القول بالموجب على إبطال مأخذ المعترض فيدفع به المعترض عن مذهبه. 
)٥(‏ ويقول المعترض الحنفي: 
بل إنما یلزمہ ثبوته من وجود مقتضيه وهو السبب الصالح لإثباته والنزاع فيه» وهذا 
يجب القصاص عندي بالقتل بالسيف أو السكين أو نحوها من الآلات مع تفاوتهاء 
لکن لما كانت صالحة للإزهاق بالسريان في البدن بخلاف المثقل. 
انظر: شرح ختصر الروضة (059/7). 
TY.‏ 








وطريق ا ستدل في دفعه: 


أن يبين لزوم محل النزاع منه إن قدر عليه» أو يبين أن الخلاف مقصود 
فيما يعرض له في الدليل. 

الثاني: أن / يتعرض لحكم يمكن المعترض تسليمه مع بقاء الخلاف» 
كما لو قال - في وجوب زكاة الخيل - : حيوان تجوز المسابقة عليه فتجب 
الزكاة فيه كالوبل. 


فیقول المعترض: أنا قائل بموجبه» وعندي: تچب فيها زكاة التجارة» 
والنزاع في زكاة العين» فيقول: الزكاة بالألف واللام ينصرف إلى موضع 
الخلاف ومحل الفٹیا'''۔ 


وقد يعترض على القياس بغير ذلك''': كقول نفاة القياس: هذا 
استعمال للقیاس في الدین'' فلا نسلم أنه حجة. 

وقول الحنفية: هذا استعمال''' للقياس في الحدود والكفارات» ونحو 
ذلك ما مضیٴ وذكرنا حجة خصومناء والجواب عنها فلا حاجة إلى 


)١(‏ أي وجواب مثل هذا من القول با موجب أن يقول المستدل: التزاع إنما كان في زكاة 
العینء وقد عرفت الزكاة باللام فینصرف إلى محل التزاع المعهود وهو زكاة العين 
فالعدول إلى زكاة القيمة لا يسمع لأنه ترك لمدلول إلى غيره. 
انظر: شرح ختصر الروضة (/011). 

)٢(‏ في «أ» و<دب» و((ع): (بغير ما ذکرناه). 

(۳) في «أ» و«ب» و«ع»: (استعمال في الدين). 

)٤(‏ في «أ» و(ب) و((ع): (يستعمل). 

(4) في («ب»: (مما فيها مسائله فيما مضى).؛ وفي «أ» و ((ع): (ھا بينا مسائله فيما مضى). 

۹۱) 


/ب 





إعادته". واعتاف!'' ٤‏ وجوب ترتيب الأسئلة. ولا خلاف أنه أحسن 


وول" 


(۸ في «أ» و «ع»: (إعادتها). 

)٢(‏ في «أ» و««ب» و«ع»: (وقد اختلف). 

(۳) هذا هو تحرير محل النزاع فقد اتفق العلماء على أن ترتيبها على وجه لا يفضي 
بالمعترض إلى المنع بعد التسليم أولى لأن المنع بعد التسليم قبيح فاقل أحواله أن يكون 
التحرز مئه أولى. أما وجوبه فقد اختلف العلماء فيه على قولين: 
القول الأول: أنه يجب ترتيب الأسئلة واختاره ابن المي وأبو محمد البغدادي. 
القول الثاني: أنه لا يجب ترنیب الأسئلة واختاره ابن قدامة والطوفي. 
انظر: روضة الناظر (۹۰۷/۴۳)ء شرح ختصر الروضة (259/7).: علم الجذل نی علم 
الجدل (ص ۸۱)ء أصول الفقه لابن مفلح (۳/ ١٤٢۱)ء‏ التحبير شرح التحرير 
(۷ء شرح الكوكب ا یر (4/ .)۳٥٣‏ 

YY 








فصل 
في حكم المجتهد 


الاجتهاد فی اللغة: بذل الجهود واستفراغ الوسع في فعل”". 
0 ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد: يقال: اجتهد في حمل الرحىء ولا 
00 يقال: اجتهد في حمل خردلة. 
وهو في / عرف الفقهاء: مخصوص ہبذل'' ا جھود في العلم بأحكام ١/٠٠١‏ 
mM 5‏ 
الشرع . 
والتام منه: أن یطلب''' إلى أن يجس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب. 







انظر: لسان العرب (۳/ ۱۳۳)ء المصباح المنير (۲/۱١۱)۔‏ 

في «ب): (بدل). 

عرّفه بهذا التعريف ابن قدامة. 

وعرفه الغزالي بأنه عبارة عن بذل ا جھود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال. 
وعرّفه الطونی بأنه بذل الجهد في تعرّف ا حکم الشرعي. 

وعرّفة الآمدي فقال: هو استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية 
على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه. 

وعرّفه القرانی بأنه استفراغ في النظر فيما يلحقه فيه لوم شرعي. 

وعرّفه ابن مفلح وا مرداوي بأنه استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي. 

انظر: روضة الناظر (۹۰۹/۳)؛ شرح مختصر الروضة (۳/٦۵۷)ء‏ أصول الفقه لابن 
مفلح /٤(‏ ۹٤٢۱)ء‏ ختصر البعلي (ص ١57‏ التحبير شرح التحرير (۸/ ٥۳۸۱)ء‏ 
شرح الكوكب المنير (50/8/5). 

)٤(‏ في «أ» ولاب)) و(ع)): (أن يبذل الوسع في الطلب). 

Yr 








وشرط الجتهد': 

إحاطته بمدارك الأحكام الثمرة ھا وهي'": الکتاب؛ والسئّة 
والإجماعء واستصحاب ا حالء والقياس التابع لهاء وما يعتبر في الحكم في 
[الجملة] " وتقديم ما يجب تقديمه منها. 


ولا تشترط العدالة؛ لکٹھا''' شرط لجحواز الاعتماد على قوله. 
والواجب من معرفة!*) الكتاب: 


[معرفة]'”' ما يتعلق [منه بالأحكام ]”"' وهو“ قدر خسمائة آية". ۱ 


:)۲۷۳-۲٦۸ /۱( ۳۹۰)ء الواضح‎ /٤( انظر شروط ا جتھد في: العدة (٥/۹۰٥۱)ء التمهيد‎ )١( 
صفة الفتوى والمفتي لابن مدان (ص ١١)ء روضة الناظر (۳/ ۹۲۰))ء شرح ختصر‎ 
.)1977/4( الروضة (۵۷۹/۳))ء المسودة (ص 514). أصول الفقه لابن مفلح‎ 
ختصر البعلي (ص ۱۷۳)ء التحبير شرح التحرير (۸/ ۳۸۱۷))ء شرح الكوكب ا نیر‎ 
.))459/4( 

)٢(‏ في «أ» ولاب)) و((ع): (وهي الأصول التي فضلناھا). 

(۳) المثبت من «أ» و «(ب» و<رع» وفي الأصل: (الحكمة). 

)٤(‏ في «أ» و«ب» ر3(ع): (فأما العدالة فليست شرطاً لكونه مجتهداً لكنها). 

۱ في «أ» و«اب» و(اع»: (في معرفة).‎ )٥( 

)٦(‏ الثبت من «أ» و (اب)) و(ع)) ول يرد في الأصل. 

(۷) المثبت من «أ» و«ب» و«ع» وفي الأصل: (بالأحكام منه). 

(۸) في «أ» ولاب)) و(اع»: (وهي). 

(9) وقد حددعا بهذا العدد الغزالي وفخر الدين الرازي والإسنوي. 
وقيل: إن آيات الأحكام مائة آية حكاه السيوطي في شرح الكوكب الساطع» وحكى 
البغوي في تفسيره عن الضحاك أنه قال في القرآن مائة آية وتسع آيات ناسخة 
ومنسوخة وألف آية حلال وحرام. = 
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ولا يشترط حفظهاء بل علمه بمواقعها حتى يطلب الآية ا حتاج إليها 
وقت حاجته إليها. 


ومن السكة20: 

معرفة أحاديث الأحكام» وهي مع كثرتها محصورة. 

ولابد من معرفة الناسخ والمنسوخ منهاء ويكفيه أن يعرف أن المستدل 
. به في هذه ا حادثة غير منسوخ. 

ويحتاج إلى معرفة صحة الحديث”'' المعتمد عليه: 


إما بمعرفة عدالة رواته وحفظهه””". 


= وقال الطوفي والصحيح أن هذا التقدير غير معتبر وأن مقدار أدلة الأحكام في ذلك 
۱ غير منحصرہ فإن أحكام الشرع كما تستنبط من الأوامر والنواهي كذلك تستنبط من 
020 الأقاصبص وللواعظ فقل أن یوجد في القرآن الكريم آية إلا ويستنبط منها شيء من 
0 الأحکام؛ وکان هؤلاء الذين حصروها في خمسمائة آية إنما نظروا إلى ما قصد منه بيان 
الأحكام دون ما استفیدت منه. 

انظر: المستصفى (٤/٦)ء‏ ا حصول (۳۳/۳/۲) نهاية السول (018/14)»: تفسير 
البغوي (١/٢٥۲)ء‏ شرح مختصر الروضة (۳/ ۷۷١-۵۷۸٦))؛‏ شرح الكوكب الساطع 
(7 ۸ التحبير شرح التحرير (۸/ ۳۸۷۲-۳۸۷۰). 

في «أ» و««ب» و«ع»: (والمشترط في معرفة السنة). 





في «أ» و(اب)) و((ع): (ومعرفة صحة الحديث). 
قال المرداوي: وأن یعرف الصحیح من الحدیث والضعیف سنداً ومتنا وأن يعرف 


تک حال الرواة في القوة والضعف ليعلم ما ینجبر من الضعف بطريق آخر وما لا ينجير. = 
0 تہ 





۰۵ب 


وإما بأخذه من الکتب الصحيحة /. 


المفتى بها هل هي ختلف فيها؟ آم لا؟. 


ويعلم من استصحاب" الحال ما ذكر في بابه". 


: ويحتاج إلى معرفة نصب الأدلة وشروطها”'. 





لکن يكفي التعويل في هذه الأمور كلها في هذه الأزمنة على كلام آئمة الحديث: 
كأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والدارقطنی ونحوهم؛ لأنهم أهل المعرفة بذلك 
فجاز الأخذ بقوهم كما ناخذ بقول المقومين في القيم. 

انظر: التحبير شرح التحرير (۸/ 809 7). 


في «أ» ودبء و«ع»: (أن المسألة التي يقتي فيها هل هي من المجمع عليه آم من 
المختلف فيهء أم هي حادثة). 


في «ب»: (باستصحاب). 

في «أ» و(اب؛) و<اع»: (على ما ذكرناه في بابه). 

أي: يشترط للمجتهد أن يعرف تقرير الأدلة وما يتقوم ويتحقق به كيفية نصب الدليل 
ووجه دلالته على المطلوب» لکن هل يشترط معرفة المنطق؟ اختلف في ذلك على 


قولين: 
القول الأول: اشترط بعضهم معرقة المنطق إذ به تتحقق معرفة نصب الأدلة وتقرير 
مقدماتها ووجه إنتاجها المطالب. 


القول الثاني: أنه لا يشترط معرفة المنطق واختاره الطونی؛ وذلك لأن السلف کانوا 
مجتهدين ولم بعرفوا المنطق الاصطلاحي» لأنهم يعرفون كيفية نصب الأدلة ودلالتها 
على المطالب بالدربة فمن بعدھم إذا آمكنه ذلك مثلهم فيه. 
انظر: شرح ختصر الروضة (۳/ 0875). 
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ومعرفة شيء من النحو واللغة يتيسر به فهم خطاب العرب وهو: ما 


ا يز به بين صریح الکلام: وظاهره» ومجمله” 2 و.حقيقته ومجازهء وعامه 
وخاصه. وک" ومتشابهه. ومطلقه ومقيده» ونصه وفحواه ولحله 


ومفهو مه ما يتعلق بالكتاب والسكة”7. 


00 


ولا حاجة إلى معرفة تفاريع”*) الفقه“. 


ولیس من شرط الاجتھاد'' في مسالة: بلوغ رتبة الاجتھاد في جميع 


: المسائل» بل متى علم أدلة المسألة الواحدة» وطرق النظر فيها: فهو مجتھد 


في «أ» ولاب)) و((ع)): (وحکمه). 

في «أ» و«ب» و«ع»: (ومجمله). 1 

في (آ» و(2(پ)) و(ع)): (ولا يلزم من ذلك إلا القدر الذي يتعلق به الكتاب والسنة 
ویستولی به على مواقع ا خطاب ودرك دقائق المقاصد فيه). 

في «أ» و<دب» و«ع»: (فاما تفاریع الفقه فلا حاجة إليها). 

أي لا يشترط أن يعرف تفاریع الفقه؛ لأن ذلك من فروع الاجتهاد التي ولّدعا 
ا جتھدون بعد حيازة منصبه فلو اشترطت معرفتها في الاجتهاد لزم الدوں لتوقف 
الأصل الذي هو الاجتهاد على الفرع الذي هو تفاريع الفقه. وقال بعدم اشتراط 
تفاريع الفقه أكثر علماء الأصول. 

القول الثاني: يشترط في ا جتھد معرفة الفقه واختاره أبو إسحاق الإسفراييني وإليه ميل 
الغزالى. 

انظر: روضة الناظر (۳/ )۹١۳‏ شرح مختصر الروضة (۵۸۲/۳) المستصفى (4/ :)1١5‏ 
ا حصول (۲/ ۳/ ١۳)ء‏ الغيث ا مامع شرح جع ا حوامع (۳/ ۸۷۷)ء شرح ا حلي على 
متن جع الجوامع (۲/٤۳۸)ء‏ البحر ا حیط (٦٢/۲۰۰)ء‏ التحبير شرح التحرير 
(۳۸۷۸/۸) شرح الكوكب ا ئیر (٤/٤٦٦٦)ء‏ كشف الأسرار .)٦٦/١١(‏ 


في «أ» و(اب» و(ع): (ولا يشترط في بلوغ رتبة الاجتهاد). 
100 


فيها وإن جھل حکم غیرھا”'۔ 
[فقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - والأئمة بعدهم يتوقفون في 
سائل]"'. 


)١(‏ أي يجرز أن يتجزأ الاجتهاد وهذا هو القول الأول. وهو قول أكثر الحنابلة والشافعية 
وا الکیة وا حنفیة. 
القول الثاني: أن الاجتهاد لا يتجزأ ومن شرط ا جتھد بلوغ رتبة الاجتھاد في جميع 
المسائل» وهو النقول عن الإمام أبي حنيفة واختاره من الحنفیة الفناري وملا خسروء 
قال الفناري: والحق عدم التجزؤ وهو النقول عن أبي حنيفة. 
القول الثالث: يجوز التجزؤ فی باب لا مسألة. 
القول الرابع: يجوز التجزؤ في الفرائض لا في غيرها. 
انظر: التمهيد (4/ ۳۹۳)ء روضة الناظر (۳/ ۳٦۹)؛‏ شرح ختصر الروضة (۳/ )٦۸٥‏ 
أصول الفقه لابن مفلح .)١559/54(‏ مختصر البعلي (ص ١٦۱)ء‏ التحبير شرح 
التحرير (۳۸۸۱/۸)ء شرح الكوكب ا بر (5/ ٣۷۳))ء‏ الذخر ا حریر (ص ۱۷۱): 
المستصفى .)١5/5(‏ ا حصول (۳/۲/ ۳۷)ک الإحكام للآمدي (٤/١٤٦۱))ء‏ شرح 
المحلي على متن جمع الجوامع (٢/٦۳۸)ء‏ شرح العضد على مختصر ابن ا حاجب 
(۲۹۰/۲)ء الغيث المامع شرح جمع الجوامع (۸۸۰/۳)ء البحر ا حیط (٦/۲۰۹)ء‏ 
شرح تنقيح الفصول للقرائی (ص ۳۴۷٦ء‏ ۳۸٤)ء‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 
۱/7 کشف الأسرار (٤/۱۷)ء‏ فصول البدائع في أصول الشرائع (٢/٤٢٦)ء‏ 
مرآة الأصول في شرح مرقاة الأصول للا خسرو (ص۹٦۳)ء‏ تيسير التحرير (4/ 185)) 
فواتح الرحموت (۲/ ٣٦۳)۔.‏ 


(0) المثبت من «أ» واب) و (ع) ول یرد في الأصل. 
TYA‏ 


SS 





3 وسٹل''' مالك - رحمه الله - عن أربعين مسألة فقال في ستة وثلاین: 
تل ادری؛" و يكن توقفه في تلك المسائل مخرجاً له عن حد 
: الاجتھادگ 





)١( 0‏ في «أ» و«ب» و«ع»: (سئل). 


)٢( -‏ انظر نسبة هذا القول للإمام مالك في: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲۹۰/1). 
۴ (9) في «أ» و«ب» و«ع»: (ولم مخرج بذلك عن درجة الاجتهاد). 
نی ا 





مسالة 
7 


يجوز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن الي تل للغائب» ويجوز 
للحاضر بِإذئه©© 9 


۰ وجوزه أكثر الشافعية مطلتا“ ‏ / . 


)١(‏ أي: يجوز شرعأء أما ا جواز العقلي فقد اختلف العلماء فيه على قولين: 
القول الأول: يجوز عقلاً ونسبه الآمدي والمرداوي للجمهور. 
القول الثاني: لا يجوز عقلاً. 
انظر: التمهيد (٣/٤١٦)ء‏ الإحكام للآمدي (٢/٥۱۷)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح 
(٤ء‏ التحبير شرح التحرير (۸/ ۳۹۱۲))ء البحر ا حیط .)۲٢٢ /٦(‏ 

| .) في «أ» و«ب» و((ع): (ئی زمن رسول ب للغائب وأما ال حاضر فیجوز له ذلك بإذنه نچ‎ )٢( 

() هذا هو القول الأول واختاره أبو الخطاب وابن قدامة والطونی. ظ 
انظر: التمهيد (۳/ )٦٢٤‏ روضة الناظر (۹۲۵/۴)ء شرح ختصر الروضة (۵۸۹/۳). 

)٤(‏ في «أ» و«اب» و«ع»: (وأكثر الشافعية يجوزونه بغیر اشتراط). 

(5) هذا هو القول الثاني واختاره القاضي في العدة وابن عقيل وابن مفلح والمرداوي 
وأكثر الشافعية ومنهم الرازي واتباعہ واختاره ابن الحاجب والقرافي والشوشاوي 
وأكثر الحنفية. 
انظر: العدة (0/ ۱۵۹۰)ء الراضح (٥/۳۹۱))ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (1505/4), 
التحبير شرح التحرير (۳۹۱۲/۸)ء شرح الكوكب المنير (۸۱/8]) التبصرة 
(ص 014).: المستصفى (١/۱۹))ء‏ ا حصول (۲/ »)٠١ /١‏ الإحكام للآمدي )۱۷۱/٤(‏ 
التحصيل من ا حصول (۲/ 184): شرح الأصفهاني على المنهاج (۲/ ۸۲۷)ء الإبهاج 
شرح المنهاج (۳/٢٥۲)؛‏ نهاية السول شرح منهاج الأصول (058/4): نهاية 
الوصول في دراية الأصول (۳۸۷/۸ء) شرح تنقيح الفصول للقراني (ص575)» 
رفع النقاب عن تنقیح الشهاب (5/ 1١7‏ ۱۰۷)) تبسير التحرير (٤/۱۹۳)ء‏ فواتح 
ال رحوت .)۳۷۰٣/۲(‏ 
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وأنكر قوم التعبد بالقياس في زمنه'" 4# '' لإمكان ال حکم بالوحي. 
وأجازه آخرون للغائب دون الحاض "7 . 

ولنا: قصة معاذ حين قال: أجتهد رأيي: فصوبه”*. 

وتفويضه الحكم - في بني قريظة - إلى سعد بن معاذ' » وتصويبه 


(۷) 


في دب): (في زمن رسول الله 35 ). 

هذا هو القول الثالث وهو قول ابي علي الجبائي وأبي هاشم وبعض التکلمین 

وبعض الشافعية. ۱ 

انظر: المعتمد (۷۲۲/۲)ء التبصرة (ص 6١9‏ ). ا حصول (٢/۴/٦۲)ء‏ الإحكام 

للآمدي (٤/٥۱۷)ء‏ المسودة (ص ۱۱۹) البحر ا حیط .)۲٢٢ /٦(‏ 

في «أ» ولاب) و(ع): (وقال آخرون يجوز للغائب ولا يجوز للحاضر). 

هذا هو القول الرابع. واختاره الفزالي في المنخول (ص 458).: والجويني في البرهان 

(01/۲) 

القول الخامس: إن كان الغائب قاضياً كعلي ومعاذ - رضي اللہ عنهما -- جاز بخلاف 

ا حاضر والغائب إذا لم يكن قاضيا وهذا القول ذكره الغزالي والآمدي واغندي والمرداوي. 

انظر: المستصفى (١٤/۱۹)ء‏ الإحكام للآمدي (٤/٥۱۷)ء‏ نهاية الوصول في دراية 

الأصول (۸/٦۳۸۱)ء‏ التحبير شرح التحرير (۸/ ۳۹۱۵). 

هو: سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبدالأشهل الأنصاريء 

سيد الأوس» أسلم على يد مصعب بن عمير لما أرسله الني 45 إلى المدينة يعلّم 

المسلمين» وشهد بدراً واحدأً والخندق» وحکمه رسول الله # في بنی قريظة ونزلوا 

على حكمه؛ وقد رمي يوم الخندق بسهم فعاش شهراً ثم انتقض جرحه فمات منه 

سن ٥ھ‏ 

له ترجمة في: الاستيعاب (٢/٦۱۰)ء‏ الإصابة (۳/ .)۸٤‏ 

أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري - ه - قال: نزل أهل قريظة على 

حكم سعد بن معاذ فارسل التي #۶ إلى سعد فأتى على حمار» فلما دنا من المسجد قال = 
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ولیس في ذلك استحالةء ولا يفضي إلى محال» ولا مفسدة. 


وكان الصحابة يروي بعضهم عن بعض مع القدرة على مراجعته. 
وإمكان النص لا يجعله موجوداً. 


= للأنصار: قوموا إلى سيدكم أو خيركم» فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك فقال: تقتل 
مقاتلتهم وتسبى ذراريهم قال: قضيت محكم الله وربا قال: بحکم الملك. 
انظر: صحيح البخاري (۱۱۹/۳)ء كتاب المغازي» باب مرجع الني 45 من الأحزاب 
رقم الحديث »)٤۱۲۱(‏ صحيح مسلم (۱۲۸۹/۳)ء كتاب الجهاد: باب جواز قتال 


من نقض العهد رقم الحديث (19/54). 
TAY‏ 








0 
| 

ا 
ا 


0) 


فصل 


يجوز أن يكون النى بل متعبداً بالاجتهاد فيما لا نص فيه . 
وانکر ذلك قوم”؛ لأنه قادر على استكشاف الحكم بالوحي 


الصريح. 


4 


هذا هو القول الأول وهو قول الإمام ا مد والشافعي وأكثر أصحابهماء واختاره 
الغزالي وفخر الدين الرازي والآمدي والبيضاوي وابن السبكي وابن ا حاجب 
والقاضي أبو يوسف. 

انظر: العدة (٤/۱۵۷۸)ء‏ التمهيد (۳/ ٤١٦))؛‏ روضة الناظر (459/7)؛ شرح مختصر 
الروضة (۵۹۳/۳)ء المسودة (ص ٥۵۱)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح »)١47١/4(‏ 
ختصر البعلي (ص ١٦۱)ء‏ التحبير شرح التحرير (۸/ ۳۸۹۱)» شرح الكوكب المنير 
(178/4). الذخر الحرير (ص ۱۷۱))ء التبصرة (ص 078١‏ ))؛ المستصفى )۲۲٢/٢(‏ 
حصول (۹/۳/۲)ء الإإحكام للآمدي ٠٠١ /٤(‏ الإبهاج ني شرح المنهاج (757/7): 
نهاية الوصول في دراية الأصول (۸/ ۳۷۹۰) ختضر ابن ا حاجب مع شرح العضد 
(۲ء شرح تنقیح الفصول (ص٦۳٤)»‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 
:.)3١--5(‏ ميزان الأصول (ص ٤1٦)ء‏ أصول السرخسي (۹۱/۲))ء تيسير 
التحرير /٤(‏ ۱۸۵)ء فواتح الرحموت (۲/ .)۳٦٣‏ 

هذا هو القول الثاني وهو قول أكثر المعتزلة كابي علي الجبائي وأبي هاشم. واکٹر 
الأشعرية» وهر رواية ثانية عن الإمام احمد واختاره من الحنابلة أبو حفص العكبري 


وابن حامد. 
يعلى. : 


TAT 





ولأن قوله نص قاطعء والظن يتطرق إليه الاحتمال فهما متضادان. 
ولنا: أنه ليس محالء ولا يفضى إليه ولا إلى مفسدة. 


ولأن الاجتهاد طريق لأمته. وهو يشاركهم فيما ثبت لهم من 
الأحكام. 


وقوهم: هو قادر على استكشاف الحكم. 
٦ب‏ قلنا: إذا استكشف: فقيل له حكمنا عليك / أن تجتهد. فهل له ان 
ينازع الله فيه؟ 
وقوفمم: إن قوله نص. 
قلنا: إذا قيل له ظنك علامة الحكم فهو يستيقن الحكم والظن جميعاً. 
ولا يحتمل الخطأ. 
واختلف أصحابناء وأصحاب الشافعی''' في وقوعه'". 


= والقول الرابع: التوقف ونسبه ابن مفلح لبعض الحتابلة. وحكاه الهندي عن جمهور 
امحققين. 
انظر: المعتمد (۷۲۱/۲))ء شرح العمد (۸/۲٣۳)ء‏ العدة (ہ/ ۸۰٥۱))ء‏ المسودة 
(ص 6507 أصول الفقه لابن مقلح (4/ :)1511-١41١‏ ا حصول (۲/ ۹/۳)؛ 
الإحكام للآمدي (4/ 115). نهاية الرصول في دراية الأصول (۸/ ۳۷۹۱-۳۷۹۰)۔ 

)١(‏ في «أ» و«ب» و«ع»: (واختلف أصحابنا في وقوعه وكذلك أصحاب الشافعي). 

(؟) اختلف العلماء في وقوعه على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنه وقع وقد أوما إليه الإمام أحمد؛ واختاره ابن بطة والقاضي أبو يعلى 
وأبو الخطاب وابن عقيل وابن قدامة وابن مدان والطونی والمرداوي والآمدي وابن 
الحاجب وفخر الدين الرازي» وأكثر الشافعية والحنفية. = 

TA 

















وأنكره أكثر المتكلمين”'؛ لقوله < وما عطق عَنِ هوى € [النجم:"] ۳ 


ولأنه لو کان ماموراً به لأجاب عن کل واقعةء ولا انتظر الورحي» 


ولنا: قوله تعالى: ( فَاعتبرُوا َال ألأَتِصَر ) (اخدر:٢]‏ وهو عام . 


ولأنه عوتب في أسارى بدرء ولو كان بالوحي: لما عوتب . 





)0 
فق 


(۳ 


(0 


القول الثاني: لم بقع واختارہ بعض الحنابلة والشافعية ونسبه ابن قدامة لأكثر 

المتكلمين. 

القول الثالث: الوقف واختاره الغزالي. 

انظر: العدة (٤/۱۵۷۸)ء‏ التمهيد (7/ ٤١٦٦)ء‏ روضة الناظر (۳/ ۹۷۰)) شرح ختصر 

الروضة (*/ 244)): المسودة (ص۵۰۷)) أصول الفقه لابن مفلح ))١49١/4(‏ 

التحبیر شرح التحرير (894/4)» المستصفى (٤/٢۲)ء؛‏ ا حصول (۹/۳/۲): 

الإحكام للآمدي (١/٦٦۱)ء‏ الإبهاج شرح النهاج /٣(‏ ٤٥۲)ء‏ الغيث المامع شرح 

جع الجوامع (۳/ ۸۸۰) البحر ا حیط (٦/٦۲۱)ء‏ أصول السرخسي (۹۱/۲)ء ميزان 

الأصول (ص ٤٦٦)ء‏ كشف الأسرار (۳/ ٢۲۰)ء‏ تيسير التحرير (4/ ۱۸۳) 

هذا هو القرل الثاني. 

وجه الاستدلال: الني # لا ينطق عن الطوى عملا بالوحي الصادق: والحكم 

بالاجتهاد حكم با هوى فهو لا ينطق به فلا يصدر عنه لأنه معصوم منه. 

انظر: شرح ختصر الروضة .)٥۹۹/۳(‏ 

وجه الاستدلال: أن هذا الدليل عام في الرسول يله وني غيره فيتناوله الأمر بالاعتبار 

وهو الاجتهاد والقياس. 

انظر: شرح غتصر الروضة (۳/ 0968). 

أخرجه الإمام مسلم عن ابن عباس من حديث طويل؛ وأخرجه ختصراً ابو داود عن 

ابن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر فأخيذ يعني البي # = 
Ao‏ 


ولا قال - في مكة - : «لا يختلى خلاھاء قال العباس: إلا الاذخر 


فقال: «إلا الاذخرم ”۶ 


۾ 20 
وغير ذلك من النصوص . 


وانتظار الوحي لعله حيث لم ينقدح له اجتهاد» أو في حكم لا يدخله 


الاجتهاد. 


وعدم الاستفاضة: لعله لعدم اطلاع الناس عليه. 


الفداء أنزل الله عز وجل 3 ما كارت بی أن کون لَمدَ أنترئ حى خر فى الأرّض ) 
[الأنال:5] إلى قوله ‏ لمك فِيمَآ أُحَذَّتُمْ 4 [الأنفال:4د] من القداء ثم أحل هم الغنائم. 
انظر: صحیح مسلم (۱۳۸۵/۳)ء كتب الجهاد» باب الإمداد بالملائكة في غزوة بد 


رقم الحديث (۳٦۱۷)ء‏ سنن أبي داود (۲/ 1۸)» كتاب الجهادء باب فداء الأسير رقم 
الحديث .)۲٦۹۰(‏ 


فتح مكة: «لا هجرة ولكن جهاد ونیة وإذا استنفرتم فانفرواء فإن هذا بلد حرم الله 
يوم خلق السموات والأرضء وهو حرام بحرمة اللہ إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال 
فيه لأحد قبلي ول يحل لي إلا ساعة من نهارء فهو حرام جرمة الله إلى يوم القيامة لا 
يعضد شوكه ولا ينر صیدہ؛ ولا يلتقط لقطته إلا من عرّفها ولا يختلى خلاهاء قال 
العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم» قال: إلا الإذخر». 

انظر: صحيح البخاري (٢/۱۳)ء‏ كتاب جزاء الصيد باب لا يحل القتال بمكة رقم 


ا حدیٹ (؛ ۱۸۳) صحیح مسلم (۹۸۱/۲) کتاب احج باب تحريم مكة وصيدها 
رقم ا حدیث .)۱۳٣۳(‏ 


(؟) انظر بعضاً من تلك النصوص والأدلة في: روضة الناظر (۹۷۳-۹۷۲/۳)ء شرح 


ختصر الروضة (044-597/7): التحبير شرح التحرير (۸/ ۳۸۹۷- ۳۹۰۰). 
1A1‏ 











فصل 
الحق في قول واحد من ا جتھدین. 
ومن عداه خطئ سواء كان في أصول الدين» أو فروعہ'''۔ 


لكنه إن كان نی فروع الدين ما ليس عليه" دليل قاطع من نصء أو 
إجماع» فهو / معذور [غير آئم] » وله أجر على اجتهاده. 
وبه قال بعض ا حنفیة''' والشافعیۃ'“'۔. 


)١(‏ هذا هو القول الأول وبه قال الإمام أحمد واكثر أصحابهء وقاله الأوزاعي ومالك 
والشافعي والشيرازي والسمعاني وا حاسی وابن كلاب. 
انظر: العدة /١(‏ ١٤١٠)ء‏ التمهيد (٤/۳۱۰))ء‏ الواضح /٥(‏ ٣٥۳)؛‏ روضة الناظر 
(۹۷۱/۳)ء شرح مختصر الروضة (٣/٦٦٦٣)ء؛‏ المسودة (ص۹۷٦)ء‏ مجموع الفتاوى 
لشيخ الإسلام (۹٠/٤٠۲)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح :))١147/4(‏ ختصر البعلي 
(ص ١٦۱)ء‏ التحبير شرح التحرير (۳۹۳۲/۸-٣۳۹۳)ء‏ شرح الكوكب امثير 
(544/4): إحكام الفصول للباجي (ص :07١7‏ شرح تنقيح الفصول للقراني 
(ص ٤٢٦)ء‏ رفم التقاب عن تنقيح الشهاب :)١54-١75/5(‏ قواطع الأدلة 
(٥/٦۱ء‏ ۱۹)ء شرح اللمع (٢/١٥٢٢٦)۔.‏ 

)٢(‏ في «أ» ودب) و(اع»: (فيه). 

(۳) المقبت من «آ» و «ب» و«ع» وم يرد في الأصل. 

.)۲۰٢ /5( انظر ميزان الأصول للسمرقندي (ص ۷۳))ء تيسير التحرير‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: قواطع الأدلة ))۱۹/٥(‏ البرهان (۱۴۱۹/۲))؛ شرح اللمع »)١55/5(‏ التبصرة 
(ص ۹4۸٤)ء‏ ا حصول )٦۷/۳/۲(‏ الإحكام للآمدي (٤/۱۸۳)ء‏ الغيث المامع شرح جمع 


الجوامع )۸۸٦/۳(‏ البحر ا حیط /٦(‏ ٢٤۲)ء‏ تشنيف المسامع بجمع ا حوامع .)۵۸۸/٤(‏ 
۷۷ 


تافل 


وقال بعض ا تکلمین: کل جتھد مصیبء ولیس على ال حق دليل 


مطلوب”'۔ 


(١) 


(۲) 


(۳ 


وا اتا فيه عن أبى یفاک والشافعی'''. 


هذا هو القول الثاني وهو قول المعتزلة كابي الذيل وابي علي الجبائي وابي هاشم 


وأبو الحسين البصري والأشعرية والباقلاني والغزالي والمزني. 
انظر: المعتمد »)٤۹/۲(‏ شرح العمد (۲۳۸/۲)» شرح اللمع (۸/۷١۱۰)ء‏ البرهان 
(۱۳۱۹/۲)ء الإحكام للآمدي (٤/۱۸۳)ء‏ التلخيص للجوینی (۳/١٤۳)ء‏ ا حصول 
079 إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي (۷۰۸))ء نهاية الوصول في 
دراية الأصول (۸/٦٣۳۸)ء‏ الإبهاج شرح المنهاج (758/7): تشنيف المسامع 
(۵4۷-09)» كشف الأسرار (٤/۱۸)ء‏ فصول البدائع في أصول الشرائع (۲/ .)٦٦۷‏ 
النقل المشهور عن الإمام أبي حنيفة هو أن كل مجتهد مصيب وا حق واحد وهو الأشبه 
الذي لو نص الله على الحكم لنص عليه وعليه دليل» وم يكلف المجتهد إصابته بل 
الاجتهاد؛ قال السمرقندي: قال بعض مشائخ سمرفند إنه مصيب في اجتهاده ولكنه 
قد يخطئ فيما يؤدي إليه اجتهاده بان كان عند الله تعالى بخلافه وهو مروي عن أبي 
حنیفة - رحمه الله - فإنه روي أنه قال: كل مجتهد مصيب والحق عند الله واحد. 
ونقل البخاري ني كشف الأسرار عن أبى زيد قوله: بلغنا عن أبى حنيفة - رحمه الله - 
أنه قال ليوسف بن خالد السمتى وكل مجتهد مصيب والحق عند اللہ واحد. 
وقال ابن الساعاتي: والمروي عن أبي حثیفة كل مجتهد مصيب والحق عند الله واحد. 
ونقل عن أبي حنيفة القول بأنه ليس كل مجتھد مصيب. 
قال الفئاري: وأبو حلیفة والشافعي ومالك وأحمد نقل عن أربعتهم تصريب كل 
يجتهد. والقول بوحدة ا حق وتخطئة البعض. 
انظر: الفصول في الأصول للجصاص ٣-۲۹۷ /٤(‏ ۳۰))ء ميزان الأصول للسمرقندي 
(ص ۷۵۴۳)؛ كشف الأسرار »)١4/4(‏ فصول البدائع في أصول الشرائع (411/7)؛ 
نهاية الوصول إلى علم الأصول المعروف ببديع النظام لابن الساعاتي (؟/584): 
تيسير التحرير (٤/۲۰۲)ء‏ فواتح الرحموت (۲/ .)۳۸١‏ 
اختلف الشافعية في النقل عن الشافعي في هذه الال فنقل بعضهم عنه أنه قال:إن 
كل مجتھد مصيبء ونقل بعضهم عنه أنه قال: إنه ليس كل مجتھد مصيب وأن المصيب = 
TAA‏ 
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٠‏ وزعم بعض من يرى تصويب كل مجتھد'': ان دليل هذه المسألة 
قطعي؛ وفرض الكلام في طرفين: 


أحدهما: مسألة فيها نص فينظر: 


= من المجتهدين واحد. ولكن الأشهر عنه هو القول الثاني وهو الذي رجّحه الشيرازي 
والسمعاني» وأنكرا على من نسب له القول بأن كل مجتهد مصيب. 
قال الشيرازي: واکٹر أصحابنا ختلفون في مذهب الشافعي - كه - في ذلك فمنهم 
من قال:إن عنده الحق في واحد وقد جعل اللہ تعالى إلى معرفته طريقاً ونصب عليه 
دليلاً وكلّف الجتهد طلبه وإصابته» هذا هو المنصوص عليه للشافعي في القديم 
والجديد ولیس له قول سواه» رلا أعلم من اصحابه من اختلف في مذهبه؛ ونسب قوم 
من المتأخرين لا معرفة لحم بمذهبه أن کل مجتھد مصيب» وتشبٹوا بألفاظ ليس فيها 
دليل عند من فهم مذهبه ومعاني ألفاظه» وليس للشافعي كلام يدل عليه إلا وقبله 
وبعده نص على أن الواحد منهم مصيب رالباقون مخطئون. 
وقال السمعاني: إن الصحيح من هذه الأقاويل هو أن ا حق عند الله عز وجل واحد 
والناس مأمورون بطلبه مکلفون إصابته فإذا اجتهدوا وأصابوا حمدوا وأجرواء وإن 
أخطؤوا عذروا ول يأثمواء وهذا هو مذهب الشافعي وهو ا حق وما سواه باطل وقد 
يوجد للشافعي في بعض كلامه ومناظراته مع خصومه ان ا جتھد إذا اجتهد فقد 
أصاب. 
وتأويله: آنه أصاب عند نفسه» فإنه بلغ عند نفسه مبلغ الصواب» وإن م يكن أصاب ` 
عين الحق. 
واعلم أنه لا يصح على مذهب الشافعي إلا فيما قلناه ومن قال غير هذا فقد أخطأ 
على مذھبہ. 
انظر: كتاب إبطال الاستحسان للشافعي المطبوع مع الأم (۹۷/۸١-۸٦٦)ء‏ شرح 
اللمع (47/7١5»).؛‏ قواطع الأدلة للسمعاني (5/5). الوصول إلى الأصول لابن 
برهان )۳٣٣٤/٢(‏ الإبهاج شرح المهاج (۳/ ۹٥۲)ء‏ البحر ا حیط .)۲٥٢ /٦(‏ 

)١(‏ وهو الغزالي في المستصفى. 
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فإن کان مقدوراً عليه فقصر ا جتھد فی طلبه: فهو خطئ آثم» لتقصيره. 
وإن ل يكن مقدوراً عليه؛ لبُعد المسافة» وتاخير البِلّغ: فليس محکم في 


حقه بدليل: 


قصة قباء: ففيما لا نص فيه أولى. 

ولا يخلو: أن تكون الإصابة ممكنة, أو محالاً. 

وا حال لا تكليف فيه. 

والممكن: يأئم ویعصي بتركه؛ إذ يستحيل أن يكون ماموراً ولم يعص 


وم يأثم بالمخالفةء لمناقضة ذلك للإيجاب. 


وزعم: أن هذا تقسيم قاطع يرفع الخلاف» مع كل منصف'"'. 
وذهب آهل الظاهر وبعض ا تکلمین إلى أن الإثم غير محطوط في 


۷ الفروع / بل فيها حق متعين عليه دليل قاطع”؛ لأن العقل قاطع بالنفي 
الأصلي إلا ما استئناه دليل سمعي قاطع. 


0) 


("۲) 


انظر: نص كلام الغزالي في المستصفى .)۱۸-٥٥ /٤(‏ 

هذا القول متفرع عن القول الأول وهو أن المصيب واحد وذلك لأن أصحاب هذا 

القول اختلفوا: 

فمنهم من قال بأنه لا دليل عليه وإنما هو مثل دفين يظفر به حالة الاجتهاد اتفاقاً فمن عثر 

عليه فهو المصيب وله أجران .ومن لم يعثر عليه وم يصادفه فهو مخطئ وله أجر واحذ. 

ومنهم من قال عليه دليل» لکن اختلف هؤلاء: 

<١‏ منهم من قال إن عليه دليل قطعي. 

“٣‏ منهم من قال إن عليه دليل ظني فمن ظفر به فهو مصيب وله آجران ومن م 
يصبه فهو خطئ وله آجر واحد. واختار هذا القول ابن فورك وأبو إسحاق. 
الإسفرابینی. = 
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والذين قالوا عليه دليل قطعي اختلفوا: 

-١‏ منھم من قال بتاثیم ا جتھد بتقدير عدم الظفر بالدليل وهو قول الأصم وابن 
علية وبشر المريسي. 

؟- ومنهم من قال إن المخطى المعذور هو الذي لا يتعمد الخطأ وأن المخطئع غير 
المعذور هو من تعمد بقلبه ما صح عنده أنه خطأ أو فطع بغير اجتهاده واختار 
هذا القول ابن حزم من الظاهرية. 

۳- منهم من قال بعدم التأئيم لخفاء الدليل وغموضه فكان معذوراً. 

وذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أن ا جتھد إذا اجتهد واستفرغ وسعه فلم يصل 

إلى الحق هل يستحق أن يعاقب آم لا؟ ثلاثة اقوال: 

القول الأول: من يقول إن الله قد نصب على الحق في كل مسالة دليلاً يعرف به 

يتمكن كل من اجتهد واستفرغ وسعه أن يعرف ا حق؛ والمسائل العلمية عليها أدلة 

قطعية تعرف بها فكل من لم يعرفها فإنه لم يستفرغ وسعه في طلب الحق فیائم وأ 

المسائل العملية الشرعية قلهم مذهبان: 

أحدهما: أنها كالعلمية وأنه على كل مسألة دليل قطعي من خالفه فهو آثم. 

الثاني: أن المسائل العملية إن كان عليها دليل قطعي فإن من خالفه آثم مخطىئ 

کالعلمیة وإن لم يكن عليها دليل قطعي فليس لله فيها حكم في الباطن وحکم اللہ في 

حق كل مجتهد ما أداه اجتهاده إليه. 

القول الثاني: أن المجتهد المستدل قد يمكنه أن يعرف ا حق وقد يعجز عن ذلك. لکن إذا 

عجز عن ذلك فقد يعاقبه الله تعالى وقد لا يعاقبه. فإن له أن يعذب من يشاء ويغفر 

لمن يشاء وهذا قول الجهمية والأشبعرية وكثير من الفقھاء وأتباع الأئمة الأربعة. 

القول الثالث: وهو الذي اختاره شيخ الإسلام حيث قال وبهذا يظهر القول الثالٹ في 

هذا الأصل وهو أنه ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق ولا يستحق 

الوعيد إلا من ترك ماموراً أو فعل محظوراً وهذا قول الفقهاء والأئمة وهو القول 

المعروف عن سلف الأمة وقول جمهور المسلمين. 

ثم قال: وهذا فصل الخطاب في هذا الباب فامجتهد المستدل من إمام وحاكم وعالم 

وناظر ومفت وغير ذلكء إذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع كان هذا هو الذي 

كلّفه الله إياه وهو مطيع لله مستحق للثواب إذ اتقاه ما استطاع ولا يعاقبه الله البتة = 
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ا حق: فهو معذور غير آثم 


وزعم الجاحظ : أن خالف ملة''' الإسلام إذا نظر فعجز عن درك" 


(OD oT 





(١) 





خلافاً للجهمية الجبرة؛ وهو مصيب بمعلى أنه مطيع لله لكنه قد يعلم الحق في نفس 

الأمر وقد لا يعلمه خلافاً للقدریة والمعتزلة في قوهم كل من استفرغ وسعه علم الحق 

فإن هذا باطل بل كل من استفرغ وسعه استحق الثواب. 

انظر: الإحكام للآمدي )۱۸۳/٤(‏ العدة .)١511/5(‏ التمهيد "17-1١ /٤(‏ 

الوصول إلى الأصول لابن برهان (۲/ 2747؛ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 

(۱/۸ء ا حصول (۲/ ۳/ ١0-48‏ ه). المعتمد (۹/۲٢۹)ء‏ نهاية الوصول في دراية 

الوصول للهندي (۸-۳۸۲۷/۸٣۳۸)ء‏ تشئيف ا مسامع (٤/۱۸۸)ء‏ نهاية الوصول إلى 

علم الأصول المعروف ببديع النظام (۲/ 1۸۳)ء الإبهاج شرح المنهاج (۳/ )۲٥۹‏ 

مجموع الفتاوی لشيخ الإسلام ابن تيمية (4/19 2511-90 التحبير شرح التحرير 

(۸/ ۳۹۵۳۔ ۳۹۵) إحكام الفصول للباجي (ص 207١8‏ شرح تنقيح الفصول 

للقرانی (ص ۴۹٦)ء‏ كشف الأسرار /٤(‏ ۱۸)» تيسير التحرير /٤(‏ ۱۹۷). 

هو أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ الكناني الليثي الأديب المعتزلي راس الفرقة 

ا جاحظیة من مؤلفاته «البيان والتبيين)» و «الحيوان» توفي سئة ۲٥٢‏ ه. 

له ترجمة في: طبقات المعتزلة (ص ٦۷٦)ء‏ وفيات الأعيان (۳/ ٤٤۱)ء‏ شذرات الذهب 

1/9) 

في «أ» ولاب) و((ع): (حجة). 

في «ب»: (إدراك). 

وهذا القول للجاحظ مبني على رأيه في أن کل مجتهد ني الأصول مصيب وقوله هذا 

حالف لرأي جمهور العلماء من أهل السئة والأشاعرة والمعتزلة الذين قالوا إنه لیس 

كل مجتهد في الأصول مصيباً. قال الآمدي في الإحكام مذهب ا جمھور من السلمین 

أنه ليس كل مجتهد ني العقليات مصيباً. 

وقال العراقي: القسم الأول أن يكون في العقليات فالمصيب فيها واحد كما نقل 

الآمدي وغيره الإجماع عليه فمن لم یصادف ا حکم فهو آثم وإن بالغ في النظر ه. = 
1۹۲ 








وقال عبید الله بن الس © العنبري”©: كل مجتهد مصيب في الأصول 


(0 


والفروع جميعا '. 


0 
زفق 


(۳ 


(0 


وهذه [كلها] “ أقاويل باطلة. 


ولنا: الکتاب؛ والسنّة» والإجماع. والمعنى. 


انظر هذه المسالة في: العدة )۱٥٥٢١ /٥(‏ التمهيد (٤/۳۰۷)ء‏ الواضح (ہ/ )۳٥۱٣‏ 
روضة (۹۷۹/۳)ء شرح ختصر الروضة (۳/٦٦٣ء‏ ٦٦٦)ء‏ المسودة (ص )٦۹‏ 
أصول الفقه لابن مفلح (۸۰/8٢۱)ء‏ التحبیر شرح التحرير ٣/۸(‏ ۳۹۲ - ۳۹۳۱) 
شرح الكوكب ا نر )۸۸/٤(‏ التبصرة (ص ٤٦۹٦)ء‏ المستصفى (4/ 4 ؟)؛ ا حصول 
(٢/٣/٤٣)ء‏ التلخيص للجوینی (۳/٣۳۳)ء‏ الإحكام للآمدي )۱۷۸/٤(‏ المعتمد 
(۹۸۸/۷)ء الغيث المامع شرح جع الجوامع (۸۸۵/۳)ء نهابة الوصول في دراية 
الأصول (۳۸۳۷/۸)ء الإبهاج شرح المنهاج (۳/ ۷٥۲)ء‏ تشئيف المسامع بجمع 
الجوامع (٤/٤۸٦-٦۵۸)ء‏ شرح تنقيح الفصول للقراني (ص۳۸٤).‏ 
في «أ» و«ب» و«ع»: (عبيد بن ا حسین). 
هو: عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري» ولد سلة ٠ھ‏ ولي قضاء البصرة» 
سمع داود بن أبي هند. وخالد الحذاء قدم بغداد أيام المهدي وكان فقيهاًء روى عنه 
عبدال رحمن بن مهدي ومعاذ بن معان توفي سنة 54اه. 
له ترجمة في: تاريخ بغداد »)۳۰٦/۱۰(‏ ميزان الاعتدال (۳/٤)ء‏ تهذيب التهذيب 
(۷/۷). 
قال أبو ا حسین البصري في المعتمد (۲/ ۹۸۸)ء «وقال عبيد اللہ بن ا حسن العنبري إن 
ا جتھدین في الأصول من أهل القبلة كالموحدة وا لمشبھة وأهل العدل والقدرية 
مصیہون)). 
وقال ابن عقيل في الواضح (٥/٣٥۳))ء‏ خلافاً لعبيد اللہ بن الحسن العنبري في قوله إن 
الجتهدين من أهل القبلة مصيبون مع اختلافهم وليس أحد منهم مبطلاً ولا ضالاً. 
المثبت من «أ» و««ب» و«ع» وم يرد في الأصل. 

9۹۳ 


۸۵م 


أما الكتاب: فقوله تبارك وتعالی: ( وَدَاوْددٌ وَسُلَيْمَنَ إِذْ حَعمانِ فی 
آرت إِذْ كفت فيه عَم آلْقَرَرِ وَكًُا لحُكمِهن شیدیت © فَفَهمْنَهَا سُلَيْمَنَ 
َّلا ءَاتیْتَا كما وَعِلَمًا 0 [الأنیاء:۷۹-۷۸].. فلو استويا في إصابة الحكم: 
لم يكن لتخصيص سلیمان بالفهم معنى '. 

وهو يدل على فساد قول من قال: الإثم غير محطوط عن المخطى؛ فإن 
الله - تعالى - مدح كلاً منهما وائنی عليه بقوله: ( وَكُلاً مَاتيْنَا كا 
وَعِلَمًا € [الأنبياء:۷۹].. 


وأما السنّة: فقوله # : «إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضکم أن يكون 
الحن بحجته من بعضء وانما أقضي على نحو ما أسمع» فمن قضيت له 
بشيء من حق أخيه فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النار» . 

فبیّن أنه / يقضي للرجل بشيء من مال أخيه. 

ولو كان یائم لما فعله الني 2 . 


ولو كان ما قضى به هو الحكم عند الله: ما قال: «من قضيت له بشيء 
من حق أخيه» ولا [قال] ۳ «قطعة من النار». 


)١(‏ أي لو أن ال حق في جهة بعينها لما حص سليمان بالتفھیم إذ یکون ترجيحاً بلا مرجح. 
)٢(‏ أخرجه بنحو هذا اللفظ البخاري ومسلم عن ام سلمة مرفوعاً. 
انظر: صحيح البخاري (٣/٣۳۳)ء‏ كتاب الأحكام باب موعظة الإمام لخصومه؛ رقم 
الحديث (174), صحيح مسلم (۳/ ۱۳۳۷) كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر 
واللحن بالحجة؛ رقم الحديث (۱۷۱۳). 
(۳) المثبت من روضة الناظر (7/ 484)» وني الأصل: (كان). 
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أجر» 


۱ الل وإن يكن خطأ فمن عمر» . 


وقوله 5 : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإن أخطأ فله 
)0 
وهو صريح في: أنه يحكم باجتهاده فیخطئ ویؤجر دون أجر المصيب. 
وأما الإجماع: فإن الصحابة - رضي الله عنهم - اشتهر عنهم في وقائع 
لا تخفى: إطلاق الخطأ على ا جتھدین: 

كقول أبي بكر في الكلالة: «أقول فيها برأبي» فإن يكن صواباً فمن 
اللہ وإن يكن خطأ فمنی ومن الشیطانء والله رسوله منه بريئان»'"". 


وعن عمر قال لكاتبه: «اكتب هذا ما رآه عمر فإن يكن صواباً فمن 
4 


)١(‏ أخرج البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله يقول: «إذا 


حکم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطا فله أجر». 
انظر: صحيح البخاري (٤/۳۷۲)ء‏ كتاب الاعتصام بالسئّة باب اجر الحاكم إذا 
اجتهد فاصاب أو اخطا رقم الحديث (۷۳۵۲)؛ صحيح مسلم (1757/5))؛ كتاب 
الأقضية؛ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطاء رقم الحديث .)١915(‏ 

(؟) سبق تخريجه. 


)۳( أخرجه ابن حزم بسنده عن مسروق قال: ((کتب كاتب لعمر بن الخطاب: هذا ما رأى 


الله ورآی عمر فقال عمر: بئس ما قلت إن يكون صواباً فمن الله وإن یکن خطا فمن 
عمر) وأخرجه البيهقي عن مسروق بنحو هذا اللفظ. 
انظر: الإحكام في أصول الإحكام لابن حزم (٦/۱۰۲۸)ء‏ السئن الکبری للبيهقي 
)١١5(‏ كتاب القاضي باب ما يقضي به القاضي. 
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۸/ب 


وقال - في قضية قضاها - : «ما يدري عمر أصاب آم أخطأ» ذكره 


الإمام أحد 3 روایة بکر بن محمد" عن ابه“ 


وعن علي - في إحراق الخوارج - : 


لقذعكزت عثرة لا تنیز سوف ایس بَعْدَهَا وأسْكَم 


وأَجْمَعْ الرّأي الشتيت اتشر" 


وقالت عائشة: «أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول اللہ 


نل إلا أن يتوب» 0 


(1) 


)۲( 
فرق 


لق 


هو: بكر بن محمد النسائي الأصل البغدادي المنشأ من أصحاب الإمام أحمدء ذكره أبو 
بكر الخلال فقال: كان ابو عبدالله يقدمه ويكرمه وعنده مسائل كثيرة سمعها من 
الإمام أحمد ولم يذكر من ترجم له سنة ولادته ووفاته. 

له ترجمة في: طبقات الحنابلة (۱۱۹/۱)ء المقصد الأرشد (۲۸۹/۱)ء هداية الأريب 
الأمد لمعرفة أصحاب الروایة عن أحمد لابن مدان (ص ۹۷). 

نقل ذلك أبو الخطاب في التمهيد /٤(‏ ۴۲۰). 

الشطر الأول من البيت الثاني: أرفع من ذيلي ما كنت أجر. وهذان البيتان أوردهما 
الطبري ونسبهما إلى علي بن أبي طالب - # - وقال إنه أجاب بهما السبئية قتلة 
عثمان هه . 

انظر: تفسير الطبري .)٤۴۷ /٤(‏ 

أخرج البيهقي وعبدالرزاق في مصنفه عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته 
العالية بنت أيفع بن شرحبيل أنها قالت: «دخلت آنا وأم ولد زيد بن أرقم وامرأته 
على عائشة - رضي الله عنها - فقالت ام ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلاماً من زيد 
بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشتريته منه بستمائة درھم؛ فقالت طا: بئس ما 
شريتو. وبئس ما اشتزیت: أبلغي زيد بن أرقم: أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله 8 


إلا أن یتو ب). 


٦9۹9٦ 
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وهذا اتفاق منهم على أن ا جتھد يخطئ. 

وأما المعنى فوجوه: 

أحدها: أن مذهب من يقول [بالتصويب]'' حال في نفسه؛ لأنه يؤدي 
إلى الجمع بین النقيضين وهو: أن يكون يسير النبيذ حراماً حلالأًء والتكاح 
بلا ولي صحيحاً فاسدأء ودم المسلم إذا قتل الذمي مهدراً معصوما 
واشباہ ذلك. 

قال بعض أهل العلم'': هذا المذهب أوله سفسطة وآخره زندقة؛ لأنه 
في الابتداء: يجعل الشيء ونقيضه حقأء وني الآخر يخيّر ا جتھد بين النقيضين 
عند تعارض الدلیلین: ویختار من المذاهمب أطيبها. 

الثاني: لو کان کل واحد منھما مصیباً: لجاز لكل واحد من المجتهدين 
في القبلة» والإنائين أن يقتدي بصاحيه؛ لأنه مصیب: وصلاته صحيحة. 


ثم يجب أن يطوي بساط المناظرات في الفروع. لكون کل / واحد 
مصيباً. 


0% 


= انظر: السئن الکبری للبيهقي /٥(‏ ٣٣۳۳۱-۳)ء‏ كتاب البيوع» باب الرجل يبيع 


الشيء إلى الشيء الصنف لعبدالرزاق (۸/١۱۸-٥۱۸))ء‏ كتاب البيوع» باب الرجل 
يبيع السلعة. 
)١(‏ المثبت من روضة الناظر (۳/ ۹۹۰)ء رف الأصل (بالتصريف). 
)٢(‏ كأبي إسحاق الإسفرایینی وغيره من الأشعرية. وقد حكى ذلك عنهم شيخ الإسلام 
ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۹/ .)5١5‏ 
9۹۷" 


/۰۹ 


الثالث: أن ا جتھد يكلف الاجتهاد بلا خلافء والاجتھاد: طلب 
يستدعي مطلوباً لا محالة» فإن لم يكن للحادئة حكم: فما الذي يطلب؟ 
فمن يعتقد أن النبيذ لیس مجرام ولا حلال كيف يطلب أحدهما؟!. 

وأما الذي ذهب إليه الجاحظ فباطل یقیناء وكفر باللہ - تعالى - ورد 
على رسوله ب . [فإنا] ''' نعلم - قطعاً - أنه يك أمر اليهود والنصارى 
بالإسلام وائباعه وذمّهم على إصرارهم (وقاتل] ''' جميعهم. [وقتل] '" 


ونعلم: أن المعاند العارف قليلء وإنما الأكثر مقلدة ولم يعرفوا صدق 
الرسول'''۔ 


والآيات الدالة في القرآن على هذا كثيرة: 
كقوله: ( ذلك ظٌَّ آلّذِينَ قروا € الآية [ص:۲۷] ( ذلك ظَک ر4 الي“ 
( وَإِنْ هم إلا يون © [البقرة:600» ( وَتحْسَبُونَ اچم مُهَعَدُونَ © [الزخرف:/0].. 


)١(‏ المثبت من روضة الناظر (۳/ ۹۸۰)ء وقي الأصل: (فإما). 

(؟) ابت من روضة الناظر (۳/ ۹۸۰)ء والمستصفى (٣/٥۳)ء‏ وفي الأصل: (ويقاتل). 

(۳) المثبت من روضة الناظر (۳/ ۹۸۰)ء وف الأصل: (ويقتل). 

(4) ذكر هذا الرد ابن قدامة في روضة الناظر (۳/ ٠4۸)ء‏ ورد ابن مفلح على مذهب 
الجاحظ فقال في أصوله :)١586/4(‏ «وهذا وقوله السابق والقول قبله خلاف 
الكتاب والسئّة والإجماع قبله)). 
ورد - على مذهب الجاحظ - العراقي في الغيث ا مامع شرح جع ا جوامع (۰/۳٥۸۸)ء‏ 
فقال: «أما نفاة الإسلام كاليهود والنصارى فهم مخطئون آئمون كافرون ولا عبرة 
بمخالفة عمرو بن حر الحاحظ وعبيد الله بن ال حسن العنبري فإنهما قالا إن ا جتھد في 
العقلیات لا يأثم فمنهم من أطلق ذلك عنهما ومنهم من قيّده عنهما فقال بشرط 
الإسلام وهو أليق بهما». 

.]٢٢:تصن(‎ 4 قال تعالى: ( وَذْلِكُر نکر الى طُكنيُم بری کر زدنک فَأَْصْبَحَكُم ين رین‎ )٥( 

11۸ 





وذمٌ الکذبین في الكتاب والسئة ما لا يحصر. 

وقول العنبري: كل جتھد مصيب: 

إن أراد: آنهم لم يؤمروا إلا ما هم عليه: فهو كقول ا جحاحظ. 

وإن أراد أن ما اعتقده على ما اعتقده: فمحال؛ إذ كيف يكون قدم 
العالم وحدثه حقأًء وتصديق الرسول / وتكذيبه» ووجود الشيء ونفيه» ؟١٠/ب‏ 
وهذه أمور ذاتية لا تتبع الاعتقاد بل الاعتقاد يتبعها؟ 

فهذا شر من مذهب الجاحظ. بل شر من مذهب السوفسطائية": 
فإنهم نفوا حقائق الأشياء. وهذا أثبتها وجعلها تابعة للمعتقدات. 

وقد قيل: إنما أراد اختلاف المسلمين . 


وهو باطل كيف ما کانء إذ كيف يكون القرآن قدياً خلوقا والرؤية 
محالاً ممكنا؟ وهذا محال. 


)١(‏ ذکر ابن حزم أنهم ثلاثة أصناف: 
صنف منهم نفى الحقائق جملة. 
وصنف منهم شكوا فيها. 
وصنف منهم قالوا هي حق عند من هي عنده حق» وهي باطل عند من هي عندہ باطل. 
وقد رد ابن حزم - رحمه الله - على هذه الأصناف الثلاثة. 


انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (۸/۱). 


)٢( .‏ قال الجويتى في التلخيص (۳/ ۲۰۷)ء «اختلفت الرواية عنه فقال في أشهر الروایتین 


آنا أصوب کل مجتهد في الدين تجمعھم الملة. أما الكفرة فلا يصوبون. 
وغلا بعض الرواة عنه فصوب الكافة من ا جتھدین دون الراكنين إلى البدعة». 
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فصل 


إذا تعارض دليلان عند ا جتھد" ولم يترجح أحدهماء وجب عليه 


التوقف''' و يحكم ول تخر . 


(١) 


زفق 


۳ 
(4) 


(0) 
(7 


وبه قال أكثر ا حنفیة''' و[أكثر 1 الشافية". 


الشرع من غير ترجيح» وانما هذا لعجز الجتهد فيلزمه التوقف أو الأخذ بالاحتياط أو 


تقليد مجتھد آخر عثر على الترجيح» اما الصوبة فقال بعضهم: يتوقف» وقال القاضي 


منهم یتخیر. 
انظر: الستصفى (٤/۱۱۲)؛‏ شرح ختصر الروضة .)٦۱۸-٦۱۷/۳۴(‏ 
وهو مذهب اکثر الحنابلة. 
انظر: العدة (٥/١٥٥۱)ء‏ التمهيد (٤/۹٣۳٤)ء‏ الواضح (۳۸۹/۵))ء روضة الناظر 
(۳ء شرح ختصر الروضة (518-5711//5)» المسودة (ص 42454 أصول 
الفقه لابن مفلح (٤/١٥٥۱)۔‏ 
في دأ » و(اب» و«ع)): (ولم يكن له الحكم بأحدهما ولا التخيير فيهما). 
انظر: كشف الآسرار (٤/٦۷)ء‏ تيسير التحرير 0)١17/5(‏ فواتح الرحموت 
(۱۰۱۸۹/۲٥۱۹)۔‏ 
المغبت من «أ» و (اب)) و(ع) ولم يرد نی الأصل. 
انظر: التبصرة (ص ٥٥٤)؛‏ شرح ا حلي على متن جمع الجوامع (۲/ ۹٥۳)ء‏ نهاية 
السول شرح منهاج الأصول .)٦٣٤/٤(‏ 

۷۷.۰ 


ہد ل ا ا ید یاس ت 


0) 


۳ 


وقال [بعضهم وبعض الشافعية] : يكون غخيراً 0 


لأنه لا سبيل إلى ا جمع بينهما؛ عملاً وإسقاطاً. 


ولا إلى التحكم. 
ولا إلى التوقف. 


فلم يبق إلا التخيير» وقد ورد به الشرع في مواضع: 

منھا: العامي إذا أفتاه مجتهدان: يخير. 

وإذا صلی في الكعبة: يخير في استقبال أي جدرانها شاء. 

وي زكاة ا مائتین من الإبل بين أربع حقاق» أو خس بئات لبون. 
وأمثال ذلك. 


المثبت من «أ» و («دب» و<(اع»)؛ وفي الأصل: (بعضهما). 
في «أ» و«دب» و(اع»: (يكون ا جتھد غيراً بالأخذ بأيهما شاء). 
وقد قال به من الشافعية الآمدي والبيضاوي وأتباعه» وقاله الأشعري والباقلاني 
والجبائي وابته» واختاره من الحئفية أبو بكر الجصاص والجرجاني. 
القول الثالث: أن الدليلين يتساقطان وقاله بعض الفقهاء. 
انظر: العدة (٥/٦٥٥۱))ء‏ التمهيد »)۳٤۹/٤(‏ الواضح (١/۳۸۹)ء‏ المسودة 
(ص 155-445).؛ أصول الفقه لابن مفلح (٤/١٥٥٥۱)ء‏ التبصرة (ص :)۵١٥٥‏ 
الإحكام للآمدي (٤/۱۹۷)ء‏ الإبهاج شرح المنهاج (۱۹۹/۳)ء شرح الأصفهاني 
على المنهاج (۷۸۱/۲)ء نهاية السول شرح منهاج الأصول (477/5): شرح ا حلي 
على مان جمع الجوامع (۹/۲٥۳)ء‏ الغيث الطامع شرح جمع الجوامع (۳/ ۸۲۸-۸۲۷) 
المعتمد (۸۵۳/۲)ء الفصول في الأصول للجصاص ٢٤/١٤٤٤۔٤٤۳)ء‏ كشف 
الأسرار (٤/٦۷)ء‏ فواتح الرحموت (۱۹۵-۱۹۳/۲). 

۷۰۱ 





ولنا: 
أن التخيير جمع بین النقيضين» واطراح لكلا الدليلين وكلاهما باطل؟ 
أما ا جمع بين النقیضین: فلأن المباح نقيض ا حرم؛ فإذا تعارضا 


٠‏ / فخير بين حرم يأثم بفعله» ومباح لا یائم بفعله: كان جمعاً بينهما وذلك 
حال. 


| 


وأما اطراح الدليلين: فلأنه إذا تعارض الموجب وا حرم فصار إلى 
التخيير المطلق: فهو حكم ثالث غيرهماء فقد اطرحهما. 


وقوهم: لا سبيل إلى التوقف. ۱ 
قلنا: يلزمكم: الجتهد إذا لم يجد دليلاء والعامي إذا لم يجد من يقلده. 


وأما العامي: فقد قيل: يجتهد في أعيان المفتين. 





وبتقدیر تخييره في المفتين: [فالفرق] ''' بين العامي والمفتي: أن العامي ١‏ 
ليس عليه دلیلء ولا هو متعبد باتباع موجب ظنه. بخلاف المفتي فإنه متعبد 
بذلك» ومع التعارض لا ظن له. 


)١(‏ الشبت لم يرد نی «أ» و(دب» و «ع» وفي الأصل (الفرق) والمثبت هو المناسب للسياق. 
٢‏ 





فصل 


ليس للمجتهد أن يقول: في المسآلة قولان في حال" واحدة في قول 
عامة الفقهاء”". 


وقال ذلك الشافعي في مواضم“: 


3 


)١(‏ في «أ» و«ب» و«ع»: (وليس). 
)٢(‏ في «أ» و«اب» و((ع): (على حال). 
(۳) هذا هو القول الأول: وهو قول الحنابلة وعامة الفقهاء والعلماء. 
انظر: تهذيب الأجوبة لابن حامد (ص 3٠١‏ ). العدة 151١ /٥(‏ ). التمهيد )۳٥۷ /٤(‏ 
روضة الناظر »)٠٠١٤/۳(‏ شرح مختصر الروضة (۳/١١1)ء‏ المسودة (ص٤٥٥؛ )٦٥٤‏ 
أصول الفقه لابن مفلح (٤/٥٥٥۱)ء‏ مختصر البعلي (ص ١٦۱)ء‏ التحبير شرح 
التحرير :)۳۹٥۰/۸(‏ شرح الكوكب ا نیر (٤/٤4٦)ء‏ البرهان (؟/17537)؛ 
ا حصول .)٥٠١/۲/۲(‏ الإحكام للآمدي .)3١01/4(‏ الإبهاج شرح الٹھاج 
)٣۲۰۷ /۳(‏ شرح تنقيح الفصول (ص )٦١۹‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 
)0/ ۸۸])). 
)٤(‏ هذا هو القول الثاني» وهو أن الإمام الشافعي ذكر قولین في وقت واحد من غير 
ترجیح لأحدهما وقد اختلف الشافعية في عدد هذه المواضع: 
فقيل: إنها لا تكاد تبلغ عشر. 
وقیل: إنها ستة عشر. 
وقيل: إنها سبعة عشر. 
انظر: شرح اللمع (۱۰۷۹/۲)ء التلخيص للجوینی .)17١-4148/7(‏ ا حصول 
(٢//۹ءء‏ التحصیل للأرموي (٢/٥٥۲)ء‏ شرح الأصفهاني على المنهاج 


Ye 


ب٣٠٣‎ 


منها: قال في المسترسل من اللحية قولان: 

أحدهما: يجب غسله. 

والآخر: لا جب" 

فقيل: لعله تكافا عنده الدليلان فقال بهما على التخیر'''. 

أو علم أن الحق في أحدهما / لا بعينه فقال ذلك؛ لينظر فيهما 


فاخترمته المنية» أو نبه أصحابه على طريق الاجتھاد'''. 


(۸۳۰/۴)ء شرح المحلي على متن جمع الجوامع (۳۵۹/۲)ء نهاية السول في شرح 
منهاج الأصول .)44١/4(‏ 
انظر: الأم (۱/ ۷۷)ء المهذب في فقه الإمام الشافعي (15/1). 


) نقل الجوينى ذلك عن القاضي أبي بكر الباقلاني فقال: «قال القاضي - د - والوجه 


وأما إذا كان أحد الاجتهادين يؤدي إلى التحليل ويؤدي الثاني إلى التحریمء فلا 


. يتصور التخيير في القولين إذ من المستحيل التخيير بين الحظر والتحليلء وكذلك لا 


۳ 


فإذا رضح ذلك فقد اختلف قول الشافعي - رحمه الله - كثيراً في تحليل وتحريم» 
فكيف يكن حمل اختلاف قوله على القول بالتخيير؟ 

فالسديد إذاً أن نقول في القسم الأخير الذي ختمنا الكلام به وهو أن ينص على 
القرلين ليتردد فيهما وعدم اختياره لأحدهما لا يكون ذلك خطأ منه» بل علو رتبة 
الرجل وتوسعة في العلم. 

انظر: التلخيص للجوينى (۳/ ٣١٤‏ -1751). 

انظر: شرح اللمع (۱۰۷۹/۲)ء ا حصول »)٥۲۸/۲/۲(‏ شرح الأصفهاني على 
المنهاج (؟/ ۷۸۲-۷۸۲)ء الإبهاج شرح المنهاج (۳/ ٣١٢‏ -٠٥۲۰)ء‏ الغيث المامع شرح 


ولا یصح شيء من ذلك: 

لأن القولین إن كانا فاسدين: فالقول بهما حرام. 

وإن كانا صحيحين: فكيف يجمع ضدان؟ 

وإن كان أحدهما فاسداً وعلمه: فكيف يقول قولاً فاسداً؟ 

وإن اشتبه عليه الصحیح بالفاسد: لم يكن له فيها قول» فضلاً عن قولين. 

وقوهم: تكافاً عنده دليلان» قد أبطلناہ. 

ثم لو صح: فحكمه التخيير» وهو قول واحد. 

وقولهم: علم الحق في أحدهما لا بعينه.. 

قد بيّنا أن ما كان كذلك: لم يكن له فيها قول. 

ثم كان ينبغي له أن ينبه على ذلك» ويقول: لي في المسألة نظر. 

وأما ما تقل عن غيره من الروایتین: فانما يكون ذلك في حالتين 
لاختلاف الاجتهاد. والرجوع عمًا رأى إلى غيره. 

ثم لا نعلم المتقدمة منهما [فيكونان] “ كالخبرين المتعارضين'". 


)١(‏ ا بت من روضة الناظر (۳/ ۱۰۰۷)ء وف الأصل: (فیکون). 

! قال أبو یعلی: «فإن قیل: قد دخل أحمد - رحہ الله - فيما أنكرتموه على الشافعي‎ )٢( 
قیل: الروایتان لم يقلهما أحمد ني حال واحد فيؤدي ذلك إلى ان یکون الشيء الواحد‎ 
حلالاً حراماً وانما قال ذلك في وقتين مختلفين رجع عن الأول منهما.‎ 
ولو علمنا المتآخر منهما صرنا إليه وجعلناء رجوعاً عن الأول فلما لم نعرف التقدم‎ 
من التاخر جعلنا الحكم فيها ختلفاً لأنه ليس تقديم أحدهما أولى من تأخيره وفهذا‎ 
قلنا في مسائل عرفنا الثاني من قوله فيها إنه رجوع عن الأول».‎ 
.)۱٦٦۹-۱٦٦٦ /٥( انظر: العدة‎ 

۷/٢ 


قصل 
تفقو |( 


علی: أن امجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم: لم يجز له 
0" 0 


() في «ب»: (اتفق)۔ 


0( تحریر محل التزاع: ا جتھد إذا اجتهد فأداه اجتهاده إلى حكم فهو ممنوع من تقلید مجتهد 
آخر اتفاقاً وأما قبل أن يجتهدء فهل هو ممنوع آم لا؟ اختلف العلماء ء في ذلك على 
سبعة أقوال: 
القول الأول: أنه لا يجوز للعالم تقليد العالم مطلقاًء وهو ظاهر كلام الإمام أحمد واکٹر 
أصحابه. ومالك وجديد قولي الشافعي» واختاره الآمدي وذكره عن أكثر الفقهاء 
واختاره أبو يوسف من الحنفية. 
القول الثاني: يجوز له في خاصة نفسه دون ما يفتي بہ وحكي هذا الرأي عن بعض 
أهل العراق. ۱ 
القول الثالث: يجوز لعذر وهو قول بعض الحتابلة والمالكية. 
القول الرابع: يجوز مطلقاء حكي عن أحمد والثوري وإسحاق بن راعویە وهو رواية 
عن أبي حنيفة. 
القول الخامس: يجوز لضيق الوقت قاله ابن سريج من الشافعية. 
القول السادس: يجوز تقليد من هو أعلم منه وهو قول محمد بن ا حسن من الحنفية. 
القول السابع: يجوز لغير صحابي تقليد صحابي أرجح ولا إنكار منهم فإن استووا 
تخیر ويعزى للشافعي في القدیم: وقاله ا مبائي وابته والسرخسي 
انظر: العدة (۱۲۲۹/8)ء التمهيد (٤/۰۸))ء‏ الواضح (۳/ )۲٥٤‏ روضة الناظر 
56 شرح ختصر الروضة )٦٢٦۹/۳(‏ المسودة (ص 41/1-458), أصول 
الفقه لابن مفلح (٤/١١٥۱۷-۱٥۱)ء‏ التحبير شرح التحرير (۸/ ۳۹۹۱-۳۹۸۸) 


شرح الكوكب انير (9017/5))» التبصرة (ص )٥٤٤‏ البرهان (۱۳۳۹/۲))ء ا حصول = 
ھ2 


i.‏ ا 
اا 


فاما المتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل» ولا يقدر على الاجتهاد 


في بعضها''' إلا بتحصيل علم على سبيل الابتداء كالنحو في مسالة نحوية 
وعلم صفات الرجال في مسالة خبرية: فالأشبه: أنه كالعامي فيما لم يحصل 
علمہ'' فامجتهد”” [الذي] ' صارت العلوم عندہ حاصلة بالقوة القريبة 
من الفعل بحيث لو بحث عن المسألة» ونظر في الأدلة: استقل بهاء ول يفتقر 
إلى تعلم من غيره؛ فهذا ا جتھد [هل يجوز له تقليد غيره؟]”. 


(۲/ 5/9 )© المستصفى )۱۲۸/٤(‏ الإحكام للآمدي (٤/٢۲۰)؛‏ شرح ا حلي على 
متن جمع الجوامع (۳۹۳/۲))ء نهاية الوصول في دراية الأصول (۸/ ۳۹۱۱-۳۹۰۹) 
الإبهاج شرح المنهاج (۲۷۱/۳)ء الغيث الهامع شرح جع الجوامع (۳/ ٤‏ ۸۹)ء تشنيف 
المسامع بجمع الجوامع (4/ .)٠١ ٦-٠٠١‏ إحكام الفصول للباجي (ص ۷۳۳)) ختصر 
ابن ا حاجب مع شرح العضد (۲/ ۳۰۰)ء شرح تلقيح الفصول للقرائی (ص ”44): 
رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (5/ 3١١‏ )» المعتمد (۲/ .)۹٤١‏ الفصول في الأصول 
(۳/ ۲٦۳)؛‏ كشف الأسرار »)١4/4(‏ تيسير التحرير )۲۲۸/٤(‏ فواتح الرحموت 
. 
في «أ» ودب) و«ع»: (البعض). 
اختار أبو الخطاب أنه كالعامي» وقال ابن قدامة: هو الأشبه. 
انظر: التمهيد /٤(‏ ۷١٦)ء‏ روضة الناظر (۱۰۰۸/۳)ء أصول الفقه لابن مفلح 
)۱۷/٤(‏ التحبير شرح التحرير (۸/ ۳۹۹۲). 
في «أ» و((ب») و<اع»: (فأما ا جتھد). 
اللثبت من روضة الناظر (۱۰۰۸/۳) وني الأصل (التي). 
المثبت من روضة الناظر (۱۰۰۸/۳) ول یرد في الأصل و«أ» و«ب» و«ع». 

۷۲۰۷ 
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بپ 


قال أصحابنا: لیس له تقلید مجتهد آخر مع ضيق الوقت» ولا مع 
یع > لا فيما يخصه» ولا فيما يف به 7 


لکن يجوز له أن ينقل للمستفتی مذهب الأئمة كأحمد والشافعي؛ ولا 


يفت من عند نفسه بتقليد غيره؛ لأن تقليد من لا تثبت عصمته ولا تعلم 


[إصابته] '' حكم شرعي لا يثبت إلا بنص أو قياس» ولا نص ولا قیاس؛ 


إذ المنصوص عليه العامي مع ا جتھد وليس [ما اختلفنا] ‏ فيه مثله؛ فإن 


العامي عاجز عن تحصيل العلم والظن بنفسه. وا جتھد قادرہ فلا يكون / 
في معناه. 


(۱) في «» واب) و<اع»: (فقال). 

)٢(‏ في «أ» و«ب» و«ع»: (ولا سعته). 

)٣(‏ في «أ» و«دب» و«ع»: (ولا ما يفت به). 

)٤(‏ المشبت من روضة الناظر (۳/ ۱۰۰۹)ء وني الأصل (أمانته). 

)٥(‏ المثبت من روضة الناظر (۱۰۰۹/۳)ء وف الأصل: (ما اختلفا). 
۷۰۸ 
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٢ك‎ 0 


إذا نص ا جتھد على حكم في مسالة لعلة بيّنها توجد في مسائل سوى 
النصوص: فمذهبه في تلك المسائل كمذهبه في المسالة المعللة؛ لأنه يعتقد 
الحكم تابعاً للعلة ما لم يمنع [منها] '' مانم'''؟ 

فإن لم یبین العلة: لم یجعل ذلك [الحكم] '“ مذهبه في مسألة أخرى» 
وإن أشبهتها شبهاً يجوز خفاء مثله”' على بعض ا جتھدین؛ فإنا لا ندري 
لعلها لو خطرت له: لم يصرفها إلى ذلك الحكم". 


ولأن ذلك إثبات مذهب بالقياس. 


)١(‏ في هذا الفصل أربع مسائل. 

(٢‏ اغبت من «أ» و«ب» و«ع» ولم يرد في الأصل. 

(۳) هذا هو القول الأول واختارہ أبو الخطاب وابن قدامة والطونی وابن حمدان في الرعاية؛ 
والمجد في المسودة» وابن مقلح» وا مرداوي وابن النجار. 
القول الثاني: لا يكون ذلك مذهبه واختاره بعض ا ابلة. 
انظر: التمهيد /٤(‏ ٣٦۳)؛‏ روضة الناظر (۱۰۱۲/۳) شرح ختصر الروضة (1۳۸/۳)ء 
السودة (ص ١٠٥)ء‏ اصول الفقه لابن مفلح (٤/۹١١٠)ء‏ التحبير شرح التحرير 
(۹۸ء شرح الكوكب ا نیر (148/4). 

2 اللبت من «أ» و «ب» و«ع» ولم يرد في الأصل. 

)٥(‏ في «أ» ودب) و(اع»: (مسألة). 

)٦(‏ هذه المسالة الثانية انظرها في: التمهيد /٤(‏ ۷٦۳)ء‏ روضة الناظر (۳/ )۱۰۱١‏ المسودة 
(ص ۵۲۵). 
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ولذلك افترقا في منصوص الشافعي فيما نص على علته: كان کالنص 
ينسخ وينسخ به» وما م ينص على علته: لم ينسخ ولم ينسخ به. 

ولو نص امجتهد على مسالتین متشابهتين بحكمين مختلفين'": لم ینقل 
حكم أحدهما إلى الأآخری'' ليكون له في المسألة روايتان. 

لأنه إنما يضاف إلى الإنسان مذهب في المسألة”" بنصه أو دلالة جارية 
مجراه. ولم يوجد واحد منهما. 


ون نص ٤‏ مسألة [واحدة] )0( على 4 7 ختلفین") ول يعلم 


)١(‏ هذه المسألة الثالئة في هذا القصل. 

(۷) لو نص امجتهد في مسالتين متشابهتين محکمین ختلفين ني وقتين هل يجوز النقل 
والتخريج من كل واحدة إلى الأخرى؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين: 
القول الأول: لا يجوز النقل والتخریج من كل واحدة إلى الأخرى كقول الشارع» 
اختاره أبو الخطاب وابن قدامة وامجد وابن مفلح والمرداوي وابن النجار. 
القول الثاني: يجوز نقل الحكم وتخريجه من كل واحدة منهما إلى الأخرى» نقله ابن 
حامد عن بعض الأصحاب واختاره الطونی وابن حمدان. 
انظر: تهذيب الأجوبة لابن حامد (ص .)3١54‏ التمهيد (٤/۸٦۳)ء‏ روضة الناظر 
(۰/۳)ء شرح ختصر الروضة (551/7)» المسودة (ص 575)»: صفة الفتوى 
لابن حمدان (ص ۸۸)» أصول الفقه لابن مفلح (٤/۹٥٥۱)ء‏ التحبير شرح التحرير 
(0959-1791//4), شرح الكوكب المنير (4/ .)٥٠١‏ 

(۴) في ء و«اب» و(اع»: (ئی المسألتين). 

)٤(‏ في «آ» و«ب» و«ع»: (فإن). 

)٥(‏ المثبت من «أ» و (اب) ودع» ولم یرد في الأصل. 

)٦(‏ هذه المسألة الرابعة في هذا الفصل. 

۷٢ 


00 کے گج 


بش مت نشد فين سد من شعت ل شود یم دحل عدم سح ٤سس‏ وت قش سست عضيو شال سو تھے کلک سی کک ا 


فجعلناها مذھ ل“ [وکنا شاکین نی الأخرى]”. 


وإن علمنا [الأخرى] “: فهي اللذھب'ٴ؛ لأنه لا يجوز أن یجمع بین 


(۱) في «أ» و«دب» و(اع»: (له مذهباً). 


(۲) 





| ۳( 
أ (O0‏ 
ا (ہ٥)‏ 


إذا نقل الإمام أحمد وغيره من أئمة المذاهب في مسألة قولان أو قول» فننظر فإن أمكن 
الجمع ولو بحمل عام على خاص أو مطلق على مقيد فالقولان مذهبه» ويحمل كل 
منهما على ذلك ا حمل: وإن تعذر الحمل فتارة يعلم تاریخ القولين أو الأقوال وتارة 
يجهل فإن جهل أسبقهما فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: أن مذهبه من القولين أو الأقوال. أقربهما من الأدلة أو قواعد مذهبه 
أو أشبههما باصوله؛ واختاره أبو الخطاب في التمهيد وابن قدامة والطوني وشیخ 
الإسلام وابن مفلح في الفروع والمرداوي وابن النجار. 

القول الثاني: يجعل الحكم فيهما تلفاًءلأنه ليس تقديم أحدهما أولى من تأخيره ويتنع 
العمل بأحدهما واختاره القاضي أبو يعلى والآمدي وبعض الشافعیة ومال إليه ابن 
قدامة حيث قال: ثم لا نعلم المتقدمة منهما فيكونان كالخبرين المتعارضين عن النی . 
انظر: تهذيب الأجوبة لابن حامد (ص 30٠١‏ »)» العدة )۱٦٦٦ /٥(‏ التمهيد /٤(‏ ۳۷۰) 
روضة الناظر (۳/ ۱۰۰۷ء ١۱۰۱)ء‏ شرح مختصر الروضة (9/ 42511 المسودة 
(ص ۵۲۷))ء أصول الفقه لابن مفلح (۳/ )۱٥٥۷‏ التحبير شرح التحرير (۸/ ۳۹۵۹)ء 
شرح الكوكب المنير (٤/٤4٥)ء‏ ا حصول (۲/ 7/ 077)). الإحكام للآمدي (٤/۲۰۱)ء‏ 
شرح الأصفهاني على المنهاج (۲/ ٤۷۸)ء‏ الإبهاج شرح المنهاج (۲۰۳/۳) نهاية 
السول شرح منهاج الأصول (٤/٤٤٥)۔‏ 

اغبت من «أ» و«ب» و«ع» ولم يرد في الأصل. 

المثبت من «ب»» وئی الأصل ود«آ» و ذاع»: (الآخرة). 

هذا هو القول الأول واختاره القاضي أبو يعلى وابو الخطاب وابن قدامة والطوفي 
وابن حمدان وابن مفلح والمرداوي وابن النجار والآمدي والأكثر. 

انظر: العدة /٥(‏ ۷٦۱))ء‏ التمهيد /٤(‏ ۳۷۰۱-۔۳۷۱))؛ روضة الناظر (۱۰۱۳/۳) 


شرح مختصر الروضة )٦٦٦ /٣(‏ صفة الفتوى والمفي والمستفتي (ص 57). المسودة = 
١لا‏ 





قولين ختلفين» فیکون'' نصه الأخير رجوعاً عن [رأيه] ''' الأول. 


وقال بعض أصحابنا: يكون الأول مذهباً له”"؛ لأنه لا ينقض 
الاجتهاد بالاجتهاد. ولا يصح. 


فإنهم إن أرادوا أنه لا يترك ما أداه إليه اجتهاده الأول باجتهاده الثاني: 
فهو باطل - يبأ - ؛ فان نعلم أن الجتهد في القبلة إذا تفي اجتهاده: ترك 
الجهة التي كان مستقبلهاء واستقبل غيرهاء والمفتي إذا أفتى في مسالة بحكم ثم 
تغير اجتهاده: لم يجز أن يفتي فيها بذلك الحكمء وكذلك الحاكم. 


وإن أرادوا أن الحكم الذي حكم به على شخص لا ينقضه. أو ما أداه 
من الصلوات لا يعيده: فليس نظيراً لمسألتنا. 


إنما الخلاف فیما إذا تغير اجتهاده هل يبقى الأول مذهباً ام لا؟ 
وقد بيّنا أنه لا يبقى. 


ثم يبطل ما ذكروه با إذا صرح بالرجوع عن الأول. 


= (ص ۵۲۷)ء أصول الفقه لابن مفلح )۱٥٥۸/٤(‏ التحبير شرح التحرير (۸/ ۰٣٦۳۹)؛‏ 
شرح الكوكب المنير (545/54)؛ التبصرة (ص 015). المحصول (477/9/1)) 
الإحكام للآمدي (٤/۲٢۲۰)ء‏ ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲۹۹/۲)ء تيسير 
التحرير (4/ ۲۳۲). 

)١(‏ في «أ» و«ب» و«ع»: (ويكون). 

)٢(‏ المثبت من «أ» و«ب» و«ع» ولم يرد في الأصل. 

() هذا هو القول الثاني واختاره ابن حامد وبعض الحتابلة. 

انظر: تهذيب الأجوبة (ص 23١١‏ التمهيد (٤/۳۷۰)؛‏ شرح مختصر الروضة 


.)۳۹۲۲ /۸( أصول الفقه لابن مفلح (٤/۵۰۸٥۱)ء التحبير شرح التحرير‎ )٦٦٦٣( 
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فصل 


في التقليد 


وهو في اللغة''' / : وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به. 
ويسمى ذلك قلادة, وا جمع: : اىر" . 


ثم يستعمل في تفویض الأمر إلى الشخص استعارة» كأنه ربط الأمر 
بعنقه كقول لقیط الآیادی''': 


- 004 ۰ را سے 3 1 12 1 
وقلذواانركم له ركم رخب الڈراع بأئر الَرْبِِ مُضْطْلعَا*) 


)١( ۰‏ في ع)ا: (وقي اللغة). 
(۷) انظر: لسان العرب (۳۹۷-۳۹۹/۳)؛ معجم مقاييس اللغة .)۱۹/٥(‏ 
(۳) هو: لقيط بن معمر بن خارجة الإيادي» شاهر جاهلي سید من سادات إیاد وهو 
الذي يقول يحرض قومه على الفرس وينذرهم عندما غزاهم أنو شروان: 
سلام في الصحيفة من لقيط على من بالجزيرة مسن إياد 
فإن الليث كسرى قد أتاكم فلا يشغلكم سوق التقاد 
أتاكم منهم سستون الفسا يزجون الكتائب كالجراد 
له ترجمة في المؤتلف والمختلف في آسماء الشعراء للآمدي (ص ۱۷۵)ء رقم الترجمة 
(044).: الشعر والشعراء لابن قتيبة (ص ۸۳). 


.>٦‏ (4) هذا البيت من قصيدة قالها لقيط بعد اقتتال إياد مع جنود كسرى وأصيب فيه من 


رجعت إلى السوا؛ وأقامت فرقة بالجزيرة ومطلع القصيدة: - 


وى 


ب٦‎ 


وهو ف عرف الفقهاء: الأخذ بقول”) غيره من غير لج 077 أخذاً 


MD us 
: من هذا المعنى‎ 


فلا يسمى الأخذ بقول النبی ك أو الإجماع'' تقليداً؛ لأن ذلك هو 


010 
(۲) 


(۳ 


یسا دار عبلة من حت لھا اللجزعا هاجت لي ا مم والأحزان والوجعا 
ىا شف نفسي إن كانت أموركم شتى وأبرم أمر الناس فاجتمعا 

انظر: الشعر والشعراء لابن قتیبة (ص ۸۳). 

في «أ» و(اب» و((ع): (قبول قول). 

تعريف المؤلف للتقليد يختلف في بعض عباراته عن تعريف اہن قدامة حيث عرفه ابن 
قدامة بأنه قبول قول الغير من غير حجة. 

وقد عرفه بهذا التعريف ابو الخطاب وا جوینی والغزالي والطونی. 

وعرّفه ابو يعلى والشيرازي بانه قبول القول من غير دليل. 

وعرفه ابن مفلح بأئه العمل بقول غيرك بلا حجة. 

وعرّفه المرداوي وابن النجار بأنه أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليل. 

وعرفه السمرقندي بأنه اتباع الرجل غيره على تقدير أنه حق وتقديم رأيه على رأي 
نفسه لكونه من أهل النظر والاستدلال بلا دليل. 

انظر: العدة /٤(‏ ٦۱۲۱)ء‏ التمهيد (/٥۳۹)؛‏ روضة الناظر (۳/ ۱۰۱۷) شرح 
ختصر الروضة (۳/ »)٠٠١‏ أصول الفقه لابن مفلح )٠١١١/۳(‏ التحبير شرح 
التحرير (۸/٤١٦٥٦)ء‏ شرح الكوكب امثير »)٥۲۹/6(‏ شرح اللمع »)٠٠٠١/۲(‏ 
البرهان (۲/ ۱۳۵۷)ء المستصفى (٤/۱۳۹)ء‏ ميزان الأصول للمسرقندي (ص 59/8)؛ 
تيسير التحرير (5/ ٤٤۲)ء‏ التقليد وأحكامه للدكتور سعد الشتري (ص ١۱۔۲۹).‏ 
استعارة من المعنى اللغوي كأن المقلد يطوق ا جتھد إثم ما غشه به في دينه وكتمه عنه 
من علمه. أي: بجعله طوقاً في علقه. 

انظر: شرح ختصر الروضة (۳/ .)5917-581١‏ 


)٤‏ في «i»‏ و(اپ) و((ع)): (والإجاع). 


تم 








وقال“ أبو اخطاں': العلوم على ضربين: 


[منها]”” ما لا يسوغ التقليد فيه“ وهو: معرفة اللہ - تعالى - 


. ووحدانيته» وصحة الرسالة'“ ونحو ذلك؛ لأن المقلد في ذلك إما أن يجوز 
الخطا على من یقلدہہ أو يحيله: 


)۱( 
)۲( 
»ص 
5( 
)0( 


في «أ» و«ب» و«ع»: (قال). 
انظر: التمهید(٤/ .)۳۹٩‏ , 
الثبت من «أ» و «ب» و«ع» ولم يرد في الأصل. 
(فيه) لم ترد في «أ» و اب) و(اع». 
اختلف العلماء في حكم التقليد في معرفة الله والتوحيد والرسالة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: لا يجوز التقليد في معرفة الله تعا ی والتوحيد والرسالة اختاره القاضي 
آبو يعلى وأبو الخطاب وابن عقيل وابن قدامة وابن مفلح والمرداوي والقرافي 
والشوشاوي وجمهور العلماء. 
القول الثاني: يجوز ويه قال عبيد اللہ بن الحسن العنيري وبعض الشافعية. 
القول الثالث: يجب التقليد في ذلك ويحرم النظرء وذهب إلى ذلك قوم من أهل 
ا حدیث وأهل الظاهر. 
انظر: العدة /٤(‏ ۱۲۱۷))ء التمهيد (73557/5)) الواضح (٥/۹۹٦)ء‏ روضة الناظر 
(۷/۳ءء شرح مختصر الروضة (15/ 6232057 المسودة (ص ٥٥٥-۹٥)))ء‏ مجموع 
الفتاوى لشيخ الإسلام (۱۹/ ٢٦۲)ء‏ صفة الفتوى (ص »)0١‏ أصول الفقه لابن 
مفلح /٤(‏ ١١١٠)ء‏ مختصر البعلي (ص ١٦٦۱)ء‏ التحبير شرح التحرير (5011//8)؛ 
شرح الكوكب المنير )٤٥٥/٤(‏ التبصرة (ص )5١٠١‏ ا حصول (۳/۲/ ١١٠)ء‏ 
الإحكام للآمدي (٤/۲۲۳))ء‏ شرح ا حلي على متن جمع ا جحوامع (٢/٤١٥٥)ء‏ العتمد 
(٣٦ء‏ ختصر ابن ا حاجب مع شرح العضد (۲/ ١٠۳)ء‏ شرح تنقيح الفصول 
للقرانی (ص٤٤٦)ء‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )۳۲/٦(‏ الإحكام لابن حزم 
(5/ »© تيسير التحرير (841/4؟)» قواتح الرحموت (٢/۱١))۔‏ 
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فإن أجازه: فهو شاك في صحة مذهبه. 

وإن أخاله: فبم عرّف استحالته» ولا دليل عليها؟ 

وإن قلّد في أن قوله حق: فبم عرّف صدقه؟ 

وإن قلّد غیرہ في تصديقه: فبم عرف صدق الآخر؟ 

وإن عوّل على سكون النفس في صدقه: فما الفرق بينه وبين سكون 
أنفس اليهود والنصاری المقلدين؟ وما الفرق بین قول مقلده أنه صادق 
وبين قول خالفە؟ 

وأما التقليد نی الفروع''': فجائز''' إجاعا'''۔ 


بے 


فالحجة''' / فيه: الإجماع. 


.)۳۹۹/( هذا الضرب الثاني من ضربي العلوم كما في التمهيد‎ )١( 

)٢(‏ في «أ» و«ب» و((ع)): (فھو جائز). 

(۳) حكى هذا الإجماع ابن قدامة والطوفي وا مرداوي وابن النجار والشنقيطي. 
وانكر الشوكاني حكاية هذا الإجماع؛ ونسب ابو الخطاب القول بجواز التقليد لأكثر العلماء 
ونسبه شيخ الإسلام ابن تيمية للجمهور ونسبه ابن مفلح للحتابلة والشافعية والأكثر. 
انظر: التمهيد )۳۹۹/٤(‏ روضة الناظر (۱۰۱۸/۳)) شرح ختصر الروضة )٥٦٥٦/٣(‏ 
صفة الفتوى (ص ٥٤٢)ء‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (777/19)) مختصر البعلي 
(ص ١٦۱)ء‏ التحبير شرح التحرير »)٤١۳۲-۲۰۳۰/۸(‏ شرح الكوكب انير 
)۵۳۹/٤(‏ ا حصول (۰۱/۷۱ء شرح ا حلي على متن جمع الجوامع (۳۹۳/۲) 
مختصر ابن ا حاجب مع شرح العضد (٢/٦۳۰)ء‏ ميزان الأصول للسمرقندي 
(ص ٦۱۹۷)ء‏ القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد للشوكاني (ص ۸]))ء أضواء 
البيان للشنقيطي (487/7)) التقليد واحكامه للدكتور سعد الشتري (ص۷۳-۷۱). 

)٤(‏ في «أ» و(اب)) وا(ع): (فكانت الحجة). 

7” 





وذهب بعض القدرية: إلى أن العامة يلزمهم النظر فی الدليل ف 
٦‏ الفروع'''- أيضاً .۰ 


وهو" باطل بإجماع الصحابة؛ فإنهم كانوا يفتون العامة» ولا 
يأمرونهم بنيل درجة الاجتهادء وذلك معلوم بالضرورة والتواتر من 
00 علمائهم وعوامهم. 

وقال أبو ا خطاب: لا يجوز التقليد في أركان الإسلام الخمس ونحوها 
ما اشتهر ونقل نقلاً متوتراً'”؛ لأن العامة شاركوا العلماء في ذلك فلا 
وجه للتقليد”". 


)١(‏ ونسبه أبو الحسين البصري للمعتزلة البغداديين» وحكى عن أبي علي الجبائي آنه أباح 
للعامي تقليد العالم في مسائل الاجتهاد من الفروع دون ما ليس من مسائل الاجتهاد. 
انظر: المعتمد (۲/ ٤4۳)ء‏ التمهيد (٤/۳۹۹)ء‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان 
(۳۰۸/۲) ا حصول (۱۰۱/۳/۲)ء الإحكام للآمدي (٤/۲۲۸)ء‏ أصول الفقه لابن 
مفلح (٢/۱۵۲۹)ء‏ نهاية الوصول في دراية الأصول (۳۸۹۳/۸) البحر ا حیط 
.)۲۸)/٦(‏ 

)٢(‏ في «أ» واب)) و((ع): (فهذا). 

(۳) ذكره أبو ا خطاب وابن عقيل وابن مفلح والمرداوي إجماعاً. 
انظر: التمهيد (٤/۳۹۸)ء‏ الواضم (5/ ))256١‏ أصول الفقه لابن مفلح ,)١579/5(‏ 
التحبير شرح التحرير (۸/ 07١‏ 4): شرح الكوكب المنير .)٥۳۸ /٤(‏ 

(4) نقل المؤلف كلام أبي الخطاب بالمعنی» انظر التمهيد (798/5). 

۲۰۲۷ 





قصل 


يراه من انتصايه للفتيا بكشهد من أعيان العلمای وأخذ الناس عه وما 
يتلمحه من سمات الدين والسير. أو يخيره عدل عته. 


فأما من عرفه بالجهل: فلا يجوز أن یقلدہ'' اتفاقا'''. 
ومن جهل حاله: 


فقد قيل: يجوز" تقليده“؛ لأن العادة أن من دخل بلدأ يسال عن 
مسألة لا يبحث عن عدالة من يستفتيه ولا عن علمه. 


)١(‏ في «أ» و<اب» و«ع»: (تقليده). 

)٢(‏ انظر هذه السالة في: التمهيد (٤/۴٥٥)ء‏ الواضبح (۲۹۰/۱)ء روضة الناظر 
(۱۰۲۱/۳)ء شرح تصر الروضة (757/7)»: صفة الفتوى (ص ١۱))ء‏ المسودة 
(ص ٤٦ء‏ ٥٥۵)ء‏ إعلام الموقعين (5/ ۲۲۰)ء أصول الفقه لابن مفلح /٤(‏ 57١١)؛‏ 
غتصر البعلي (ص ۷٦۱)ء‏ التحبير شرح التحرير (۸/٤٤٤٣-۷٤٥٥)؛‏ شرح 
الكوكب امثير (٤/٥٥٥)ء‏ الذخر الحرير (ص »)١75‏ شرح اللمع )۱۰۳۳/٢(‏ 
الوصول إلى الأصول (057/1. اليرهان (۲/ ٤٣۱۳ء‏ الإحكام للآمدي (۲/ ۲۳۲) 
إحكام الفصول للباجي (ص ۷۲۹)ء شرح تنقيح الفصول للقرانی (ص ١٤٤)ء‏ رفع 
النقاب عن تنقيح الشهاب (٦/۷١۱))ء‏ فواتح الرحموت )٥٥٤/٢(‏ أدب المفتي» 
والمستفتي لابن الصلاح (ص 08). 

(۳) في «ب»: (فقد يجوز). . 

= من جهل حاله فاختلف العلماء فی جواز تقلیدہ على قولین:‎ )٤( 

۷۲۱۸ 


۶و ممت 











وإن منعتم السؤال عن علمه فلا يمكن منع السؤال عن عدالته» وھو 


حجة لنا نی [الصورة] ”'' الممنوعة. 


قلنا /: كل من وجب عليه قبول غيره وجب عليه معرفة حاله» 


فيجب على الأمة معرفة حال الرسول بالنظر في معجزاته» ولا يصدق كل 
جھول يدعي أنه رسول الله وجب على الحاكم معرفة الشاهد. وعلى 
[العام] ''' بالخبر معرفة حال رواتہ''۔ 


(۲) 
(۳) 


0 


والعادة من العامة ليست دليلة 7). 


القول الأول: لا يجوز تقليده ونسبه الطوفي للأكثر واختارہ الهندي. 
القول الثانى: يجوز تقليده. 
انظر: روضة الناظر »)1١77-1071/9(‏ شرح ختصر الروضة (٣/٦٦٦)ء‏ إعلام 
الموقعين (4/ ٢٢۲)ء‏ المستصفى /٤(‏ ١٥۱)ء‏ نهاية الوصول للهندي .)۳۹۰٣/۸(‏ 
الثبت من روضة الناظر (۳/ ۱۰۲۲))ء ون الأصل: (الضرورة). 
الثبت من روضة الناظر (۳/ ١۱۰۲))ء‏ وني الأصل (العامل). 
هذا الدلیل الأول للقول الأول القائل بعدم جواز تقليد مجھول ا حال. 
الدليل الثاني: أنه لما جهل حاله احتمل أن يكون أهلاًء وأن لا یکون؛ لکن غالب 
الناس غير أهل للفتياء فحمل هذا على الغالب راجح ويلزم منه أن تكون أهليته 
مرجوحة فينتفي ظن أهليته فلا يجوز تقليده. 
انظر: شرح غتصر الروضة (۳/ 514). 
هذا جواب دلیل القول الثاني القائل بجواز تقليد مجهول ا حال. 
ومعنی ذلك: أن الدليل قد دل على أن مجهول ا حال لا يستفتى وما ذكرتم من العادة 
ليس حجة على هذا الدليل وكذلك مطلق العادة ليست حجة على مطلق الدليل 
لجواز أن تخالفه وما خالف الدليل لا يعتير إلا بدليل» ثم لا نسلم أن العادة ما ذكرتم 
بل العادة خلافهہ وهو: أن من دخل بلداً احتاط لدينه ولم يأخذ إلا عن آهله» وإن 
سلمنا ان ذلك عادة لکن لا نسلم شهرتهاء وإن سلمنا أنها مشهورة لکن لا نسلم أنها 
تدل على اتفاق عليها حتى تكون حجة. 
انظر: المصدر السابق (۳/ .)٥٦٦٦‏ 

۲۹ 


ب٤‎ 





فصل 


إذا کان في البلد مجتهدون: لم يلزم ا مقلد مراجعة الأعلم""؛ لأن العامة 


في زمن الصحابة سألوا الفاضل والمفضول”". 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


وقيل: بل يلزمه سؤال الأفضل”". 
وقد أوما الخرقي”'' إليه فقال: إذا اختلف اجتهاد رجلین اتبع الأعمى 


في «أ» ولاب)) و(ع)): (فللمقلد مسالة من شاء منهم ولا يلزمه مراجعة الأعلم). 

هذا هو القول الأول وهو رواية للإمام أحمد واختاره القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب 
وابن قدامة وابن مفلح وا مرداوي وابن النجار واکثر الحنابلة والحنفية والباجي وابن 
الحاجب من المالكية وأكثر الشافعية. 

انظر: العدة (٤/٦۱۲۲)ء‏ التمهيد (4/ ٤-٥٤٤‏ ٤٥)ء‏ روضة الناظر (5/ 174 .)٠١‏ شرح 
ختصر الروضة (٣/٦٦٦)ء‏ صفة الفتوى (ص ۹٦)ء‏ المسودة (ص )٥٦٤‏ إعلام الموقعين 
(٤/٢٥۲)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (٤/۹٥٥۱))ء‏ ختصر البعلي (ص )۱٦١١‏ التحبیر 
شرح التحرير (8/١508))؛‏ شرح الكوكب المنير (٤/۵۷۱)ء‏ الذخر الحرير (ص ۱۷۷)ء 
المدخل لابن بدران (ص ١۱۹))ء‏ تيسير التحرير (٤/٢٥۲)ء‏ فواتح الرحموت (؟/4١1)؛‏ 
إحكام الفصول للباجي (ص ۷۳۰)ء مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۳۰۹/۲) 
شرح تنقيح الفصول (ص »)٤۳۲‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب ))1١51-118/5(‏ 
اللمع (ص ۱۲۸)ء البرهان )۱۳٣٤ /٢(‏ المستصفى 9/0 ا حصول /٢(‏ ۳/ ١١١)ء‏ 
الإحكام للآمدي /٤(‏ ۲۳۷)ء شرح ا حلي على متن جمع الجوامع (۲/ ١۳۹)ء‏ أدب المفتي 
والمستفت لابن الصلاح (ص ۱۵۹)ء البحر ا حیط .)۳۱۱/٦(‏ 

هذا هو القول الثاني. 

انظر المصادر السابقة. 


عر صربن سين بن عدا بن وس می یت ردام ای ا 


7 


تما د ور 








7 








أوثقهما نی نفسه'. 


قلت: قال ابن عقيل في الواضح: لا يخير بل يلزمه الاجتھاد في 


أعيان المفتين الأدين والأورع» ومن فشا إليه بأنه الأعلم” ذكره 
الإمام امد" وبه قال أبو العباس ؛ والقفال”» من أصحاب 


0) 
(۲) 
(۳ 


(£) 


(6) 


مصنفات كثيرة في المذهب لم ينتشر منها إلا الختصر المنسوب إليه. وذلك لأنه خرج 
عن مديئة السلام وأودع كتبه في درب سليمان فاحترقت الدار التي كانت فيهاء قيل إن 
عدد مسائل الخرقي ألفان وثلاثمائة مسالة وله شروح كثيرة من أشهرها المغني؛ توفي 
الخرقي سنة ٣٣۳ھ‏ بدمشق. 

له ترجمة في: طبقات الحنابلة (۷۰/۲)ء المقصد الأرشد (۲۹۸/۲)ء تاريخ بغداد 
(١١/٣۲۳)ء‏ شذرات الذهب .)۳۳٦/۲(‏ 

انظر: ختصر الخرقي (ص 75). 

انظر: الواضح (۲۹۱/۱ء ۲۹۳)ء .)٦٦۷ 458 /٥(‏ 

انظر هذه الرواية للإمام أحمد في: المسودة (ص ٤1٦)ء‏ إعلام ا موقعین )۲٥٢/٤(‏ 
أصول الفقه لابن مفلح (5/ ١١٥۱))ء‏ التحبير شرح التحرير (۸/ .)٥٥۸٤‏ 

أبو العباس بن سريج. 

انظر نسبة هذا القول له في: اللمع (ص ۱۲۸)) الإحكام للآمدي (٤/۲۳۷)ء‏ أدب 
المفتى والمستفتى (ص ١٦٦۱)ء‏ البحر ا حیط /٦(‏ ۳۱۱). 

وابن سریج: هو: أحمد بن عمر ابن سريج أبو العباس البغدادي. ولد سنة ۹٤٢ھ‏ إمام 
الشافعية في وقته ولي القضاء بشیراز ثم تفرغ للتدریس: توفي في بغداد سنة 705 ه. 

له ترجمة في: طبقات الشافعية لابن السبكي (۲/ ۸۷)ء تاريخ بغداد /٤(‏ ۲۸۷)ء تذكرة 
الحفاظ (۲/ ۸۱۱)۔ 

انظر نسبة هذا القول له في: اللمع (ص ۱۲۸))ء الإحكام للآمدي (٤/۲۳۷)ء‏ أدب 
المفتى والمستفى (ص ١٦٠۱)ء‏ نهاية الوصول في دراية الأصول (۳۹۰۱/۸) البحر 
الحبط .)۳۱۹/٦(‏ 


Y1 
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الشافعي"» والله أعلم. 


والأول أولى ما ذكرنا عن الصحابة. 
وقول الخرقي يحمل" على ما إذا سالهما فافتاہ کل واحد منهما 


بخلاف قول صاحبه””". 


لأنه لیس قول بعضهم باو من قول بعض”". 


فان“ استوى عندہ / المفتيان”: فله الأخذ”'' بقول من شاء منهما؛ 
( 





(١) 


والقفال هو: محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي الشافعي العروف بالقفال الکبیر: 

ولد سنة ۲۹۱ف سمع ابن خزية وابن جرير والبغري له مصئفات منھا «أدب 

القضاء» و«محاسن الشريعة» و«دلائل النبوة» توفي سنة ٣٦۳ھ‏ له ترجمة في طبقات 

الشافعية لابن السبكي (175/1): طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (148/1). 

.)۲٠٠/6( الوفيات‎ 

واختارہ من الشافعية القاضي حسین في تعليقته (١/٣۱۳)ء‏ والسمعاني في القواطع 

۔)۱۱۱۰٠١٦‎ /( 

والقول الثالث: أنه يجوز من يعتقده فاضلاً أو مساوياً لغيره فإن اعتقده دون غيره 

امتنع استفتاؤه واختار هذا القول ابن السبكي وا حلي والعراقي. 

انظر: شرح ا حلي على متن جمع الجوامع (۲/ ١۳۹)ء‏ الغيث المهامع شرح جع الجوامع 

(۳/ ۸۹۰)۔ 

في «أ» ودب) و«ع»: (محمول). 

في «أ» و«ب» و«ع»: (إذا سألهما فاختلفا وفيه وجه آخر أنه يتخير). 

في «أ» و(اب» و((ع): (فأما إذا). 

هذه مسالة ثانية؛ وهي: إذا استوى ا جتھدان عند المستفتي في الفضيلة واختلفا عليه في 

ا جواب۔ 

في «أ» و«ب» ودرع»: (جاز له الأخذ)۔ 

هذا هو القول الأول: وهو ظاهر كلام الإمام احمد اختارہ القاضي وأبو الخطاب وابن 

قدامة وا جد وابن مفلح وا مرداوي وابن النجار واختاره الشيرازي وبعض الشافعية. = 
۷۲۲ 


E |‏ جخقععتم مر ا کیہ سسسمتما مشممسیاسسمصتھا مس مسا سشہسڈ 








وقد رجح قوم القول الأُشد''ٴ؛ لأن ا حق ثقيل. 


ورجح آخرون الأخف''' لقوله عليه السلام «بعثت بالحنيفية 


السمحة» ”'۔ 


00 


000 


۲۳ 


انظر: العدة /٤(‏ ۱۲۲۷)ء التمهيد (٤/٦٥٥)ء‏ روضة الناظر (٣/٦٢۱۰)؛‏ شرح 

ختصر الروضة :))٦٦۹/۳(‏ صفة الفتوى (ص ۸۱))ء المسودة (ص ٤٦٦)ء‏ أصول 

الفقه لابن مفلح (٤/١٥٥٥۱)ء‏ التحبير شرح التحرير (۰۹۸/۸٥))؛‏ شرح الكوكب 

المنير (5/ ۵۸۰)ء اللمع (ص ۱۲۸)ء البحر ا حیط (5/ .)۳۱٣۳‏ 

هذا هو القول الثاني وذكره ابن البنا وجهاً للحنابلة» وهو قول بعض الشافعیة 

ونسبه الزركشي لأهل الظاهر. 

انظر: أصول الفقه لابن مفلح /٤(‏ ١٦٥۱)ء‏ التحبير شرح التحرير )٦٥۹۹/۸(‏ 

اللمع (ص ۱۲۸)ء البحر حیط /٦(‏ ۳۱۳). 

هذا هو القول الثالث. ذكره أبو ا لحسین البصري في المعتمد (۰/۲٢۹)ء‏ ونسبه 

المرداوي في التحبير (۸/ ١49‏ 4) للقاضي عبدالجبار من المعتزلة. 

القول الرابع: يأخذ بأرجحهما دلیلاأء ذكره ابن البنا وجهاً للحنابلة. 

القول الخامس: يأخذ بقول الأول منهما. 

القول السادس: يسال مفتياً آخر. 

انظر: صفة الفتوی والمفتي والمستفی (ص ۸۱-۸۰) البحر ا حیط )١۱٣/٦(‏ التحبير 

شرح التحرير (۹۹/۸٥٥)ء‏ شرح الکوکب المنير .)٥۸۱/8(‏ 

أخرجه الإمام في المسند (514-777/5)» من حديث أبي أمامة الطويل وفيه قالء 

قال الني #: «إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية؛ ولكني بعثت بالحنيفية السمحة 

والذي نفس محمد بيده لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ولمقام 

أحدكم في الصف خير من صلاته ستين سنة». 

قال محقق المسند: إسنادہ ضعيف. 

وأخرجه ال خطیب في الفقيه والمتفقه (۲/ .)٠٠٤‏ = 
۲۳ 


وهما قولان متعارضان فیتساقطان'''۔ 


بعد الفتيا] ". 


[فإن]”” ا حسین بن بشار”“ أنه سال الإمام أحمد عن سالة في 


الطلاق؟ فقال: «إن فعل حنث» فقال: يا أبا عبداللہ إن أفتانى إنسان - یعنی 
لا يحنث - ؟ فقال: تعرف حلقة المدئيين؟ - حلقة بالرصافة - فقال: إن 
أفتونى به حل؟ قال: «نعم» . 


(0) 


وله شاهد بنحو هذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد في المسند (۹/1٣۳)ء‏ من طريق 
عبدال رحمن عن أبيه قالء قال لي عروة «إن عائشة قالت. قال رسول اللہ # یومٹذ 
لتعلم يهود أن في ديننا فسحة إني أرسلت جنيفية سمحة». 
قال محقق المسند: هذا سند حسن عبدالرحمن بن أبى الزناد حسن ا حدیث: وبقية 
رجاله ثقات رجال الصحيح ١‏ 
أي أن القول الثاني وهو أن العامي ياخذ بالأثقل. 
والقول الثالث وهو أن العامي يأخذ بالأخف. 
قولان متعارضان وتساوت آدلة كل منهما فيتساويان بالقوة فکل واحد منهما يسقط الآخر. 
انظر: إتحاف ذوي البصائر .)5١1/4(‏ 
المثبت من ررآ؛ و«ب» و (ع)) ولم يرد في الأصل. 
المبت من روضة الناظر (۳/ ۱۰۲۷)ء وفي الأصل: (وعن). 
هو الحسین بن بشار الْمحْرّمي» نسبة إلى المخرم من محال بغداد» من أصحاب الإمام 
أحمد ولم تذكر كتب التراجم سنة وفاته. 
له ترجمة في: طبقات الحنابلة 2١17 /١(‏ المقصد الأرشد :)7145/١(‏ المنهج الأحمد 
(۳۹۳/۱)ء هداية الأريب الأيحد لعرفة أصحاب الرواية عن أحمد (ص .)١١8‏ 
انظر هذه الرواية في: التمهيد (404-407/54). روضة الناظر (۳/ ۱۰۲۷)ء المسودة 
(ص ٣٣٦۳)ء‏ التحبير شرح التحرير (۹۹/۸٥٥)؛‏ والمصادر السابقة في ترجمة الحسين 
ابن بشار. 

۷۲۲٤ 





فهذا يدل على التخيير بعد الفتیا''۔ 








ا )0 أي أن هذا يدل على أن العامي غير في ا جتھدین. 
انظر: التمهيد (5/ 4 .)4١‏ 
درف 








باب 


في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجیح''' 


يجب على الجتهد نی كل مسالة أن ينظر اول شيء في" الإجماع: فان 


وجده لم تج إلى النظر في سواه. 


٠‏ الإجماع دليلاً [قاطعاً] ”" لا يقبل نسخاً ولا تاویلا'“۔ 


هسق ا مم سف امس ع ةمس ممه کہ م قت س ق ر 


(1) 


000 
۳) 


هذا الباب من موضوع النظر للمجتهد وضروراته؛ لأن الأدلة الشرعية متفاوتة في 
مراتب القوة فيحتاج المجتهد إلى معرفة ما يقدم منها وما يؤخرء لثلا يأخذ بالأضعف 
منها مع وجود الأقوى» وقد يعرض للأدلة التعارض والتكافؤ في ذهن ا جتھد فيحتاج 
إلى إظهار بعضها بالترجيح ليعمل به وإلا تعطلت الأدلة والأحكام» فهذا الباب ما 
يتوقف عليه الاجتهاد توقف الشيء على جزئه أو شرطه. 

أما تعريف الترتيب فقد عرّفه الطوفي والمرداوي بأنه جعل كل واحد من شیئین فأكثر 
انظر: شرح ختصر الروضة (۳/ ۳٣۷٦-٤۷٦)ء‏ التحبير شرح التحرير .)411١-4119//8(‏ 
في «أ» و«ب» و«ع»: (إلى). 

المثبت من «أ» و «ب» و((ع) و یرد في الأصل. 

هذا هو القول الأول. 

ومن رأى تقديم الإجماع على الکتاب والسئّة ذكر لذلك وجهين: 

الأول: کون الإجماع قاطعاً معصوماً من ال خطا. 

الثاني: كونه آمناً من النسخ والتاویل بخلاف باقي الأدلة فإن النسخ يلحقها والتاريل 
يتجه عليهاء وقد اختار هذا القول ابن قدامة والطوفي والمرداوي وابن النجار واکٹر 
علماء الأصول. 


YY 


ثم ينظر في الکتاب والسنّة المتواترة. وهما على رتبة واحدة؛ لأن کل 


واحد منهما [دلیل]''' قاطع'". 


(١) 


القول الثاني: أن على ا جتھد النظر أولاً بالكتاب ثم السئّة ثم الإجاع وأنه لا يقدم 
الإجماع على الكتاب والسئّة؛ وهذا القول اختارہ شيخ الإسلام ابن تيمية وخالف ما 
عليه أكثر علماء الأصول. 

واستدل لذلك بان عمر قدم الكتاب ثم السئّة» وكذلك ابن مسعود قام الكتاب ثم 
السئّة ثم الإجماع وكذلك ابن عباس. 

وقال شيخ الإسلام: طائفة من المتآخرين قالوا: يبدأ ا جتھد بأن ينظر أولاً في الإجماع 
فان وجده لم يلتفت إلى غيره. وإن وجد نصاً خالفه اعتقد أنه منسوخ بنصّ لم يبلغه 
وقال بعضهم: الإجماع نسخة ثم رد شيخ لإسلام على هذا القول فقال: والصواب 
طريقة السلف وذلك لأن الإجماع إذا خالفه نص فلابد أن يكون مع الإجماع نص 
معروف به أن ذلك منسوخ» فأما أن يكون النص ا حکم قد ضيّعته الأمة» وحفظت 
النص المنسوخ فهذا لا يوجد قطء وهو نسبة الأمة إلى حفظ ما نهيت عن اتباعه» 
وإضاعة ما أمرت باتباعه» وهي معصومة عن ذلك» ومعرفة الإجماع قد تتعذر كثيراً أو 
غالباً فمن ذا الذي يحيط بأقوال المجتهدين. مخلاف النصوص فإن معرفتها ممكنة 
مكيسيرة. 

انظر: روضة الناظر (۱۰۲۸/۳)ء شرح ختصر الروضة (۳/ ٤۷٦-١1۷)ء‏ التحبير 
شرح التحرير (1177-4171/4): شرح الكوكب الئیر (4/ 62500 البرمان 
(۹/۲٦۱۱ء‏ المستصفى (٤/۹٥۱)ء‏ مختصر ابن ا حاجب مع شرح العضد (۲/١١۳)ء‏ 
تبسير التحرير (۳/ ١٦۱)ء‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .)5١١/19(‏ 
الثبت من «أ» و«ب» و«ع» وم يرد في الأصل. 


(؟) كل منهما قاطع من جهة المتن وهذا جاز نسخ کل منهما بالآخر لأن كل منهما وحي 


من الله تعالى» وإن افترقا من حيث إن القرآن نزل للإعجاز ففي الحقيقة هما سواء. 
وقيل: يقدم الكتاب عليها لأنه أشرف منها. 
وقيل: تقدم السئّة لقوله تعالى 7 لِعَُيْنَ لاس ما رل مب [التحل:44]. 


انظر: التحبير شرح التحرير (۸/ 178 4)» شرح الكوكب المنير .)٥٦٦-٥٦٣ /٤(‏ 
YA‏ 


كس ست ەز طم شلة 


١ 
٠ 





ولا يتصور التعارض في القواطع إلا أن / يكون أحدهما منسوخأ ٥٣ب‏ 


ولا يتصور أن يتعارض علم وظن؛ لأن ما علم كيف يظن خلافه» وظن 
خلافه شك فكيف يشك فیما يعلم؟ 

ثم ينظر في أخبار الآحاد'"': 

فإن عارض خبر خاص عموم كتاب» أو سئّة متواترة: فقد ذكرنا ما 
يجب تقديه منهما"". 

ثم ينظر بعد ذلك في قياس النصوص. 


واعلم أن التعارضں''' هو التناقض “. 





)١(‏ أخبار الآحاد تقدم على غيرها ولا مراتب: 
صحيح فيقدم على غيره. 
ثم حسن فيقدم على غيره. 
ثم ضعيف ويقدم على غيره. 
وتتفاوت مراتب كل من الصحيح والحسن والضعيف فیقدم ما كان آقوی؛ ويلي 
ضعيف آحاد السئّة في التقديم: قول الصحابي. 
انظر: التحبير شرح التحریر (۸/٤٤٥٦))؛‏ شرح الكوكب المنير (4/ .)٦٦٦-٦٦٦‏ 
)٢(‏ في «آ» ودب) و«ع»: (منها). 
(۳) التعارض لغةٌ مشتق من عرض أي منع. 
في الصباح النیر (٢/٤١٥)ء‏ عرض لي في الطريق عارض من جبل وتحوه أي ماع 
يمنع من المضي» واعترض لي بمعناه ومنه اعتراضات الفقهاء. لأنها تمنع من التمسك 
بالدليل» وتعارض البينات لان كل واحدة تعترض الأخرى وتمنع نفوذها. 
)٤(‏ عرّفه بهذا التعريف ابن قدامة والغزالي. 5 
۹ 


وهذا التعریف مبني على القول بان التعارض والتناقض يطلق کل منهما على الآخر 

أي بينهما ترادف: واختار هذا القول أكثر الشافعية والحنفية. 

يقول عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار: والظاهر أنهما بمعنى المترادفين لأن 

التناقض في الكلام يقتضي لذاته أن يكون صادقاً والآخر كاذباً وهذا هو عين التعارض. 

القول الثاني: أنھما ليسا بمترادفين بل بينهما فرقء واختار هذا القول بعض ا حدثین 

وجمهور الفقهاء وهو القول الراجح؛ لأن بين التعارض والتناقض فروق كثيرة. 

وقد ذکر الحفناوي والبرزنجي بعض الفروق بين التعارض والتناقض» أذكر بعضاً منها: 

-١‏ التعارض ينع ثبوت الحكم من غير تعرض للدليل؛ بيئما التنافض يوجب 
بطلان نفس الدليل. 

-٢‏ التعارض الأصولي عله الأدلة الشرعية الدالة على الأحكام بینما التناقض حله 
القضية مطلقاً سواء كانت من الأدلة الشرعية آم لا؟ 

-٣‏ أن التعارض بين الأدلة الشرعية يكون في الظاهر فقط مخلاف التناقض فإنه 
يكون في الواقع ونفس الأمر۔ 

4- تترتب على التعارض نتائج هي: الجمع أو الترجيح» أما حکم التناقض فهو 
السقوط لکل من التناقضین وعد اعتبارهما. 

وبعد ذكر بعض الفروق بين التعارض والتناقض أذكر بعض التعاريف للتعارض. 

عرفه المرداوي وابن النجار بأنه تقابل الدليلين على سبيل الممائعة ولو بين عامين. 

عرفه الإسنوي فقال: التعارض بين الأمرين هو تقابلهما على وجه ينع کل واحد 


عرّفه البزدوي فقال: وركن المعارضة تقابل الحجتين على السواء لا مزية لأحدهما في 
حكمين متضادين. 


انظر: روضة الناظر (۱۰۲۹/۳)ء المستصفى ))٦۷٥٤/٣(‏ التحبير شرح التحرير 
(۸/٤۱۲٦)ء‏ شرح الكوكب ا ئیر (4/ »)٠٠١‏ نهاية السول فی شرح منهاج الأصول 
(۳/ ۳۵). كشف الأسرار (۳/ 0717 التعارض والترجيح عند الأصوليين للحفناري 
(ص ۳۷-۳۳)ء التعارض والترجيح بين الأدلة للبرزنجي (۱/ ۳۷)ء دراسات في. 
التعارض والترجيح عند الأصوليين للدكترر سید صالح (ص .)۴٥- ٦٢‏ 

۷۰۳۰ 








7 35 : 1 0 ( 
ولا" يجوز ذلك في خبرين؛ لن كل خبر الله ورسوله”"' لا يكون 
3 


فإن وجد ذلك في حكمين: 
فإما أن يكون أحدهما كذباً من الراوي. 
أو يمكن الجمع بينهما بالتنزيل على حالين أو في زمانين. 


أو يكون أحدهما منسوخناً'. 


فإن 1 يمكن ا جمع» ولا معرفة النسخ رجحنا فأخذنا بالأقرى ف ۱ 


زفوسنا'“۔ 


)0 
0( 
فرق 


(0) 


في «أ» و«اب» و((ع): (فلا)۔ 

في (أہ و«ب» و(ع»: (لأن خبر رسول الله #5 ). 

قال أبو بكر الخلال: لا يجوز أن يوجد في الشرع خيران متعارضان ليس مع أحدهما 

ترجيح يقدم فاحد المتعارضين باطل إما لكذب الناقل أو خطأ بوجه ما من النقليات» 

أو خطا الناظر نی النظريات أو لبطلان حكمه بالنسخ. 

انظر: ختصر البعلي (ص ۹٦۱)ء‏ التحبير شرح التحرير .)٦١٤/۸(‏ 

نی «أ» ودب) و<اع»: (أو یکون منسوخا). 

هذا الترتيب لطرق دفع التعارض على منهج الجمهور وهو يختلف عن منهج ا نفیة 

وذلك لأن منهج الجمهور في ترتيب طرق دفع التعارض على النحو الآتي: 

أولا: الجمع بين الدليلين إذا كان ممكناً. 

ثانياً: النظر في تاريخ كل منهما فإن علم التاریخ فا لمتاخر ناسخ للمتقدم. 

ثالثاً: إن لم يعلم التاریخ نظر في الدليلين فإن كان يمكن الترجيح أحدهما على الآخر 

باحد المرجحات رجح على غيره وعمل بہ: وإذا لم يمكته الترجيح فاختلفوا في ذلك 

على قولين: 

القول الأول: أنه يتوقف عن العمل بهما واختاره الشيرازي. = 
۷۱ 


(۱) 


ومحصا الترجيح'"' ني الأخبار من ثلاثة أوجه: 


القول الثاني: إن عجز عن الترجيح ولم جد دليلاً آخر تميّر في العمل بأيهما شا 
واختارہ بعض الشافعية كابن السبكي. 

أما منهج الحنفية في ترتيب طرق دنع التعارض فهو كالآني: 

أولاً: الحکم بالنسخ إذا علم تاريخ الدليلين المتعارضين. 

ثانياً: الترجيح بينهما إذا لم يعلم التاريخ. 

ثالثاً: الجمع بين الدليلين إذا كان ممکناً. 

رابعاً: تساقط الدليلين إن لم يمكن الجمع بينهماء ويصار إلى ما دون الدليلين 
لمتعارضين في الرتبة فإذا كان بين آيتين فالمصير إلى السئّة؛ وإذا كان بین سنتین فالمصير 
إلى القياس وأقوال الصحابةء وقد اختار هذا الترتيب ابن اھمام في التحرير وشراحه 
وابن عبدالشکور في مسلم الثبوت. 

نظر: روضة الناظر (۱۰۲۹/۳)ء شرح مختصر الروضة (5888-51/8/9). اللمع 
للشيرازي (ص ٣۳)ک‏ الستصفی (٤/٦٦۱)ء‏ نهاية السول شرح منهاج الأصول 
1-9 الإبهاج شرح المنهاج (۳/ ٢٠٣-۔٦۲۱)ء‏ شرح الأصفهاني على 
مٹھاج (۷۸۹/۲-۔۷۹۲)ء شرح ا حلي على جمع الجوامع (۲/٦٦۲)ء‏ الغيث الشامع 
شرح جم الجوامع (۱۳۷-۱۳۹/۳)» تشنيف المسامع بجمع الجوامع )٦۹٤-٦۹۲/۴۳(‏ 
شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص ٤٤٢-٤٢٦)؛‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 
)4۹٤-٤۹۲/(‏ تيسير التحرير (۱۳۷-۱۳۹/۳)» التقرير والتحبیر (۳/ ٣-٢‏ 
فواتح الرحموت (۱۹۲-۱۸۹/۲) دراسات في التعارض والترجيح للدکتور سيد 
صالح (ص ۳۰۷-۲۸۳))؛ التعارض والترجيح للبرزنحجي (۱/ ۷٦۱۷۲-۱)۔‏ 

قال ابن منظور ني لسان العرب (٢/٤٥٥)ء‏ يقال: ارجح الميزان أي أثقله حتى مال 
وأرجحت لفلان ورجحت ترجيحاً إذا أعطيته راجحأ اما تعريف الترجيح اصطلاحاً 
عرفه ابن ا جوزي في الإيضاح (ص ”00: بأنه إبداء زيادة الدليل على الدليل 
المعارض له. 





۳۲ 














الأول: يتعلق بالستر © وذلك خمسة امور': 
أحدها: كثرة الرواةء لأن ما كان رواته أكثر: كان أقوى في النفس 


وأبعد من الغلط والسهو؛ فإن خبر كل واحد يفيد / ظا على انفراده فإذا 
انضم أحدهما إلى الآخر: كان أقوى وآكد منه لو كان منفرداء ولهذا ينتهي 
إلى التواتر فبھذا'“ قال الشافعى. 


(۱) 
(۲) 


(۳ 
(€) 
(o) 


وعرّفه الآمدي في الإحكام ۲۳۹/0)ء بأنه اقتران أحد الصالحين للدلالة على 
المطلوب مع تعارضهما با يوجب العمل به وإهمال الآخر. 
وعرفه المرداوي في التحبير شرح التحرير )5١51/4(‏ بأنه تقوية إحدى الإمارتين 
على الأخرى بدليل فيعلم الأقوى فيعمل' به. 
في «أ» و«ع»: (بالسنة). 
انظر الترجيح المتعلق بالسند في: العدة (۱۰۳۳-۱۰۱۹/۳)ء التمهيد (۳/ ۲٠۸-۲۰۲‏ 
الواضح (۲/ ٠707-160)ء‏ روضة الناظر (۳/ 421١75-10‏ شرح ختصر الروضة 
:)191-59٠ /۳(‏ المسودة (ص )۳۰٣٣-٥٣٣‏ أصول الفقه لابن مفلح ))١1545-١684 /٤(‏ 
التحبیر شرح التحرير (11517-14187/8)): شرح الكوكب المثير (1819-574/5)) 
المستصفى /٤(‏ ۷٦۱۔۹٦۱))ء‏ الإحكام للآمدي (544-147/4). الإبهاج شرح 
المنهاج (۲۲۸-۲۱۸/۳)ء نهاية الوصول في دراية الأصول (۸/ )۳٦۹۳-۳٦۷۷‏ شرح 
تنقيح الفصول (ص؟4715-1477).: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 1١-6١8 /٥(‏ 57). 
في «أ» و«ب» و««ع»: (وذلك أمور خمسة). 
في «أ» و«(ب» و<اع»: (وپه). 
هذا القول الأول وبه قال الإمام الشافعي وأحمد ومالك وأكثر أصحابهم وبعض الحنفية. 
انظر: العدة (۱۰۱۹/۳))ء التمهيد (۳/ ۲٠۲)ء‏ الواضح (١/٠۷)ء‏ روضة الناظر 
(۱۰۳۰/۳))؛ شرح مختصر الروضة (”/ 560))؛ المسودة (ص 700 أصول الفقه 
لابن مفلح /٤(‏ ٢٤۱۵۸)ء‏ التحبير شرح التحرير (۸/ ٤٥٥])ء‏ شرح الکوکب المير 
(/1۸ء البرهان (۲/ ١٢٦۱۱))ء‏ المستصفى »)۱۷۱/٤(‏ المحصول (۲/ ۲/ ١١٥)ء‏ 
الإحكام للآمدي /٤(‏ ٢٢۲)ء‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي (ص ۷۳۵) 
المنهاج في ترتيب ا حجاج (ص ۲۲۳)ء شرح تنقيح الفصول للقرانی (ص 2»)477 رفع 
النقاب عن تنقيح الشهاب (017/5): كشف الأسرار .)٠١١/۳(‏ 

AJ 
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ب٦‎ 


وقال بعض النفية : لا يرجح بہ؛ لأنه خبر یتعلق به حكم فلم 
يترجح بالكثرة كالشهادة والفتوى. 
قلنا: الأصل ما ذکرناہ. 


ولأن الصحابة - رضي اللہ عنهم - كانوا يرجحون بكثرة العدد. 
ولذلك قوى الني 4# خبر ذي اليدين بموافقة أبي بكر وعمر". 


27.7 ۰ ہے 575 55 (Oa‏ 
وقوّى أبو بكر خبر المغيرة بن شعبة بموافقة محمد بن مسلمة" 


غير ذلك من الوقائع. 


٠‏ إل 


ولأن عادة الناس في تجارتهم وغيرها بميلون إلى الأقرى. 

وباب الشهادة مبنی على التعبد. بدلیل: اشتراط لفظ الشهادة. وعدم 
قبول شهادة النساء في ا مال منفردات وإن كثرن. 

الثاني: أن يكون أحد الراويين معروفاً بزيادة التبقظ“ وقلة الغلط 


الثالث: أن يكون اورع وأتقى» فيكون أشد / تحرزاً من الكذب» 
وأبعد من رواية ما يشك فيه. 


.)5١١ /5( انظر: كشف الأسرار (۱۰۲/۳)ء فواتح الرحموت‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )٢( 
في توريث الجدة السدس وقد سبق تخريجه.‎ )۳( 
في «أ» و«دب» و«رع»: (الضبط).‎ )٤( 
۷۳ 











(۱) 
00 


MW 
(D 


(4) 


الرابع : أن يكون راوي أحدهما صاحب الواقعة ك٢‏ میمو میمو نة" : 


#تروجني التي ب ونحن حلالان»“ مقدم'”“ على 7٦‏ ابن عباس: 
"٠‏ [تزوجھا ۷۳ وهو محرم» (A)‏ 


الخامس: أن يكون أحدهما باشر القصة“ كرواية أبي رافع''': «تزوج 





في «أ» و(«ب» ولاع»: : (أن يكون أحدهما صاحب الواقعة كرواية). 

هي: میمونة أم المؤمنين بنت الحارث بن حزن ا لالیة تزوّجها البي 3 بعل عمرة 
القضاء سنة سبع من المجرة» وكان اسمھا برّة فسماها رسول اللہ 4 ميمونة» وهي 
خالة ابن عباس وخالة خالد بن الولید وكانت من سادات النساء .وت عدة 
أحاديث» وتوفيت سنة 45ه. 

انظر: سير اعلام النبلاء /٢(‏ ۲۳۸- - 4 ۲)» الإصابة (118-175/4). 

في «أ» و(اب)) و((ع): : (حلالاً). 


أخرج مسلم عن يزيد بن الأصم حدثتني میمونة بنت الحارث «أن رسول الله د 


تزوّجها وهو حلال». 
انظر: صحیح مسلم (۱۱۳۲/۲): كتاب النكاح» باب تحريم تكاح الحرم رقم ا حدیث 
(١١١٢٥)۔‏ 


في «أ» ودب) و«ع»: (يقدم). 

في «أ» و(اب) ر((ع): (علی رواية). 

اغبت من «أ» و(اب) و«ع»» وفي الأصل: (نكحها). 

أخرج مسلم عن أبي الشعثاء أن ابن عباس أخبره «أن الني # تزوج ميمونة وهو محرم». 


انظر: صحیح مسلم (۲/ ۱۰۳۱))ء کتاب النکاحء باب تحریم نکاح انحرم رقم 
ا حدیث .)١15١١(‏ 


في «أ» و((اب)) و(ع)): : (القضیة)۔ 


م ٠‏ هو أبو راقع القبطي مول رسول الله عل ء يقال أسمه إبراهيم» ٠‏ وقيل أسلم» وقيل: 


سئان» وفيل: یسار وقيل غير ذلك» كان مولى العباس بن عبدالمطلب فوہبہ للني تچ 

فأعتقه لا بشرہ بإسلام العباس بن عبدالمطلب» وكان إ إسلامه قبل بدر ولم يشهدها 

وشهد أحداً وما بعدهاء روى عن الني 2 عدداً من الأحاديث؛ روى عنه أولاده = 
حرف 


الني يه ميمونة وهو حلال وكنت السفير بينهما» ° مع رواية ابن عباس 
المذكورة”". 


(١) 


(¥) 


الوجه الثاني: الترجيح لأمر يعود إلى المتن": 


وأحفادہ وسليمان بن يسار وعطاء بن يسارء توفي بالمدينة قبل عثمان بيسير أو بعده. 
له ترجمة في: الإصاية (۷/ ٣۱۳)ء‏ تقريب التهذيب .)٦٢٤ /٢(‏ 

أخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن سليمان بن يسار عن أبي رافع مولى رسول 
الله 2 : «أن رسول الله ب تزوّج ميموئة حلالاً وبنى بها حلالاً وكنت الرسول 
بيئهما)). 

فال الترمذي: هذا حديث حسن ولا نعلم أحداً أسنده غير حماد بن زيد عن مطر 
الوراق عن ربيعة» وقال محقق المسند: «حديث حسن» وقال الألباني في إرواء الغليل: 
«لكن مطر قال الحافظ: صدوق كثير الخطأء ومثله لا يعتد بوصله إذا لم يخالف فكيف 
إذا خالف». 

انظر: مسند الإمام أحمد (174-17/45) رقم ا حدیث (۲۷۹۷))؛ سنن الترمذي 
(/ ٢٠۲)ء‏ كتاب ا حجء باب ما جاء في كراهية تزويج ا حرم رقم الحديث »)۸٤١(‏ 
السنن الكبرى للنسائي (۲۸۸/۳)ء كتاب النكاح باب ذكر الاختلاف في تزويج 
مبموئة رقم الحديث »)۵٤٩۲(‏ إرواء الغليل (5/ 51-167؟). 

في «أ» و«ب» و«ع»: (مقدم على رواية ابن عباس - رضي الله عنهما). 

انظر الترجيح الذي يعود للمتن والمدلول في:العدة (*/ 5 25١844-1٠‏ التمهيد 
(۰۹/۳٣-۔٦۲۱)ء‏ الواضح (۲/ ٣٣٥-۷٥۳)ء‏ روضة الناظر (6/ ,)1١ 5-1١74‏ 
شرح مختصر الروضة (1۹۸/۳-١۵٠۷)ء‏ المسودة (ص 015-717: أصول الفقه 
لابن مفلح (5/ ۱٥۹١‏ ۔۹٦٦۱)‏ التحبير شرح التحرير :)47١5-4157/8(‏ شرح 
الكوكب الئیر (4/ 591-7824).: الإحكام للآمدي /٤(‏ ٢٢٥-٢٦۲)ء‏ الإبهاج شرح 
المنهاج (٣/۹٢۲-٣٦۲۳)ء‏ نهاية الوصول في دراية الأصول (۳۷۳۸-۳۷۰۱۱/۸) 


شرح تنقيح الفصول (ص4754)» رفع النقاب عن تنقيح الشهاب .)٥ ٥١-٠۳۲ /٥(‏ 
غرف ۱ 





كترجيح أحد الخبرين بكونه ناقلاً عن حکم الأأصل" مثل 
الوجب''' للعبادة أولى من النافی لها؛ لأن النافي جاء على مقتضى العقلء 
__ والآخر متأخراً عنه فهو كالناسخ له. 


وكذلك رواية الإثبات مقدمة على رواية النفى”"؛ لزيادته. 


)١( .‏ هذا هو القول الأول وهو تقديم الناقل عن حكم الأصل عن المقرر وهو قول الجمهور. 

0 القرل الثاني: يقدم المقرر على الناقل واختاره الطوني وفخر الدين الرازي والبيضاوي 

0 والأصفهاني. 

0 انظر: الواضح (٢/٣٥۳٥)؛‏ روضة الناظر (٣/٣۱۰۳)ء‏ شرح مختصر الروضة 

00 (۷۰۲/۳)ء المسودة (ص ٣۳۱)؛‏ مختصر البعلي (ص ۱۷۱) التحبير شرح التحرير 

٤۱۹۵ /8( 1 0‏ شرح الكوكب المنير /٤(‏ ۸۷٦)ء‏ المحصول (۵۷۹/۲/۲)ء الإبهاج شرح 

7 المنهاج (۲۳۳/۳)ء شرح الأصفهاني على المنهاج (٢/۸۰۲)ء‏ نهاية الوصول في دراية 

ا الأصول (۳۷۱۸/۸) شرح تنقيح الفصول للقراني (ص٤٢٦)‏ رفع النقاب عن 
تنقیح الشهاب (ہ/ ٤١‏ 0). 

ا (8) في («ب»: (الواجب). 

×۱ (۳) هذا هو القول الأول: نص عليه الإمام أحمد واختارہ القاضي في العدة وأبو الخطاب 

ا وابن عقيل وابن قدامة والطوفي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن مفلح والبعلي 

وا مرداوي وابن النجارء واختار هذا القول الشافعي واکٹر أصحابه وبعض ال الکیة 

والكرخي من ا حنفية. 

القول الثاني: أنهما سواء فلا يرجح أحدهما على الآخر راختار هذا القول القاضي 

أبو يعلى في الكفاية والقاضي عبدالجبار. 

القول الثالث: الثاني مرجح على المثبت واختار هذا القول أبو ا حطاب في الانتصار 


القول الرابع: إن كان في طلاق وعتاق قدم النافي وإلا الثبتء وقد ذكر هذا القول 
بعك الأصوليين. = 


يدرف 
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قال القاضي: ویقدم ا حاظر''' على المبيح”"؛ لأنه أحوط. 


انظر: العدة ,)1١75/7(‏ التمهيد /٤(‏ ٢٤۲)ء‏ الانتصار لأبي الخطاب (١/٤٤۱)ء‏ 
الواضح (۲/ )۳٥٣‏ (۹۰/8)ء روضة الناظر (5/ ١١٠٠)ء‏ شرح مختصر الروضة 
(۷۰۷۰/۳)ء المسودة (ص ۳۱۰)؛ أصول الفقه لابن مفلح (٤/٢٦٦۱))ء‏ التحبير شرح 
التحرير (۸/ )٥١۸٤‏ شرح الكوكب النیر (5/ 187)» اللمع (ص ۸۵)ء البرهان 
»1٠٠١ 0‏ المنخول (ص 4 47)؛ الإحكام للآمدي (٤/٦٦۲)ء‏ الغيث اطابع شرح 
جمع الجوامع (۸۰۳/۳)ء شرح ا حلي على متن جمع الجوامع (758/7). نهاية 
الوصول في دراية الأصول (۸/٣۳۷۲))ء‏ البحر ا حیط ۰۸٦۷ء‏ المنهاج في ترتيب 
ال حجاج (ص ۲۳۳)ء الفصول في الأصول للجصاص (۹/۳٦۱)ء‏ ميزان الأصول 
للسمرقندي (ص .)۷۳۰٣‏ 
في «أ» و«ب» و«ع»: (إذا تعارض ا حاظر والمبيح قدم ا حاظر). 
هذا هو القول الأول: وهو رواية عن الإمام أحمد واختارہ القاضي وأبو الطاب وابن 
عقيل وابن قدامة والطوفي وابن مفلح وا مرداوي؛ وذكره الآمدي عن أكثر الشافعية» 
وهو قول الكرخي والجصاص والسمرقندي. 
القول الثاني: يقدم المبيح على الحاظر واختاره ابن مدان؛ ونسبه الزركشي للقاضي 
عبدالوهاب. 
القول الثالث: يستويان واختارہ الغزالي وبعض الشافعیة وأبو هاشم وعيسى بن أبان. 
انظر: العدة 9 57١3).؛‏ التمهيد (۳/ ١4‏ ؟)؛ الراضح )۳٥٣/٢(‏ (0/ 4۲)» روضة 
الناظر (۳/ .)١١76‏ شرح مختصر الروضة (۷۲۹/۳)ء الإيضاح لقوانين الاصطلاح 
لابن الجوزي (ص ۳۰۷) المسودة (ص ٣۳۱۲)ء‏ اصول الفقه لابن مفلح )٦٦٦١/٤(‏ 
مختصر البعلي (ص ۰ء التحبير شرح التحرير (۸/ ۱۸۲٤)ء‏ شرح الكوكب المنير 
(ء الذخر الحرير (ص 184 ). المستصفى (10717/4). ا حصول (۲/۲/ )٦۸۷‏ 
الإحكام للآمدي (7551/4): شرح الأصفهاني على المنهاج (٢/٦۸۰)ء‏ الإبهاج 
شرح المنهاج (٣/٣۲۳))ء‏ نهاية الوصول في دراية الأصول (۳۷۲۸۳۷۲۰/۸) 
البحر ا حیط (٦/۱۷۰)ء‏ العتمد (٢/٥۱۸)ء‏ الفصول في الأصول للجصاص 
(۳ء میزان الأصول للسمرقندي (ص ۷۳۱)ء کشف الأسرار )۹١/۳(‏ 
أصول الفقه عند القاضي عبدالوهاب البغدادي (ص٥۹٦).‏ 

رف 
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وقیل: لا يرجح بذلك. 
ولا يرجح المسقط للحد على الموجب له”". 


ولا الوجب للحرية على المقتضي للرق”"؛ لن ذلك لا يوجب © 


:.. تفاوتاً في صدق الراوي فيما ينقله / من لفظ الإيجاب والإسقاط. 


00 


اختلف العلماء في ترجيح المسقط أو الدارئ للحد على الموجب أو الثبت للحد على 


ثلاثة أقوال: 
القول الأول: يقدم انی ومسقط الحد على مثبتہ. واختار هذا القول الحلواني وأبو 
الخطاب وابن مفلح والبعلي وا مرداوي وابن النجار وأكثر الشافعية وبعض ال حنفية. 
القول الثاني: انهما سواء واختاره القاضي أبو يعلى تي العدة وابن قدامة والغزالي 
والقاضي عبداجبار. 
القرل الثالث: يقدم المثبت للحد على الثاني واختاره القاضي أبو يعلى في الكفاية 
وابن البنا وابن عقيل. 
انظر: العدة .)23١514/(‏ التمهيد (۲۱۲/۳)ء الواضح (٥/٥۹)ء‏ روضة الناظر 
70 » شرح مختصر الروضة (۷۰۳/۳))ء المسودة (ص :)71١5‏ أصول الفقه 
لابن مفلح (٤/٦٦٦۱)ء‏ مختصر البعلي (ص ۱۷۱))ء التحبير شرح التحرير 
(۱۹۸/۸))ء شرح الكوكب المنير (۱۸۹/4)؛ ا حصول (۵۹۰/۲/۲)ء الإحكام 
للآمدي (٤/۳٦۲)ء‏ التحصيل للأرمري (۲۷۰۱/۲)ء نهاية السول شرح منهاج 
الأصول (4/ ٥۰۰)ء‏ الإبهاج شرح المنهاج (۳/ ٣٦۲۳)ء‏ شرح الأصفهاني على المنهاج 
(۷/۲) شرح ا حلي على متن جمع الجوامع (754/7). نهاية الوصول في دراية 
الأصول للهندي (۸/٣۳۷۳)ء‏ البحر ا حیط (٦/۱۷)ء‏ تيسير التحرير )۱٦١/٣(‏ 
فواتح الرموت .)۲۰٦/٢(‏ 
اختلف العلماء في ترجيح الموجب للعتق على المقتضي للرق على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: يرجح موجب العتق على المقتضي للرق واختاره أبو الخطاب وابن 
الحاجب. وقاله الكرخي وبعض الحنفية. 
القول الثاني: أنهما سواء واختاره ابن قدامة والطونی والقاضي عبداجہار۔ 

Ak 


۷ب 


[الوجھ]''' الثالث: الترجيح بأمر من خارج'''ء وذلك بأمور: 
منها أن يشهد القرآن أو السئّة أو الإجماع”" بوجوب العمل 


علی وفق الس أو يعضده قياس 0 أو عمل الخلفاء ٢)‏ به كي 


(١) 
("۲) 


2) 
03 


القول الثالث: يرجح نانی العتق۔ 

انظر: التمهيد (۲۱۳/۳)ء روضة الناظر (٣/٦۱۰۳)ء‏ شرح مختصر الروضة (۷۰۳/۳) 

أصول الفقه لابن مفلح )۱٦٦۸/٤(‏ التحبير شرح التحرير (۸/٣٤٤٢٦)ء‏ شرح 

الكركب المنير (٤/۱۹۱)ء‏ ا حصول (۵۸۹/۲/۲)ء الإحكام للآمدي (557/4)), 

الإبهاج شرح المنهاج (٣/٥٣۲۳)ء‏ نهاية السول شرح منهاج الأصول )٤٥٥/٤(‏ 

ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲/٥۳۱)ء‏ نهاية الوصول في دراية الأصول 

(۸/ ۳۷۳۳)ء البحر ا حیط (٦/۱۷))ء‏ المعتمد (۲/ 584))» تيسير التحریر (9/ )۱٦١‏ 

فواتح الرحوت .)۲٠٢/٢(‏ 

اميت من «أ» و«ب» و«ع» ولم يرد في الأصل. 

انظر الترجيح بأمور خارجة في: العدة :)٠١01-1١١4/7(‏ التمهيد (۳/ ۲۲۳-۲۱۷)ء 

الواضح :)1١7-4197/0(‏ روضة الناظر (٣/٣٦۱۰۳)ء‏ شرح مختصر الروضة 

(۷۰۹/۳-۔۷۱۱)ء المسودة (ص )2)9141-7١١‏ أصول الفقه لابن مفلح 

/٤(‏ ١٦٦٦-٤٢٦٦۱)ء‏ التحبير شرح التحرير (۸/ ٣٢٤٤‏ -٤٤٢٦)؛‏ شرح الكوكب 

المنير (٤/١٤۹٦-۷۱۱))ء‏ الإحكام للآمدي ٦٦٢ /٤(‏ -۷٢٦۲)ء‏ شرح العضد على 

مختصر ابن ا حاجب (۲/ ١١۳)ء‏ نهاية الوصول في دراية الأصول (۸/ ٣٤-۳۷۳۹‏ ۳۷). 

في «ب)): (والإجاع). 

أي إذا كان أحدهما موافقاً للقياس والآخر يخالف القياس فالموافق للقياس أولى. 

وقد ذكر ابن عقيل في الواضح (0/ 44) له مثالاً. 

في «أ» و«ب» و(اع»: (أو يعمل به الخلفاء). 

إذا تعارض نصان وعمل باحدھما الخلفاء الراشدون فهل يكون عملهم مرجحاً على 

النص الآخر؟ ا ختلف العلماءني ذلك على أربعة أقوال: = 
Vf‏ 











او [يوافقه] 


الآخر 


)0 قول صحابی . 


(O0 (P7) 


الثالث: أن یکون راوي أحدهما قد نقل عنه خلافه فتعارضر!“ 


روایتاه» ويبقى الآخر سلیماً [عن التعارض]”) فیکون اول" 





01) 


القول الأول: أن عملهم به مرجح على الآخر نص عليه الإمام أحمد في مواضع 
واختاره القاضي أبو يعلى وابن عقيل وابن مفلح والمرداوي ابن النجار. 
القول الرابع: لا يكون ما عملوا به راجحا على غيره. 
انظر: العدة (۳/١٥۱۰)ء‏ الواضح (٥/۱۰۰)ء‏ روضة الناظر (٣/٣١۱۰۳)ء‏ شرح 
مختصر الروضة (۳/ ۷۰۹)ء المسودة (ص ٣۳۱)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (٤/٢٦٦۱)ء‏ 
التحبير شرح التحرير (۸/ ٤١٢٦)ء‏ شرح الكوكب ا نیر /٤(‏ ۷۰۰). 
الثبت من «أ» و «ب» و«ع» ولم يرد في الأصل. 
في «أ» و«ب» و«ع»: (أو يوافقه قول صحابي كموافقة خبر التغليس قوله تعالى: 
( وَسَارِعُوَأ إل مَغْفرَةمّن ربكم ) [آل عمران: 177] ). 
في «أ» و(دب» و((ع): (والآخر يتفق على رفعه). 
أي يرجح الحديث التفق على رفعه على الحديث المختلف في رفعه لأن للمتفق عليه 
مزية على المختلف فيه. 
انظر: شرح مختصر الروضة (۳/ 197): شرح الكوكب ا ئیر /٤(‏ 191). 
في «أ» و««ب» و«ع»: (فيتعارض). 
ابت من «أ» و ««ب» و<اع» ولم يرد في الأصل. 
إذا تعارض خبران: أحدهما قد نقل راويه خلافه قولا أو فعلء والآخر لم ينقل راويه 
خلافه قولاً أو فعلاً: قدم الثانيء لأن خالفة الراوي ما رواه يؤثر شبهة» فا حالي منها 
انظر: شرح ختصر الروضة (۷۱۰/۳). 
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الرابع: أن يكون أحدهما مرسلاءوالآخر متصلا: فالمتصل أولى لكونه 
متفقاً عليه”'. 


)١(‏ اختلف العلماء في ترجيح المسند على المرسل على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: يرجح المسند على المرسل عند الإمام أحمد وأصحابه والأكثر. 
القول الثاني: يرجح المرسل على المسند واختاره أبو الخطاب والجرجاني وعيسى بن 
أبان. 
القرل الثالث: أنهما سواء واختاره عبدالجبار المعتزلي. 
انظر: العدة (۱۰۳۲/۳)ء الواضح (85/0): روضة الناظر (۳/ ۱۰۳۷). شرح 
ختصر الروضة 2591/70 المسودة (ص ٠١‏ 5)) أصول الفقه لابن مفلح (٤/۹۱٥۱)ء‏ 
مختصر البعلي (ص ۱۷۰)ء التحبير شرح التحرير (۸/ ٤٤٦٥])ء‏ شرح الكوكب ا نیر 
(/۸٦٦)ء‏ ا حصول (۲/ ۲/ 575). الإحكام للآمدي (٤/٥٢۲)ء‏ شرح العضد على 
ختصر ابن الحاجب (۳۱۱/۲) المعتمد (۷۸/۲٦)ء‏ نهاية الوصول في دراية الأصول 
(۹۲/۸٦۳)ء‏ البحر ا حیط (5/ ١١7‏ )» فوائح الرحموت (۲۰۸/۲). 

بی 





۰٠ 
1 
ا‎ 























کر 
5-5 
س 





فصل 
في ترجيح اثمائی'' 


قال أصحاينا: ترجہ الع“ يما يرجح به الخير من: 


سماه ترجیح المعاني أبو الخطاب وابن عقيل واين قدامف وسماة أبو يعلى والغزالي 


ترجيح العلل وسماه بعضهم ترجيح المعقولين» وبعضهم ترجيح الأ قيسة. 

انظر ترجيح المعاني أو الأقيسة في: العدة (8/ 161-1874 التمهيد (٤/٢٢۸-۲٥۲)؛‏ 
الواضح (۲/ )۳٥۹-۳٣۷‏ روضة الناظر (۳/ 2203١45-14‏ شرح غتصر الروضة 
(۳/ ۷۳۱-۷۱۳) المسودة (ص ۳۸۵-۳۷۸)ء أصول الفقہ لابن مفلح (٤/١٦٦۱-٦٢٦۱)؛‏ 
التحبير شرح التحرير (1757-4777/8)): شرح الکوکب المنير (941-19/17/4)) 
شرح اللمع (۲/ ۹۵۰))ء المستصفى (8/8/ا١-195)).‏ الحصول :)]۹٥/٤/٤(‏ 
الإحكام للآمدي /٤(‏ ۸٦۲۔۲۷۸)ء‏ الإبهاج شرح المنهاج (۳/ ۳۷٣٢-٥٢۲)ء‏ نهاية 
الوصول في دراية الأصول (۳۷۷/۸-٣۳۷۸)؛‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي 
(ص٤٤٥-۲۸٦)‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (ہ/ 4209-001١‏ الإيضاح 
لقوانين الاصطلاح (ص ۳۱۰)ء النهاج في ترتيب الحجاج (ص )۲٢٢‏ التعارض 
والترجيح للبرزنجي (۲/ .)۲۷٢-٣٥٢‏ 

في «أ» و«ب» و((ع): (ترجيح). 

عرف أبو الخطاب الترجيح بأنه تقوية إحدى العلتين على الأخرى. 

وقال: ولا يصح الترجيح بينهما إلا أن تكون كل واحد منهم طریقاً للحكم لو 
انفردت؛ لأنه ليس ترجيح طريق على ما ليس بطريق. 

ثم قال والفائدة بالترجيح تقوية الظن الصادر عن إحدى العلتين عند تعارضهما. 
انظر: التمهيد /٤(‏ ٢٦٢۲)۔‏ 
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موافقتھا لدلی ٢‏ آخر من کتاب» أو سق أو قول صحابي» أو خير 


)٢() 
. مرسل‎ 


أو تكون إحداهما ناقلة عن الأصل”". 





(١) 
(۲) 


(۳) 


في «ب»: (موافقها بدلیل). 

اختلف العلماء هل ترجح العلة إذا وافقها قول صحابي على قولین۔ 

القول الأول: أن العلة ترجح إذا وافقها قول صحابي واختار هذا القول ابن قدامة 
والمجد وابن مفلح والمرداوي وابن النجار. 

القول الثاني: لا يرجح با لا يثبت به حكم فلا يرجح بموافقة قول صحابي» ونسبه 
المرداري للقاضي أبي يعلى. 

واختلف العلماء هل ترجح العلة إذا وافقها خبر مرسل على قولين: 

لقول الأول: أن العلة ترجح إذا وافقها خبر مرسل واختار هذا القول أبو الخطاب 
وابن عقيل واین قدامة وا جد وابن مفلح والمرداوي وان النجار. 

لقول الثاني: لا يرجح ما لا يثبت الحكم به فلا يرجح بموافقة خبر مرسل ونسبه 
مرداوي للقاضي أبي يعلى. 

نظر: العدة (8/ ١879‏ التمهيد (۲۲۸/4))ء الواضح (٥/۱۰۰))ء‏ روضة الناظر 
3١1٠ /٣(‏ ». المسودة (ص ۳۷۷)ء أصول الفقه لابن مفلح (3178/5). التحبير 
شرح التحرير (۸/ 87714)؛ شرح الكوكب المنير (747/5). 

هذا هو القول الأول وهو ترجيح الناقلة على المبقية للأصل واختاره أبو الخطاب 
وابن قدامة والطوفي والشيرازي. 

القول الثاني: هما سواء وقاله بعض الشافعية. 

انظر: التمهيد (٤/٢٢۲)ء‏ روضة الناظر .)٠٠٤١/۳(‏ شرح مختصر الروضة 


(۳/ ۷۱۷) المسودة (ص ۳۸۰۱) التبصرة (ص .))۸٤‏ 
۷٤‏ 








2 فإن''' كانت إحداهما حاظرة والأخرى مبیحة أو كانت إحداهما 
ہے قل؟ للحد أو موجبة للعتق [ففي الترجيح بذلك اختلاف] . 


فرجح به قوم احتیاطاً للحظر ونفياً للحدا”. 
ولأن الخطأ نی نفي هذه / الأحكام أسهل من الخطأ في إثباتها. ۷ب 


| 

ا 

ْ 

ؤ ومنع آخرون الترجيح" بذلك» من حيث إنهما حكمان شرعيان 
فيستويان. 
1 

۱ 

| 

ا 


)١(‏ في «آ» و«ب» و«ع»: (فاما إن). 
(؟) في «أ» و«دب» و«ع»: (أو إحداهما). 
(۳) المثبت من «أ» و«ب» و«ع» ولم یرد في الأصل. 
(4) هذاهو القول الأول. 
)٥( 1‏ في «أ» و«ب» ولاع»): (ونفي الحد). 
)٦( 2‏ هذا هو القول الثاني. وقد دمج المؤلف تبعاً لابن قدامة بين ثلاث مسائل: 
ا المسألة الأولى: هل ترجح العلة الحاظرة على المبيحة؟ 
1 اختلف العلماء في ذلك على قولين: 
ا القول الأول: أن العلة التي توجب الحظر مقدمة على التي توجب الإباحة واختاره 
0 القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن عقيل والطوني وقدّمه ابن مفلح والمرادوي وابن 
٠‏ النجار واختاره بعض الشافعية والكرخي من الحنفية لأنها أولى وأحوط. 
| القول الثاني: آنهما سواء: وذكره آبو الخطاب احتمالاً واختارہ ابن قدامة ويعض الشافعية. 
1 المسألة الثانية: هل ترجح العلة الموجبة للحرية على المقتضية للرق؟ اختلف العلماء في 
7 ذلك على ثلاثة أقوال: 
0 القول الأول: ترجح العلة الموجبة للحرية على القتضیة للرق» واختارہ القاضي 
ا أبو يعلى في الكفاية وابن عقيل والطوفی وقدّمه ابن مفلح والمرداوي وابن النجار. 
ظ القول الثاني: ترجح العلة المقنضية للرق وبه قال بعض ا تکلمین. = 
Vso‏ 
٠‏ 


00 
(۳) 


ولأن سائر العلل لا ترجيح باحکامھا فکذا هاهنا. 
ورجح قوم العلة بخفة حكمها؛ لن [الشريعة] ‏ خفيفة. 
وآخرون بالعكس”"؛ لأن ا حق [ثقیل] ۳ 


وهي ترجیحات ضعيفة. 


القول الثالٹ: أنهما سواء واختاره أبو الخطاب وابن قدامة وبعض الشافعية. 

المسألة الثالثة: هل ترجح العلة المسقطة للحد على المثبتة له؟ اختلف العلماء في ذلك 
على ثلائة أقوال: 

القول الأول: ترجح المسقطة للحد على المثبتة وبه قال آبو عبدالله البصري. 

القول الثاني: أنهما سواء ويه قال بعض الشافعية. 

القول الثالث: تُرجح المثبتة للحد على المسقطة وهو قول القاضي عبدالجبار المعتزلي. 
انظر: التمهيد /٤(‏ ٣۲۳۔۲۳۸)‏ الجدل لابن عقيل (ص )۲٦٢‏ الواضح (۲/ 5ه 0708-9 
روضة الناظر (۳/ »)٠٠٤١‏ شرح مختصر الروضة (۷۱۷/۳)ء المسودة (ص ۳۷۷) 
أصول الفقه لابن مفلح (٤/١٢٦۱)ء‏ التحبير شرح التحرير (۸/٤٥٢٦)ء‏ شرح 
الكوكب المنير (5/ ٣۷۳)ء‏ التبصرة (ص ۸١-۸۷]))؛‏ ا حصول (9/ 457١/7‏ 
العتمد (854/7). المنهاج ني ترتيب الحجاج (ص ۲۳۹) البحر ا حیط (5/ ۱۹۲). 
المثبت من روضة الناظر (۳/ ١٤۱۰)ء‏ وني الأصل: (الشرعية). 

اختلف العلماء هل يرجح الحكم الأخف على الأثقل على قولين: 

القول الأول: يرجح ا حکم الأخف على الأثقل واختاره الآمدي وابن ا حاجب وابن 
النجار. 

القول الثاني: يرجح الأثقل. 

انظر: روضة الناظر (7/ :)٠١ 4٠‏ شرح الكوكب المئير /٤(‏ ۱۹۲) ا حصول (۲/ ۲/ ١۷٥)ء‏ 
الإحكام للآمدي )۲٦۳/٤(‏ شرح العضد على ختصر ابن ا حاجب .07١57/17(‏ 


(۳) المثبت من روضة الناظر (7/ .)23١ 5٠‏ وفي الأصل (ضعيف). 


vé 





| 
1 
ٰ 








فإن كانت إحدى العلتين حكماً والأخرى وصفاً حسياً؛ [ككونه] ° 

فقوتا [آو]'''مسکراً فاختار القاضي ترجيح الحسية”". 

و نطب ال رس تع" ئل کلت يعر 

3 قبل الحكم فلم يلازمها حكمهاء والحكم أشد مطابقة للحكم. 

2020 ورجح القاضي بان الحسية کالعقلیق والعقلية قطعية فهو أولى مما 
يوجب الظن. 

وقيل: هذا كله ترجیح ضعيف. 
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وذكر ابو الخطاب ترجيح العلة إذا كانت أقل أوصافاً”؛ لمشابهتها 


المغبت من روضة الناظر (/ 23١4٠‏ وف الأصل (لكونه). 
الثبت من المصدر السابقء وفي الأصل: (و). 
هذا هو القول الأول واختاره القاضي أبو يعلى وبعض الشافعية. 
انظر: العدة »)٠١١١ /٥(‏ التيصرة (ص ۹۱٥)ء‏ البحر ا حیط (185/50). 
هذا هو القول الثاني واختازه آبو الخطاب والطوني والشيرازي والسمعاني والزركشي. 
القول الثالث: أنهما سواء فلا ترجيح بذلك» واختاره شيخ الإسلام في المسودة. 
انظر: التمهيد (٤/۲۳۰)ء‏ الواضح (708-71/1):) شرح مختصر الروضة 
(۳/٢۷۲)ء‏ المسودة (ص ۳۷۹)ء أصول الفقه لابن مفلح .)3١117/5(‏ التحبير شرح 
التحرير (5777/4)» التبصرة (ص ٤4٦)؛‏ قواطع الأدلة (6/ ١١٤)ء‏ البحر ا حیط 
(6/5)). 
هذا هو القول الأول وهو أنه إذا تقابلت علتان في أصل فما قلت أوصافها أولى 
واختارہ القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب واہن عقيل وابن قدامة والطونی وا جد وابن 
مفلح والرداوي وابن التجارء وبعض الشافعية كالشيرازي وا حلي والعراقي 
والزركشي. = 


YEY 





العلة العقلية. ولأنها أجرى على الأصول. وترجيحها”'' بكثرة فروعها". 


0) 
(۲) 


۳ 


م 
وعمومها . 


القول الثاني: أن كثيرة الأوصاف أولى وقد ذكر هذا القول بعض الأصوليين دون 
نسبته لأحد. 

القول الثالث: أنهما سواء» واختاره أبو محمد إسماعيل البغدادي من الحتابلة» وبعض 
الشافعية؛ وبعض الحنفية. 

انظر: العدة .)177-١13571/5(‏ التمهيد (٤/٥۲۳)ء‏ الواضح (۸۳/۲)؛ روضة 
الناظر (۳/ ١١۱۰)ء‏ شرح مختصر الروضة (۷۲۲/۳))ء المسودة (ص ۳۷۸)ء أصول 
الفقه لابن مفلح (٤/۸٦٦۱)ء‏ التحبير شرح التحرير (۸/ ٤٤٢٦)؛‏ شرح الكوكب 
امبر /٤(‏ ٤ء‏ التبصرة (ص ۸۹])ء شرح ا حلي على متن جمع الجوامع )۳۷٣/٢(‏ 
الغيث ا حامع شرح جمع الجوامع (٣/٦٦۸)ء‏ البحر ا حیط /٦(‏ ١۱۸۵-۱۸))ء‏ أصول 
السرخسي (۲/ ٢٦۲))؛‏ كشف الأسرار .)1٠١7/:(‏ 

في «أ» ر(ع): (وترجيحا). 

هذا هو القول الأول وهو ترجيح العلة لكثرة فروعها واختارہ القاضي في الكفاية 
وابن قدامة والطوفي وا جد والمرداوي وبعض الشافعية. 

القول الثاني: أنه لا يرجح بذلك واختاره أبو الخطاب وبعض الشافعية كالهندي. 

انظر: التمهيد (٤/۸٥۲)؛‏ روضة الناظر (٣/٤٢۱۰)ء‏ شرح مختصر الروضة 
(۳/ 0177-97 المسودة (۳۸۱)ء التحبير شرح التحرير (۸/ ٤٤٢٦)ء‏ التبصرة 
(ص ۸۸)ء؛ البرهان (٢/۱۲۷۲)ء‏ نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي 
(۳۷۸۳/۸)ء الغيث الشامع شرح جع الجوامع (۳/ ٦٦۸)ء‏ البحر ا حیط (5/ 187). 
إذا كانت إحدى العلتين اعم من الأخرى فهل يرجح بها أم لا؟ اختلف العلماء في 
ذلك على قولين: 

القول الأول: لا يرجح بذلك واختاره القاضي أبو يعلى في العدة وأبو الخطاب 
وبعض الشافعية واکثر الحنفية. 

القول الثاني: ترجح العلة بعمومها واختاره القاضي أبو يعلى في الكفاية وبعض 
الشافعية. 


YEA 





1 
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ثم اختار التسوية وأن هذين لا يرجح بهما؛ لأن / العلتین سواء في ۱/۱۱۸ 
إفادتهما حکمھما وسلامتھما من الفساد ومتی صحت م لتقت إلى كثرة 
3 فروعهاء ولا كثرة أوصافها. 


ورجح" العلة المتتزعة من الأصول على ما انتزع من اصل واحد"؛ لأن 
< الأصول شواهد بالصحةء فما كثرت شواهده كان أقوى في إثارة غلبة الظن. 


ورجح العلة المطردة المنعكسة على ما لا ينعكس””؛ لأن الطرد 
1 والعكس دليل على الصحة ابتداء؛ لما فيه من غلبة الظن فلا أقل من أن 


= انظر: العدة (0/ 5 .)١857‏ التمهيد (٤/۲۳۳)ء‏ روضة الناظر (۳/ 23١47‏ المسودة 

(ص ۳۷۹)ء أصول الفقه لابن مفلح 2١51١ /٤(‏ التحبير شرح التحرير (1745/8)) 

التبصرة (ص 588)»؛ البرهان (۱۲۹۱/۲)ء الفصول في الأصول للجصاص 

.)۳۲۹/۲( تيسير التحرير (٤/۹۷))ء فواتح الرحموت‎ ۰)۰۳ /٥( 

)١( .‏ وهو ابو الخطاب في التمهيد وهو المراد من قوله فيما بعد (ورجح). 

)٢( ٠‏ اختلف العلماء في ترجيح العلة المنتزعة من الأصول على العلة المنتزعة من اصل 
واحد على قولين: 
القول الأول: أن المنتزعة من أصول أولى واختارہ ابو ا خطاب والسمعاني وا حلي والعراقي. 
القول الثاني: هما سواء. 
انظر: التمهيد /٤(‏ ۲۳۲)ء روضة الناظر (۳/ ٤١‏ ١٠)ء‏ المسودة (ص ۳۷۸) التبصرة 
(ص ١44))؛‏ قواطم الآدلة للسمعاني »)٤١١ /٤6(‏ شرح ا حلي على متن جمع الجوامع 
(۳۷/۲)ء الغيث ا مامع شرح جمع الجوامع .)۸٦٦/٣(‏ 

(۳) رجح العلة المطردة المنعكسة على غير المنعكسة القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن 
عقيل وابن قدامة والطوفي وا جد وابن مفلح والبعلي وا مرداوي وابن النجار والجويي 


والغزالي والآمدي واهندي. = 
Y۹‏ 





ورجح المتعدية على القاصرة”"'' لكثرة فائدتها. 


ومنع ذلك قوم"؛ لن الفروع لا تبني عن قوة في ذات العلة بل 


القاصرة أوفق للنص. 


(1) 


(۲) 


والأول: أولى؛ لأنها متفق عليها وهلا ختلف فيه. 


انظر: العدة (٥/۹٢٥۱)ء‏ التمهيد /٤(‏ ٢٤٢۲)ء‏ الواضح »)۳١۸/۲(‏ روضة الناظر 
.)3١ 4/0‏ شرح ختصر الروضة (۷۱۹-۷۱۸/۳))ء المسودة (ص ؛٣۳۸)‏ أصول 
الفقه لابن مفلح /٤(‏ ٦٢٦۱)ء‏ مختصر البعلي (ص ۱۷۲)ء التحبير شرح التحرير 
»)٤۳۹/۸(‏ شرح الکوکب النیر (٤/۷۲۲)ء‏ البرهان (۲/ :))۱۲٦١‏ المستصفى 
(/٦۱۸))ء‏ الإحكام للآمدي (٤/۲۷))؛‏ نهاية الوصول في دراية الأصول 
(۷۳۷۱/۸). 

هذا هو القول الأول؛ واختارہ القاضي أبو يعلى وأبو ا خطاب وابن قدامة وابن مفلح 
والمرداوي وابن النجار وأكثر الشافعية. 

انظر: العدة (0/ ١١٥۱)ء‏ التمهيد (٤/٤٢۲)؛‏ روضة الناظر (۳/ 57 :)٠١‏ أصول 
الفقه لأبن مفلح (21518/14).» التحبير شرح التحرير (۲۳۹/۸])ء شرح الكوكب 
امیر (4/ 0777 اللمع (ص۱۲۰)ء البرهان (۲/ ١٦٢٦-٦٦۱۲)ء‏ ا حصول )٦٦٦/٢/٢(‏ 
شرح الحلي على متن جمع ا جوامع (۳۷۷/۲)ء نهاية السول في شرح منهاج الأصول 
(0751/4)» نهاية الوصول في دراية الأصول (۸/ ۳۷۷۰)ء البحر ا حیط .)۱۸۲/٦(‏ 
هذا هو القول الثاني وهو المنع من تقدیم العلة المتعدية على القاصرة» وتقديم القاصرة 
على المتعدية إن قيل بصحة القاصرة واختار هذا القول الإسفراييني والغزالي. 

القول الثالث: أنهما سواء ولا رجحان لأحدهما على الأخرى واختاره القاضي 
أبو بكر الباقلاني والسمعاني وأبو محمد إسماعيل البغدادي والطوفي. 

انظر: البرهان ».)١1777/17(‏ قواطع الأدلة (4/ 1817 المستصفى )١91/4(‏ نهاية 
السول في شرح منهاج الأصول (701/5). البحر ا حیط .)١147/5(‏ المسودة 


(ص ۳۷۸)» أصول الفقه لابن مفلح (1518/4)؛ التحبیر شرح التحرير .)5714١/4(‏ 
VO.‏ 
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أ 











ورجح ما كانت علته وصفاً على ما كانت علته اسما"٭ لأنه متفق 


- على الوصف عراف في الاسمء فالمتفق عليه أول. 


ورجح ما كانت علته إثباتا''' على التعليل بالنفی”'؛ هذا المعنى أيضاً. 
ورجح العلة ا مردودۃ''' إلى اصل قاس الشارع عليه" » كقياس 


الحج على الڈیْن في: أنه / لا يسقط" بالموت. على غيرهاء 


(١) 


(WD 


(۳ 


(OD 


(0) 
(0 


(۷ 


رجح العلة الوصفیة على العلة الاسمية أبو ا خطاب وابن قدامة والطوفي والبعلي. 
انظر: التمهيد (147/4؟)» روضة الناظر (۴۳/ 44 ١1)؛‏ شرح ختصر الروضة (۷۱۸/۳) 
ختصر البعلي (ص ۱۷۲)۔ 

أي أن يكون لفظ إحداهما إثباتاً ولفظ الأخرى نفیاً أو يقال أن يكون وصف 
إحداهما وجودیأً والأخرى عدمياً. 

هذا هو القول الأول: واختاره آبو الخطاب وابن قدامة والآمدي والعراقي 
والزركشي. 

القول الثاني: أنهما سواء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في المسودة. 

انظر: التمهيد (4/ ٢٤۲)ء‏ روضة الناظر (”/ 44 .23١‏ المسودة (ص ۳۷۹)ء التحبير 
شرح التحرير (47717/8)» الإحكام للآمدي (٤/۲۷۳)ء‏ الغيث الهامع شرح جع 
الجوامع (٣/٦٦۸)ء‏ البحر ا حیط (5/ .)١148‏ 

في «ب): (ورجح الرادون)ء وقي «أ» و(اع»: (ورجح المردودة). 

في «أ» و«ب» و((ع): (قیاس). 

رجح العلة ا مردودة إلى أصل قاس الشرع عليه أبو الخطاب وابن قدامة وا جد 
والبعلي.. 

انظر: التمهيد /٤(‏ ۲۳۹). روضة الناظر (۳/١٤١۱۰)ء‏ المسودة (ص »)۳۸٤١‏ مختصر 
البعلي (ص ۱۷۲)۔ 

في «ب»: (لا يقضى). 


۸/پ 





كالقياس للسقوط على الصلا؟''' '''. 


ومتى كان أصل إحدى العلتين متفقاً عليهء والآخر ختلفاً فيه: 


كانت المتفق [على أصلها] ”* او ی'“؛ فإن قوة الأصل تؤكد قوة العلة. 


(1) 
00 


(۳ 
(€) 


(0 
(¥) 


وكذلك [ترجح]"' كل علة قوي أصلها“» مثل: 


في «أ» و(اب)) و(ع)): (ارل من قياسهم على الصلاة). 

آي أن قياس الحج على الدين في أنه لا يسقط بالموت أولى من قياس سقوط الحج عن 
الميت على الصلاةء وذلك لأن بعض العلماء قالوا: لا يلزم الحج عنه من ماله إن لم 
يوص به؛ لأن الحج عبادة بدنية فتسقط الطالبة بها بالموت قیاساً على الصلاة. 

فيرجح القياس الأول بأنه وردت فيه أحاديث متعددة بأن الني #5 سئل عن الحج عن 
الميت فشبهه بالدين. 

انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطى (ص 254). 

في «أ» و««ب» و((ع): (كان). ١‏ 

المثبت من «أ» و اب) و<اع»» وني الأصل: (عليها). 

مثال ذلك: لو قال قائل: ينبغي إزالة النجاسة عن الکان فياساً على إزالتها عن بدن 
الإنسان. 

وقال آخر: ينبغي إزالة النجاسة عن المكان قياساً على غسل الإناء الذي ولغ فيه 
الكلب» فإن الأصل الأول وهو إزالتها من البدن مجمع على أنه معلل بأنه ينبغي إزالة 
الأقذار عن البدن والنظافة منها. 

أما الأصل الثاني وهو غسل الإناء من ولوغ الكلب فهو ختلف في كونه معللاً 
فبعضهم قال إن العلة نجاسة لعاب الكلب وبعضهم يقول تعبدي. 

انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص .)۵۷۲-١۷۱‏ 

المنبت من روضة الناظر (٣/١٤۱۰)ء‏ وني الأصل و«أ» و «ب» و(ع»: (ترجيح). 

أي أن العلة ترجح بقوة حكمها فإذا تعارضت علتان وكان ما يثبت به حكم إحداهما 
أقوى مما يثبت به حكم الأخرى فإن قوة حكمها مرجحة ها؛ لأن قوة الأصل تؤكد 
قوة العلة. = 


YoY 




















أن یکون أحدهما محتملاً للنسخ والآخر لا یتم '''۔ 
أو يثبت أحدهما بخبر متواتر والآخر بخبر آحاد!" 7". 


أو أحدهما [ثابتاً] ١‏ بروايات كثيرة [والآخر]”* برواية واحدة". 


وقد ذكر علماء الأصول عدداً من الأسباب والأمور التي تقوي وترجح الأصل 
وحكم الأصل. 

انظر: ترجيح حکم الأصل في: التمهيد )۲۳۲-۲۲۸/٤(‏ الواضح (۲/ )۳٣۷‏ 
روضة الناظر »)٠٠٤١/۳(‏ شرح مختصر الروضة (۷۱۳/۳٥۷۱))ء‏ المسودة 
(۳۸۳-۳۷۸)ء أصول الفقه لابن مقلح (4/ .)١515-1١516‏ التحبير شرح التحرير 
(4570-4555/0): شرح الكوكب امیر (٤/۷۱۲-۔٦۷۱)ء‏ المستصفى 
(٤/۱۸۱-۱۷۹۸)ء‏ الإحكام للآمدي (٤/۸٦۲۷۱-۲))ء‏ الإبهاج شرح المنهاج 
(٣/١٢۲)ء‏ شرح ا حلي على متن جمع الجوامع (۳۷۳/۲)ء نهاية الوصول في دراية 
الأصول (۸/ ۸-۳۷۷ ۳۷۷)۔ 

الذي يحتمل النسخ هو النص والذي لا يحتمله هو الإجاع, لأله لا ینسخ؛ وقدم قوم 
العلة التي مستند حكمها النص على التي مستند حكمها الإجماع» لأن الإجماع فرع 
النص لأنه مستندہ. 

انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص١1-67لاة).‏ 

في «أ» و«ب» و<اع»: (والآخر بآحاد). 

أي أن تكون إحداهما مردودة إلى أصل ثابت بخبر الواحد والأخرى مردودة إلى أصل 
ثابت بكتاب أو سنّة منواترة وإجماع فتكون أولى. 

انظر: العدة (6/ ۱١۳٥۱)ء‏ المستصفى .)١79/4/4(‏ 

المثبت من «أ» و «ب» و«ع»» وقي الأصل: (ثابتة). 

الات من «أ» و(اب» و((ع» وفي الأصل: (والأخرى). 

أي أن یکون أحد الأصلين ثابتاً بروايات كثيرة والآخر بروایة واحدةء فإنه يرجح 
الأول عند من يرجح بكثرة الرواية ولا يترجح عند من لا يرى ذلك. 

انظر: المستصفى .)۱۸۰/٤(‏ 


Yer 


أو [أحدهما] ۵ بنص صریح: والآخر بتقدير» أو إضمار”. 
أو يكون أحدهما أصلاً بنفسه والآخر أصلاً لآخر””". 
أو أحدهما اتفق على تعليله والآخر اختلف فيه“ . 


أو يكون دليل أحد الوصفين مکشوفاً معینأء والآخر أجمعوا على أنه 


بدلیل» ول يكن معیناً '“. 


أو يكون أحدهما مغيراً [للنفي] 0 الأصليء والآخر مبقياً علي: 


فا مغير آول؛ لآنه حكم شرعي» والآخر بقيّ ال حکم على الحقيقة. 


(١) 
("۲) 


(۳ 


(4) 


زی 


الثبت من «أ» واب) و ((ع)»» وی الأصل: (أحديهما). 


أي: أن يكون أحد الأصلين ثابتأ بنص صريح والآخر ثبت يتقدير أو إضمار فالنص 
الصريح أولى اختاره أبو يعلى والغزالي. 
انظر: العدة )۱٥٥١ /٥(‏ المستصفى /٤(‏ ۱۸۰). 
مثال ما هو أصل بنفسه: قياس الأرز على الير فالبر أصل بنفسه. 
ومثال ما هو أصل لآخر: قياس الأرز على الذرةء فالذرة ليست أصلاً مستقلاً وإنما 
هي أصل بالنسبة إلى إلحاقھا بالبر فتكون فرعا بالنسبة إلى البر وأصلاً آخر بالنسبة إلى 
الأرز في المثال المذكور. 
انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص ۵۷۱). 
أي أن القياس الذي حكم أصله معلل بالاتقاق راجح على الذي اختلف في تعليل 
حکم أصله واختاره الغزالي والآمدي وصفي الدین ا هندي. 
انظر: المستصفى )۱۸۰/٤(‏ الإحكام للآمدي (٤/۹٦۲)ء‏ نهاية الوصول في دراية 
الأصول (۸/ ۳۷۷۷). 
فان لم یکن معيناً فيقدم الکشوف لأنه يمكن معرفة رتبته وتقديمه على غير وا جھول لا 
يدرى ما رتبته وما وجه معارضته لغيره ومساواته له. 
انظر: المستصفى .)141-18٠ /٤(‏ 
المثبت من «أ» و«ب» و «ع»» ومكانه طمس في الأصل. 

هلا 




















وترجح العلة المؤثرة على اللائمۃ'''۔ 
والملائم على الغريب. 
والمناسبة / على الشبهية؛ لأنه أقوى في تغلیب الظن» واللہ سبحانه 


٠‏ وتعال اعلم بالصواب. 


.. () هذا الترجيح وما بعده يعود إلى علة الأصل ویتعلق بالترجيح بين مسالك العلة 


فيرجح القياس الذي يكون مسلك علته قطعياً على القياس الذي لا يكون كذلك كما 
ذكر ذلك المرداوي. 

وترجح العلة المؤثرة على العلة الملائمة كما ذكر ذلك ابن قدامة. 

وترجح العلة الملائمة على الغريبة كما ذكر ذلك ابن قدامة والآمدي. 

ويرجح ما ثبتت عليته بالمناسبة على الثابتة بالشبه كما ذكر ذلك المرداوي. 

ويرجح ما ثبتت عليته بالشبه على الثابتة بالدوران واختاره السبكي. 

ويرجح القياس الذي ثبتت علية وصفه بالمناسبة على الدوران ذكره الإسنوي. 

ويرجح القياس الذي ثبتت علية وصفه بالدوران على الذي ثبتت عليته بالسير. 
واختاره البيضاوي. 

ويرجح القياس الذي ثبتت علية وصفه بالسبر على الذي ثبتت علية وصفه بالشبه 
وغيره مما بقي كالإيماء والطرد كما ذكر ذلك المرداوي. 

ويرجح القياس الذي ثبتت علية وصفه بالسبر على الذي ثبتت علية وصفه بالمناسبة 
واختاره الآمدي. 

انظر: روضة الناظر (۳/ :)۱۰٤١١‏ شرح مختصر الروضة )۷۲٤/۳(‏ التحبير شرح 
التحرير (۸/ 471 - )4٦٢٣٤٤‏ شرح الكوكب المثير (٤/۷۱۹-۷۱۷)ء‏ الإحكام 
للآمدي (1/ 2777 ۲۷۷)ء بيان المختصر للأصفهاني (۳/ ٠‏ 5): شرح العضد على 
ختصر ابن الحاجب (۳۱۷/۲)ء شرح الأصفهاني على المنهاج (۸۱۳/۲) الإبهاج 
شرح المنهاج (۳/ 251٠‏ ٤٤۲)؛‏ شرح المحلي على جمع الجوامع (۳۷۵/۲)ء نهاية 
السول شرح منهاج الأصول للأسنوي (015-815/4). 


Voo 


1/1۹ 


آخر الكتاب وا حمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وعترته الطاھرین حسبنا الله ونعم الوكيل”". 





)١(‏ في نسخة الأصل: (بلغ مقابلة حسب الطاقة والإمكان» وكتب بتاریخ العشر الأول 
من ذي القعدة سلة حمس وسبعمائة: وكتبه لنفسه العبد الفقير إلى اللہ تعالى المعترف 
بذنبه محمد ابن أحمد بن يحبى بن محمد بن بي بكر بن نصر بن أبي بكر بن محمد 
الحراني» حامداً الله تعالى رمصلياً على نييه محمد وآله وصحبه وسلم تسلیماً كثيرأ إلى 
يوم الدين» وحسبنا الله ونعم الوكيل). 
وف نسخة «أ»: (واللہ سبحانه وتعالى أعلم» تم محمد الله وعونه وا حمد لله وحده 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم: وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
كتبها بنفسه الفقير إلى ربه الغفور عثمان بن عبدالعزيز بن منصور بن حمد بن إبراهيم 
این محمد بن حسين الناصري التميمي الحنبلي؛ عفى الله عنه وعن والديه ومشائخه 
ومعلميه وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات» إنه قريب جیب 
الدعوات» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين 
وعلى الملائكة المقربين والحمد لله رب العلمين» فرغ من تعليقه في صفر سئة ألف 
ومائتین وخسین من الهجرة النبوية على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظیم). 
وقي نسخة (اب): (والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبینا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين حرر في ١١/ش‏ سنة ۱۳۲۸ھ). 
وفي نسخة «ع»: (واللہ سبحانه وتعالى أعلم» تم جمد الله وعونہ فالحمد لله وحده 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بلغ مقابلة على شيخنا عبداللہ بن 
عبدالعزیز العنقري). 





Yo" 





-١‏ فهرس الآيات. 
؟- فهرس الأحاديث. 
-٣‏ فهرس الآثار. 


4- فهرس الأشعار. 


- فهرس الأعلام. 


3 فهرس المصادر والمراجع. 


۷- فهرس الموضوعات. 























1۳ 


أولاً: فهرس الآيات القرآنية 


الآية رقم الصفحة 
سورة البقرة 
( هو لوی عَلق لم مان الأَرض جَمِيعًا ) ۷ 
( رعَلع ادم الاما كلها ٠ے‏ ۳۲ 
( لتا اَمْبِطُوا تا جیا € ۸ 
( وَأقِيمُوأ َلصّلَرةَ » aE‏ 
وَءَانُوا الزكزة € 4 
( كوثوا قِرَدَةٌ 4 4 
( إن الله َأمرْكُم أن تَدْعُوا بره € ٤‏ 
( ون هم إلا يون ) 11 
2 اربوا ف لوبهم اَلْمجْلّ 4 ۲۷۰۹ 


من کان عَدُوَا لله مي وسل وچٹریل وییگنل ) ۸ 


ماسح من ءاي أو ها تأت مر یما أ َلْهَا ) ٦ء‏ 
۹۳ 


([ واوا أن يحل الْجَنَةإِلا من كان هوذا ازتضریٰ تلاک 
ماقف قل هان توا يُرَمَعَكمْ | إن ڪن صر قور ك 1 Y۲‏ 
رکرو اگیہر 7 
ق ركدَلِكَ جَعلشكح مه مه وَسَطا لْمَحكُوتُوأ شا ءَ عَلى آلا س )€ YAY‏ 


۲۹ 


١57 


١4م‎ 


۲۳۰ 


۲۷ 


۲۹ 


Yo 


۲۷۰۸ 


YAY 


YA 


( وَمَا جَعَلنا لباه آلتى كت عَلَجآ إل َعَم ) 
( فاشتيقوا الْحَوّتِ ) 


( أَيَامَا مْعْدودت و فمن كارت ینگم مُريضًا أَوَعَلنْ سَفَرِتَعلَة 


ن يمحر وع النیے بُطمقوكة فَِيَةُطَامُ کين 4 
بريد آله بكم ايسر ول بريد بم المر ) 
م موا آلضِيَام إلى اَل ) 

ط تلك عة ية 

( ل هما نم رور مدع ) 

( ودی قاغترو آلِسَآءَ فى ألْمَحِيضٍ ) 

( ولا تقروهن حت يَطَهرنَ ) 

( قدا هرن انوم ) 

ا 
سر حت تنک روجا غَيرَود ) 


أَوَيَعَقُوَأ لَذى يلوه یج ( 


( كم من ف قَليلة علب فة ڪي ) 
( وأحل آله لبي ) 

( وَدَرُوا مَا یی مِنَ الا ) 

( وَاَحْتَفَیڈوا مَبِيدَيْنِ بن رَجَالِحُمَ ) 


( يک آله فعا إلا وُسْعَهًا ) 


Ve 


oV ۶۸ 
1١6+ 


oY ۹ 
TAY 


0 


٤ 
o۸ 
OTA ۷ء‎ 
۳۸۹ 
140 
4۹4 ۲ء‎ 
"۷ 
oTEAEA 


Ao 





۸۵ ولا تحَيِلتا مَا لا طَاقة لتا بب 4 ک۸‎ ٦ 
سورة آل عمران‎ 
بے ہے # رب ل« ے تسم ےر ور پو ہے۔ و دي‎ ۷ 
(هوالذزى انزل عليك التب ينه ٤ات حکمت ھن‎ 
و ہتے۔ لا رھ وہ سرے ىو‎ 
1 ) الكتب وا قرفت‎ 
رم و ا کے ر‎ ۷ 
٤ 4 وَما يلم تله إلا اه‎ ( 


5۷ ( ول على الاس بد الب 4 ۹۱ ۹1 
/ م ررس و را 2 صم مارم 7 
١ ٤‏ وتكن ينم امه يعون إل ر وََمرُونَ بعرو 


نهن عن الشکر Eré‏ 
۸ 


سورة التساء 

101 (يُوصِكرْاْهق أولَدِحُن)‎ ٦١ 
إن گان خو مي آلشدسن ) ااا‎ ( 
۷ 4 حرمت علیْڪم اهگڊ‎ ۳ 
٤ ) تم الى فى حُجْورِضٔم‎ ( ٣ 
1٤ ) وجل لَكُم ما وہ دی‎ ٤ 
0 ) رید أله ن سیف صََكُمْ‎ ( ۸ 

۹ ولا تفلا امک ) t۷‏ 
۹ ١لا‏ الوا الک نیتم ببسل ) 3 


۷۱ 3 1 











dar 


کے مك و ےھ وہ مھ رک ۵ 
( قن تزغ فى سىء فَردوه | اللہ وَآَلَرَسُول » ۷٢‏ 
2 و ووه گار ہیں 7 

۸ ه ‏ یتما نَكُونُوا يُدَرِككمْ لمو ) ٤‏ 
۹۲ ف ر رة و متة ود کے لم ة ا1 اهل إل أن يدق o۲1‏ 
( خرب ررقو موم ودي ّمه إن حلي ا أن يَصَدّقُوا 4 5 
3 رج رو ور ص ايم . سے کر ١‏ 
6١‏ ( فليم لیر جِتَاحٌ أن تقصروأ مِنَ الصّلوة إن خفۃ ان ۰ 
ره و رو 1 
فيكم النيين كفرُوا © o4‏ 

بے ےرہ کو رو ہے ت ر ريه 

1٥‏ وَمَن يِشَاقِقٍ الرَسول مِنْ بعل ما تيون له الھُدیٰ ريبع 
غَبْرَسَبِيلِ الْمْؤْييِينَ ) ۷۲ 


04 ) إإِنّمَااَلهإِلَدُوَحِدٌ‎ ٦ 





سورة المائدة 


بھی ص ےھ 


۲ ( وَِذًا حَلَلمَ فَآصَطَادُوا ) ٦٣٤٤ ٣‏ 





مع ر ت ٭ر م 


۳ حرمت عَلَيكُمْ المي 6 ۳۷ 
۲ (يِنْأْجَلٍ دك كََِنَا عل بن إسزتويل ) ۸6 
۳۸ وآلشارق وَآلسَارِقَة فَاَقَطَعُوَا ۹ ۷ء 5575 
۷ 04 
٤‏ ( إا ارتا آلگررنة فا هُدی ونود کم پا اورک 
لين أَعنَمُوا ) ۲۷ 
٥‏ (وَآلِيِنٌ لصن ) ۴۲۷ 
۸ ( لکل جلا یکم فرعا َیتھاء » ۳٢‏ 
۹ ( وان اکم بَيْتكم يمآ درن الہ » "لاه 
5 ( بَلَيّدَاهُ مَبَسُوطَمَانِ ) ۲٤‏ 


۷۲ 








7١ 


7 


٦ 


یکم بف دوا یسر وت 


( تَقَثظوا ليد ) to‏ 


( ومن قتلَهُء يكم مُتَعَمِدًا فَجَرَاء مل ما قتل من التكم 
0۴۲( 000( 
طَعَامُ مَسَكينَ أو عَدَلُ ذَّلِكَ صِيَامًا لَْدُوقَ وَبَالَ اترو © ٠:۸٤۰ ١‏ 


( وكرم لا عقون ) ۵ 
سورة الأنعام 

( ما رطا فى التب ین م ) ۲م" 

( ولتك لين مَدی اَل هديم افده ) ۲٢‏ 

ولم تک لہ صح 00 

< فل لاجد فى مأو إل رما ) 1۷ 

( قل تَعَالوا اتل مَا حرم رڪم عَلَيِكُمْ 4 ۷٦‏ 
سورة الأعراف 

( وَكلوا وَأَسْرَبُوأ © ۱ ۷ 

( إِمْمَا حرم زی آلقَوحِشَ ) 0 
سورة الأنفال 

( لقن حَفْف اَل عَنکُم ) 10٤‏ 
سورة التوية 

( فَإِذًا اَسَلَغ آلأنهر آرم فاقوا آلْمْسْرِكينَ حَيَتُ Yo ۲٢‏ 

وَجَدتُمُوهُرَ 6 

( الوت الأولونَ ) ۲ 


اكلا 


۷/۱ 


۳ 


۸۲ 


۳۹ 


۲۲ 


٤ 


A۹ 


سورة یونس 
( ارارم ورگا گم ) 3 
سورة هود 


( الركتث أحكمت ءاه م مُضْلَكْ ) ٤‏ 


( وَمَا ن داب نی آلأرض إلا على لَه رِرْقُهَا 6 ۸۰ 


( ومآ ات فِرَعَوْرَك پرشیلر 4 ۳۸۱ 
سورة یوسف 
( إن أن صر خترا ) ۳ 


ا سے کیم 1 
( إن أرئ سَبَمَ بَمَرسَِسِمَانٍ ) ٤۳‏ 
وَسْكَل الْقَرَيَةَ > ٢۷۳۸۰ء۳‏ 


سورة الرعد 
( إِنْمَآأَنتَ تیر 4 0۹ 
( آله خی َن,) At‏ 
( خر اله ماقا قبت ) ۴ 
سورة إبراهيم 


( ومَا كَانَ لی عَلَيَكُم سن سُلطن إلا أن دعوت ) o1۲‏ 
سورة الحجر 

( إِنَعِبَادِى لیس لَك لم سُلطَنٌ إلا م بعك من الارن ) ٣٢٣‏ 01۳ 

( أَدَخْلُوهَا بِسَلمِ ءَابِيينَ ) 1١‏ 
سورة التحل 

( لبن لاس ما رن إِلْهِمَ ) 4٤‏ 

( تسا لُكل سَْء ) فنك 


7 


۷٦٤ 


7 














۷۷ 





ل ایال وََلإحَمنِ وَإیتاي ؤى اَلَقییے 
ا( وڏا بدلا ايه مكارت ءَایَو) 
( ئم أوَحَيتا إِلَيَكَ أن ائیع مل رهيم 4 
سورة الإسراء 
فلا تل حمَآأت» 


( كُوتُوأ حِجَارَة أوَ حَدِيدًا ) ' 
( لمح حَفَيَة الإنقاقٍ » 
سورة الكهف 
( جِدَارَايُرِيدُ أن فض ) 
سورة مريم 
( ايك ألا تیم الاس تلت لَيَالٍ سيا 6 


و رج تا مِنَ اَلّمِخراب فَأَوَحیٌ إِلَهْمْ أن سَبَخُوا 


بكر وَعَيِكا 


( نون لی - صما لن ألم لوم إن 4 


( َي یم وَأبَصِرْ ) 
( یَمَمَمُونَ فيا لَفوًا إلا سَلَمَا 4 


سورة طه 
( اَن على ارش آمتویٰ ) 
( وَأقِ رِلصّلَة إلخرئ 4 


بتقف 


كمه 


۹ 


۱۲٣١-٣ 


TA 


١٠ 


110 


۲۲ 


۷۹-۷۸ 


۷۹ 


14 


۸ 


۷ 


( ولا جیطورے بيه علا ) 
( ولم جذ لر عا ) 

سورة الأنبياء 
ا2 لَوَكانَ فِہِمَآ ءاه إلا آله لَقَسَدَتَا ) 
} وداد وَسَلَيمَنَ إڏ مان فى آرت إِذْ تَقَشَتْ فيه 
نَم آلْقَوَمِ وتا كبهم شَهِدِيرت © فَفَهُمْتَهَا 
سُلْمَنَ وَكُلاً انيتا حًا وولن 4 
( ولا اتتا حا وم ) 

سورة الحج 
( عَندَانِ حَصَمَانِ أَحْتَصَمُوا ) 

سورة النور 


( دأ رون زوج ودنٹ م لي ) 

( فكاتبوهم 4 

( لد رانين اون عن انرو أن تم وقعة ‏ 
سورة الفرقان 

( ارين لا ذعورت مع آله لها ماخر ) 
سورة لقمان 


( ومر بالْمَعْروفٍ ) 


ك7 


7 


59: 
595 


710٥ 


1۹ 


۳ هاة 


۹۱ 


1۳ 














۳۹ 


۸۳-۲ 


سورة الأحزاب 
( فَلَمَا قَصَى رَد ما ور رَوْجتگها ) 
< خَاِصَةٌ لك ين دُون الْمُؤْمِيينَ ) 


سورة فاطر 
ال ما فح آله لئاس من نِم 4 
۱ سورة سبا 
( وَقلِيلَ من عِبّا اَل ز4 
سورة يس 
( كرون آلقَدِيو) ˆ 
سورة الصافات 


سورة: ص 
( وهل تىك تبوًا الَحُضم إِذ سر وروا اليخزاب ؛ 
( ذَلِكَ طن الین کفروا فور دين كفرُوأ من 
( وَمَا يِن ِو إلا آله » 
أل زه خی ہر عِبَادَكٌ ينهم 
انفنگییں ) 
سورة الزمر 
( اين مسْتَمِعُونَ الْقَولَ فيك فيك فَيَتْبعُونَ أُْحَسَكَهدَ 4 


و 


a 


1 


(00 


40 


۳۸ 


14۲ 


1E 


3۹۸ 


۱ 


4 


00 


30 


٤ 


۷ 


٣-۹ 


( ایوا اسن مَآأنزل إلََكُم س بَبْكُم ) ۳۹ 


سورة فصلت 

( وَدلِکكز طِنْکڑ لی طتشر بریگر ) ۸ 

( اَعَلُوا ما ثم 4 ١‏ 

( ولو جَعَلسَهُ وُءانّ أي لَقالوا لرل مُصِلَتْ ءاب 

مئ وَعَرٌَ ) ۱۱۷ 
سورة الشوری 

ل( سرع لم يْنَ الین ما وَصٌیٰ بی مُوخا » ۷ 
سورة الزخرف 

( حم © وآلکتب اَلَمٰہن © إنا جَعَلسَهُ فنا عَرَييا 

عَلْكُمْ تفقوت ) ١-۰‏ 

( وَحَسَبُون اچم مُهُعَدُونَ ) 148 
سورة الدخان 

( ذق إتلك انث العرِیژ اَلََرِمُ ) ٤‏ 
سورة الأحقاف 

دمر كل شىء بار ريا ) ۹۱ 
ری ہے م ألْجِنَ يَستَهِعُو تَ الهرمَانَ فما 


حصو اوا انوأ كلا لما م ولو ِل قَوَيهم مُمَذْرِينَ © 
قَالُوأ يرما إا سَمِعَنَا كقبًا أنزل يِن بَعْدِ مُوسَ مُصَدا 


ْمَا بََنَيَدَيجدِىَ إلى الْحَقْ وإ طربق مسقم ) 1۰ 
سورة محمد 
( ققد جَاءَ أَسْرَاطّهًا € 0 


۷۲۱۰۸ 





۳١ 





1۸ 


۲۹ 








1٤ 





۷۸-۷ 


۲۳ 











( ولَتبلُوَتكُمَ حو تحر الْمْجَهِدِنَ نكر والصَّيرِينَ 6 


حم رول ىآ 
سورة الحجرات 
( ييا الین ءامنا إن جار قاق ) 
سورة الطور 


( فَأصيروًا أو لا تَضَیُوا € 
ْ سوا 
( وَمَا يَطِقُ عن هوی ) 
سورة القمر 
( جْرى بأَغيّيتا ) 


سورة الرحمن 

ڈ وَیَتقیٰ وَجَهُ رَبَكَ © 
سورة الواقعة 

( ئل لان كيم ۵ فى کی کون ) 
سورة الحديد 

( کیلد تَامَزا 4 
سورة المجادلة 

( فتخرير رَقَبٍَ و6 
سورة الحشر 


ڑ فَاغتبرُوا | يتأؤلى آلأبِصر ) 


۷1۷۹ 


1 


۲۳٤ 


۲۳ 


۲۲٢ 


ء٠‎ 


1A0 


۲٤ 


1۲€ 


1۱1 


08: 


014 


1A0 


سورة الجمعة 

( ييا آلذِينَ ءَامَوَا ّا روک لِلصّلة ين يَم اَلْجْمْعَة 

تر ِلد کر اللہ وَدَرُوا الي ) 

» فَإِذًا فيب الصلوة تَاشَیڑوا‎ ( ١ 
سورة الطلاق‎ 

واش دوادوی عَذلٍِ يکر ) 

>" ف ومن یک آله عل لر رج ) 

) ومن يَتوكل على الله فهو حب‎ ١ ٣ 

) ون کن اوت نل ادوا عَلَِنَ‎ ( ٦ 
سورة الجن‎ 

) فََالُوَاإِنَا ِا راا عا‎ ( ١ 


سورة المزمل 


) يكم الَمرَیْں © ث الیل‎ ٦ 
سورة الدٹر‎ 

1 ( ما سَلَكَكْرْنى مَقَرھ قالوا لزتكُ يرح الْمْصَإِنَ ) 
القيامة 


۸ 3( قدا قرائ قاع فُرَائہ © تم إن علبتا بَيَائَد 4 


سورة المرسلات 
٤۸‏ ( وَإِذَا قیل هم أركفُوا لا يرکو ) 


۷۷۰ 


OAL 


كمه 


0۹۰ 
کچھ 


t0 


۹۱ 


سورة الاتفطار 
٦‏ إن یراز ھی تر © وإ الجًاز زی یں 4 ۷ ٦‏ 
صورة البروج 
۲۲-٦‏ ( بل هر قران نمید © فى لوح خوط ) 11 
سورة العصر 


fot إن لسن لی حرص إلا الذينَ امون‎ ٢ 
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ثانيا: فهرس الأحاديث 


الائنان فما فوهما جماعة : ٦٦٤‏ 

أجتهد رأبي ولا آلوا فصوبه البى - و - ١۸٦١ ٦٦۹:‏ 

إذا اجتھد ا حاکم فأصاب فله اجران : 140 

إذا حكم ا حاکم فاجتهد فاصاب فله أجران : 0194 

آرأیت لو تمضمضت «قاله لعمر» : ٥۷١‏ ۱ 

أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه : 0516 0849 

أرأيت لو كان على آمك دين فقضيتيه أكان ينفعها : ١٦٤٣‏ 

أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم : ۳۳٣۲‏ 

اعتق رقبة «قاله للأعرابي الذي جامع امرأته في نهار رمضان» : 544 

اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر : ۳۳٣‏ 

أكل ولدك نحلته مثل هذا : ٠١8‏ 

أمسك منهن أربعاً وفارق سواهن : ۳۸٦‏ 

إن الله عفا لأمتى عما حدثت به نفسها مالم تتكلم أو تعمل : 404 

إن من أعظم المسلمين في المسلمين جرماً : ٦۷‏ 

إنكم لتختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض : ١۹٦‏ 

إنما أنا شافع «قاله لبريرة» : ٦١٤‏ 

إنما جعل الاستئذان من أجل البصر : 684 

إنما الربا في النسیتة : ۲۹٢‏ 

إنھا الولاء لمن اعتق : ٠٤۸‏ 

أن رسول الله # نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العریة : ۱۰۷ 
رقف 





أن الني - ٹل - قبل شهادة الأعرابي برؤية ا لال : ۲٢٢‏ 

أن الني - ٹل - قضى باليمين مع الشاهد : ۲٥٣‏ 

إنها رجس : 0806 

إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات : 586,005 
أيما امرأة أتكحت نفسها بغير إذن وليّها فتكاحها باطل : ۳۸۷ 
أيما رجل افلس فصاحب المتاع احق بمتاعه : ۵١۷٦‏ 

الأيم أحق بنفسها من وليّها والبكر تستاذن : ٠٤٥‏ 

اینقص الرطب إذا يبس؟ : ١٦۸۹‏ 

بُعثت إلى الأحر والأسود : ۳۲٣‏ 

بعثت بالحنيفية السمحة : ۷۲۳ 

بم تقضي؟ «قال ذلك لمعاذ حين بعثه إلى اليمن» : 056 

بول الغلام ينضح عليه وبول الجارية یُغسل : 1۳۷ 

تبيين البي - 4 - الصلاة والحج بفعله : 4٠١‏ 

تحريمها التكبير وتحليلها التسليم : ٠٠١-0٤۹‏ 

تخصيص ابي بردة بجذعة من المعر : ١٦٦‏ 

تخصيص خزيمة بشهادته وحدہ : 1۳۷ 


تزوج الي - 4 - ميمونة وهو حلال وكنت السفير بينهما : ۷۳۱-۷۳٣‏ 


تزوجني النی - پٹ - ونحن حلالان : Yo‏ 


ثلاث لا يغل عليهن قلب ا مسلم: إخلاص العمل لله؛ والمناصحة لولاة الأمر؛ ولزوم 


جماعة المسلمين : ۲۷٢‏ 
الثيب أحق بنفسها من وليّها : 6:١‏ 


حديث إنكار النی #5 على عمر حين رأى بيده قطعة من التوراة : ٣٦۳۲ء‏ ۳۲۹ 


حديث توريث المرأة من دية زوجها: ۲۰۸ 


۷۷٤ 














حديث حمل بن مالك في غرة ال نین : ۲۰۸ء ۲٦۹‏ 

حديث رافع في المخابرة : EVE ٦٣ ٠٣‏ 

حديث طلق بن علي : ۱۷۷ 

حديث قصة ماعز بن مالك : 0۸۷ 

حديث معاذ حين بعثه إلى اليمن : ۸٦۲ء‏ ۳۲۹ ١٦۹ ٣٥٥ 44 ٣٤٣٤٤‏ 1۸۱ 
حديث النهي عن ا حاقلة والمزانبة: ٤٤١‏ 

خبر أبي موسى في الاستئذان : ۲١٢‏ 

خبر التحول إلى الكعبة : ١١١ ء۱٦٦١ ۱٥۷‏ 

خبر المغيرة في ميراث الجدة : ل1٠7, 17١17‏ * 

خذوا عنی خذوا عنی قد جعل الله من سبيلاً البكر بالبكر : ١٣١۱ء ۱٦١‏ 
خير الناس قرني : ۲٣٢‏ 

رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه : ۲٢٢‏ 
رخصت لكم في جلود الميتة : ۱۷١‏ 

رفع عن آمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه : ۳۹۲ 

سنوا بهم سنّة اهل الكتاب : ۲۰۹ء ٦١٤‏ 





سهى رسول الله - 5 - فسجد : ٦۸۷‏ 

الشفعة فيما م يقسم :064 

الشيطان مع الواحد وهو من الائنین أبعد : ٦۲۷ء ۲۹٢۱‏ 
صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتہ : ٥۳٤‏ 
العائد في هبته کالکلب : ۱۰۸ 

عليكم بسنت وسئّة ا خلفاء الراشدين : ۳٣٣‏ 

عليكم بالسواد الأعظم : ۲۹٢ ۲۷٢‏ 

الغسل من التقاء ا ختانین : ۲۰۹ ٣٢٦۲ء‏ ۲۹۲) ٤۳۷‏ 
فإنه يبعث ملیباً : ۵۸٩‏ 


بالا 


فلیغسله سبعاً : ٤۱۷‏ 

في أربعين شاة شاة : ٦۹٦‏ 

في مس من الإبل شاة : ٦٤٤‏ 

في سائمة الغنم الزكاة : ۲۲٢۳ء‏ ٤٦۹٦ء ۵٥۲‏ 0۳۹ 

قد جعل الله لمن سبيلا : ١77‏ 

القرآن ينسخ حديثي» وحديثي لا ينسخ القرآن : ١14-1١77‏ 

قضى بالشفعة فيما لم يقسم : 417 

كان رسول اللہ - يي - يامرني فاتزر فيباشرني : 4417 

كانوا لا يقطعون ني الشيء التافه : ۱۸١‏ 

كتاب الله القصاص : ۳۲۷ 

كتابة الني  -‏ - إلى عمّاله في الصدقات : ٠٠٤‏ 

کل مسكر حرام : ۳ 

كنا حیض على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم دون الصلاة : ٠١4‏ 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها : ۹٥۱ء‏ 2118 ٣٦٤٤‏ 

لم يكن الله لیجمع هذه الأمة على خطأ : ۲۷٢‏ 

م يقبل النبي - 4 - حبر ذي اليدين : 051١‏ 717 

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة : ٦٦ء ٦١٤‏ 
ما رآه المسلمين حسناً فهو عند الله حسن» وما رأوه قبیحاً فهو عند الله قبیح: ۰۲۷۲ 774 
ما لي لا أغضب : ٦١٤‏ 

من أراد بحبوحة الجنة فيلزم ا جماعة : ۲۷٢‏ 

من اعتق شرکا له في عبد قوم عليه الباقي : 01/1 

من أغلق عليه بابه فهو آمن: ١٦٤٤۷‏ 

من بدل دينه فاقتلوہ : ١۸۷-٥۸٢ ٦٥٥‏ 

من شذ شذ في النار : ۲۷٢‏ 


YY 








من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد : 445 
” من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه : ۲۷٢‏ 
من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية : ۲۷٢‏ 
من مس ذكره فليتوضا : ٦۸۷‏ 
. من نام عن صلاة» أو نسيها فليصلها إذا ذكرها : ۳۲۸ 
نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة : ٥٤٥٦ء‏ 446 
نكحها وهو حرم «أي ميمونة» : ۷۳٣‏ 
" نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث : ١٥۱ء ٦٤٤‏ 
نهي رسول الله - 4 - عن متعة النساء يوم محیبر وعن لحوم ا حمر الأنسية : ١٥۱ء‏ 7946 
تھی عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها : ٠ 1۷٤‏ 
نهى رسول الله # عن قتل النساء والصبيان : ٠١٠١‏ 
نهى رسول الله - يل - عن المزابنة : ٦۷٤‏ 
نهى عن المخابرة وا حاقلة وعن المزابنة : ٤۷ ٤‏ 

نهى عن الصلاة في الأوقات الخمسة : ۷١‏ 
ش وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم : 671 
والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم ما أتقي : ٤۳۷‏ 
يقطع الصلاة الکلب الأسود: ١٢٥٥‏ 





ا لا تبيعوا البر بالبر متفاضلاً : ٦۹۹‏ 








لا تجتمع امتی على خطأ : ٤-۲۷۳‏ ۲۷ 

لا تجتمع امی على ضلالة : ۲۷۳ 

لا تحرم المصة ولا المصتان : ٥٤٥‏ 

لا تزال طائفة من امتی على الحق لا يضرهم من خذطم : ۲۷۲ء ۲۸۸ 
لا تلبسوا ا حریر: ۷١‏ 

لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها : ۷٤٥٦ء ٦4٤‏ 


۷/۱۷ 


لا صلاة إلا بطهور : ٣۳۹۰ء ٥٤۷‏ 

لا عمل إلا بنية : ۳۹۵۰ء ١٢٥٥‏ 

لا قطع إلا في ربع ديتار : £4۲ 

لا نكاح إلا بولي : ٥٥٢٤ء ٥۲۲‏ 

لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل : ٥۲۲‏ 

لا يختلى خلاها : 5845 

لا يرث القاتل : ۷٥٦٥ء ١٦۹٤‏ 

لا يقتل المسلم بالکافر : ۳۲ 

لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان : 614١.519‏ 
لا وصیة لوارث : ۱۳۸ ١57‏ 








۷۷۸ 














ثالثاً: فهرس الآثار 


بو بكر الصديق: 


أقول فيها برأبي فإن یکن صواباً فمن الله وإن یکن خطا فمني ومن الشيطان 
«وذلك في الكلالة» : ١٦٥‏ 140 

أن أبا بكر سال الناس في الجدة فشهد محمد بن مسلمة والمغيرة أن النی - 5 - 
أعطاها السدس فرجع إلى قوفما : ۲۰۷ء ۷۳٣‏ 

سوى أبو بكر الناس في العطاء : ١٢٦٢‏ , 

م يقبل أبو بكر خبر المغيرة في ميراث الجدة : 7١1‏ 


عمر بن الخطاب 


إن الله قد بعث محمداً ل بالحق - في رجم الزاني الحصن : ۱۳۹ 

اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك : ٥٦۷‏ 

اکتب: هذا ما رآه عمر فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمن عمر : 5468 
ما يدري عمر أصاب ام أخطا : ١۹٦‏ 

إياكم وأصحاب الرأي فإنھم أعداء السنن : 054 

رجع عمر إلى قول معاذ في ترك رجم المرأة : ۳٣٣‏ 

قبول حديث عبدال رمن بن عوف في الحديث الخاص با جوس : ۲۰۹ 

عجبت ما عجبت منه : 5 7ه 

قدم عمر حديث حمل بن مالك في غرة الجنين : ۲۰۸ء ۲٦۹‏ 

كان عمر لا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك أن رسول اللہ - وَل 
- كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي : ۲۰۸ 

كان عمر يفاضل بين ديات الأصابع ويقسمها على قدر منافعها ورجع عن ذلك: 754 
ما م تجد نی السنة فاجتهد رأيك «قاله لشريح» : ۲۹۱۹ 


۷۷۱۹ 


. لم يقبل عمر خبر أبي موسى نی الاستئذان : ۲١٢‏ 
عثمان بن عفان 
٭ لا أنقض أمرأ كان قبلي : 417 


" اجتمع رأبي وراي عمر في امھات الأولاد أن لا يبعن وأنا - الآن - أرى 
بیعھن: ۱۳۴۲ھ 





عائشة آم المؤمنين 

" أنكرت عائشة - رضي الله عنها - على زيد بن أرقم مسألة العينة : ٦۲۹ء‏ 147 
٭ أنكرت عائشة على أبى سلمة خالفة ابن عباس : ۲۹۳-۲۹۲ 

. انكرت عائشة على زيد بن ارقم تعامله بمسألة العینة : 0845 945 

٭ إنما مثلك مثل الفروج سمع الديكة تصبح فصاح لصياحها : ۲۹۲ 

" کانوا لا يقطعون في الشيء التافه : ١46‏ 

عبدالله بن عباس 

" كان ا ال للولد وكانت الوصية للوالدين : ٠٠١‏ 

" رجم إلى حديث أبي سعيد الخدري في الصرف : ۲٠٢‏ 
كنا ناخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله : ٦۹٤‏ 


. لم حجبت الام بالائنین من الأخوة؟ TT:‏ 


كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة : ٤١٥‏ 


عبدالله بن عمر 
ٴ كنا خابر أربعين سنة : ۱۸۰ 


* رجع إلى حدیث رافع في المخابرة : ٤۷٤ ۱۲۱٢‏ 


۷۸۰ 








رابعا: فھرس الأشعار 


وقفت فيهااصيلانا أسائلها 
إلا الأواری لأياً ما أَيّنها 


لقلداعثرت عة لا لنجير 


وقلدوا ا ركم ش دركلم 


الا ايها السلیل الطویسل الا انجلي 


عيت جواباً وما بالريع من أحد 


والنُؤيْ كالحوض بالمظلومة الجلد 


سرف كيسر بعدها وأستمر 
وأجمع الرأي الشتيت المنتشر 


رحب الذراع بامر الحرب مضطلعا 


بصبح وما الإصباح منك بامٹل 


۷۱ 


هم 01° 


واه 


1۹ 


1۹٦ 


y۳ 


4٠ 





خامسا: فهرس الأعلام 


EYA YY ٦ آدم عليه السلام:‎ ٣ 

* إبراهيم عليه السلام: ۱١ء‏ ۲۳ 

إبراهيم بن أحمد بن حمدان ابو إسحاق بن شاقلا»: ۳۱۹ 1۹۸٦ء ١٢٢٥‏ 
u‏ إبراهيم بن خالد بن أبي الیمان الكلي «أبو ثور»: ٦۷۹‏ 

٢١٥ إبراهيم بن السري بن سهل «أبو إسحاق الزجاج»:‎ " ٠ 

" إبراهيم بن سيارء المعروف بالنُظام: ۲۱۷۱ء لالاه 


٦١٤ إبليس:‎ * 


" ابن جرير = محمد بن جرير الطبري. 
- ابن جني = عثمان بن جي ابو الفتح. 
ل 


ابن الجوزي = عبدالرمن بن علي بن محمد. 
ا ابن حامد - الحسن بن حامد بن على. 


* ابن دواد = محمد بن داود بن علي الظاهري. 
٭ ابن الزبير = عبدالله بن الزبير بن العوام 
٭ ابن شاقلا = إبراهيم بن أحمد بن عمر بن مدان بن شاقلا. 
لا 


ابن عباس = عبدالله بن العباس. 


" ابن عقيل - علي بن عقيل بن محمد. 


۔ ابن عمر = عبدالله بن عمر بن الخطاب. 
* ابن قدامة = عبداللہ بن أحمد بن محمد. 
2 أبن مسعود = عبدالله بن مسعود. 

5 2 


أبو إسحاق بن شاقلا > إبراهيم بن أحمد بن عمر. 
٭ أبو إسحاق الزجاج = إبراهيم بن السري بن سهل. 
أبو بردة = هانئ بن نيار. 


YAY سم‎ 





آہو بكر = أبو بكر عبدالعزيز غلام ا خلال = عبدالعزیز بن جعفر. 
أبو بكر الصديق = عبدالله بن عثمان بن عامر. 

أبو بكر عبدالعزيز = عبدالعزیز بن جعفر؛ غلام الخلال. 
أبو بكرة = نفيع بن الحارث. 

أبو ثور = إبراهيم بن خالد الكلبي» أبو عبدالله. 

أبو جهل = عمرو بن هشام. ۱ 

آبو الحارث - أحمد بن حمد. 

أبو الحسن الجزري (الخرزي) - أحمد بن نصر بن محمد. 
أبو حفص البرمكي = عمر بن أحمد. 

أبو حليقة = النعمان بن ثابت. 

أبو الخطاب - محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني. 
أبو ذر = جندب بن جنادة الغفاري. 

أبو رافع القبطي مولى رسول اللہ ٍ: ۷۳٣‏ 

أبو سعيد الخدري = سعد بن مالك بن سنان 





أبو العباس = أحمد بن عمر بن سريج. 

أبو عبدالله = أحمد بن محمد بن حنبل. 

أبو موسى الأشعري - عبدالله بن قيس. 

أبو هريرة = عبدالرحمن بن صخر الدوسي. 

أبو يعلى = محمد بن الحسين بن محمد القاضيء ابن الفراء. 

أبو يوسف - يعقوب بن إبراهيم بن حبيب. 

أحمد بن علي الرازي «أبو بكر ا جصاص:: ٦۸۲‏ 

أحمد بن عمر بن سريح البغدادي: ۷۲۱ 

أحمد بن محمد بن حنبل «إمامنا»: cf‏ ۱۲۷ 1۸ء ۱٦٦‏ 01۹4 لي TEA‏ 
۳٣ ۳۰۱۱ ۳۰۰٣ ۲۹۹ ۲۹۱ ۱ ۵٥‏ ۳۳ یی ۹۲یف ۸ی OYY‏ 
۲ء ۱۰ ۷۲٢ ۷۲۱۰۱٦۹٦۱‏ 

حمد بن محمد أبو ا حارث الصائغ: ٦1۱۸ء ٦۸۷‏ 


۷۸٤ 








أحمد بن نصر بن محمد «أبو الحسن الحزري»: ٦٦ء ٥٢۹‏ 
الأسود بن يزيد النخعي: ۲۹۲ 

امرؤٌ القيس «الشاعر»: 6٠١‏ 

أنس بن مالك «الصحابي»: ۳۰۲ 

أوس بن الصامت بن قيس الأنصاري: ٦۷٤‏ 
البخاري = محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 

بروع بنت واشق: ۵٦٢٥‏ 

بريرة «مولاة عائشة رضي الله عنهما»: 411 
البستي = حمد بن إبراهيم بن خطاب 

بكر بن محمد النسائي: 545 

التميمي - عبدالعزيز بن الحارث بن أسد 

جابر بن عبدالله «الصحابي»: ۱٦١‏ 

الجاحظ = عمرو بن بجر: 1۹۲ 

الجبائي = محمد بن عبدالوهاب «أبو علي» 

جبریل عليه السلام: ۱۰۹ء ١١١‏ 

جندب بن جنادة الغفاري «أبو ذر الغفاري»: ۵٥۳٥‏ 


2 


حاتم بن عبداللہ بن سعد الطائي: ۲۷۷ 

الحارث بن عمرو «ابن أخي المغيرة بن شعبة»: ۵۷١‏ 
الحسن بن حامد بن على «ابن حامد»: ٦٦ء‏ ٤٤١٦ء ٦۹٤‏ 
الحسن بن علي بن أبي طالب: ۲۱۸ 

الحسن بن يسار البصري: ۷ 

ا حسین بن بشار المخرمي: ۷۲٢‏ 

الحسين بن على بن أبى طالب: ۲۱۹ 

حمد بن إبراهيم بن خطاب الخطابي البستی: t00‏ 

حمل بن مالك بن النابغة: ۲۰۸ء ۲٦٢۹‏ 

٦۸۹ :٦٦٥۹ الخثعمية:‎ 


۸۰۵ 


الخرقي = عمر بن حسین 
الخرباق بن عمرو «ذو اليدين»: ۱٦۲۱ء ۷۳٣‏ 
خزيمة بن ثابت: ٦٦۷‏ 
الدارقطني = علي بن عمر بن احمد بن مهدي 
داود بن علي بن خلف الظاهري: ٢۲۸۵ء‏ 47 ه 
ذکوان أبو صالح السمان: ۲٥٠٢‏ 
ذو اليدين > الخرباق بن عمرو. 
الرازي = احمد بن علي ابو بكر المعروف بالجصاص. 
رافع بن خديج الأنصاري: ٦۷٤ ء۲٦٢٢ ۲٦٢‏ 
ربيعة بن أبي عبدالرحمن «أبو عثمان المدنى»: ۲٥٢‏ 
زکریا عليه السلام: 6408 ۱ 
زيد بن أرقم الأنصاري: 2595 5945 
سعد بن مالك بن سنان «أبو سعيد الخدري»: ۲٠٢‏ 
سعد بن محمد العوفي: ۲۱۷ 
سعد بن معاذ الأوسى: 58١‏ 
سعيد بن المسيب المخزومي: ۲۹۲ 
سليمان عليه السلام: 3864 
أبو سلمة بن عبدالرمن بن عوف الزهري المدني: ۲۲ 
سهيل بن أبي صالح = ذكوان السمان 
الشافعي = محمد بن إدريس. 
شريح بن الحارث الكندي «القاضي شريح»: ۲۹۱ 
صالح بن أ مد بن محمد بن حنبل: ۸۸ء 
الصّدّيق = عبدالله بن عثمان بن عامر؛ أبو بكر 
الضحاك بن سفيان الکلابی: ۲۰۸ 
طلق بن علي ا حنفي: ۱۷۷ 
عائشة بنت أبي بكر الصديق «أم المؤمنين»: ١۱ء‏ ۱۸۵۰ء ۰۹١۲ء‏ هلل ۲۹۳ 
٦۹٦ ٣۹۷ ۲۹۹ ۷‏ 
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عبادة بن نسي الشامي: ١۷۱‏ 
العباس بن عبدالمطلب «عم الني - 4 - » 
عبدال رحمن بن صخر الدوسي «آبو هريرة»: ۱۷۷ء ۲٥۹‏ 
عبدال رحمن بن علي بن محمد» ابن الجوزي: ۲۷ 
عبدال رحمن بن عوف: ۲۰۹ 
عبدال رحمن بن غنم الأشعري: 007١‏ 
عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد «القاضي أبو بكر غلام الخلال»: 257 485 ۸۷ء 
۸ 
عبدالعزيز بن الحارث «أبو ا حسن التميمى»: ٦٦ء ٠٤٥ ء٦٣٤١ :٦١٤ ۳٢٣٣‏ 
عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة القدسی؛ موفق الدين» أبو محمد: ۳ 
عبدالله بن الزبير بن العوام: ۲۱۸ء ٠۲۹‏ 
عبدالله بن الصامت: ١٦٥٥‏ 
عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب: ۱۱۸ء 0355 509757851١‏ 245501594 
۰٤٣‏ ۷۳۰۲۱۰۱۷۳۰ 
عبدالله بن عثمان بن عامر «أبو بكر الصدیق): ۲۰۷ء ٢٦۲۱ء‏ ۳٢۲۱ء‏ ۰۲۹۸ ٠۳٣٣‏ 
۷۳۲٣ ۱۹۰۵ (0717 <00 «OTT «OY «Eo ٣٣٣٣ ۱‏ 
عبدالله بن عمر بن الخطاب: ۵٦٤‏ ۱۸۵۰ء ۲۱۰ ٤۷٤‏ 
عبداللہ بن قيس «أبو موسی الأشعري»: ۲[ oY‏ 
عبدالله بن مسعود بن غافل: ۱۱۳ء ۲۹۰ ۲۹۸ء ١۹٥‏ 
عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري: ١١٥‏ 
عبدالله بن هارون الرشيد: ۲۷۹ 
عبيد الله بن الحسين بن دلال «أبو الحسن الكرخى»: ۹٤٢۲ء ۲٦٢‏ 
عبيد الله بن ا حسن العنبري: 1۹۳ 594 ٠‏ 
عثمان بن جني أبو الفتح: ١١٥‏ 
عثمان بن عفان: 55 
عطاء بن أسلم بن صفوان «عطاء بن أبي رباح»: ٦٥١۷‏ 
YAY‏ 


عكرمة بن عبداللہ «مولى ابن عباس»: ۱۱۸ 
علقمة بن قيس بن مالك النخعی: ۲۲ 
علي بن أبي طالب: ۲۷۷ ۸ء ٣٣‏ ۷ہ ٦‏ 
علي بن عقيل بن محمد «ابن عقيل الحنبلي»: ۷۲۲۱ 
علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي» الدارقطنی: 1۳ 
عمر بن أحمد بن.إبراهيم «أبو حفص البرمكي»: ٦٦٦‏ 
عمر بن الحسين بن عبدالله؛ أبو القاسم «الخرقي»: ١٠لا‏ ۷۲۲ 
عمر بن الخطاب: ۲۰۸ء ۱۲٦۲ء‏ "17ل ۹٦۲ء‏ ۲۹۱ء °1 ۳۲۹ ۳٣٣ ۳٣٣‏ 
(OV “٦٦ OY ٣۳٤ ء۳٣۳٣ ٤‏ ۷۰ مخف ۷۳٣۰٢٥٢۹٢‏ 
عمرو بن بجر بن حبوب الكناني «الجاحظ»: 25557 ۱1۹۸ء 344 
عمرو بن هشام «أبو جهل»: ۸٤‏ ۸۰ 
العنيري = عبید اللہ بن الحسن. 
عیسی ابن مريم عليهما السلام: 34۹۸ 
عيسى بن أبان بن صدقة الحنفي: ٩۷۹٤ء 00٠0.444‏ 
الغزالي - محمد بن محمد بن محمد الطوسي. 
غيلان بن سلمة الثقفي: حكن 
فاطمة بنت النی - وه - ٦٥٤:‏ 
القاضي = محمد بن الحسين بن حمدہ ابن الفراء» ابو يعلى. 
القتي = عبدالله بن مسلم بن قتيبة. 
القفال - محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي. 
الكرخي - عبيد الله بن الحسين بن دلال. 
لقيط الأيادي: 71 
مالك بن آنس الأصبحي «الإمام مالك»: ۹٤٤۲ء‏ 705 ٢٢٦۲ء‏ ۲۹۷ء ۳٣٣‏ 
۹ءء ٣۵۳۲ء ٦۷۹ ٦٦۷ «OEY‏ 
ماعز بن مالك الأسلمي: ٥۸۷‏ 
المأمون = عبدالله بن هارون الرشيد. 
YAR‏ 

















محفوظ بن أ حمد بن الحسن «آبو ا خطاب الحنبلي»: ٦٦ء‏ ۸٥۱ء‏ ۱۸۵ء ٦١۱۸ء‏ ۱۹۰ء 
٤‏ ء TAT YoY ٣٥٢ TIA‏ ۲۸۸ء ۲۹۰ ٣۳۰۱ء‏ ۳۳۱ ۳۷۳) ۳۹۲ 
٣٣٣ ٤٢٤ ۸‏ لق ۱۷۷ ٤۱۸٦ء COAT OTE EAT‏ ۹۷ ٦٦٢٦ء‏ دكت 
۷ء ۹ہ ۷۱۵ ۸۷۱۷ NEV‏ 

محمد بن إدريس الشافعي «الإمام الشافعي»: ۸٦ء‏ ۷۷ء ۹۰ء 251١514151‏ 
٦ء EAA 414 ۳٤٣ ۳۳٣ ۳٣۳٣ ۲٦٢‏ ۳۳ف ۱۹ت TAA‏ ۷۱۳ 
۱۰ء ۷۳۳ 

محمد بن إسماعيل البخاري: ۲٤٤‏ 

محمد بن جرير الطبري: ۲۹٢‏ 

محمد بن ا حسین أبو يعلى «القاضي»:٠٠» ٦‏ ۱ء 1ء ٣۱۹۰‏ ٢٥٣۲ء‏ 
«YAY «2۹‏ ارك ۳۷۱۱۲۹۰۱ ۳۷۷۷ء (ETT ء٥٤١٤ ۳۹۳ TAY‏ ملق ۷۷ف 
EAA ٦۹٤ ء٦۱۸۷‎ EAT EA ۸ ۰‏ دم غلم ٣۳ف‏ نكف لاني 
YEY ۸۸ YY ,۹‏ 

محمد بن داود ہن علي: 614 EVV‏ 

محمد بن شجاع الثلجي: ٥٥٤‏ 

محمد بن عبدالوهاب الجبائى «أبو على»: ۲١٢‏ 

محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي العروف بالقفال الكبير: ۲٤۸٦ء‏ ۷۲۱ 

محمد بن محمد بن محمد الطوسی الغزالي: ٦۸٣‏ 

محمد بن مسلمة الأوسى الأنصاري: ۷ء ۷۳٣‏ 

مريم عليها السلام: ۹ 

مسلم بن ا حجاج بن مسلم: ٤٦٤٦ء‏ 6175 

مضر بن نزار: ٣‏ 

معاذ بن جبل: ۸٦۲ء‏ ۲۹۸ء ۳۲۹ £ دل 4۹۸٦ء‏ دنف ٥٦۹‏ الاف ٣۸٦‏ 
المغيرة بن شعبة: ۲۰۷ء ٢۲۱۲ء ۷۳٣‏ 

موسی عليه السلام: ۳۲۸ 

موفق الدين» أبو محمد ابن قدامة = عبداللہ بن أحمد بن محمد بن قدامة 


۷,۹ 


ميمونة «أم المؤمنين»: ۰٣۷۳ء‏ ۷۳۲ 

النظام - إبراهيم بن سيار. 

النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري: ۲۱۹ 

النعمان بن ثابت «أبو حنيفة»: 44 ۷۷) ۱۰۲ء 144 ۱٢۲۲ء‏ ٢٢۲۲ء ET EF‏ 





TAA cO EY ۵٥٥ ۵٢٥ ۵١ ٥٥ ٦۹٤ 540 (EYE ٣٣٣۷٣ ۷ ۹‏ 
نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي «أبو بكرة»: هرق 

هانع بن نيار الأنصاري «أبو بردة»: ٦٦٦‏ | 
هلال بن أمية بن عامر الأنصاري: ١٦۷٤‏ ؤ 
يعقوب عليه السلام: ١75‏ ظ 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب «أبو یوسف): ۲٤۳‏ 

يعقوب بن إبراهيم بن سطور «القاضي يعقوب»: ٣٦٦ ۳۷۳ ۳۳٣‏ 

يعلي بن أمية بن أبي عبيدة: 4 07 
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سادسا: فهرس المصادر وائراجع 


آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين الشنقیطي؛ نشر دار ابن تيمية للطباعة 
والنشر بالقاهرة. 

آراء المعتزلة الأصولية: تاليف أ.د. علي بن سعد الضريحي» نشر مكتبة الرشد 
بالرياض» سنة 1416١اه.‏ 

الآيات البينات لأحمد بن قاسم العبادي الشافعي ا متوفی سنة ۰٤۹۹ء‏ نشر دار الكتب 
العلمية في بيروت» سنة /1١41١ه.‏ 

الإبهاج ني شرح المنهاج» لعلي بن عبدالكافي السبكي المتوفى سلة “هلاه وابئه تاج 
الدين عبدالوهاب السبكي المتوفى سئة ۷۷۱ف تصحيح جماعة من العلماء. الناشر 
دار الكتب العلمية في بيروت سنة ١٤٠٥ھ.‏ 

إتخاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظرء تالیف . د. عبدالكريم بن علي النملة؛ 
نشر دار العاصمة بالرياض سنة ۷١٤١ه.‏ 1 
أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقھاء للدكتور مصطفى سعيد 

الخن» طبع مؤسسة الرسالةہ الطبعة الثالثة سنة ٠٠۲‏ ١ه.‏ 

إجمال الإصابة في أقوال الصحابة؛ للحافظ خليل بن كيكلدي العلائي ا متوفی سنة 
١٦ف‏ تحقيق د. محمد سليمان الأشفرء نشر جعية إحياء التراث الإسلامي 
بالكويت سنة /1401١اه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام. لسيف الدين الآمديء تعليق الشيخ عبدالرزاق عفیفي؛: 
طبع الكتب الإسلامي في بيروت» سنة 7٠14١اه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام: لابن حزم: علي بن حزم الأندلسي الظاهري» المتوفى 
سنة ٤٥٦ھ‏ تحقيق الشيخ أحمد شاكرء طبع مطبعة العاصمة في القاهرة كما رجعت 
لطبعة أخرى بتحقيق د. محمود عثمان» نشر دار الحديث بالقاهرة سنة 14 4اه. 


4۹۱ 


- ٥۵ہ‎ 


۔-٦‎ 


-۷ 


ہ٢‎ 


إحكام الفصول ني أحكام الأصولء لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المتوفى 
سنة ٤۷ف‏ تحقیق عبدا جید تركي» الطبعة الأولى عام ١١٤١ه‏ نشر دار الغرب 
الإسلامي ببيروت. 

أحكام القرآن: للجصاص: أحمد بن علي بن آبي بكر الرازي؛ الحنفي المتوفى سنة 
١ه‏ طبع دار الفكر في بيروت. 

أحكام القرآن؛ لأبي بكر محمد بن عبدالله بن العربي المالكي المتوفى سنة ٥٤٤ف‏ 
تحقيق علي محمد البجاوي» دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان. 

أخبار أبي حنيفة وأصحابه. لأبي عبداللہ الصيمري المتوفى سنة ٣٣٤ف‏ شر لجنة 
إحياء المعارف النعمانية في حيدر آباد في اٰند سنة ۱۳۹ھ. 

أدب المفتي والمستفتي» لأبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن المعروف بابن الصلاح 
المتوفى سنة ٦٦٤ھ‏ تحقيق د. موفق بن عبدالله بن عبدالقادر» طبع عالم الكتب في 
بيروت سلة ١٤٢۱ھ‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق ا حق من علم الأصولء لمحمد بن عليء الشوكاني المتوفى 
سنة ١٢٢١ھ‏ المطبوع بهامشه شرح أحمد بن قاسم العبادي على شرح ا حلي على 
الورقات؛ طبع دار المعرفة في بيروت سئة ۱۳۹۹ھ كما رجعت لطبعة أخرى 
بتحقيق أحمد عزو عناية نشر دار الكتاب العربي في بیروت سنة 519١ه.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» طبع 
المكتب الإسلامي في بيروت سئة 17948ه. 

أساسيات المنطق الصوري الرمزي للدكتور محمد محمد بالروين نشر دار دمشق سنة 
14م 

الاستغناء في أحكام الاستثناء لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المتوفى سنة 
4ه تحقيق الدكتور طه محسنء طبع مطبعة الإرشاد بغداد عام 401١ه.‏ وهو 
من منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية -العراق. 

الاستقراء؛ للطيب السنوسي أحمد. نشر مكتبة التدمرية بالرياض سنة 14714١ه.‏ 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر المتوفى 
سنة “551 هء تحقیق علي بن محمد البجاوي. مطبعة نهضة مصر عام ۱۳۸۰ھ. 
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أسد الغابة في معرفة الصحابة» لعز الدين علي محمد الجزري» المتوفى سنة ٦٦١ف‏ 
طبع المطبعة الوهبية في مصر سنة ۱۲۸۰ھہ۔ 

الإشارة في معرف الأصول. لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المتوفى سئة /041ه» 
تحقيق محمد علي فرکوس: طبع دار البشائر الإسلاميق سنة 415١ه.‏ 

الأشباه والنظائر لزين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم الحنفي المتوفى سنة 
۰ف طبع دار الكتب العلمية في بيروت» سنة ١٤٢٥ھ.‏ 

الأشباه والنظائرء لتاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي المترفى سنة ۷۷۱ف 
تحقيق عادل عبدالموجود وعلي معوض» طبع دار الكتب العلمية في بيروت الطبعة 
الأولى سنة ١٤٢۱ھ‏ ۱ 

الإصابة في تمییز الصحابة» لشهاب الین |حمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى 
سنة ۲٥۸ھ‏ تحقيق علي محمد البجاوي» نشر دار الجيل في بیروت: سئة 11417١ه.‏ 
أصول البزدري» لفخر الإسلام البزدوي علي بن محمد البزدويء المتوفى سنة ۸۲٦ف‏ 
وهو مطبوع مع شرحه كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري» نشر دار الصدف 
ہباکستان۔ 

أصول ا حصاص - الفصول في الأصول. 

أصول السرخسي» لأبي بكر محمد أحمد بن أبي سهل السرخسي المتوفى سنة ٤۹١ف‏ 
تحقيق أبي الوفاء الأفغاني» نشر جنة إحياء المعارف النعمانية محیدر آباد الدكن في الهند. 
أصول فقه الإمام مالك «أدلته النقلية» للدكتور عبدال رحمن بن عبدالله الشعلان» طبع 
ونشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» سنة 141714١ه.‏ 

أصول الفقه» لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي المتوفى سنة ٣٦۷ھ‏ 
تحقيق أ. د. فهد بن محمد السدحان: طبع مكتبة العبیکان بالرياض سئة ١٤٢٥ھ.‏ 
أصول الفقه الحد والموضوع والغاية» للدكتور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين» 
نشر مكتبة الرشد بالرياض سنة 1558١اه.‏ 

أصول الفقه عند القاضي عبدالوهاب البغدادي للدكتور عبدا حسن بن محمد الريس» 
نشر دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث في دبي» الطبعة الأولى سنة 
٤ھ‏ 
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الأضدا للأصمعي» مطبوع بعنوان ثلاثة كتب في الأضداد؛ نشرها د. أوغست 
منز طبع المطبعة الكاثوليكية في بیروت: سنة ۱۹۱۲ء. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء حمد الأمين الشنقيطي المتوفى سنة ۱۳۹۳ ف 
طبع المطابع الأهلية للأوفست بالرياض. 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار؛ لأبي بكر محمد بن موسى بن عثمان بن 
حازم الممذاني» المتوفى سنة 04814ه» تحقيق محمد أحمد عبدالعزيز» نشر مكتبة عاطف 
بالقاهرة. 

الاعتصام؛ لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطي المتوفى سنة ۷۹۰ف طبع دار 
المعرفة في بيروت» سنۂة 114507اه. 

إعراب القرآن؛ لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس المتوفى سنة ۳۳۸ف تحقيق زهير 
غازي زاهد» نشر عالم الكتب الطبعة الثائیة سنة ١١١٠ه.‏ 

الأعلامء لخير الدين الزركلي المتوفى سنة ۱۳۹۵ف الطبعة الخامسة؛ طبع دار العلم 
إعلام الموقعين عن رب العالمين» لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 
التوفی سنة ۱٥۷ف‏ نشر مكتبة الكليات الأزهرية في القاهرة سنة ۱۳۱۸ھ. 
الإفصاح عن معاني الصحاح: لعون الدين يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي المتوفى 
سنة ٥٥٤ھ‏ طبع بمطابع الدجويء القاهرة» ملتزم الطبع والنشر المؤسسة السعيدية 
بالریاض: سئة 11948ه. 

الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقبيد السماع؛ لعياض بن موسی اليحصي المتوفى 
سنة ٤٤‏ ٥ه‏ تحقيق السيد أحمد صقر الطبقة الأولى؛ نشر دار التراث بالقاهرة» سنة 
۹ھ 

الأم لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة ٢٠٠ھ‏ طبع دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان؛ خرج أحادية محمود مطرجي سنة 417 ١ه.‏ 

إنباه الرواة على أنباه النحاةء لحمال الدين ابي الحسن علي بن يوسف القفطي 
التوفى سنة ٦٤٥ھ‏ تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم؛ طبع بمطبعة دار الكتب 
المصرية» الطبعة الأولى» سنة ۱۳۷۱ھ 
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الانتصار في المسائل الكبار» لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني؛ المتوفى سنة 
٠ھ‏ تحقيق د. سليمان العمیں نشر مکتبة العبيكان سنة 417 اه. 

الأنساب لأبي سعيد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني ا توفی سنة 
۲م تصحيح عبدالرحمن المعلمي طبع دائرة المعارف العثمائیة يحيدر أباد بالهند» 
سنة ۱۳۸۵ھ 

الإنصاف في مسائل الخلاف بین النحويين البصربین والكوفيين» لكمال الدين 
عبدالرحمن بن محمد الأنباري. المتوفى سنة ۷۷٦٥ھ‏ شرح وتحقيق محمد يي الدين 
عبدالحميد» نشر دار الجيل سنة ۱۹۸۲ھ. 

الإنصاف في معرف الراجح من ا خلاف على مذهب الإمام أحمد. لعلاء الدين علي 
بن سليمان المرداوي الحتبلي المتوفى سنة ۸۸۵ف تحقيق محمد حامد فقي» نشر دار 
إحياء التراث العربي في بيروت» طبع مطبعة السنة ا حمدیة في مصر سنة ١۱۷ھ.‏ 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لأبي محمد عبدالله جال الدين بن يوسف بن 
ہشام المتونى سنة ٢٦۷ف‏ تحقيق محمد عيي الدين عبدالحميد؛ طبع دار إحياء 
التراث العربي في بيروت. 

إيضاح ا حصول من برهان الأصولء لأبي عبدالله محمد بن علي بن عمر ا ازري 
المتوفى سنة 017هء تحقيق عمار الطالي» نشر دار الغرب الطبعة الأولى سنة ٢۲۰۰م.‏ 
إيضاح المكنون في الذيل على کشف الظنون على أسامي الکتب رالفنون: لإسماعيل 
باشا بن محمد أمين البخدادي» طبع وكالة المعارف باستنابول سنة 19140م. 

الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل الأصولي الفقھي: لأبي محمد يرسف بن 
عبدالرحمن بن الجوزي الحتبلي. المتوفى سنة ٦٦٥٣ھ‏ تحقيق أ. د. فهد بن محمد 
السدحان» نشر مكتية العبيكان» سنة ١١٤١ه.‏ 

الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخہ لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي المتوفى سنة 
۷ه تحقيق د. أحمد حسن فرحات: نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
البحر ا حیط في أصول الفقه لبدر الدين محمد بهادر بن عبدالله الزركشي المتوفى 
سنة ۷۹۲ف حرره عمر بن سليمان الأشقرء نشر وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالکویت: الطبعة الثانية سئة 7١41١ه.‏ 
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بدائع المئن في جميع وترتيب سند الشافعي والسنن؛ للساعاتي عبدالرحمن البناء 
الطبعة الأرلى عام ۱۳۹۹ھ طبع دار الأنوار للطباعة والنشر مصر. 

البداية والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 4لالاه نشر 
مكتية المعارف في بیروت: الطبعة الثالثة سنة ۱۹۸۰ء. 

بذل النظر في الأصول: للعلاء محمد بن عبدالحميد الأسمندي المتوفى سنة ٥٥١ف‏ 
تحقيق د. محمد زكي عبدالبر؛ نشر مكتبة التراث في القاهرة سنة 11417ه. 

برنامج الوادي آشي المتوفى سنة 48لاهف تحقيق محمد محفوظ طبع دار الغرب 
الإسلامي الطبعة الأولى سنة ١٠114اه.‏ 

البرهان في علوم القرآنء لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي المتوفي سنة 
4ه الطبعة الثانية» تحقيق محمد اہو الفضل إبراهيم» دار المعرفة للطباعة. 

البرهان في اصول الفقه لإمام ا حرمین: عبدالملك بن عبدالله ا حوینی المتوفى سنة 
۸ه تحقيق وتقديم د. عبدالعظیم الديب» مطابع الدوحة في قطر سنة ۱۳۹۹ھ. 
البصائر النصيرية في علم النطق؛ لزين الدين عمر بن سهلان الساوي التوفی سنة 
٠ھ‏ تقديم د. رقيق العجم. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء لجلال الدين عبدال رحمن السيوطي المتوفى 
سنة ۹۱۱ھ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الأولى عام (١۸١١ه)»‏ طبعة 
عيسى البابي وشركاه. 

البلبل في أصول الفقه. للطوفي. نجم الدین؛ سليمان بن عبدالقوي الطوفي» طبع عام 
۳ھ بمطبعة النور بالرياض. 

بيان المختصر» وهو شرح المختصر لابن ا حاجب؛ لشمس الدين محمود بن 
عبدال رحمن الأصفهاني, المتوفى سنة ۹٢۷ھ‏ تحقيق د. محمد مظهر بقاء الطبعة الأولى 
سئة 1105هه نشر جامعة ام القرى» طبع في مطابع المدني. 

تاج التراجم في طبقات الحنفية» لزين الدين قاسم بن قطلويغا المتوفى سنة ۸۷۹ف 
طبع بمطبعة العاني بغداد عام ۱۹۲۲م. 

تاريخ الأدب العربي-الأصل والملحق: لكارل بروكلمان» ترجه للعربية محمود 
حجازي. 
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تاریخ بغدادء لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ا توفی سنة ٤٤١ھ‏ طبع 
دار الكتاب العربي بيروت. 

تاريخ ابن الفرات» لناصر الدين محمد بن عبدالرحيم بن الفرات تحقيق د. 
قسطنطين زريق» د. نجلاء عز الدين» المطبعة الأمريكانية في بیروت: سنة 1۹۳۸ م. 
تاريخ الأمم والملوك محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة ٣٣۳ف‏ تحقيق محمد ابر 
الفضل إبراهيم» نشر دار السويدان في بيروت سنة ۱۳۸۷ھ. 

التاريخ الكبير للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة ٢٥۲ف‏ 
نشر دائرة العارف العثمانية في حيدر آباد في الحند سنة ٣٦۳ھ.‏ 

تاريخ المنطق عند العرب؛ للدكتور محمد عزيز نظمي سام نشر مؤسسية شباب 
الجامعة بمصر سئة ۱۹۸۳ء. ۱ 

التبصرة في أصول الف لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي المتوفى سنة ٤۷١ف‏ 
تحقيق د. محمد حسن هيتوء طبعة دار الفكر سنة ١٠4اه.‏ 

تبصیر المتبه بتحرير المشتبه» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سئة ۸۵۲ف 
تحقيق محمد البجاوي» طبع المكتبة العربية في بيروت سنة ١٠4١ه.‏ 

التحبیر شرح التحرير: لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي المتوفى سئة ۸۸۵ف 
تحقيق د. عبدال رحمن بن عبدالله الجبرين و د. عوض بن محمد القرني و د. أحمد بن 
محمد السراح. نشر مكتبة الرشد بالرياض سنة 1471١ه.‏ 

التحصيل من ا حصول: لسراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي التوفى سنة ٣۸١ف‏ 
تحقيق د. عبدا حمید أبو زنيد» طبع مؤسسة الرسالة سنة ۸٤٢۱ھ‏ 

تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد» للحافظ خليل بن كيكلدي العلائي المتوفى 
سنة ۷۲۱ف تحقيق إبراهيم محمد سلقيتي» دار الفکر؛ الطبعة الأولى عام ١٠٤٠ه.‏ 
تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه» لعبدالله بن محمد الصديقي الغماري الحسيني 
ومعه اللمع في اصول الققه. خرج أحاديثه د. يوسف المرعشلي. طبع عام الكتب في 
بیروت: سنة ١٤٣۱ھ‏ 

تخریج الفروع على الأصول» لشهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني ال متوفی سنة 
٦ف‏ تحقيق محمد أديب صالح» طبع مؤسسة الرسالة في بيروت» سلة ١٤٢۱ھ‏ 
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تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيرطي المتوفى سنة ۹۱۱ھ تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف» طبع دار الكتب 
العلمية في بیروت: سنة ۱۳۹۹ھ. 

تذكرة الحفاظ لشمس الدين أبى عبدالله محمد بن أحمد الذهى المتوفى سنة ۸١۷ف‏ 
طبع دار إحياء التراث العربي. - ۱ 

تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه» للحسن بن عمر بن حبيب المتوفى سنة ۷۷۹ف 
تحقيق د. محمد محمد أمين» نشر اطيئة المصرية العامة للكتب سنة ۱۹۸۲ء. 

تسهيل المنطق» تأليف عبدالكريم بن مراد الأثري؛ طبع مصر للطباعة في القاهرة» 
سنة ١٤٣۱ھ‏ 

تشنيف المسامع بجمع الجوامع؛ لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي المتوفى سئة 
4٤ف‏ تحقيق د. سید عبدالعزيز ود. عبدالله ربيع» نشر مكتبة قرطبة بالقاھرق 
الطبعة الأولى سنة 14169١ه.‏ 

التعارض والترجيح بین الأدلة الشرعية؛ تأليف عبداللطيف عبدالله البرزنجي» طبع 
دار الكتب العلمية في بيروت سنة ۳١٤١ه.‏ 

التعارض والترجيح عند الأصوليين» للدكتور محمد إبراهيم الحفئاري. طبع دار 
الوفاء للطباعة بمصر سئة ۸١٤١ه.‏ 

التعريفات» لعلي بن محمد الشريف الجرجاني الحنفي المتوفى سنة ٦۸۱ف‏ طبع 
مطبعة مصطفى البابي الحلبى بمصر سنة /1701ه. 

تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن. 

تفسير ابن كثير «تفسير القرآن العظيم»» لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقي» المتوفى سنة ٢۷۷ھ‏ إحياء التراث العربي في بيروت سنة ۳۸۸٠ه.‏ 
تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني: تحقيق عبدالوهاب عبداللطیف: طبع دار 
المعرفة في بيروت سنة ۱۳۹۰ھ. 

التقريب والإرشاد «الصغير»» للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلائي المتوفى 
سنة ٤٤ھ‏ تحقيق د. عبدالحميد أبو زئیدہ طبع مؤسسة الرسالة سنة 1417١ه.‏ 
تقريب الوصولء لحمد بن أحمد بن جزي الكلبي الأندلسي المتوفى سنة ١٣۷ف‏ 
تحقیق د. محمد المختار الشنقيطي» نشر مكتبة ابن تيمية بالقاهرة ومكتبة العلم بجدة 
سنة ٤١٤١ه.‏ 
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التقرير والتحبير «شرح التحرير»» لابن امیر الحاج الحنفي» المترفى سنة ٦٦۸ھف‏ 
الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر سنة ١١١١ه.‏ 

تقرير القواعد وتحرير الفوائد (قواعد اين رجب)ء لزين الدين عبدالرحمن بن أحمد 
ابن رجب الحتبلى المتوفى سنة ١۷۷ه.‏ تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلمانء نشر دار ابن عفان بالقاهرة سنة ١٤۱۶ھ‏ 70 0 

التقليد وأحكامه. للدكتور سعد بن ناصر الشتري» نشر دار الوطن سنة ١١١٤١ه.‏ 
تقويم الأدلةء لأبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي ا حنفي المتوفى سئة ٣٤٣ف‏ 
تحقيق خليل محيي الدين الميس» طبع دار الکتب العلمية في بيروت سنة ١١٤٠ه‏ 
تلخيص التحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء لشهاب الدين أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني المتوفى سنة ٥٥۸ھ‏ علق عليه وصححه عبدالله هاشم اليماني 
المدني» طبع في مطبعة الطباعة الفنية المتحدة القاهرة ۱۳۸ھ. 

التلخيص في أصول الفقہ؛ لإمام ا حرمین عبدالملك بن عبدالله الجويني المتوفى سنة 
8ه تحقيق د. عبدالله النيبالى وشبير أحمد العمري» نشر دار البشائر الإسلامية» 
الطبعة الأولى سنة ۷١١٤١ه.‏ 1 

تلقیح الفھوم في تنقيح صيغ العموم» ليل الدين بن كيكلدي العلائي المتوفى سنة 
١ه‏ تحقيق د. عبدالله بن محمد بن إسحاق آل الشيخ» الطبعة الأولى سنة ١١٤٠ه.‏ 
التلويح إلى كشف حقائق التنقيح» لسعد الدين التفتازاني» المتوفى سنة ۷۹۱ف 
تحقيق محمد عدنان درويش» نشر شركة دار الأرقم في بيروت الطبعة الأولى سنة 
٤ھ‏ 

التمهيد في أصول الفقه. لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني المتوفى سئة ٥٥١ف‏ 
تحقيق كل من د. مفيد أبو عمشة و د. محمد إبراهيم» من منشورات مركز البحث 
بجامعة أم القرى سئة 14+5١ه.‏ 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء. لجمال الدين عبدالرحيم بن الحسن 
الإسنوي المتوفى سنة الالاهه الطبعة الثانية عام ١٤٢٥ھ‏ تحقيق د. محمد حسن 


.هيتو» مؤسسة الرسالة بيروت. 


عبدال رحمن بن على بن محمد بن الدييع الشيباني المتوفى سلة ١٠۹ف‏ طبع دار 
الكتب العلمية في بيروت» سنة ١٤٢۱ھ‏ 
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تنقيح حصول ابن الخطيب» لأمين الدين مظفر التبريزي المتوفى سنة ٦٦١ھ‏ تحقيق 

د. حمزة زهير حافظ (رسالة دكتوراه جامعة أم القرى - كلية الشريعة سنة ؟5455١ه).‏ 

تهذيب الأجوبة؛ لأبي عبدالله الحسن بن حامد الحنبلي ا متوقی سنة ٤٤٦١ھ‏ تحقيق 

صبحي السامرائي» نشر دار عالم الكتب في بيروت الطبعة الأولى سنة ۸٤٥٥ھ.‏ 

تهذيب التهذيب. للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المترفى سنة ۲٥۸ھ‏ 

طبع دار صادر بيررت. 

تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري» حققه علي حسن هلالي» طبعة سجل العرب» 

نشر الدار المصرية للتالیف والترجمة. 

التوضيح شرح التنقيح» لصدر الشريعة: عبيد الله بن مسعود الحتفي المتوفى سنة 7517 

هف تحقيق محمد عدنان درويش» نشر شركة دار الأرقم في بیروت سنة 419اه. 

تيسير التحرير» لأمير بادشاهء محمد آمین الحنفي المتوفى سنة ۹۸۷ھ طبع بمطبعة 

مصطفی البابي الحلبي بمصر عام ١70١ه.‏ 

جامع بيان العلم وفضله وما ینبغي في روايته وحمله: ليوسف بن عبدالله بن محمد بن 

عبدالبر المالكي المتوفى سنة ٤٤١ف‏ صححہ وراجعه عبدال رحمن محمد عثمان. طبع 

مطبعة العاصمة بالقاهرة سنة ۱۳۸۸ھ. 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل؛ لصلاح الدين أبي سعيد بن خليل بن كيكلدي 

العلائي المتوفى سنة ۱٦۷م‏ تحقيق حمدي عبدا جید السلفي. طبع عالم الكتب سنة 

۷ھ 

الجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطي ا متوفی سنة ١۷١ف‏ 

طبع دار إحياء التراث العربي في بيروت سٹة ۱۹۲۲م. 

الجامع الصحیح: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة ٢٥۲ف‏ رقم كتبه 

وأبوابه محمد فؤاد عبدالباقي» طبع المطبعة السلفية بالقاهرة» سنة هد 

الجامع الصحيح» محمد بن عيسى الترمذي المتوفى سنة ٢۲۷ف‏ ت محقیق وتخريج محمد 

فؤاد عبدالباقي» طبع دار الكتب العلمیة في بيروت سئة ۸١٤٠ه.‏ 

جامع العلوم والحكم» لأبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين بن رجب الحتبلي؛ 

المتوفى سنة ۷۹۰ف طبع مطبعة مصطفى البابي ا حلي في القاهرة سئة ۱۳۸۲ھ. 
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الجدل على طريقة الفقھاء؛ لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد عقيل ا حنبلي المتوفى 
سنة ٣١٣ف‏ تحقیق جورج مقدسي : نشر المعهد الفرنسي بدمشق شق سنة /1951م. 
ا جرح والتعدیلء لابن أبي حاتم الرازي ا توفی سنة ۳۲۷ف طبعة دائرة المعارف 
العثمانية عام ۱۳۷۲ھ. 1 

جع الجوامع في أصول الفقه؛ لتاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكاني السبكي 
التوفی سنة ۷۷۱ف طبع مع شرحه وحاشية البناني» طبع مطبعة مصطفى البابي 
الحلي في مصر سنة ١٣۱۳ھ‏ 
ا جي الداني في حروف المعاني» لبدر الدين الحسين بن قاسم المرادي المتوفى سنة 
4ه تحقيق د. فخر الدين قباوة والدكتور محمد نديم فاضل: طبع دار الآفاق 
الجديدة في بيروت سنة ١٤٣۱ھ‏ ' 
الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» لأبي محمد عبدالقادر بن آبي الوفاء محمد بن 
محمد القرشي ا حنفي التوفى سنة ١۷۷ه‏ تحقيق د. عبدالفتاح ا حلو؛ مطبعة عيسى 
البابي الحلي بمصر سنة ۱۳۹۸ھ۔ 
الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحب احمد: ليوسف بن الحسن بن عبداهادي 
المتوفى سنة ۹۰۹ھ تحقيق د. عبدالرحمن سليمان العثيمين» نشر مکتبة ا حا نجي سنة 
۷ھ 
حاشية الباجوري على متن السلم» لإبراهيم بن محمد الباجوري الحوفى سئة ١۲۷١‏ 
المطبعة الذهبية بمصر سئة ۱۲۹ھ 
حاشية ابن عابدين (رد ا حتار على الدر المختار) محمد أمين بن عمر الشهير بابن 
عابدين ا متوفی سنة ١٥۱۲ھ‏ طبع دار إحياء التراث العربي بدمشق سنة ۱۳۷۲ھ. 
حاشية التفتازاني على شرح عضد الدين على مختصر ابن ا حاجب؛ لسعد الدين 
مسعود التفتازاني» المتوفى سنة 47/اه مطبوع مع شرح العضدء الناشر مكتبة 
الكليات الأزهرية» سنة ۱۳۹۳ھ 
حاشية الجرجاني على شرح العضد على مختصر ابن ا حاجب: لأبي الحسن الشريف 
علي بن محمد الجرجاني المتوفى سنة ١۸۱ھ‏ مطبوع مع شرح العضدہ نشر مكتبة 
الكليات الأزهرية بالقاهرة عام ۱۳۹۳ھ 


A.) 


۔-٤‎ 


-.٥ 


۔-٦‎ 


-۷ 


-۸ 


-۹ 


۹ 


-۱ 


-۲ 


-٣ 


-٤۰ 


ا حاصل من المحصولء لتاج الدين الأرموي: أبي عبدالله محمد بن الحسين» تحقیق 
عبدالسلام محمود أبو ناجي» طبع على الآلة الكاتبة (رسالة دكتوراه جامعة الأزهر 
سنة 1795اه), 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» لجلال الدين عبدال رحمن السيوطي المتوفى 
في سنة ۹۱۱ھ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب العربية عيسى 
البابي الحلي وشركاه؛ الطبعة الأولى عام ۱۹۲۷عء. 

حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه. لشمس الدين أبي 
عبدالله محمد بن إبراهيم الجزري المتوفى سنة 4"الاه (له نسخة خطية مصورة في 
قسم المخطوطات بجامعة الملك سعود برقم (ف .))1١١7‏ 

خزانة الأدب ولب لباب السان العرب» لعبدالقادر بن عمر البغدادي ا توفی سنة 
۳ھ تحقيق عبدالسلام هارون» طبع دار الجيل بمصر نشر مکتبة الخانهي بمصر 
سنة ٤١۲‏ ١ه.‏ 

الخصائص» لأبي الفتح عثمان بن جني المتوفى سنة ۳۹۲ف تحقيق محمد علي 
النجار: الطبعة الثانية» مطبعة دار الكتاب المصرية ۱۳۷۱ھ. 

خلاصة المنطق» للدکتور عبدامادي الفضلي؛ طبع مؤسسة الوفاء في بيروت سنة 
6ه 

الخلاف اللفظي عند الأصوليينء» تاليف |. د. عبدالكريم بن علي النملة» نشر مكتبة 
الرشد بالرياض سنة 1411اه. 

دراسات في التعارض والترجيح عند الأصوليين» للدكتور سيد صالح عوض» طبع 
دار الطباعة ا حمدیة بمصر سئة ١٤٤٠ھ‏ 

دراسات في مقدمات علم أصول الفقہ؛ للدكتور عبدا لیم عبدالفتاح عمر؛ نشر 
مكتبة السلام بالقاهرة» سنة 11411اه. 

الدر المنضد في أسماء كتب مذهب الإمام أحمد. لعبدالله بن علي بن حميد السبيعي 
ا حنبلي المتوفى سنة ١٣۳٢ھ‏ تحقيق جاسم بن سليمان الدوسري» طبع دار البشائر 
الإسلامية سنة ١٠41١اه.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة» لشهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني ا توفی 
سئة ۲٥۸ھ‏ تحقيق محمد سيد جاد الحق» طبع مطبعة المدني بالقاهرة. 


۸۰۲ 








-٥ 


جعفر الحسنی نشر دار الكتاب ا جدید سنة ١٤٢٥ھ‏ 


٦‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» ليرهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون 
المالكي المتوفى سنة ۷۹۹ھ تحقيق محمد الأحمدي ابو النور» طبع دار التراث 
بالقاهرة سنة 117945اه. 

۷- ديوان امرئ القیس بن حجر الكنديء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ طبع دار 
المعارف بالقاهرة سنة 1955م. 

۸- الذخر الحرير شرح مختصر التحریر: لأحمد بن عبدالله بن أحمد البعلي المتوفى سنة 
۹ه (خطوط في المكتبة السعودية برقم 85/741). 

۹- ذيل تذكرة الحفاظ حمد بن علي بن الحسن بن جز الحسيني المتوفى سنة ٢٦۷ف‏ 
طبع دار إحياء التراث العربي. 

۰٠۔‏ ذيل طبقات الحنايلة» لأبي الفرج زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي 
الحنبلي المتوفى سنة ۷۹۵ف تصحيح محمد حامد الفقي» مطبعة السنة ا حمدیة عام 
۳۲۳ھ 

-١‏ الرسالة» للإمام محمد بن إدريس الشافعي ا توفی سنة ٢٠٢ھ‏ تحقيق وشرح أحمد 
محمد شاكر - طبع مصطفى الحلي بالقاهرة سنة ۱۳١۸‏ ه. 

۲- الرسالة التدمرية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبدا حلیم بن تيمية المتوفى سنة ۷۲۸ء نشر 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

- رصف المباني في شرح حروف المعاني؛ لأحمد بن عبدالنور المالقي ا متوقی سنة ۷۰۲ف 
تحقيق د. أحمد بن محمد الخراط» طبع دار القلم بدمشق سنة ١٤٢۱ھ‏ 

4- رفع الحاجب عن ابن ا حاجب۔ تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي المتوفى سئة 
١ه‏ تحقيق علي معوض وعادل عبدالموجودہ طبع عالم الكتب في بيروت سنة 
۹مہ 

٥۔‏ رفع النقاب عن تراجم الأصحاب» للشیخ إبراهيم بن محمد بن ضويان ا توفی سنة 
٣ھ‏ تحقيق عمر بن غرامة العمروي» طبع دار الفكر في بيروت سنة 414١ه.‏ 

ھ٦‎ 


رفع النقاب عن تنقيح الشهاب» لأبي علي حسين بن علي بن طلحة الرجراجي 
الشوشاوي ا توفی سئة ۸۹۹ف تحقيق الدكتور أحمد بن محمد السراح؛ والدكتور 
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عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين» نشر مكتبة الرشد بالریاض: الطبعة الأولى» سنة 
6ه 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه» لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة 
القدسي المتوفى سنة ٦٦٢١ھ‏ تحقيق أ. د. عبدالكريم بن علي النملةء نشر مكتبة 
الرشد بالرياض الطبعة الخامسة سنة ١٤٢۱ھ‏ 

سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب؛ لأبي الفوز محمد أمين البغدادي الشهير 
بالسويدي التوفى سئة 45١١ه‏ نشر المكتبة التجارية الكبرى ومكتبة مصر 
بالفجالة. 

السبب عن الأصوليين» للدكتور عبدالعزیز بن عبدالرحمن الربيغة؛ نشر جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سنة ۱۳۹۹ھ. 

السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» محمد بن عبدالله بن حميد النجدي الحتبلي 
المتوفى سنة ١۱۲۹ھ‏ تحقيق الشيخ بكر أبو زيد والدكتور عبدال رحمن العثیمین: طبع 
مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى سنة ١٤٢۱ھ‏ 

السلوك لمعرفة دول الملوك, لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي» نشر محمد مصطفى 
زيادة؛ نشر دار الكتب المصرية سنة 1975م. 

سنن أبي داود» لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» المتوفى سنة ٢۲۷ف‏ 
فهرسه كمال يوسف الحوتء طبع دار الجنان في بيروت. 

سنن الترمذي = زا لحامع الصحیح). 

سنن الدارقطني» للحافظ علي بن عمر الدارقطنی المتوفى سنة ۳۸۵ف تحقيق عبدالله 
هاشم اليماني» طبع دار ا حاسن في القاهرة سنة ۱۳۸۲ھ. 

سنن الدارمي» لأبي محمد بن عبدالرحمن الدارمي المتوفى سنة ٢٥۲ھ‏ طبع بعناية 
محمد أحمد دهمان نشرته دار إحياء السنَة النبوية. 

السنة: لأبي بكر بن عمر بن أبي عاصم التوفی سنة ۲۸۷ھ تخریج الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني» نشر المكتب الإسلامي في بيروت سنة ١٠٠1١اه.‏ 

السئن الکبری: لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفى سنة ۸٤٥ھ‏ طبع دائرة 
المعارف العثمانية حیدر آباد في اند سنة 44 17ه. 
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السئن الكبرى؛ لأحمد بن شعيب النسائي ا متوفی سنة اهل تحقيق عبدالغفار 
البنداري وسيد حسن» نشر دار الكتب العلمية سئة ١411اه.‏ 

سنن ابن ماجة» للحافظ أبي عبداللہ محمد بن يزيد ابن ماجه المتوفى سنة ٢۲۷ف‏ 
حققه وعلّق عليه محمد فؤاد عبدالياقي» طبع دار الكتب العلمية في بيروت. 

سنن النسائي (ا جتی)؛ لأحمد بن شعيب النسائي ا لتوفی سنة ٣٣۳ف‏ رقمه 
عبدالفتاح أبو غدة؛ طبع دار البشائر الإسلامية في بیروت: سنة ١٤٢۱ھ‏ 

سواد الناظر وشقائق الروض الناظرء لعلاء الدين علي بن محمد الكناني العسقلاني 
المتوفى سنة ۷۷۷ف تحقيق د. حمزة الفعر (رسالة دكتوراه» جامعة أم القرى سنة 
8ه). 

سير أعلام النبلاء» لشمس الدين محمد بن أحمد الذهي؛ المتوفى ۸٢۷ف‏ أشرف 
على تحقيقه شعيب الأرناؤوطء طبع مؤسسة الرسالة في بيروت سنة 401١ه.‏ 
السيرة النبوية لأبي محمد عبدالملك بن هشام المتوفى سنة ٢١۲ف‏ تحقيق محمد حبي 
الدين عبدا حميد» طبع دار الفکر؛ بيروت. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لعبدا حي بن العماد ا حنبلي المتوفى سنة ۹ف 
طبع دار الکتب العلمية في بیروت. 

شرح الأشموني على آلفية ابن مالك «منهج السالك إلى ألفية ابن مالك»» لعلي بن 
محمد الأشموني المتوفى سنة ۹۲۹ھ طبع دار إحياء الكتب العربية بمصر. 

شرح البناني على متن السلم في المنطق» لمحمد بن الحسن البثاني المتوفى سنة ۱۱۹۸ ف 
ومعه شرح سعيد قدورة على السلم وشرح سيدي علي قصارة؛ طبع المطبعة 
الأميرية في بولاق سنة ۱۳۱۸م۔ 

شرح تنقيح الفصول» لأحمد بن إدريس القراني المتوفى سنة 244ه تحقيق طه 
عبدالرؤوف سعد الطبعة الأولى» نشر مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكر عام 
۳ھ 

شرح تنقیح الفصول» لأبي العباس أحمد بن عبدالرحمن بن عبدالحق الشهير بابن 
حلولو الالكي المتوفى سنة 840ه المطبوع بهامش شرح تنقيح الفصول للقرانیء 
طبع المطبعة التونسية سنة ۱۳۲۸ھ. 


۸٥٥ 


۹- شرح ديوان ا حماسةة للمرزوقي علي أحمد بن محمد؛ نشره أحمد أمين» وعبدالسلام 
هارون. الطبعة الأولى» القاهرة» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر. 

- شرح صحيح مسلم» حيي الدين يحبى بن شرف النووي المتوفى سنة ٦۷٢ھ‏ نشر 
دار الفكر في بيروت سنة ۱۳۹۸ھ. 

۱- شرح العضد على مختصر ابن ا حاجب: لعضد الدين الأيي المتوفى سنة ٥٥۷ف‏ 
طبع مع حاشية الجرجاني» وحاشية التفتازاني» طبع مكتبة الكليات الأزهرية سنة 
۳ھ 

۲- شرح العقيدة الطحاریف لابن أبي العز احنفي؛ المتوفى سلة ۷۸۲ف تحقيق آ.د. 
عبدالله التركي وشعيب الأرئؤوط لابن أبي العز ا حنفي؛ نشر مؤسسة الرسالة في 
بیروت» سلة ۸٤٢۱ھ‏ 

17- شرح علل الترمذي» لعبدال رحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ا نبلي المتوفى سنة 
٥۵ف‏ تحقيق د. همام سعيد» نشر مكتبة المنار في الأردن سنة ١١٤٠ه.‏ 

4- شرح العمد» لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المتوفى سنة ٤٣١ف‏ 
تحقيق د. عبدالحميد أبو زنيد» طبع دار المطبعة السلفية بالقامرق سنة ١141١ه.‏ 

-۵٥‏ شرح الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع» لجلال الدين عبدال رحمن بن أبي بكر 
السيوطي المتوفى سنة ۹۱۱ھ تحقیق الحبيب بن محمد» نشر مکتبة نزار مصطفى 
الباز في مكة المكرمة سنة 517١‏ ١اه.‏ 

-۲٦‏ شرح الكوكب امثير في أصول الفقه. حمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي الحلبلي 
المعروف بابن النجار المتوفى سنة ۹۷۲ھ تحقيق د. نزيه مادء و د. محمد الزحيلي» 
طبع في دار الفكر بدمشق» وهو من منشورات مركز البحث العلمي بجامعة آم القرى 
سئة ١٤٥ھ‏ 

۷- شرح اللمع في أصول الفقهء لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي المتوفى سنة ٤۷١ف‏ 
تحقيق عبدا جید تركي» نشر دار الغرب الإسلامي بیروت: عام 1104اه. 

۸- شرح ا حلي على جمع ا حوامع؛ لجلال الدين محمد أحمد المحليء المتوفى سنة ٦٦۸ف‏ 
طبع مع جمع الجوامع» وحاشية البنائي عليه» طبع دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة. 

۹- شرح مختصر الروضة؛ لنجم الدين سليمان بن عبدالقوي الطوفي المتوفى سنة ٦١۷ف‏ 
تحقیق د. عبدالله بن عبدا حسن التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى عام ١٤١١ھ‏ 
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شرح المعالم في أصول الفقه» لشرف الدين عبدالله بن محمد الفهري المعروف ہابن 
التلمساني المتوفى سنة ٤٦٤١ھ‏ تحقيق عادل عبدالموجود وعلي معوض؛ طبع عالم 
الكتب في بیروت: سنة 419 اه. 
شرح معاني الآثار» لأبي جعفر الطحاوي الحنفي» > حققه وقدم له محمد سيد جاد 
الحق؛ طبع بمطبعة الأثوار ا حمدیة القاهرة. 
شرح المعلقات العشر لأحمد بن الأمين الشنقيطي المتوفى سنة ۱۳۳۱ف نشر دار 
الكتاب العربي في بيروت سنة 1٠4‏ اه. 
شرح الفصل: لأبي البقاء يعيش بن علي بن يعيش النحوي المتوفى سنة ١٦١ف‏ 
نشر عالم الکتب في بيروت ومكتبة المتني في القاهرة. 
شرح النهاج للبيضاوي في علم الأصولء لشمس الدين محمود بن عبدالرحن 
الأصفهانى المتوفى سنة ۹٣۷ف‏ تحقيق ]. د. عبدالكريم بن علي النملة الطبعة 
الأول عام ٠ه‏ نشر مكتبة الرشد بالرياض. 
شروح الشمسية» للقطب الرازي والشريف ا جرجاني والسيالكوتي والدسوقي 
والدواني والشربيتي» نشر شركة الشرق للخدمات الثقافية. 
الشعر والشعراء لأبي محمد عبداللہ بن مسلم بن قتيبة الدينوي المتوفى سنة ۸۹۹ف 
تحقيق د. مفيد قميحة» طبع دار الكتب العلمية في بيروت سنة ١٤٢۱ھ‏ 
شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعلیلء لأبي حامد؛ محمد بن محمد 
الغزالي المتوفى سنة ٥٥٦ھ‏ تحقيق الدكتور مد الكبيسي» مطبعة الإرشاد ببغداد 
عام ۱۳۹۰ف نشر الأوقاف العرافية. 
الصحاح تاج اللغة وتاج العربیة لإسماعيل بن حماد الجوهري المتوفى سنة ٤٤٠ف‏ 
تحقيق أحمد عبدالغفور عطار طبع دار العلم للملايين بيروت» الطبعة الثانية عام 
8ه 
صحیح البخاري = الجامع الصحيح. 
صحيح اہن خزيمة؛ لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزية المتوفى سنة ٣٣۳ف‏ حققه 
وعلق عليه د. محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي سنة 198١ه.‏ 
صحيح مسلمء للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري المتوفى سنة ٢٢٢ھ‏ تحقيق 
محمد فاد عبدالباقي» طبع دار إحياء التراث الكتب العربية» الطبعة الأولى عام 
۵ھ عيسى البابي ا حلي. 
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صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لأحمد بن حمدان الحراني الحنبلي المتوفى سئة ٦۹٦ف‏ 
نشر المكتب الإسلامي في بیروت: الطبعة الثالثة سنة ١٤٢١ھ‏ 

صون المنطوق والكلام عن فن المتطق والکلامء ويليه ختصر السيوطي لکتاب 
نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان» كلاهما لجلال الدين عبدالرحن بن 
أبي بكر السيوطي المتوفى سنة ۹۲۰ھ نشر مكتبة عباس أحمد الباز في مكة. 

ضعيف سنن ابن ماجه. للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» طبع المكتب الإسلامي في 
بيروت» سئنة ۸٤٣۱ھ‏ 

طبقات الحفاظ لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة ۹۲۰ف 
تصحيح لحنة من العلماء؛ نشر دار الكتب العلمية في بيروت سنة 14*7١اه.‏ 

طبقات الحنايلة» للقاضي أبي ا حسين حمد بن أبي يعلى البغدادي الحنبلي المتوفى 
سنة ٥٥٦ف‏ طبع دار المعرفة في بيروت سئة ۳١٤٠ه.‏ 

الطبقات السنيّة في تراجم ا حنفیةء لتقي الدين بن عبدالقادر الغزي المصري الحنفي 
المتوفى سنة ١٠٠ھ‏ تحقيق د. عبدالفتاح ا حلو؛ نشر دار الرفاعي بالرياض. 

طبقات الشافعية» لجمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي المتوفى سنة ۷۷۲ف 
تحقيق عبدالله الجبوري» نشر دار العلوم للطباعة والنشر بالرياض سنة ١٤٠٠ھ‏ 
طبقات الشافعية» لتقي الدين أبي بكر بن أحمد بن محمد العروف بابن قاضي شهبة 
الدمشقي المتوفى سنة ١۸۵ه‏ تحقيق د. عبدالعليم خان» نشر دار عالم الكتب في 
بيروت سنة ١١٢۱ھ‏ 

طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالکافی؛ المتوفى 
سنة ٤۷١ف‏ طبع دار المعرفة في بيروت. 

طبقات الفقهاء الشافعیة لتقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبدالرمن الشهرزوري 
العروف بابن الصلاح المتوفى سنة ٦٦٦ف‏ تحقيق محبي الدين علي نجيب» طبع دار 
البشائر الإسلامية في بيروت» سنة ١٤٢۱ھ۔‏ 

طبقات الفقهاء. لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي» المتوفى سنة 415ه» تحقیق د. 
إحسان عباس» نشر دار الرائد في بيروت سنة ١٤٢۱ھ‏ 

الطبقات الكبرى (طبقات ابن سعد) لابن سعد محمد بن سعد بن منيع البصري 
الزهري المتوفى سنة ۰ه نشر دار صادر في بيروت. 
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طبقات المفسرين. لشمس الدين محمد بن علي أحمد الداودي المتوفى سنة ۹٢٥‏ ف 
تصحيح نة من العلماء طبع دار الكتب العلمية في بیروت سنة 1407١ه.‏ 

طبقات النحويين واللغويين» لتقي الدين أبي بكر بن أحمد المعروف بابن قاضي شهبة 
المترفى سنة ٥٥۸ف‏ تحقیق د. محسن غياض» طبع مطبعة النعمان قي النجف سنة 
۹۶ھ 

طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين» للدكتور يعقوب بن 
عبدالوهاب الباحسين» نشر مكتبة الرشد سنة ١١٤١ه.‏ 

العبر في خبر من غبر» لشمس الدين محمد الذهبي المتوفى سنة ۷۸ھ تحقيق فؤاد 
سید الكويت عام ١1570م.‏ 

العدة في أصول الفقهء للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي ا نبلي 
المتوفى سنة ۸٥١ف‏ حققه وعلق عليه أ. د. أحمد بن علي سير مبارکي؛ طبع 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ 

عقد الجمان؛ لبدر الدين محمد العينى المتوفى سنة ٥۵٥۸ھ‏ تحقيق د. محمد محمد 
آمين» طبع الميئة المصرية العامة للكتاب سنة 404١ه.‏ 

العقد المنظوم في الخصوص والعموم. لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المتوفى 
سنة ٦۸۲ف‏ تحقيق أحمد الختم عبدالله» طبع دار الكتي في مصرء الطبعة الأولى سنة 
٠ھ‏ 

علم ا جذل في علم الجدل» لنجم الدين سليمان بن عبدالقوي. الطوفي المتوفى سنة 
7ه تحقيق فولنهارت ھایئرینس: نشر جمعية المستشرقين الآلمانية؛ طبع دار النشر 
فرانز شتایٹر بفسبادن ۱۹۸۷ء. 

علماء الحنابلة» للشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد؛ نشر دار ابن الجوزي سنة ١٤٢٥ھ۔‏ 
العلل المتناهية في الأحاديث الواهيةء لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي ا توفی 
سنة ۹۷ ۵ه تحقيق» إرشاد الأثري» نشر دار ترجمان السنة في لاهور - ياكستان. 

عموم البلوى» للشيخ مسلم بن محمد الدوسري» نشر مكتبة الرشد سنة ١41١ه.‏ 
العموم المعنوي عند الأصولين» للشيخ محمد بن عبدالله بن عبدالكريم (رسالة 
ماجستير في أصول الفقه كلية الشريعة بالرياض). 
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غاية المرام» في علم الكلام» لسیف الدين علي بن محمد الآمدي ا توفی سنة ٦٦٦ف‏ 
تحقيق حسن محمد عبداللطيف» نشر لجنة إحياء التراث الإسلامي في القاهرة» سئة 
اه 

غاية النهاية في طبقات القراء. لشمس الدين محمد بن محمد الجزري المتوفى سنة 
٣م‏ طبع دار الكتب العلمیة في بيروت سنة ١٤٠٥ھ‏ 

الغيث المامع شرح جمع الجوامع» لولي الدين أحمد العراقي المتوفى ٢۸۲ھ‏ تحقيق 
مکتب قرطبة نشر الفاروق الحديثة للطباعة والنشر سنة 559١ه.‏ 

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ؛ جمع وترتيب الشيخ محمد 
ابن عبدال رمن بن قاسم» الطبعة الأولى» سنة ۱۳۹۹ھ. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني المتوفى سنة ۸۵۲ھ راجعه طه عبدالرؤرف سعد» مصطفی المواري 
والسيد محمد عبدالمعطي نشر مكتبة الكليات الأزهرية سنة ۱۳۹۸ھ. 

فتح المغيث بشرح ألفية ا حدیث: للحافظ زین الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقي 
المتوفى سنة 4ه تحقيق محمود ربيع» طبع عام الكتب في بيروت سنة ۸٤٢۱ھ۔‏ 
الفرق بين الفرق» لصدر الإسلام» عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي المتوفى 
سنة 79 4ه تحقيق محمد حيي الدين عبدا حمید: دار المعرفة بيروت. 

فرق وطبقات ا لعتزلة للقاضي عبدالجبار بن أحمد المعتزلي المتوفى سنة ٤١١ف‏ 
تحقيق الدكتور علي سامي النشار والأستاذ عصام الدين محمد؛ دار المطبوعات 
الجامعية بمصر عام 1"47١ه.‏ 

الفروع؛ لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن مفلح المتوفى سنة ۷۷۳ف ومعه 
تصحيح الفروع للمرداوي» راجعه عبدالستار أحمد فراج» نشر عالم الكتب في بيروت 
سنة ١٤٥۱ھ‏ 

الفروق» لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المتوفى سنة 5844 هه ويهامشه 
تهذيب الفروق» طبع في مصر الطبعة الأولى سنة 11745ه. 

ابن حزم الظاهري المتوفى سنة "١٦٥٤‏ وبهامشه الفصل في الملل والنحل لأبي 
الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» طبع دار المعرفة في بیروت سئة ١٤٢٥ھ‏ 
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فصول البدائع في أصول الشرائع» محمد بن حمزة الفناري ا حنفي المتوفى ٣۸۳ف‏ 
طبع مطبعة شيخ أفندي بتركيا سنة 788١ه.‏ 
الفصول في الأصولء لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحلفي المتوفى سنة 
١ه‏ تحقيق د. عجیل النشمي» طبع وزارة الأوقاف الإسلامية بالکویت: الطبعة 
الثانية سنة ١٤٢۱ھ‏ 
فقه الشيعة الإمامية وموضع ا خلاف بينه وبين المذاهب الأربعة» للدكتور علي أحمد 
السالوس» نشر مكتبة ابن تيمية بالکویت سنة ۱۳۹۸ھ. 
فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» للبلخي المتوفى سنة ۳۱۹ھ القاضي عبدالجبار 
المتوفى سنة ١٠٤ه‏ وا حاکم الجشمي المتوفى سنة 444هء طبع الدار التونسية 
بتونس عام 791١ه»‏ تحقيق فؤاد سيد» 
الفقيه والمتفقه. لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المتوفى سنة ٤٤١ف‏ 
نشر دار الكتب في بیروت ١٠1١ه.‏ 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لأبي الحسنات عبدالحي اللكنوي المندي» المتوفى 
سنة ٠:‏ ١ه‏ طبع في مطبعة السعادة بمصرء الطبعة الأولى عام 1774ه. 
فواتح الرحموت - شرح مسلم الثبوت - في أصول الفقه» لعبدالعلي محمد بن نظام 
الدين الأنصاري التوفى سنة "۱۲٢١‏ مطبوع بذيل المستصفى الطبعة الأولى 
با مطبعة الأميرية ببولاق مصر (٣۱۳۲ھ).‏ 
فوات الوفيات» محمد بن شاكر الكتي ا متوفى سئة ٢٦۷ف‏ تحقيق د. إحسان عباس» 
طبع دار صادر في بيروت. 
فهرس أصول الفقه في مركز البحث بجامعة أم القری: إعداد قسم الفهرسة بالمرکز؛ 
طبع دار البصائر بدمشق سنة 407 اه. 
فهرس الكتب العربية بدار الكتب المصرية» الجزء الثاني المشتمل على علوم اللغة 
والنحوء طبع مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة ١٤۳١ه.‏ 
فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية (الجزء الرابع في علم اللغة والنحو)ء طبع 
مطبعة الأزهر سنة ۷٦۱۳ھ‏ 
فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (النحو): وضعته أسماء الحمصي من 
مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق سنة ۱۳۹۳ھ. 
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فھرس مكتبة الإسكوريال بأسيانيا (الکتب العربية)؛ طبع في باریس سنة ۱۹۲۸ م. 
فھرس مکتبة برلين الجزء السادس (من رقم »)۷۷١٠-٦٤١۷‏ طبع بالألمانية في برلین 
سنة ۰٦۱۸م‏ / ٣۱۳۷ھ‏ 

فهرس المكتبة البلدية بالإسكندرية بقلم أحمد أبو علي الأمين الوطني. طبع شركة 
المطبوعات المصرية بالإسكندرية سنة 145١ه.‏ 

القطع والظن عند الأصوليين» للدكتور سعد بن ناصر الشتري» نشر دار الحبيب 
بالرياض» الطبعة الأولى سنة 5148١ه.‏ 

قواطع ادلة في أصول الفقه» لأبي مظفر منصور بن محمد السمعاني المتوفى سنة 
۹ه تحقيق د. عبدالله حافظ الحكمي والدكتور علي عباس حكمي» الطبعة 
الأو لی سنة ۸١٤١ه.‏ 

قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين-عبدالمؤمن بن عبدالحق البغدادي 
الحنبلي ا توفی سنة 4"الاه؛ تصحيح أحمد محمد شاکر؛ نشر عالم الكتب في بيروت» 
الطبعة الأولى» سنة 1415١اه,‏ 

القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعیةء لعلاء الدين علي بن 
عباس البعلي ا حنبلي؛ ؛ تحقیق وتصحيح محمد حامد الفقي» طبع في مطبعة السنة 
ا حمدیة القاهرة عام ١۱۳۷ھ.‏ 

القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقلید حمد بن علي الشوكاني ا توفی سنة ١٥٢۱ھ‏ 
تحقيق محمد الخشت نشر مکتبة القرآن بالقاهرة. 

الكافية في الجدلء لأبي العالي عبدالملك بن عبداللہ الجويني المتوفى سنة ۷۸١ف‏ 
تحقيق د. فوقية حسنی محمود طبع بمطبعة عيسى البابي الحلي القاهرة. ۱۳۹۹ھ. 
الكامل في التاریخ؛ لأبي الحسن عز الدين علي بن محمد الشيباني المعروف بابن 
الأثير الجزري التوفی سنة ٠57ه‏ طبع دار صادر في بيروت سئة ۱۳۸۵ھ۔ 

كتاب الرد على المنطقيين؛ لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية 
التوفی سئة ۷۲۸ف نشر دار المعرفة في بيروت. 

كتاب بيع العينة مع دراسة مداينات الأسواق» بقلم حمد بن عبد العزيز الخضيري» 
نشر دار الراية بالرياض الطبعة الأولى سنة ١٠١14اه.‏ 
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كشف الأسرار شرح المصنف على انار عبداللہ بن أحمد المعروف محافظ الدين 
النسفي المتوفى سنة ١٠لاه‏ طبع دار الكتب العلمية في بيروت سنة ١١٤٠ه.‏ 
كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعلاء الدين عبدالعزيز بن أحمد علاء الدين 
البخاري المتوفى سئة ۷۳۰ف طبع في مطبعة الشركة الصحافية العثمانية» الناشر 
الصدف ببلشرز؛ كراتشيء باكستان. 
كشف الخفاء ومزيل الإلياس عما اشتھر من الأحاديث بين الناس: لإسماعيل بن 
محمد العجلوني المتوفى سنة ١١۱۱ھ"‏ نشر دار إحياء التراث العربي في بيروت. 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى عبدالله؛ المشهور بحاجي خليفةء 
طبع في استنابول سنة ۱٣۱۳ھ‏ 
الكفاية في علم الدرایة للخطيب أحمد بن علي بن ثابت البغدادي المتوفى سنة ٤٤١ف‏ 
منشورات المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 
الکلیات: لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي المتوفى سنة ١۰۹ف‏ تحقيق 
عدنان درويش ومحمد المصري» نشر مؤسسة الرسالة في بيروت سنة 1519اه. 
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال؛ لعلاء الدين علي الفوري اهندي ا متوفی سنة 
4ه طبع كتبة التراث الإسلامي محلب سنة 1154١ه.‏ 
لسان العرب» لأبي الفضل جال الدين محمد مكرم بن منظور الإفريقي المصري 
المتوفى سنة ۷۱۱ف طبع دار صادر في بيروت سنة 1919/4 م. 
لسان الميزان» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة ١٥۸ف‏ نشر 
دائرة المعارف العثمانية في حيدر آباد بال هند سنة ۱١۱۳۳ھ.‏ 
اللمع في اصول الفقهء لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي المتوفى سنة ٢۷١ف‏ 
طبع دار الكتب العلمية في بيروت» سنة ١٤٢٥ھ‏ 
المانع عند الأصوليين» للدكتور عبدالعزیز بن عبدالرحمن الربيعة» طبع في الرياض 
سنة ٤١۷‏ ١ه.‏ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدہ لنور الدين علي بن أبي بكر اظیثمي المتوفى سنة ۸۰۱۷" 
نشر مؤسسة المعارف في بيروت سنة ١٤٥٥ھ‏ 
ا جمع المؤسس للمعجم المفهرسء مشيخة شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن 
حجر العسقلاني المتوفى سنة ۲٥۸ف‏ تحقيق د. يوسف عبدال رحمن المرعشلي» طبع 
دار المعرفة في بیروت: الطبعة الأولى سئة "1411ه. 

۸۰ 


-۔-٢٤٢‎ 


-۔-۰٥٣‎ 


۔-٦‎ 


-۷ 


- ۸ 


-۹ 


¥ 


۱ -۔- 


- ¥۲ 


¥ 


- ٤ 


مجمع فتاوى شيخ الإسلام ابن .تيمية» جمع وترتيب عبدال رحمن بن محمد بن قاسم 
طبع جمع املك فهد لطباعة المصحف الشريف بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية سئة 6١5اه.‏ 

الحصول في أصول الفقهء لأبي بكر محمد بن عبداله» بن العربي ا الکي المتوفى سنة 
٣ف‏ تحقيق حسين علي البدري» وسعيد عبداللطيف فودة» نشر دار البيارق في 
الأردن سئة ١٤٢۱ھ‏ 

ا حصول في علم أصول الفقه. لفخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة ٦٥٦٥ھ‏ 
تحقيق د. طه جابر العلواني» طبع مطابع الفرزدق بالرياض» نشر جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية سنة ۱۳۹۹ھ. 

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمدء لعلاء الدين علي بن محمد البعلي 
المعروف بابن اللحام المتوفى سنة ۸۰۳ھ تحقيق وتقديم د. محمد مظهر بقاء وهو 
من مطبوعات مركز البحث العلمي بجامعة أم القری؛ سنة ١٠18١اه.,‏ 

مختصر اللمنتهى (مختصر ابن الحاجب)ء لجمال الدين عثمان بن عمر بن الحاجب 
المتوفى سنة ٦٤٦ف‏ مطبوع مع شرحه للقاضي عضد الدين الأيجي» نشر مكتبة 
الكليات الأزهرية بالقاهرة سنة ۱۳۹۳ھ. 

ختصر الخرقي في المذهب النبلي؛ لعمر بن الحسين بن عبدالله الخرقي الحنبلي 
المتوفى سنة 4 اه تحقيق محمد مفيد الخيمي» نشر مؤسسة الخافقين في الرياض. 
ختصر الصواعق المرسلة لابن القيم؛ تاليف محمد بن نصر الموصلي» طبعة مصورة 
عن طبعة المطبعة السلفية في مكة توزيع إدارة الإفتاء بالرياض. 

مدارج السالکین: لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية المتوفى سنة ٢٥۷ف‏ 
تحقيق محمد حامد الفقي» نشر دار الكتاب العربي في بيروت سئة ۱۳۹۴ھ 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ لعبدالقادر بن أحمد بن مصطفى بن بدران 
لدمشقي المتوفى سنة 55 ١ه‏ نشر مؤسسة دار العلوم في بيروت سئة ١٤٠٠ھ‏ 
الدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبلء للشيخ بكر بن عبدالله أبو زید نشر 
دار العاصمة بالرياض سنة ١١٤١ه.‏ 

مذكرة أصول الفقه «على روضة الناظر»؛ للشيخ محمد الأمين بن المختار الشنقيطي 
المتوفى سنة ۱۳۹۳ف تحقيق أبي حفص سامي العربي» طبع دار اليقين للنشر 
والتوزيع سنة 5416١ه.‏ 
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المذهب الحنبلي» للدكتور عبدالله بن عبدا حسن التركي» نشر مؤسسة الرسالة في 
بيروت» سنة ۲۳٤١ه.‏ 

مراصد الاطلاع على آسماء الأمكنة والبقاع» لصفي الدين عبدالمؤمن بن عبدالحق 
البغدادي ا متوفی سنة ۳۷۹ف تحقيق علي محمد البجاوي» نشر دار إحياء الكتب 
العربية في مصرء الطبعة الأولى سنة ۱۳۷۳ھ 

مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول» محمد بن قراموز الشهير بمولى خسرو الفقيه 
الحنفي المتوفى سنة ©84ه طبع بدار الطباعة الشركة الصحافیة بتركيا سئة ١۳۲٠ه.‏ 
المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجھین: لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء 
البغدادي المتوفى سنة ۸٥١ف‏ تحقيق د. عبدالکریم اللاحم» نشر مكتبة المعارف 
بالرياض سنة ١٤٣٥ھ‏ , 

مسائل الإمام أحمد بن حنبلء رواية إسحاق بن إبراهيم بن هاني النيسابوري ال متوفى 
سنة ٢۲۷ف‏ تحقیق زهير الشاویش: نشر المكتب الإسلامي في بیروت: الطبعة الأولى 
سئنة ٤١١‏ ١ه.‏ 

المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدین؛ للدكتور محمد العروسي عبدالقادر: 
نشر دار حافظ للنشر في جدة سنة ١51اه.‏ 

المستدرك على الصحیحین: للحاكم محمد بن عبدالله النيسابوريء المتوفى سئة ٤٤١ف‏ 
طبع في حیدر آباد بامند سئة ١۱۳۳ھ.‏ 

المستصفى من علم الأصول» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة ٥٠٢ف‏ 
تحقیق د. حمزة زهير حافظ. طبع شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر في جدة. 

مسند أبي داود الطیالسي؛ لأبي داود سليمان بن داود الجارود المعروف بالطيالسي 
المتوفى سنة ٢٠٢ف‏ تحقيق د. محمد بن عبداٹ حسن التركي» طبع دار هجر في مصر 
سنة ١٤١٢ھ‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبلء للإمام أحمد بن حنبلء المتوفى سنة ٤٢٢ف‏ طبع 
بإشراف د. عبدالله عبدا حسن التركي» وتحقيق شعيب الأرنؤوط ومجموعة من 
ا حققين؛ طبع مؤسسة الرسالة في بيروت (1471-1517ه). 

مسند الشھاب: لأبي عبداله محمد بن سلامة القضاعي المتوفى سنة +401ه» تحقيق 
حمدي عبدا جید السلفي» طبع مؤسسة الرسالة في بيروت سئة ٤٠١‏ ١ه.‏ 
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المسودة في اصول الفقهہ لآل تيمية: -١‏ مجد الدين عبدالسلام بن تيمية ا متوفی سنة 
۲ه 7- شهاب الدين عبدالحليم بن عبدالسلام بن تیمیة ا متوفی سئة ٢۸٣ھ.‏ 
۳- شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ا متوفی سنة ۷۲۸ھ تحقيق محمد 
محيي الدين عبدالحميد؛ طبع مطبعة المدني بالقاهرة سنة ١۱۳۸ھ.‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي, لأحمد بن محمد الفيومي المتوفى سنة 
لاه طبع المكتبة العلمية في بیروت. 

الصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر عبداللہ بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن 
شيبة الکوفی: المتوفى سنة ٢٣۲ف‏ تحقيق تار أحمد الندوي» طبع الدار السلفية في 
بومباي باهند» سنة ٠٠51١اه.‏ 

الصنف: لأبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني المتوفى سنة ٢١١٢ھ‏ حققه وخرج 
أحاديئه حبیب الرحمن الأعظعي؛ طبع المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الأولى سئة 
۲ھ 

المطلم على أبواب المقنع» لشمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي ا حنبلي ا متوفی 
سنة ۷۰۹ھ طبع المكتب الإسلامي للطباعة والنشر بدمشق» سئة ١0٠5١اه.‏ 


معام التنزيل (تفسير البغوي)؛ لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة 


هه تحقيق خالد عبدالرمن العك» ومروان سوارء طبع دار المعرفة في بيروت 
سلة /11401اه. 
المعالم في علم أصول الفقه» لفخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة ٦٦٦ف‏ 
تحقيق عادل عبدالموجود وعلي معوض» طبع دار المناهل: نشر دار المعرفة في مصر. 
معاني القرآن لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج المتوفى سنة ٣٣۳ف‏ تحقيق 
د. عبدالجليل شلبي» نشر عام الكتب الطبعة الأولى سنة ۸١٤٠ه.‏ 
معاهد التنصيص على شواهد التلخیص: لعبدالرحمن بن أحمد العباسی المتوفى سنة 
۳ه تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد؛ طبع في مصر سئة ۱۳١۷‏ ف 
المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصرء لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي 
التوفی سنة ٠٤٠١‏ ه تحقيق حمدي السلفي» طبع دار الأرقم بالكويت سنة ٤۷۹ه.‏ 
المعتمد في اصول الفقہ: لأبي الحسن محمد بن علي البصري المعتزلي المتوفى سنة 
٦ه‏ تحقيق محمد حيد الله بالتعاون مع محمد بكر وحسن حنفي» نشر المعهد 
العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق سنة 1784ه. 

كلم 




















۷- معجم البلدان» لياقوت بن عبدالله ا حموي ا توفی سنة ٦٦١٦ھ‏ دار صادں ودار 
بيروت للطباعة والنشر سنة ۱۳۷۲ھ 

۸- معجم الشيوخ (المعجم الكبير)؛ لشمس الدين محمد بن أحمد الذهي ا توفی سئة 
۸ه تحقيق د. محمد الحبيب ا یلة نشر مكتبة الصديق بالطائف الطبعة الأولى 
سنة ۱٤١۸‏ ه. 

4- معجم قبائل العرب» لعمر رضا كحالة» نشر دار العلم للملايين في بيروت سنة 
۸ھ 

۰- المعجم الکبیر؛ للحافظ أبي القاسم سلیمان بن أحمد الطيراني ا متوفی سنة ٣٣۳ف‏ 
تحقيق حمدي السلفي» طبع دار العربية للطباعة في بغداد. 

-١‏ معجم الكتب» لجمال الدين يوسف بن الحسين بن عبدالحادي الحتبلي المتوفى سنة 
۹ھ تحقيق يسري عبدالغنی البشريٍء نشر مكتبة ابن سيناء في القاهرة. 

-۲٢‏ معجم مصنفات الحنابلة؛ للدكتور عبدالله بن محمد الطریقي؛ الطبعة الأولى سنة 
٢١ھ‏ 

-٣‏ معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس ا توفی سنة ۳۹۰ف تحقيق عبدالسلام 
هارون» طبع دار الفكر في بيروت سنة ۱۳۹۹ھ. 

-٤‏ معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» الناشر مکتبة المثنى في بیروت: سنة ۱۳۸۰ھ۔ 

” المعوئة في الجدل» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي المتوفى سنة ٤۷١ف‏ 
تحقيق أ. د. علي العميريني» نشر مركز المخطوطات والتراث في جمعية إحياء التراث 
بالكريت سنة ١٤١۱ھ‏ 

-٦‏ معيار العلم في المنطق» لأبي حامد محمد الغزالي المتوفى سنة ٥٠٥٠ھ‏ تحقيق د. 
سليمان دنياء طبع دار المعارف بمصر سئة ۱٦۱۹ء‏ وأيضاً طبعة أخرى نشر دار 
الكتب العلمية في بيروت سنة ١٠1541اه.‏ 

۷- المغني في أصول الفقه, لجلال الدين عمر بن محمد الخبازي الحنفي المتوفى سنة ١۹۱١ھ‏ 
تحقيق د. محمد مظهر بقاء من منشورات مركز البحث العلمي بجامعة ام القرى عام 
۳٣ھ‏ 

4- المغني: لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة ٦٦ھ‏ تحقيق 
الدكتور عبدالله بن عبداٹحسن التركي والدكتور عبدالفتاح ا حلو طبع هجر الطبعة 
الأولى ١٤٤٥ھ‏ - ١١١١ه.‏ 
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مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولء حمد بن أحمد التلمساني المالكي 
المتوفى سنة ۷۷۱ف تحقیق محمد علي فركوس» نشر المكتبة المكية في مكة المكرمة 
ومؤسسة الريان في بيروت سنة ١٤٢۱ھ‏ 

مقالات الإسلامبین: لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري المتوفى 
سنة ٣٣۳ف‏ تحقيق محمد یی الدين عبدالحميد» نشر مكتبة النهضة المصرية سنة 
۹ھ ۱ 1 

القاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة لشمس الدين 
محمد بن عبدالرحمن السخاوي المتوفى سئة ۹۰۲ف تصحيح وتعليق عبدالله محمد 
صديق» نشر مكتبة الخانجي في مصر سئة ١۱۳۷ھ.‏ 

مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث» لأبي عمرو عثمان بن عبدال رحمن الشهرزوري 
المعروف بابن الصلاح المتوفى سئة ٦٦١ف‏ طبع دار الكتب العلمية بر وت عام 
۸ھ 

القدمة نی الأصول. لأبي الحسن علي بن عمر بن القصار المالكي المتوفى سنة ۳۹۷ف 
تحقيق محمد السليماني» نشر دار الغرب ٦۱۹۹ء.‏ 

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمدء لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
مفلح المتوفى سنة ۸۸۲ف تحقيق د. عبدال رحمن بن سليمان العثيمين» نشر مكتبة 
الرشد بالرياض سئة ١141اه.‏ 

الملل والنحل» لأبي محمد بن عبدالكريم الشهرستاني المتوفى سنة ٥١٦ھ‏ طبع في 
هامش الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم طبع دار المعرفة للطباعة والنشر 
بيروت» الطبعة الثالئة عام ۳١٤١ه.‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآنء محمد بن عبدالعظيم الزرقاني» طبع دار إحياء الكتب 
العربية عيسى البابي الحلي. 

منتھی الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل؛ لجمال الدين أبي عمر عثمان بن 


عمرو بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب التوفی ٦٦١ف‏ طبع دار الكتب العلمية- 


في بيروت سنة ١٤٢۱ھ‏ 
المنخول من تعليقات الأصول» لأبي حامد محمد الغزالي المتوفى سئة ٥٥٢ھ‏ تحقيق 


د. محمد حسن هيتو» طبع دار الفكر بدمشق سنة ٠٠4اه.‏ 
۸۸ 
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المنطق الحديث وفلسفة العلوم والناھج؛ للدكتور محمد عزيز نظمي سالم» نشر 
مؤسسة شہاب الجامعة للطباعة والتوزيع. 
المنطق الصوري والرياضي» تأليف عبدال رحمن بدوي» نشر وكالة المطبوعات 
بالكويت سنة ۱۹۷۷ء۔. ۱ 
منهاج السنّة النبوية؛ لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية المتوفى سنة ۷۲۸ھ 
تحقیق د. محمد رشاد سالم؛ طبع مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة 
٦ھ‏ 1 
المنهاج في ترتیب ا حجاج لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المتوفى سنة ٤۷١ف‏ 
تحقيق عبدا جید تركي» طبع دار الغرب الإسلامي في بيروت سنة ٭ھھ 
منهاج الوصول إلى علم الأصولء لعبدالله بن عمر البيضاوي المتوفى سنة ٥۸٦ف‏ 
طبع مع شرحه الإبهاج لابن السبكي» طبع دار الكتب العلمية في بيروت سنة 
ها 
المنهج الأحمد ني تراجم أصحاب الإمام أحمدء ٹیر الدين عبدالرحمن بن محمد 
العليمي المتوفى سنة ۹۲۸ھ تحقيق عبدالقادر الأرئاؤوط وإبراهيم صالحء طبع دار 
صادر في بيروت سنة 1991 م. 
المهذب في فقه مذهب الشافعي؛ لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي المتوفى 
سئة ٣۷ف‏ طبع دار الفكر في بيروت. 
المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم» لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي 
المتوفى سنة ۳۷۰ف مطبوع مع معجم الشعراء للمرزباني» نشر دار الكتب العلمية 
في بيروت سنة 557١اه.‏ 
الموافقات في أصول الشريعة؛ لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطي المتوفى سنة 
۰ھ شرح وتعليق عبدالله درازء طبع دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت» الطبعة 
الثانية سنة ۱۳۹۵ھ. 
الموطاء للإمام مالك بن أنس» صححه وعلق عليه محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء 
لكتب طبع عام ۱۳۷۰ھ. 
موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسئّة» للدكتور سليمان بن 
صالح الغصن: نشر دار العاصمة بالرياض سنة 15١4اه.‏ 
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ميزان الأصول في نتائج العقول. لأبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي ا حنفي ا متوفی 
سنة ٦٥۹‏ ھت تحقیق الدكتور محمد زكي عبدالبر؛ نشر مطابع الدوحة الطبعة الأولى 
عام 4 110اه. 

ميزان لاعتدال في نقد الرجالء لأبي عبدالله محمد بن أحمد الذهي المتوفى سنة ۸٢۷ف‏ 
تحقيق علي محمد البجاوي» طبع دار إحياء لکتب العربي بمصر. 

الناسخ والمنسوخ من الحديث» لأبي حفص عمر بن أحمد المعروف بابن شاهين» 
ا متوفى سنة 0ه تحقيق محمد إبراهيم ا حفناوي؛ طبع دار التراث العربي بالقاهرة 
سنة ٤١۸‏ (ه. 

نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول» للشيخ عيسى منون المتوفى 
سنة ۱۳۷ف طبع مطبعة التضامن الأخوي بمصر نشر مكتبة المعارف بالطائف سنة 
6ه 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ليوسف بن تغري بردى الأتابكي المتوفى 
سنة 414ه نشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي المؤسسة المصرية العامة للكتاب 
مطابع كوستاتسوماس وشرکاہ في مصر. 

نزهة الخاطر العاطر؛ للشيخ عبدالقادر بن أحمد بن بدران الدمشقي المتوفى سنة 
5ه نشر مكتبة المعارف بالرياض. 


-٦‏ النشر في القراءات العشر» محمد بن محمد بن علي الجزري المتوفى سنة ۸۳۳ف 
تصحيح علي محمد الضباع» نشر دار الكتب العلمية في بيروت. 

۷- نصب الراية لأحاديث المدايةء لجمال الدين عبدالله بن يوسف الزیلعی المتوفى سنة 
5ه الطبعة الأولى عام ۷٣۱۳ھ‏ في مطبعة دار المأمون. 1 

۸- نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد للحافظ خليل بن كيكلدي 
العلائي الشافعي المتوفى سنة ۳٦۷ھ‏ تحقيق كامل شطیب الراوي» طبع مطبعة 
الأمة في بغداد سنة 1455١ه.‏ 

۹- نظم ا تناثر من الحديث المتواتر,لأبي عبدالله محمد بن جعفر الكتاني» نشر دار الكتب 
السلفية بمصرء الطبعة الثانية. 

٤٠۰‏ ز 


فائس الأصول في شرح ا حصولء لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس 
القرائی المتوفى سلة ٦۸٤‏ ھے تحقيق عادل عبدالموجود والشيخ علي معوض: نشر 
مكتبة نزار مصطفى الباز في مكة الکرمة سنة 415١ه.‏ 
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نهاية السول: شرح منهاج الأصول: لجمال الدین عبدالرحیم بن الحسن الإسنوي 
المتوفى سنة الالاه ومعه سلم الوصول» طبع المطبعة السلفیة بالقاهرة سنة ١٠٤١‏ 
ومصور عنها طبعة عالم الكتب في بيروت سنة 19/87م. 

نهاية الوصول في دراية الأصول» لصفي الدين محمد بن عبدالرحيم الهندي المتوفى 
سنة ١۷۱ف‏ تحقيق الدكتور صالح اليوسف والدكتور سعد السویح؛ نشر المكتبة 
التجارية بمكة المكرمة. 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي الشوكاني؛ المتوفى سنة ١٥۲ف‏ 
تحقيق طه عبدالروؤف سعد ومصطقى افواري؛ نشر مکتبة الكليات الأزهرية 
بالقاهرة سنة 1798ه. 

هداية الأريب ال مجد معرفة أصحاب الرواية عن أحمد. للشيخ سليمان بن عبدال رحمن 
ابن مدان المتوفى سئة ۱۳۹۷" حقیق الشيخ بكر بن عبدالله أبو زید نشر دار 
العاصمة بالرياض سنة ۸١١١ه.‏ 

الهداية شرح بداية البتدي: لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الرشداني» 
المرغيناني المتوفى سنة ۹۳١ف‏ نشر المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز في مكة المكرمة. 
هداية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» لإسماعیل باشا البغدادي المتوفى سنة 
4ه طبع وكالة المعارف - ترکیا سنة ۱۹۰۰ء. 

الواضح في أصول الفقه؛ لأبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي المتوفى سنة ٥٥١ف‏ 
تحقيق د عبداللہ بن عبداحسن التركي» طبع مؤسسة الرسالة في بیروت ١٤٢٥ھ‏ 
الوائی بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي المتوفى سئة ٦٦۷ھ‏ تحقيق 
هلموت ريتروس ویدوینغ؛ الطبعة الثائیة سنة ١۳۸١ه.‏ 

الوصول إلى الأصول» لأبي الفتح احمد بن علي بن برهان المتوفى سنة ۸١٢ف‏ 
تحقيق د. عبدا حمید علي أبو زنید طبع عام 407١ه‏ مكتبة المعارف بالرياض. 
وفیات الأعيان وآنباء أبناء الزمانء لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلکان 
المتوفى سنة ٦۸٦ھ‏ تحقيق د. إحسان عباسء طبع دار صادر في بيروت سنة ۱۹۷۲م۔ 
الوفيات» لتقي الدين أبي المعالي محمد بن رافع السلامي المتوفى سنة ٣۷۰ف‏ تحقيق 
صالح مهدي عباس والدكتور بشار عواد معروف طبع مؤسسة الرسالة في بيروت 


سنة ١٤۱ھ‏ 


AY! 








سابعا: فهرس موضوعات المجلد الثاني 


باب في تقاء يم الکلام والأسماء 
اختلاف في مبدا اللغات بوبڑب-ء>بے‪-۔-ںجبٹجتٹٹٹ ين 
القول الأول: أنها توقيفية دليل ذلك FV sess‏ 
القول الثاني: أنها اصطلاحية دليل ذلك sss‏ فسن 
القول الثالث: جواز الأمران ا ا لفن 
الراجح عند ابن قدامة: أنها توقيفية, ۳۰ ,یکٹیی08 َ۷ ٰھ 
فصل: هل تثبت الأسماء بالقياس؟ sess‏ ل 
القول الأول: يجوز أن تثبت الأسماء قياساً PVE esses‏ 
القول الثاني: لا يجوز أن تشبت الأ سماء قياساً VY sss‏ 
فصل في تقاسيم الأسماء sess‏ آ2 
تنقسم الأسماء إلى أربعة قوم ممم ممم وموم عم مو موه ع 6 ا 
الوضعية «وهى الحقيقة» sss‏ 8لا 
تعريف الحقيقة VO n‏ 
العرفية ممم مومه ممه ممه ممم ممه ممه ممم ممم ممم مم موهفم ممم م ہی۰۰ ۳۷۵ 
الشرعية وهي الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع و PVT‏ 
ذهب بعضهم إلى أنه لم ينقل شيء ااا ا PVY‏ 
الدليل على مذهب الجمهور على النقل ssa‏ فا 
اٹجاز 07 90 0 م م موه مم و ا ل PVA‏ 
تعریفہ 7 ك-- .ِ09 000000 0 وو یی ص یبپھ۰" 
الأمور التي يصح بها المجاز.. «أنواع العلاقة في امجاز» ess‏ ۳۷۸ 
الأول: الاشتراك في المعنى المشهور اين 
الثاني: بسبب ا جاورةۃ سمش ۱۳۷۹ 


الثالث: إطلاق اسم الشيء على ما يتصل به FV sess‏ 


الرابع: حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ××س٣‏ ۰ )۱۳۹۷۹ 
إذا دار اللفظ بين الحقيقة وامجاز فإنه يحمل على الحقيقة ولا يصرف إلى 
المجاز إلا بدليل TAS assesses‏ 
فصل: بماذا يستدل على معرفة الحقيقة؟ FAY sss‏ 
فصل: في الكلام وأقسامه esses‏ ۳۸۷۳ 
تعریف الکلام 0تت 3 4ب 
أقسام الکلام: «نص» و «ظاهر» و «مجمل» ہیی ۳۸۳ 
القسم الأول: في النص 77 --یرصصر , پ پٹ تک 
التعريف الأول له 0007 0 ‪0 72-11111110 0 
التعریف الثاني ۶۶۶۶9۶93930000۰ ا FAY‏ 
إطلاق النص على ما لا يتطرق إليه احتمال يعضده دليل PAE asan‏ 
القسم الثاني: الظاهر 002۰ ص ص-صَ 7 ی71 9 
التعریف الأول ممم وچویچ_ 0 7 - 0 ٗ9999 +7 
التعریف الٹانی assesses‏ ۳۸۲ 
حکمه 991020000000۳ ب7ا 
تعريف التأويل PAE assesses‏ 
بيان كيف أن الاحتمال يقرب تارة ویبعد أخرى esses‏ ۳۸۵ 
ماذا يحتاج المتأول؟ 7 مومه م مه صکیکیکگ_ ‏ ب7 
مثال على الظاهر الذي وجد فيه قرائن تدفع الاحتمال PAT es‏ 
القسم الثالث: اجمل ممم موه معد ممع وما مم م مم مم81 
تعريفه الأول ممم مه -00 0-0 9 2 71 7 ۶ 
تعريفه الثاني ans‏ ممق ممه م مه م ممه مم طم ع ل ص ل YA‏ 
6 يكون اللإجمال؟ وأمثلة ذلك FAQ essa‏ 


حکم ا جمل 000000ص 2 








قوله تعالى: ( حَرّْمَتَ عَلَيْكمْ الْمَبتَةُ 4 [للائدة: ۳ هل هو مجمل أو مبين؟ 
القول الأول: إنه لیس بمجمل «وهو رأي أكثر العلماء» es‏ 
القول الثاني: أنه مجمل «وهر راي آبي يعلي» sss‏ 
قوله تعالى: ڑ وَأَحَلَ الله اليَيْم { البٹر::۷٢]‏ هل هو مجمل أو مبين؟ ا 
القول الأول: أنه ليس يمجمل «وهو رأي الجمهور» 0 
القول الثاني: أنه جمل «وهو ما حكي عن أبي يعلى» ees‏ 
فصل: قوله - ا - : «لا صلاة إلا بطهور» هل هو مجمل أو لا؟ 90 
القول الأول: أنه ليس بمجمل «وهو رأي الجمهور» sess‏ 
القول الثاني: أنه مجمل «وهو رأي الحنفية» ۰ٹ . ں 10110 -. 
دليل اصحاب القول الثاني ......ہ.....۔ 20 
الصحيح أنه يحمل على نفي الصحة Sesser‏ 
ما روي عن الني - # - «لا عمل إلا بنية» ليس من ا جملات سم 
فصل: قوله عليه السلام: «رفع عن أمي ا لخطا والنسيان» هل هو متضح المراد 
آو لا؟ Seuss‏ 
فصل: البیان والمبين 7 ینیب 7 
تعریفات البیان sess‏ 
التعریف الأول 2277س ا ۱٣۳7‏ 
التعريف الثاني ۸,0 
التعريف الثالث 31000000 
لا يشترط حصول العلم للمخاطب؟ 900:70 
الأمور التي يحصل بها البيان 900 9 کگسکجگجس ٹکو 
الکلام sss‏ 
الكتابة 30 
الإشارة 23000 


44 


يجوز أن يبين الشيء باضعف منه؟ ٦٤٤٤ assesses‏ 
فصل في: حكم تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة لع 
حكم تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة GY sess‏ 
القول الأول: يجوز تأخيره 0 صص ہت 
القول الثاني: لا يجوز Ge assesses‏ 
أدلة القول الثاني 370507 9 ا 
القول الثالث 00000007 0 00 یی 


أدلة القول الأول وهو جواز تآخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت ا حاجة ٠٠٤‏ 
الجواب عن أدلة أصحاب القول الثاني «رهم القائلون: إنه لا یجوز) .... ٤٠١‏ 


باب: الأمهر 
التعريف الأول للأمر 1210 
التعريف الثانى ااا 21211101 
بيان صيغة الأمر 0غ 
ما زعمه بعض ا بتدعة أنه لا صيغة للأمر مسب 19۸ 
الرد عليهم من الكتاب» والسئّة وأهل اللغة والُرف سرت 19۸ 
المعاني التي تستعمل فيها صیغة «إفعل» مع الأمثلة 27٤ص‏ 
الصحیح: أن صيغة «إفعل» للأمر حقيقة» تستعمل في غيره مجازاً سس ٦1٤‏ 
فصل: اشتراط الإرادة في الأمر 77 0گ ٹ ,0 یھ 
القول الأول: لا يشترط «وهم الجمهور» EY esses‏ 
القول الثاني: یشترط «وهم أكثر المعتزلة» 0ت ٌجکجھہ_جتِںِں‪ِج۳ھ) 
تعریف بعض المعتزلة للأمر - بناء على ذلك - OY sess‏ 
دليل أصحاب القول الثاني ٦١٢ esses‏ 
أدلة أصحاب القول الأول «وهم الجمهور» EN sss‏ 
مسالة: الأمر إذا تجرد عن القرائن هل يقتضي الوجوب؟ ٦٤٤ n‏ 


ATT 








القول الأول: أنه يقتضي الوجوب «وهو قول الجمهور» 7 93239 -. 


414 

القول الٹانی: أنه يقتضى الإباحة» دليل ذلك EE esses‏ 
القول الثالث: أنه يقنضي الندب ۶-0007 7_ جع 
دليل القول الثالث assesses essen‏ اع 
القول الرابع: الوقف 7۳ 1۲10 7ص 7+ 
دليل ذلك 00۰ب ممه جم مم ممه ممم م م 8 یب 
أدلة القول الأول وهو قول الجمهو esses‏ للع 
الجواب عما استدل به أصحاب القول الثاني ولت والرايع .......... 418 
فصل: إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر ماذا تقتضي E sss‏ 
القول الأول: أنها تقتضي الإباحة یف9 + + یی[ 
القول الثاني: تفيد ما كانت تفيد لولا الحظر sss‏ الف 
دليل القول الثاني 2-000000-,۱ہ,۱"ہ " ۔ہء+هءه.ه0>-0,-1,40,,“ 9 یئ659ْمجی2 
القول الثالث: التفصيل EYe sess‏ 
دليل القول الثالث ِ پ, یج 

أدلة أصحاب القول الأول وهم القائلون بالإباحة ۰یب EYe‏ 
فصل: الأمر المطلق هل يقتضي التكرار؟ لمم ع پہھج]. 
القول الأول: لا يقتضي التكرار EY assesses‏ 
القول الثاني: یقتضي التكرار 00001 م یق 
أدلة القول الثاني 000 
القول الثالث: إن علق الأمر على شرط اقتضى التكرار وإلا فلا سس ٦٤٢‏ 
ما استدل به أصحاب القول الثالث 0ص + +,ص EY‏ 
القول الرابع: إن كرر لفظ الأمر اقتضى التكرار EYE sass‏ 
ما استدل به أصحاب القول الرابع EYE assesses‏ 
أدلة أصحاب القول الأول - وهم القائلون بانە لا يقتضي التكرار مس ٦٤٤‏ 
جواب أصحاب القول الأول عما استدل به أصحاب المذاهب الأخرى ..... ٦٤٤‏ 


AYY 


مسالة: الأمر هل يقتضي فعل ا امور به على الفور؟ 0پ 9 
القول الأول: يقتضي الفور 00 
القول الثاني: يقتضي التراخي 00 


أدلة القول الثاني 
القول الثالث: الوتف 
بيان بطلان القول الثالث 
أدلة القول الأول 
ا جواب عما استدل به أصحاب القول الثاني 


القول الأول: لا يسقط بفوات وقته ولا يفتقر القضاء إلى أمر جديد 
القول الثاني: يسقطء ولا يجب القضاء إلا بأمر جديد 
ما استدل به أصحاب القول الثاني 
ما استدل به أصحاب القول الأول 
الجواب عما استدل به أصحاب القول الثاني 


ادلة القول الثاني 
أدلة القول الأول 
الجواب عما استدل به أصحاب القول الثاني 


حقيقة فرض الكفاية 
فصل إذا أمر اللہ - تعالى - نبيّه بلفظ لیس فيه تخصيصء أو أثبت في 
حكماً فهل أمته يشاركونه أو لا؟ 
إذا توجه الحکم إلى واحد من الصحابة فهل يدخل معه غيره؟ .. 


ATA 


فصل: الواجب المؤقت هل يسقط بفوات وقته؟ -. 


فصل: الأمر هل یقتضي الإجزاء بفعل ا أمور به إذا امتثل ا أمور؟ ۰ 
القول الأول: يقتضي الإجزاء ۹287ی 0-.:-.ۃ 
القول الثاني: لا يقتضي الإجزاء 2000 


000 ووو مر ةنرم مم انمو مميوء ب9 ,+ہہٹئ۷ئمفئٰ۷) 


فصل: في فرض العين وفرض الکفایة لودو مهمومه ووم 4 0ج 


ا ا اا ا ا ااا ا ا ا ا یلیم 


حقه 








القول الأول: يدخل معه غیرہ 0 - 0100 بب -. 
القول الثاني: بختص ا حکم بمن توجه إليه الأمر esses‏ 
أدلة أصحاب القول الثاني 
أدلة أصحاب القول الأول 1000 ه32 
فصل: الأمر هل يتعلق بالمعدوم؟ 2320100000 
الفول الأول: الأمر يتعلق با لمعدوم و 
القول الثاني: الأمر لا يتعلق بالعدوم essen‏ 
دلیل أصحاب القول الثاني 
دليل أصحاب القول الأول 


3 


فصل: هل يجوز الأمر من الله - تعالى - با في معلومه أن المكلف لا يتمكن 
من فعله؟ Sassen‏ 
القول الأول: يجوز ذلك 0007 چھڈ. ‏ ‪ - 11 
القول الثاني: لا يجوز ذلك إلا بشرط 1110( 
دليل أصحاب القول الثاني 0سص-7ص0-,70ئك:: ‏ -. 
دليل أصحاب القول الأول 2000 


اقتضاء النهي الفساد ااا ااا essere‏ 
القول الأول: يقتضي النهي الفساد +٦‏ ص ص-- 9 ‪ے ‏ 010ب 
القول الثاني: الفرق بين النهي عن الشيء لعينه أو لغيره 900ب 
أدلة أصحاب القول الثانى ا ا 2111100 
القول الثالث: الفرق بین العبادات والمعاملات 
دليل أصحاب القول الثالث ۰ص ص 0 4 4 4 .0 
القول الرابع: أن النهي يقتضي الصحة eee‏ موی 


۸۲۹ 


ما استدل به أصحاب القول الرابع 


دليل هذا القول 7 


فساداً ولا صحة Seen‏ 


۹)0 هه وه وو وار مرو وما مه يور وو 


كع 


أدلة أصحاب القول الأول «وهم القائلون بأن النهي يقتضي الفسادء .... ٤٤١‏ 
جواب أصحاب القول الأول عما استدل به أصحاب الأقوال الأخرى ... ٦٤٦٤‏ 


باب: العموم 
العموم من عوارض الألفاظ حقيقة ese‏ 
. العموم من عوارض العاني مجازاً 000 
تصوير العموم اللفظي Sesser‏ 
التعریف الأول للعام 7پ ۹ٹ >-:0۔:- ٹڈ 
التعريف الثاني للعام Sessa‏ 
أقسام العام esses‏ 
العام الذي لذ أعم منه ا 
قول القائلين بأنه لا يوجد عام لا أعم منه 0غ 
أقسام الخاص 2111000 


وخاص بالنسبة 232151110111000 
فصل: الفاظ العموم: الفاظ العموم خسة أقسام SS‏ 


to 


القسم الأول: كل اسم عرف بالألف واللام لغير المعهود وهو ثلاثة أنواع. ٠٥٥٤‏ 


الأول: ألفاظ الجموع 


الثالث: لفظ الواحد 


القسم الثاني: الاسم المضاف إلى معرفة 2000 
القسم الثالث: أدوات الشرط 110000 








القسم الرابع: کل وجميع ۰ یی ی٘ی٣ی ٣‏ یٹ ںى ه “6 :پٹ صللٹیٹ7ص, 


القسم الخامس: النكرة في سياق النفي (OO assesses‏ 
قول الواقفیة من تلك الصیغ 17  -‌‏ ی٣۰٣‏ ا 
أدلة الجمهور على أن تلك الصیغ للعموم 030330000۲ یوویییت9پھ۶ْ 
فصل في بعض صيغ العموم المختلف فيها مومهم 0ص0 01ص-,:,, OV‏ 


قول من قال: إن جميع الصيغ تفيد العموم إلا ما دخلت عليه الألف واللام ... ٦٦٤‏ 
قول من قال: اسم الواحد المعرف بال لا يفيد العموم 


O seers 
Ee sss قول من قال: النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم‎ 
دليل القائلین بأن النكرة في سياق النفي لا تعم 7ك یج2‎ 
E  ٍِ|۵٠م دليل من أنكر أن الألف واللام للاستغراق 27 ی۶۷۶۶‎ 
E 07520 دليل القائلين: إن الواحد المعرف بأل لا يفيد العموم‎ 
٦٢ ا جواب عما استدل به أصحاب الأقوال الثلاثة السابقة وت‎ 
فصل: أقل الجمع اطغ‎ 
OTE ۳,۳ القول الأول: أقل الجمع ثلائة لومعم مم ممم لما وم ممم‎ 
EL sss القول الثاني: أقل ا جمع اثنان‎ 
ETO 0 0 0_ٗ, - أدلة أصحاب القول الثاني 097 .0 --9-پ9پچپچ99‎ 
EU ess أدلة أصحاب القول الأول‎ 
EY الجواب عما استدل به أصحاب القول الثانی 7ِِممی سی‎ 
۱۹۹ فصل: ورود اللفظ العام على سیب خاص هل يسقط ذلك عمومه؟ سس‎ 
4٦۹ css القول الأول: لم یسقط عمومه «وهو قول الجمهور»‎ 
ETA sass القول الثانى: يسقط عمومه‎ 
EYe sess دلیل أصحاب القول الثانى‎ 
08 0811 1818181818+ 07 أدلة أصحاب القول الأول «وهم الجمهور»‎ 
الع‎ sess الجواب عما استدل به أصحاب القول الثاني‎ 


فصل: قول الصحابي: «نهي رسول الله » أو «قضى رسول اللہ 4 » هل 
يقتضي العموم؟ EVE sss‏ 


۸۲۱ 


القول الأول: يقتضي العموم 399-۰ ۵ئ 
القول الثاني: لا عموم له 33007 7ییص0ۂ -+,, ,لف 
دليل أصحاب القول الثاني 
أدلة أصحاب القول الأول 
فصل: إذا ورد خطاب قد أضيف إلى «الناس» أو «المؤمنين» هل يدخل فيه العبد؟ .. ٤١١‏ 


النساء يدخلن في ا جمع المضاف إلى الناس 110 
النساء یدخلن في اللفظ الذي لا يتبين فيه التذكير والتأنيث ہت 8۷ 
النساء لا يدخلن فیما بختص بالذكور من الأسماء 71۳0ی 
النساء هل يدخلن في ا جمع مثل «المسلمين»؟ سم 1۷۷ 
القول الأول: یدخلن EVV sss‏ 
القول الثاني: لا يدخلن 7 ٣‏ 
دليل أصحاب القول الثاني ةذ ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ 1[ تف+ 
دلیل أصحاب القول الأول 7 .ِكك 1 بی 

فصل: العام إذا دخله التخصیص هل يبقى حجة فيما لم خص؟ ................... ٦۷۹‏ 
القول الأول: يبقى حجة «وهو رأي الجمهور» sss‏ 1۷۹ 
القول الثانى: لا يبقى حجة essa‏ لخت 
دلیل اصحاب القول الثاني EQ sess‏ 
أدلة أصحاب القول الأول «وهم الجمهور» 0کصََتًتڑہ 
الجواب عما استدل به أصحاب القول الثانى سمل 6۸۹ 
العام بعد التخصیص هل هو حقيقة ام مجاز؟ سم 8۸۲۳ 
القول الأول: أنه حقيقة 100 
القول الثانى: أنه يصير مجازاً EAS esses‏ 
ما استدل به أصحاب القول الثاني مت EAS‏ 
القول الثالث: التفصیل 0 3تیا 
وجه القول الأول 2۰009-02202000 

فصل: هل يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد؟ مسبت EAT‏ 


۸۷۲ 


القول الأول: يجوز 090 ب020 0 0 . _ 2.2910 
القول الثاني: لا يجوز النقصان من أقل ا مع Sees‏ 

دليل اصحاب القول الثاني Sassen‏ 

دليل أصحاب القول الأول esses‏ 
فصل: هل المخاطب يدخل تحت الخطاب بالعام؟ essen‏ 
القول الأول: أنه يدخل Sess‏ 
القول الثاني: لا یدخل 90 8800ص 2211110 

ما استدل به أصحاب القول الثانى 

يان فساد القول الثاتي.............. SSeS‏ 

القول الثالث: أن الآمر لا يدخل فی الأمر sees‏ 

دليل القول الثالث sess‏ 

القول الرابع: أن الي - 5 - يدخل فيما أمر به 117720007 ,0ف 9 -. 

بيان أن هذه المسألة مبنیة على مسألة أخرى قد سبقت 017 -. 
فصل: اللفظ العام هل يجب اعتقاد عمومه في ا حالء أو لا يجب ذلك إلا بعد 


البحث عن المخصص فلا يوجد 0100( 
القول الأول: أنه يجب اعتقاد عمومه في ا حال esses‏ 
القول الثانى: أنه لا يجب إلا بعد البحث عن المخصص فلا يوجد ا 
القول الثالٹ: التفصیل Sse‏ 
أدلة اصحاب القول الثاني 7 سِ _ ے_ے , - ۳بی + 
اختلاف اصحاب القول الثاني إلى متى يجب البحث عن الخصص 30 
دلیل أصحاب القول الأول مس اي 00 


الجواب عما استدل به أصحاب القول الثاني 


باب: ۓ الأدلة التي يخص بها العموم 


لا خلاف ف جواز تخصيص العموم ۳۴٠03-3تتَت-س-سس 2 5۰٣٣‏ ٹ.ٹ ----0 2 2 -.: 
آدلة التخصيص تسعة: اا 
0۸۳ 


الدليل الأول: ا حۓس 0> ص0 .2 


سس ٦۹۱‏ 
الدليل الثاني: العقل 7-0 رز ۃۃۃ مم - - - - - 2-2-9999 
الدليل الثالث: الإجماع ۹٢ sese‏ 
الدلیل الرابع: النص الخاص هل يخصص اللفظ العام؟ 0ی EY‏ 
القول الأول: النص ا خاص يخصص اللفظ العام مطلقاً سس 4۹۲ 
دلیل القول الأول EY assesses‏ 

القول الثاني: المتآخر يقدم سواء كان عاماً أو خاصاً EY‏ 

دليل القول الثاني ميمه ممم ممم ممم وه ممم یج 

لا يخصص عموم السّة بالكتاب سیا ٦۹4۳‏ 

الدليل على ذلك EE esses‏ 

لا يخصص عموم الكتاب بخبر الواحد ٦۹۲ sss‏ 

خبر الواحد يخص العام المخصوص دون غيره سس ٦۹8‏ 

الدليل على ذلك 0100 

الوقف في مسالة تخصيص الكتاب بخبر الواحد مس E40‏ 

دليل التوقف ااا 000 

الأدلة على تقديم ا خاص على اللفظ العام مطلقاً سس 4۹0 

الجواب عما استدل به أصحاب الأقوال الأخرى سس 1۹0 

الدليل الخامس: المفهوم EAT sss‏ 
الدلیل السادس: فعل الرسول - 45 - سم 6۹۷ 
الدلیل السابع: تقرير الرسول - و - شی 1۹۷ 
الدليل الثامن: قول الصحابي 7 9 9 یج2 
الدلیل التاسع: القیاس 00 س٘۰ 
ا خلاف في ذلك 0 صس:٣ییییتََ٣ٌ٣أ‏ تئ0 ج2 
القول الأول: القیاس يخص به العموم مم سیت 1۹۸ 
القول الثاني: القیاس لا بخص به العموم EA sss‏ 

أدلة القول الثاني sese‏ ۴۹۸ 


رز 


1 القول الثالث: الفرق بين القیاس ا حلی وا خفی 009 
7 دلیل هذا القول سس 001۳ 
۱ اختلاف أصحاب القول الثالث في المقصود في القياس الجلي .. 
القول الرابع: جواز التخصیص بالقیاس في العام المخصوص - 

دليل أصحاب القول الأول على أن القياس بخص به العموم 5 

جواب أصحاب القول الأول عما استدل به أصحاب الأقوال الأخرى .. 

فصل في: تعارض العمومين Sessa‏ 


شبهة القائلين: إنه لا يجوز تعارض عمومين 


تعريفه 0100 
الفرق بينه وبين التخصيص 221111110 
الفرق بينه وبين النسخ 1211111 

فصل في شروط الاستثناء 111 1 1 5353771711 
الشرط الأول: اتصاله بالكلام 0111000 

ما حكي عن ابن عباس» وعطاء وا حسن esses‏ 


7 الشرط الثاني کون المستثنى من جنس المستثنى منه 0111 -.ۃ 
7 الأقوال نی ذلك ٦‏ -ِ- - ]0 ٭| پٹك_پٹ-ٹِ- 9 تج -ص090909سف بت .-  -‏ 


القول الأول: لا يجوز الاستثناء إلا من ا حجنس ۰س پڈ 
القول الثانی: يجوز الاستثناء من غير ا جنس eases‏ 
ادلة اصحاب القول الثاني 
دلیل أصحاب القول الأول 7 010ب.190.02ب0-,-.ۃ 


الشرط الثالث: کون المستثنى أقل من النصف :0101:1 9-9 
الأقوال نی ذلك ۶ییییأٹ|ٹپَْ|پی‪ٗ ی۶ی 4أ پب+ +ٔ٘ٔٗ۳۳ یب بث8 ٠‏ 


القول الأول: لا يجوز استثناء الأكثر 0غ 


۸۳ 








القول الثاني: يجوز اسٹثتاء الأكثر 7 0 ٗ 3ج 


أدلة أصحاب القول الثاني 
أدلة أصحاب القول الأول 
جواب أصحاب القول الأول عما استدل به أصحاب القول الثاني 


فصل: إذا تعقب الاستغناء جملاً هل يرجع إلى جميعها؟ ل 
القول الأول: يرجع إلى جميعها 7 01100طغ2 
القول الثاني: يرجع إلى أقرب المذكور 2000 


أدلة أصحاب القول الثاني 
أدلة أصحاب القول الأول 


بيان أن اللفظ قد يكون مطلقاً مقيداً 


الأقوال في ذلك 


فصل: أقسام المطلق وا مقید 000007 13111:2220 909090080911 جج 
القسم الأول: كونهما في حكم واحد بسبب واحد se‏ 
القول الأول: يحمل المطلق على المقيد 00 
القول الثاني: لا يحمل عليه 211111110 


دلیل أصحاب القول الثاني ھب ے بے پے-ب-بیبٹبپبپ ‏ 9ے یئ 
القسم الثاني: أن يتحد ا حکم ویختلف السبب OYY sess‏ 
الأقوال في ذلك OF sss‏ 
القول الأول: المطلق لا يحمل على المقيد لہ ہبی ۵٤۷۴۳‏ 
القول الثاني: المطلق يحمل على المقيد 0 

أدلة أصحاب القول الثاني ممم 0-- اآاآ۱۱ی)‪)+‪‫ .کک /“‫تگس.بئ 
جواب أصحاب القول الأول عما استدل به أصحاب القول الثاني سس 8٢۵٢‏ 
القسم الثالث: أن يختلف ا حکم فلا يحمل ا مطلق على المقيد 01۰7 بت 
فصل: فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشاراتھاء لا من صيغها سس ۵1٢۷‏ 
أضرب ذلك: seems‏ یییٹ 
الضرب الأول: دلالة الاقتضاء ا پیج 
تعريفها 0 یی 

صور دلالة الاقتضاء والأمثلة على ذلك 0--- OFT‏ 
الضرب الثاني: فهم التعلیل من إضافة ال حکم إلى الوصف المناسب سس ۵۲۴۷ 
أسماء هذا الضرب ممه مم ممه َی00 770--0 
الضرب الثالث: التنبيه 771.0۳0۸ 9 031900 9'۹72 29 
تعریف التنبيه موسوم ذ1ذ[ذ[ذ1ذ[ذ[ذ[ذ[1[ذ[ذ[ |[ ا 
آسماء التنییه «مقهوم الموافقة» 700--0 م اط 8189 
الاختلاف في تسمية ذلك قياساً 0232023007 پت مٹٹ6پہپٰٰ 
القول الأول: أنه قياس -ۃتۃ -0ص 0ب2 
الدليل على ذلك 30٥‏ 900 814 
القول الثانى: أنه ليس ہقیاس ف,7٣09۳ی49ک90ک00‏ 1 بب 

دليل اصحاب هذا القول على ذلك 7 بب 
الضرب الرابع: دليل الخطاب «مفهوم المخالفة» 00090۹0۹7 مود 
معناه ا ا - یف3 

. أمثلته 0ك 3 َ-ک۔0َ 0 یب 


الاختلاف في حجته 7 ٹج 7 32 0پ -پ ‏ ےك 
القول الأول: أنه حجة Sesser‏ 
القول الثاني: أنه لیس بحجة 10775577 0هںه0-هب ‏ 
ادلة أصحاب القول الثاني 
أدلة أصحاب القول الأول -ے_۔ٗ 00 
ا ججواب عما استدل به اصحاب القول الثاني 
فصل في درجات ادلة الخطاب sss‏ 
درجات دليل الخطاب «أو أنواع مفهوم المخالفة» 0غ 
الدرجة الأولى: مفهوم الغاية 


أدلة الجمهور على حجية مفهوم الغاية esses‏ 


أمثلته 111100( 
دليل القائلين: إنه ليس بحجة 172710111111110 
الجواب عما استدل به القائلون إنه لیس بحجة ۳ڑ پآ 
الدرجة الثالثة: ذكر الاسم العام ثم ذكر الصفة الخاصة في معرض الاستدلال 
والبيان ا 
الدرجة الرابعة: تخصيص بعض الأوصاف 2000 
الدرجة الخامسة: مفهوم العدد 
الدرجة السادسة: مفهوم اللقب 00 
فصل: في الصور الي أنكرها متكرو المفهوم؛ بناءٗ على أنها ملف وهي في ا ختیقة 
الصورة الأولى: ردلا عام إلا زي مس سس ييه 900 
الصورة الثانية: إنما الولاء لمن اعتق» Sees‏ 
الصورة الثالثة: «الشفعة فيما لم يقسم» 


ATA 











بيان خطأ من عرف القياس بأنه الاجتهاد 
بيان أن إطلاق القياس على المقدمتين اللتين يحصل منهما نتيجة إطلا 
غیر صحيح 200 


تحقيق الناط sass‏ 


الأقوال في ذلك 00000+ 2 
القول الأول: جواز التعبد به عقلاً وشرعاً «أي: أنه حجة» 017 . 
القول الثاني: لا يجوز التعبد به لا عقلاً ولا شرعاً وهو مذهب أهل 
الظاهر والنظام 000 
دليل التعبد به عقلا ۰۰ 2 2 4 4 2 920 2 49 9 ...000 
أدلة وجوب التعبد به شرعاً 
الدليل الأول: إجماع الصحابة 
آمثلة على ذلك 77797 7ں ػ 
الاعتراض على «إجماع الصحابة» والجواب عن ذلك الاعتراض و 
الدليل الثاني: الأدلة النقلية من السئة على جواز التقيد بالقياس شرعاً .. 
الاعتراض على الاستدلال بحدیث معاذ؛ وجوابه 
أدلة منکري القياس النقلية esse‏ 
شبههم المعنوية 077 ة6 0 
الجواب عما استدل به منكرو القياس 


۷۹ہ 


فصل: قال النظام: «العلة المنصوص عليها توجب الإ حاق بطريق اللفظ 
والعموم؛ لا بطريق القياس» 007000000000000007تِٹ‌ٹ>72 01 
فصل: الوجوه التي يتطرق عن طريقها الخطأ إلى القياس 24-770+ 
فصل: إلحاق المسكوت با لمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون 009 . 
القطوع ضربان: 99۰ ۱23ا 2000 
الضرب الأول: کون المسكوت أولى بالحكم من ال منطوق 0۳ . 
الضرب الثاني: کون المسكوت مثل المنطوق 09 2-02 
ادلة الشرع التي تثبت بها العلة «مسالك العلة» 
القسم الأول: إثبات العلة بادلة نقلية 


بر رس رر ریش رر رر رر یں 


الثاني: التنبيه والإيماء إلى العلة 
التنبيه إلى العلة انواع ستة 2011100 
أحدها: ذكر الحكم عقيب وصف 00 
الثاني: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء 011111 
الثالث: إجابة النبي - پل - عن سؤال سائل 9-0-10 -. 
الرابع: أن یذکر مع الحكم شيئاً لو لم يقدر التعليل به كان لغواً 005 
الخامس: أن يذكر في سياق الكلام شيئً لو م يعلل به: صار الكلام غير منتظم 
السادس: ذكر الحكم مقروناً بوصف مناسب esses‏ 
القسم الثاني: ثبوت العلة بالإجماع س 
القسم الثالث: ثبوت العلة بالاستنباط 7 0 ص1 9:پث-ى< 


وھو ثلائة أنواع: ا 
أحدها: إثبات العلة بالمناسبة 


OA 


OA 


0۹۹ 
ھ٠‎ 


o4۲ 
04۲ 
04۲ 


1 
ا 


898 sess 
OAT قصر قوم القياس على المؤثر ... ی‫ - یی‎ 
۵8۹۷ esses النوع الثاني -- من إثبات العلة بالاستنباط - : السير‎ 
8۹۹ النوع الثالٹ: - عن إلثبات العلة بالاستنباط - الدوران سس‎ 
DY فصل: اطراد العلة لا يدل على صحة العلة لمسب‎ 

فصل: إذ اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة راجحة أو مساوية فهل المناسبة 
تنتفي وتنخرم؟ E sss eee‏ 
فصل في قياس الشبه رت : ٌهٹٹیی 07 تی 
تفسيره e‏ ٦٦٦ا‏ 
مثاله سمممٌممٗمصب یصو ببپبئبو4وفئیى یی ٦٦۷١‏ 
اختلاف العلماء في حجية قياس الشبه PA sess‏ 
المذهب الأول: أنه صحيح وحجة 27 2 29 2 ج2 ...٘ٔ۰ر 
المذهب الثاني: أنه لیس بصحيح سوئاہ ٦‏ 
وجه کونه حجة 7+ 0 9 ی.ی.ی..,._وک۔ TA‏ 
فصل في قياس الدلالة YS sess‏ 
تعريفه TD sess‏ 
مثاله cases‏ مب 

باب: أركان القیاس 
أركان القياس: آربعة: (أصل) و(فرع) و(علة) و(حكم) ل ٦٦٤-٦٦۳‏ 
الرکن الأول: الأصل 7۔2 َ ٘ٗه ٥63‏ 6 ك م 0 E‏ 
شروطه: E esses‏ 
الشرط الأول: ثبوته بنص أو اتفاق من الخصمين E ss‏ 
إذا کان القياس مختلفاً فيه ولا نص فيه لم يصح التمسك به سس ٤ا٦‏ 
۸ 


قال بعض الحنابلة يجوز القياس على ما يثبت بالقياس سس ٦٦٦‏ 

قال قوم شرطه اتفاق الأمة عليه 907 0 WO‏ 

الشرط الثاني: كون الحكم معقول المعنى زؤزؤز ز ز ز ز ز ز ز 0 0000000 
الركن الثاني: الحكم essere‏ یہی 
شروطه ٦٦١۷ cesses‏ 

الشرط الأول: أن يكون حكم الفرع مساوياً لحكم الأصل سن ٦٦۷‏ 
الشرط الثاني: ان يكون ا حکم شرعياً کل ےی إن 
الرکن الثالث: الفرع 7 0 9 UA‏ 
شروطه 0 0پ ٹا 0 -یٹیٹیآیی 
الركن الرابع: العلة 0 ً 0 0 40-00 یه 
معنی العلة الشرعية ۳0 -0 > - - ممه 00 7 
يجوز أن تكون العلة حکما شرعياً esses‏ 14 
يجوز أن تكون العلة وصفاً عارضاً أو لازماً أو مجرداً ا Te‏ 
يجوز أن تكون العلة نفياً وإثباتاً e sss‏ 
يجوز أن تكون العلة مناسباً وغير مناسب Ye ses‏ 
يجوز أن لا تكون العلة موجودة في محل الحكم ۳۰ 0 شل 
فصل: العلة القاصرة هل يصح التعليل بها؟ ا ٦٢٢‏ 
الأقوال في ذلك: ٠ك‏ 
القول الأول: لا يصح التعليل بها 00-00 

أدلة القول الأول YY assesses‏ 
القول الثاني: يصح التعلیل بها ج- ,1 ۳ YY‏ 

أدلة القول الثانی TYP cesses‏ 
فصل: في اطراد العلة. 7+ -. 00904 پچ 
تعریفه ٣ٹ YT 20200٣٣٣٣٣‏ 

هل هو شرط لصحة العلة؟ 00007 ۰ء 
الأقوال في ذلك ..... ا٣‏ 0838 100 





: المستثنى عن قاعدة القیاس 


لقول الأول: أنه شرط 


أدلة القول الثاني 





الجواب عما استدل به أصحاب القول الثاني 


الضرب الثالث: تخلف الحكم لعدم مصادفة العلة مملها 


اقسامہ 
الأول: يصح أن يقاس على ما عقل معناه ووجدت فيه العلة 


الثاني: لا يصح القياس على ما لا يعقل معناه ees‏ 
فصل: تعليل الحكم بعلتین 
فصل: هل جوز إجراء القياس في الأسباب؟ 


الأقوال في ذلك: 


الأقوال في ذلك: 


۸۲ 


لقول الثاني: أنه لیس بشرط 0070 
لقول الثالث: الفرق بین المنصوص عليها والمستنبطة سد 
دليل هذا القول 0 
طريق الخروج عن عهدة النقض أربعة أمور eases‏ 
فصل أضرب تخلف الحكم عن العلة 
الضرب الأول: ما يعلم أنه خارج عن قاعدة القياس ans‏ 
الضرب الثاني: تخلف ا حکم لمعارضة علة آخری 290000 


سے متا مهت و هف ريه مي ويم ميته ممه روه ورور رتوو رو یتور ینید 


القول الأول: يجوز 0۰ص 0 
القول الٹانی: لا يجوز ۴ 4 0 
دلیل اصحاب القول الثاني 7 3 
دلیل أصحاب القول الأول 444-00 004 0 . 
فصل: هل القياس يجري في الكفارات والحدود؟ 2093323 


القول الثاني: لا يجري القياس في ذلك ج۰ 





EO sss 
VEO sess أدلة أصحاب القول الثانى‎ 
VEY ‪9938 أدلة أصحاب القول الأول‎ 
+9 الجواب عما استدل به أصحاب القول الثاني لما ماما‎ 
TEV مسالة: النفي على ضربين 70 ووم‎ 
٤۹ فصل: الأسئلة ا توجهة إلى القیاس «قوادح العلة» لہ یت‎ 
السؤال الأول: الاستفسار ۹ ٹپ 2یگ یت قگگی۱‎ 
السؤال الثاني: فساد الاعتبار 7ص ص 9 -, ,تی 0َ0نتتتتتتق‎ 
TOY sass السؤال الثالث: فساد الوضع‎ 
السؤال الرابع: المنع ۵02-2-2-22000گ۵9ٹئتءیئ‎ 
السؤال الخامس: التقسيم 700207ص 0ب‎ 
TOO sss السؤال السادس: المطالبة‎ 
TOT cesse السؤال السابع: النقض‎ 
۰یئممآ5۵5۵م۵٘ی٣رآیت‎ 008 السؤال الثامن: القلب 0000000 2-پ‎ 
IY 7 0 السؤال التاسع: المعارضة‎ 
٦٦۷٦ السؤال العاشر: عدم التأثير سس وه مهو ممه مه مهمو موه ماما‎ 
٦۹۷ sess السؤال الحادي عشر: التركيب‎ 
٦٦۹| esses السؤال الٹانی عشر: القول بال موجب‎ 
٦۷۳ cesses فصل في حكم الجتهد‎ 
٦۷٣ essere تعریف الاجتهاد لغة‎ 
TY sess تعریف الاجتھاد في عرف الفقھاء‎ 
VE esses ما يشترط للمجتهد‎ 
VE esses هل تشترط العدالة في ا جتھد؟‎ 
بمہمٌ"گگ٣گ”"_س٣۳‎ 000 الواجب عليه في معرفة الكتاب‎ 
المشترط في معرفة السنّة 07ت‎ 
WT معرفتہ للوجماع قم ةمهم م همف ممه ممم ممم ممه ممم مم رت‎ 


7 معرفته لشيء من النحو واللغة قمعم ممم ممم مه ممه بس بی ۹۹۷۷ 
7 هل يشترط في ا جتھد بلوغ رتبة الاجتھاد في جميع المسائل؟ سس ۹۷۷ 
مسالة: حكم الاجتهاد في زمن الني - 4 - للغائب وا حاضر مس AS‏ 

س القول الأول: يجوز للغائب» وأما الحاضر فلا يجوز إلا بإذن الي 8 ...... 1۸٠‏ 
القول الثاني: يجوز مطلقاً assesses‏ ۸۰۹ 

القول الثالث: لا يجوز مطلقاً 000 

القول الرابع: يجوز للغائب» دون ا حاضر TAY sess‏ 

فصل: حكم اجتهاد النی - پچ - 07 7770 0ئ 

القول الآول: يجوز أن يجتهد النبي ب 45 - فيما لا نص فيه سس سے ٦۸۳‏ 

القول الثاني: لا يجوز أن يجتهد الني - 4 - فيما لا نص فيه سس ٦۸۳‏ 

أدلة أصحاب القول الثاني 1[ ا 

أدلة أصحاب القول الأول «وهم الجمهور» 'ییییییی 

جواب أصحاب القول الأول عما استدل به أصحاب القول الثاني مس AE‏ 

حكم وقوع الاجتهاد منه يي ا بہت AE‏ 

القول الأول: أنه وقع الاجتهاد ممم ممم م مم ممم لاومو AE‏ 

القول الثاني: أنه لم يقع ذلك 2۶ ه7آ۶كٹ[ِِپٔ9 یئ 

أدلة أصحاب القول الثانى 1غ 0 

أدلة أصحاب القول الأول 1< 

الجواب عما استدل به أصحاب القول الثاني سی ٦۸٦‏ 

فصل: ہل الحق في قول واحد من ال جتھدین أو كل مجتهد مصيب سس ٦۸۷‏ 
الأقوال في ذلك 0000000000 ا TAY‏ 

: القول الأول: الحق في قول واحد من ا جتھدین بی AY‏ 
7 القول الثانى: كل مجتهد مصيب مہرم ری TAA‏ 
ٌ تفصیل الكلام عن القول الثاني وأدلته ہشیت AA‏ 
موقف آهل الظاهر وبعض التکلمین من الإثم في ذلك 0ج0-ە23 9جوییس A‏ 





بيان بطلان موقف ال حاحظ والعنيري مضہ ۹۳ 
أدلة القول الأول «وهو أن الحق في قول واحد» ٦۹5 sess‏ 
الرد على قول ا حاحظ 07 4ِٗ:ِ‪اپٰپپ یپ یی ‫ی‪یپ۳ی ‏ ه+-9١83شكشكٛ‪ٛ۵‪59۵ک"ئ‏ 
الجواب عما استدل به اصحاب القول الثاني وهم القائلون: «كل 
مجتھد مصيب» ممم ممه ع وم مم ممم مه مم ممه ممق ممه ومو مم مم ممم وتوم ممه مومه نمف TA‏ 
فصل: إذا تعارض دلیلان عند ا جتھد ول يترجح أحدهما فما العمل؟ سس ۷۸۲۰ 
القول الأول: یتوقف 887 -ف--فب-ب-یه-0ًئتی۹۵ٰبئ]+ 
القول الثاني: يخير ا جتھد في الأخذ بأيهما 00 لك 
أدلة أصحاب القول الثاني 7 5 8 ٹب 0 / 
ما استدل به أصحاب القول الأول 21027 میم‪للر Ve‏ 
الجواب عما استدل به أصحاب القول الثاني 7ی ۳ VOY‏ 
فصل: ليس للمجتهد أن يقول: دی المسألة قولان» في حالة واحدة YT sees‏ 
القول الثاني: له أن يقول ذلك ونقل عن الشافعي في مواضع مس ۷۱۳ 
توجيه أصحاب القول الثانى YE sss‏ 
الجواب عما قاله أصحاب القول الثانی sss‏ ۷/۰۱۵ 
فصل اتفق على أن الجتهد إذا اجتهد في مسألة وغلب على ظته الحکم فإنه لا 
يجوز له تقليد غبره esses‏ ۷۰۱۹ 
الحكم إذا کان مجتھداً في بعض ا مسائل دون بعض لسر ۷۰۱۷ 
الحكم إذا كان ا جتھد عنده القوة على أن يبحث المسألة والنظر في الأدلة 
هل يجوز له تقليد غيره؟ VV sese‏ 


فصل: إذا نص ا جتھد على حكم في مسألة لعلة بينها توجد في مسائل سوى 
المنصوص عليه فهل مذهبه في تلك المسائل كمذهبه في المسألة ا منصوص 


عليها؟ 0۴ 0 9 وو V4‏ 
إحداهما إلى الأخرى؟ (٠7‏ . ِ0011 مم VY‏ 


Af" 


إذا نص ا جتھد في مسألة واحدة على حكمين مختلفين ولم يعلم تقدم 


0 أحدهما على الأخرى فما ا حکم؟ 7“ ِ ب>ب- ۸ی 
فصل: في التقليد VI essere‏ 
س تعريفه لغ esses‏ ۷۱۳ 
تعريفه شرعاً VIE sss‏ 
ما لا يسوغ التقلید فيه 000 
ما يسوغ التقليد فيه «وهو التقليد في الفروع» لل esses‏ ا 

بيان بطلان ما ذهب إليه بعض القدرية من أن العامة يلزمهم النظر في 
الأدلة في الفروع 00:97 9-. VIVO‏ 
لا يجوز التقليد في آرکان الإسلام ونحوها تما اشتهر esses‏ يدن 
فصل: العامي من يستفتي من أهل الاجتهاد assesses‏ ۷۱۸ 
فصل: في المقلد هل یسال من شاء من المجتهدين أو يلزمه سوال الأفضل سس۰ لف 
القول الأول: يسال من شاء 7 سیت 0 VY‏ 
القول الثاني: يلزمه سؤال الأفضل 20 سو ‪‫ نف 
دلیل القول الأول ین ا ا 09پ پ, رو 
إن استوى عنده المفتيان فهل له الأخذ بقول من شاء منهما sn‏ ۷۲۲ 

باب: 4 ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح 
ا جتھد - ينظر - أولاً - إلى الإجماع ء ثم إلى الكتاب والسنة المتوائرة ...... ۷۲۷ 
تعریف التعارض 000 0000 
الترجيح يحصل في الأخبار من ثلاثة أوجه VEY sss‏ 
الوجه الأول: ما يتعلق بالسند VEY sss‏ 
أحدها: كثرة الرواة ا ا ا ريف 
الثانی: معرفة أحد الراويين بزيادة التيقظ ہہ وروی ا۷۴۳ 
الثالث: کون أحد الراويين أورع وأتقى esses‏ يفن 
الرابع: کون أحد الراويين صاحب الوافعة 00 0 0 VEO‏ 
۸۶۷۸1 





الخامس: کون أحد الراويين باشر القصة asses‏ ۷۳۵ 


الوجه الثاني - الترجبح لأمر يعود إلى ا متن می۰ - -ے , VEY‏ 
ترجيح أحد الخبرين بكونه ناقلاً ممممشومؤٹصصلمیف يرن 
رواية الإثبات مقدمة على رواية النفي cesse‏ ۷۳۷ 
يقدم ا حاظر على المبيح 7 77 رف 

لا يرجح المسقط للحد على الموجب له ولا الموجب للحریة على 
المقتضي للرق sass‏ ۸۳۹ 

الوجه الثالث - الترجيح لأمر خارج ويكون بآربعة أمور ت۰ ۷8٤‏ 
الأول: أن يشهد له القرآن أو السنة أو الإجماع أو يعضده قياس» أو 
عمل ا خلفاء به» أو يوافقه قول صحابي 7 ڈلیتتیلیلہ دب 
الثاني: أن يختلف ني وقف أحد ا حبرین على الراوي VEY assesses‏ 
الثالث: أن یکون راوي أحدهما قد نقل عنه خلافه 9 ص VEN‏ 
الرابع: أن يكون أحدهما مرسلاً VEN sss‏ 

فصل في: ترجيح المعاني 7 --بب- ‏ >> - - 2 ک کب ‌پپّ‪ VEY‏ 
ترجيح العلة بموافقتها لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قول صحابي ۷٤٤ ۷٢٤٣‏ 
ترجيح العلة الناقلة عن الأصل على المبقية للأصل VEE assess‏ 
هل ترجح العلة الحاظرة على المبيحة أو المسقطة للحد على المثبتة؛ أو 
الموجبة للحرية على المقتضية للعتق 7 0 0 0 0 2007070000 
ترجيح العلة بخفة حكمها ااا _صص"ٌم 
ترجيح العلة ا حسیة على ا حکمیة یسیو ممیت ۷۱۷ 
ترجيح العلة إذا كانت اتل اوصافاً assesses‏ ۷۱۷ 
ترجیح العلة بكثرة فروعها بجومب ۷١۸‏ 
ترجیح العلة بعمومها ۰ وی 9 
ترجيح العلة المنتزعة من الأصول على ما انتزع من أصل واحد سس ۷۱۹ 
ترجيح العلة المطردة على ا منعکسة ”مہ ۷۱۹ 
ترجيح العلة ا متعدیة على القاصرة sss‏ 8 89 


AEA 





A۸4۹ 


ترجيح ما كانت علته وصفاً على ما كانت اسماً سی ۷8۱ 
ترجيح ما كانت علته إثباتاً على التعليل بالنفي YAY ss‏ 
ترجيح العلة المردودة إلى اصل قاس الشارع عليه eV e‏ 
ترجيح العلة المنفق على أصلها 727 -:.-ے 0100 
ترجيح كل علة قوي أصلها وأمثلته VOY esses‏ 
ترجيح العلة المؤثرة على الملائمة ۰ جپجسپ سسنثمگ 
ترجیح الملائم على الغریب VO assesses‏ 
ترجیح المناسبة على الشبهية -----,: کمہککتجککیٹیٹی7), 
الفهارس العامة ِ00۳0 00 - ۷۷ 
أولاً: فھرس الآيات ِ0 8 “نیبیمفققہ: 
ثانياً: فهرس الأحاديث 2:7 20011111 
ثالثاً: نھرس الآثار VQ assesses‏ 
رابعاً: فهرس الأشعار 000-هك6بپ-۳ہ8ك8018په8-8ة: 0 YAN‏ 
خامسا: فهرس الأعلام VAT esses‏ 
سادسا: فهرس المصادر والمراجع 77:00 تٹثپثككت_ٹٹ‫.ِ.. ‏ -  -ِ-_-‏ لقي 
سابعاً: فھرس الموضوعات ۰ ٹیٍِہ:+)) 


